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 -بدون الدولة
 (1ة باتن )جامعة ،فؤاد طارق أ/ بن بعطوش

 تدخّل المشرّع لتطويع مبدأ حرية المنافسة لمصلحة المستهلك
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 )جامعة محمد خيضر، بسكرة( ،د/اسعيد مصطفى، أ/ حرز الله محمد لخضر العولمة التنافسية وتحديات تحديث مفاهيم ونظم إدارة الموارد البشرية

 :كرة القدم في مواجهة اللاعبين المحترفين التزامات نادي
 السعودية" في تحليلية في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم"دراسة 

  ،د/ عمار سعيد الرفاعي ،د/ هيثم حامد المصاروة

 السعودية( الملك عبد العزيز، )جامعة
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 حق الإطلاع في المادة الجبائية  بين توسيع سلطات الإدارة الجبائية 
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 ط.د/ بن شعاعة حليمة، )جامعة قاصدي مرباح، ورقلة( 

 ( الوادي ،ه لخضرالشهيد حّم د/ محمد الأخضر كرام، )جامعة

 استخدام حق الدفاع الشرعي للرد على أعمال الإرهاب 

 2001سبتمبر  11مع ربط العلاقة بأحداث 
 )جامعة العربي التبسي، تبسة( ط.د/ عبدالرزاق قواسمية
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 ، سكيكدة(1955أوت  20جامعة لامية حمامدة، ) أ/ مالية الأحزاب السياسية )الجزائر، تونس والمغرب(

 د/ موسى سالمي، )جامعة عمار ثليجي، الأغواط( في القانون الجزائري المرور على الأملاك المجاورة شروط تقرير حقّ
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 قواعد النشر فـي الـمجلة

 

  بأي شكل من الأشكال،ألاَّ يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر  

 بالجدّة ، وأن يتسم لة )العلوم القانونية والسياسية(أن يكون البحث في نطاق اختصاص المج

 ،والإضافة

 لموضوعية وتجنب العبارات الجارحة،يشترط في البحوث ذات الصبغة النقدية التزام ا 

  أن يتراوح عدد صفحات البحوث من خمسة عشر صفحة إلى ثلاثين صفحة من الحجمA4، 

 ،أن يلتزم الباحث بمعايير البحث العلمي وقواعده مع مراعاة التصحيح الدقيق للبحث 

 بخط "تراديسيونال أرابيك" صفحات  أن يرقن بحثهA4 بالنسبة  16، وأن يستعمل حجم الخط

بالنسبة للحاشية وفق صيغة وورد، وأن تكون الحواشي والإحالات آخر البحث وفق  12للمتن، و

 ترقيم تسلسلي مع ذكر البيانات الكاملة للمصادر والمراجع المعتمدة،

 ة إلى إحدى اللغتين الفرنسية أو يرفق البحث بملخص في حدود مائة كلمة، مع ترجم

 الانجليزية،

  يرسل البحث عبر البوابة الجزائرية للمجلات العلمية كما يرسل إلى بريد المجلة الإلكتروني

 مع نسختين ورقيتين عبر العنوان البريدي للمجلة، CDأو يرسل في قرص مضغوط 

 ظيفته وعنوانه الكامل )المهني يرفق البحث بالسيرة الذاتية للكاتب متضمنة درجته العلمية وو

 ـ الشخصي( البريدي والالكتروني ورقم الهاتف،

  تعرض البحوث على لجنة فحص أولى للنظر في مدى استيفائها لشروط النشر، ثم توجه إلى

 التحكيم المتخصص بشكل سرّي،

 ر إذا ترسل المجلة وعدا بالنشر بمجرد وصول التقارير الإيجابية، كما ترسل اعتذارا عن النش

كانت التقارير غير  إيجابية دون الالتزام بإعادة إرسال الأبحاث إلى أصحابها أو بيان مبررات 

 الامتناع عن النشر،

 ( من العدد الذي نشر فيه بحثه،02يعطى الباحث في حالة نشر بحثه نسختين ) 

 خرى إلّا بعد تمتلك المجلة حقوق نشر البحوث المقبولة فيها النشر، ولا يجوز نشرها لدى جهة أ

 الحصول على ترخيص رسمي من المجلة،

 ،لا يحق للباحث طلب عدم نشر بحثه بعد تحكيمه وقبوله نشره 

 ،ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبه، ولا يمثل بأي حال من الأحوال رأي المجلة 

  يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة لاعتبارات فنية لا ترتبط برتبة الباحث ولا بمكانته

 العلميّة.
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 رئيس تحرير المجلة                                                            

 عمّار زعبي الدكتور/     
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 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حمّ  )جامعة ،ياس شاهدإلحمزة بالي، د/ / د                                                    
 98                                                   العولمة التنافسية وتحديات تحديث مفاهيم ونظم إدارة الموارد البشرية 

 بسكرة( )جامعة محمد خيضر، ،د/اسعيد مصطفى                                                     
 بسكرة( )جامعة محمد خيضر، ،أ/ حرز الله محمد لخضر                                                               
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 (السعودية ،الملك عبد العزيزجامعة ) ،هيثم حامد المصاروة/ د                                                      
  (السعودية ،الملك عبد العزيزجامعة )  ،عمار سعيد الرفاعيد/                                                                 

  140                                                                يكولوجيفي حماية عناصر النظام الادور القضاء الإداري 

 (1الجزائر جامعة )، أ/ رضا بريبش                                                
 158                                                                                   ائل مكافحتهـلامة التجارية ووسـيد العلتق 

 (بومرداس ،أمحمد بوقرةجامعة ، )/ سامية حسايند                                                



 176                                                                إجراء توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري 

 ( الوادي ،الشهيد حمه لخضرجامعة ، )إلهام بن خليفة د/                                              
  186                           2001سبتمبر  11دور مراكز التفكير في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 

  ، بسكرة(جامعة محمّد خيضر)/خميسة عقابي ، ط.د/فوزي نور الديند                                                   
 201                                                              قانون المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر 
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 220                                                           الإشكالية العملية للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائري 

 الوادي( ،الشهيد حمّه لخضرجامعة ) ،/ مليكة بطينةأ                                              
  232                                                                 العالمية الاستراتيجيةاستعادة الدور الروسي ضمن أجندة 

 (بسكرة ،جامعة محمد خيضر، )/ نسيمة طويلد                                              
  242                                                                     السياحي يالموقع الإلكترونالخدمات الاتصالية عبر 
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  254        ف بالضريبةة للمكلّ وحرمة الحياة الخاصّ  بين توسيع سلطات الإدارة الجبائية في المادة الجبائية الاطلاعحق 
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  الوادي( ،الشهيد حمّه لخضرجامعة ، )محمد الأخضر كرامد/  

  266                2001سبتمبر  11بأحداث استخدام حق الدفاع الشرعي للرد على أعمال الإرهاب مع ربط العلاقة 

 (تبسة ،جامعة العربي التبسي) / عبدالرزاق قواسميةط.د                                             
 282                                                                           القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار الإطار  
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 488                                                                                            التفتيش في الجريمة المعلوماتية 
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 .ـ يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة لاعتبارات فنية لا ترتبط برتبة الباحث ولا بمكانته العلمية
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 دراسة نقدية :مشروع نظام الافلاس السعودي بين القبول والرفض

                                ******* 

 :ملخص
 أم كانوا تجارا   أطرافه وحماية حياة المجتمعات في التجاري للعمل الاقتصادية القيمة لحماية لازما   الإفلاس تنظيم كان لما

 فلر الم تعرير  في الأحكرام مر  ثريرة رائردة بمنظومرة الإسرلام  الفقره وجرا  اعتنرا  بالارا ، التشرريعات به اعتنت فقد تجار، غير
 برل والاقتصرادي، التجراري المهتمر  بالشر ن برا  يشرال الإفرلاس وظرل برالحجر، تتعلر  الري والآثرار عليره الحجر وبيان شرائط
 .فيها والاستثمار التجارة لمصلحة تراه محققا   ما الأنظمة م  الدو  له وبسطت التنموي،

مر  قرلا  التعرير  بمشررون نظرام  نقديرة لمرواده  ن يسرتعر  هرذا المشررون مر  قرلا  قررا ة قانونيرةأيحاو  هذا البحر  
أوضراعه  لتصرحي  تصررفات المردي  الري ككرم فرلاسنظرام الإ جررا ات الرواردة في مشررون( والإ و المبحر  الأ ) فرلاسالإ

ام ( وتقييم مشرون نظ ح  الثانيالمب أصحاب المصالح ) م  وغيرهم دائنيه بحقوق الإقلا  دون نشاطه ممارسة في والاستمرار
  .برز النتائج والتوصياتأ( وقاتمة تضم  المبح  الثال  لاس )فالإ

Abstract:  
For what organization of the bankruptcy was economic protection the 

value for the commercial work in life adhered for gathered and his protection 
of edges merchant was mother other than merchant, losing cared in him the 
legislations is caring of adult, and the Islamic doctrine in arranged of pioneer 
came rich from the arbitrators in definition bankrupt and statement conditions 
of the stone on him and the effects which the stone hangs in, and shadow of 
the bankruptcy employs mind interested in the matter commercial and 
economic, yet developmental, and levelled for him the vines from the regimes 
what sees him investigator for service of the commerce and the investment in 
her. 

Tries the searching raved to parades the project through reading raved 
legal monetary for substances his through the definition in project regime of 
the bankruptcy (the topic first) and the mentioned measures in project of 
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regime the bankruptcy which behaviors controlled indebted for correction his 
statuses and the continuation in practice his activity without the breach in 
truths is creditor his and changed them from friends of the services (the topic 
second) and justified evaluation regime of the bankruptcy (the topic third) and 
end includes the produced results and the recommendations. 

 مقدمة:
حمد الشاكري  المقري   –سبحانه وتعالى  –الحمد لله المتفرد بالجلا  والكما ، له الفضل، وله الثنا  وإليه المآ ، أحمده 

مرل  السرموات، ومرل  الأر ، ومرل  مرا بينهمرا ومرل  مرا شرا  مر  شر   فللره الحمرد اللرّهِ  بنعمه }وَمَا بِكُم مِّ  نرِّعْمَرة  فَمِرَ  
لنر  الأمرر  بعرد وأصرل  وأسررلم علرخ قرير قلرر  الله أاعر  نبينرا وحبيبنررا محمرد قراد الأنبيررا ، وسريد الفقهرا ، وإمررام الأتقيرا ، ا

 دي  .. أما بعد،،،، صلخ الله عليه وعلخ آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا  إلى يوم الالذي دانت له العلما 
 قانون إيجاد فإن ثم وم  وازدهارها، الاقتصادية والنشاطات الأعما  لنمو الأساسية الركائز إحدى الإفلاس قوان  تعد

 جاذبيرة تعزيز تجاه الأهمية غاية في قطوة هو الوطني الاقتصاد معطيات مع ويتعامل الدولية الممارسات أفضل يضاه  إفلاس
 .(1)فيها الثقة دةوزيا المحلية السوق

 تصرحي  في فرصرة لرديها الري المتعثررة المشرروعات تمك  قلا  م  الاقتصاد كفا ة زيادة علخ الإفلاس قوان  وتعمل
 ممارسة في الاستمرار م  يمكنها مما تواجهها؛ الي المالية الصعوبات تجاوز علخ والعمل  شؤونها، في النظر إعادة م  أوضاعها
 .العمل فرص وتوفير الاقتصادي الناتج في المشروعات تلك إسهام علخ لمحافظةا ثم وم  أعمالها،

 التجارية التعاملات في للثقة تعزيزا   المصالح أصحاب م  وغيرهم الدائن  حقوق حفظ إلى الإفلاس قوان  تهدف كما
 القيمرة وجلر  الوظيفيرة الفررص يروتروف الاقتصراد تنشريط في بردورها تسرهم الري والتمويرل الإقررا  أنشرطة يشرجع ممرا والماليرة
 .المضافة

عرداد مشررون إة المعمرو  ارا في لرا  الافرلاس و نظمرلى مراجعرة الأإبادرت الحكومة السرعودية  هميةوانطلاقا م  هذه الأ
 .(2)حدث المتايرات في هذا المجا أفلاس العالمية ويواك  فلاس  يتواف  مع قوان  الإلنظام الإمتكامل 

في (3)دراسة مشررون نظرام الافرلاس السرعودينا هذه المنهج الوصف  التحليل ، وذلك حتى نتمك  م  سلكنا في دراست
 .بالتحليل عند الامو  وبالاستقرا  المتوازي عند التباي  في الأحكام صورة مبسطة نستب  فيها

ارا مشررون نظرام الإفرلاس مرا هر  الأحكرام الجديردة الري جرا  : ي تعرض  موضرون بحثنرا فهر  كرالآيالإشكالية الرما أ 
هررذه الإشركالية المطروحررة ووفقرا للمررنهج المتبررع في   ومرر  قرلا  البيئررة التجاريرة والاسررتثمارية في المملكرة  لتحسر  السرعودي

جررا ات ( والإ الأو المبحر   فرلاس)التعرير  بمشررون نظرام الإ ،باحر  ثلاثرةموضرون دراسرتنا إلى م البح  عمدنا إلى تقسريم
 الإقرلا  دون نشراطه ممارسرة في والاسرتمرار أوضراعه لتصرحي  لمردي ا تصررفات ككرمالري  فرلاسنظرام الإ رونمشرالرواردة في 

( وقاتمرة تضرم  المبحر  الثالر  لاس )وتقييم مشررون نظرام الافر  المبح  الثاني( ) المصالح أصحاب م  وغيرهم دائنيه بحقوق
  .برز النتائج والتوصياتأ
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 المبحث الأول
 فلاسنظام الإ التعريف بمشروع

مميزات (   و المطل  الأ   هذا المبح  تسليط الضو  علخ الأسباب الموجبة لمشرون نظام الإفلاس)مضيت
 لخاضع ا الأشخاصو  ( المطل  الثال  ) فلاسهداف مشرون نظام الإأ( و  المطل  الثاني ) فلاسمشرون نظام الإ

 :علخ النحو التالي(  المطل  الخام  ) النظام لمشرون الديمارافي النطاق( و  المطل  الرابع ) النظام لمشرون
 لمشروع نظام الافلاس  الموجبة  المطلب الاول: الأسباب

 في النظامية البيئة القصور في أوجه أحد المعتبرة الدولية الممارسات يحاك  متكامل إفلاس نظام غياب يعد
 .منه الأجنبية سيمالا الاستثمارات الجديدة  مخاطر مستوى لرفع وسببا   المملكة،

 وذلك المملكة، في التجارية والاستثمارية البيئة كس  إلى الوزارة مساع  سياق في ي ي المشرون هذا فإن لذا،
 كبيرة أهمية م  لذلك لما والاقتصادية، التجارية المنشآت إفلاس ينظم حالات الإفلاس لأحكام شامل نظام  إطار بوضع
 .الاستثمار كس  جاذبية في

 قدرة تعزيز حي  م  2030المملكة  رؤية أهداف مع متسقا   النظام مشرون إعداد في الوزارة توجه ي ي كما
 تلك شملت إذ ، "جاذبة تنافسيته مزدهر اقتصاد"  إيجاد إلى الرؤية الرام  محور ضم  الواقعة الأهداف كقي  علخ المملكة

 :الأهداف
 .العشرة الأولى المراكز أحد إلى العالم  سيةالتناف مؤشر في ٢٥ المركز م  الانتقا   -1
 ٪. ٧ . ٥ العالم  إلى المعد  ٪ ٨ . ٣ م  المحل  الناتج إاالي م  المباشرة الأجنبية الاستثمارات نسبة رفع -2
 في النظام مشرون ويسهم %. ٦٥ إلى % ٤٠ م  المحل  الناتج إاالي في اصالخ القطان بمساهمة الوصو  -3

 .الأجنبية لاسيما اصةالخ للاستثمارات ورفع جاذبيته الاقتصاد تنافسية بتعزيز ثةالثلا الأهداف كقي 
 فلاسمميزات مشروع نظام الإالمطلب الثاني: 

 إجرا ات ثلاث ع  مفصلة أحكاما   أورد ثم الاقتصادية، المشروعات كافة علخ أحكامه المشرون هذا بسط -1
 مساعدة إلى تهدف أولوية الأول  الإجرا ي  بمن  عتنىاو  لتصفية،وا المالي، التنظيم وإعادة الوقائية، التسوية :ه 

 نسبة رفع إلى نفسه الوقت في وتهدف ممك ، وقت أسرن في الاقتصادي نشاطه ممارسة إلى العودة علخ المدي 
 بحقوق الإقلا  دون مالية عثرة إلى تعرضها عند الاقتصادية وىجد ذات المشاريع لمساندة وذلك لديونه، سداده
 تلك منها ترجخ لا الي المشاريع وب  الاقتصادية جدوى ذات المشاريع ب  التفري  المشرون يافل ولم دائنيها،
 علخ كافظ ضمانات ووف  سريع بشكل تصفيتها إجرا ات إنها  تضم  آليات الأقيرة للمشاريع فتبنى الجدوى،
 الوقائية التسوية مقضح  مضام  علخ الاتفاق في افللأطر  المرونة م  حيزا   المشرون من  كما.الاقتصادية قيمتها
 اضطراب عند لها مبسطة أحكام إفراد قلا  م  والمتوسطة الصايرة المنشآت وضع وراعخ المالي، التنظيم وإعادة
 تمكنها لوائ  بإصدار تفويضا   المالية القطاعات علخ تشرف الي الحكومية الجهات من  راعخ كما المالية، أحوالها
 .اا المرتبطة والمخاطر حساسيتها مع يتناس  بما القطاعات هذه في الإفلاس إجرا ات تنظيم م 
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 التجارية الأعما  في الكامنة القيمة الاقتصادية علخ الحفاظ إلى رئي  بشكل المشرون هدف هذاي -2
 .أم كبيرة كانت صايرة المملكة، في والاستثمارية

 التجار يحفز بما المملكة في التجارية التشريعية البيئة وتنافسية بيةجاذ زيادة إلى النظام هذا صدور يؤدي أن -3
  .المملكة داقل الاقتصادية ب عمالهم الانطلاق علخ الأعما  ورواد والمستثمري 

  (4)فلاسهداف مشروع نظام الإأالمطلب الثالث: 
 إيجاد فإن ثم وم  ة وازدهارها،الاقتصادي والنشاطات الأعما  لنمو الأساسية الركائز إحدى الإفلاس أنظمة تعد

 تعزيز تجاه الأهمية غاية في قطوة هو الوطني الاقتصاد معطيات ويتعامل مع الدولية الممارسات أفضل يضاه  إفلاس نظام
 .فيها الثقة وزيادة السوق المحلية جاذبية

 في فرصة لديها الي المشروعات المتعثرة تمك  قلا  م  الاقتصاد كفا ة زيادة علخ الإفلاس أنظمة وتعمل
 م  يمكنها مما تواجهها؛ الي المالية الصعوبات تجاوز علخ والعمل  شؤونها، في النظر إعادة م  أوضاعها تصحي 
 .العمل فرص الاقتصادي وتوفير الناتج في المشروعات تلك إسهام علخ المحافظة ثم وم  أعمالها، في ممارسة الاستمرار

 التعاملات في للثقة المصالح تعزيزا   أصحاب م  وغيرهم الدائن  حقوق حفظ إلى الإفلاس أنظمة تهدف كما
 وجل  الوظيفية الفرص وتوفير الاقتصاد تنشيط في بدورها الي تسهم والتمويل الإقرا  أنشطة يشجع مما والمالية التجارية
 :الآتية دافوالأه المقاصد كقي  إلى النظام يسعخ مشرون ن ويمك  القو  ب  .المضافة القيمة

 أو تعثر حالات مع يتعامل شامل تنظيم بوضع المملكة، في اا المعمو  الأنظمة في الحالي القصور معالجة -1
 .(5)والاقتصادية التجارية المشروعات علخ القائم  الأشخاص إفلاس

 بإعادة المرتبطة الكلفة يخفض كفا ة ذي إفلاس نظام بإيجاد الاقتصادية والمشروعات النشاطات  تشجيع -2
 .التصفية أو المالي التنظيم

 نظام  إطار توفير قلا  م  الاستثمارات م  المزيد وجذب المملكة، في الاستثمارية البيئة كس  -3
 .الدولية الممارسات أفضل مع يتماشخ والتصفية المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية لإجرا ات

 كفظ دائنيه مع تسوية إلى التوصل م  أوضاعه لتصحي  رصةف لديه الذي المفل  أو المتعثر المدي  تمك  -4
 الوقائية التسوية إجرا ي إتاحة قلا  م  وذلك الاقتصادي، نشاطه ممارسة إلى العودة م  وتمكنه حقوقهم
 .المالي التنظيم وإعادة

 يعا حقوق يراع  نظام  إطار بوضع عام بشكل المالية والتعاملات الائتمان سوق في الثقة تعزيز -5
 .الدائن 

 أحكام إفراد قلا  م  الاقتصادية، الأنشطة غمار وقو  المبادرة علخ والمتوسطة الصايرة المنشآت كفيز -6
 .الائتمان سوق م  التمويل علخ حصولها ييسر بما المالية، أحوالها اضطراب عند لها مبسطة

 القطاعات تلك في العاملة المنشآت إفلاس أو تعثر حالات تنظيم م  المالي للقطان الرقابية الجهات تمك  -7
 .به المرتبطة والمخاطر قطان كل عمل طبيعة مع يتناس  بما
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 مزدهر اقتصاد إيجاد "إلى الرام  المحور ضم  2030 المملكة رؤية أهداف كقي  علخ القدرة تعزيز -8
 .والأجنبية يةالمحل للاستثمارات الوطني جاذبية الاقتصاد م  النظام مشرون يعزز إذ ؛"جاذبة تنافسيته

 النظام لمشروعلخاضعين ا الأشخاص المطلب الرابع:
 لتعريفها وفقا  (  التجارية الأعما  وكانت الاقتصادية، المشروعات قاعدة تعزيز المشرون هذا أهداف م  كان لما

 الي لخاصةا ةالاقتصادي المشروعات ايع تشمل لا  )وغيره(6)" التجارية المحكمة نظام"  التجاري النظام في الوارد
 الأعما  ايع تشمل الي الاقتصادية النشاطات إلى سريانه نطاق النظام مشرون مد فقد النظام، مشرون يستهدفها
 إذ النظامية، الناحية م  الصرفة التجارية بالصفة تتسم لا قد الي والمهنية الاستثمارية المشروعات م  وغيرها التجارية
 .النشاطات تلك يمارسون الذي  والطبيعي  الاعتباري  اصالأشخ علخ النظام مشرون يسري

 المهمة القطاعات في تعمل الي للكيانات متخصصة إفلاس أنظمة وضع إلى (7)المقارنة الدولية التشريعات وتعمد
 تدير الي اتالشرك إلى بالإضافة المالي، القطان مؤسسات م  وغيرها الت م  وشركات البنوك مثل اسضاتيجيا ، أو تنظيميا  
 .عاما   مرفقا  

 أو الاجتماعية أو التنظيمية الأهمية إلى الكيانات م  النون اذا قاصة أحكام وضع في الرئي  السب  ويرجع
 قدر ب قل تواجهها الي المالية الصعوبات مع التعامل يضم  قاص إطار إيجاد معه يلزم مما ب عمالها، المرتبطة الاسضاتيجية

 .المخاطر م 
 النظام الديمغرافي لمشروع النطاق طلب الخامس:الم

 :(8)علخ النظام مشرون أحكام تسري
 .المملكة في اقتصاديا   نشاطا   يمارسون الذي  السعودي  وغير السعودي  الأفراد -1
 .المملكة في المقيدة ) والمؤسسات الشركات ذلك في بما(  الاقتصادية الكيانات -2
 في الموجودة الأصو  علخ مقصورا   التنفيذ ويكون(  المملكة في طاتنشا تمارس الي الأجنبية الشركات -3

 .( المملك
 ويهدف. بالمملكة جارافية علاقة تربطهم الذي  المدين  ايع علخ اشتماله في النهج هذا ورا  السب  ويكم 

 تقع أصو  لها أو المملكة في دةموجو  أعمالها كانت سوا  لها، مركزا   المملكة م  تتخذ الي الكيانات حماية إلى التوجه هذا
 .( الأجنبية الكيانات ومنها(  الاقتصاص نطاق ضم 

 الثاني المبحث
 جراءات الواردة في مشروع النظامالإ

 تصرفات ككمالي  فلاسنظام الإ مشرون يتيحهاجرا ات الي   هذا المبح  تسليط الضو  علخ الإيتضم
المطل   ) المصالح أصحاب م  وغيرهم دائنيه بحقوق الإقلا  دون نشاطه ةممارس في والاستمرار أوضاعه لتصحي  لمدي ا

 الإفلاس أمنا  دورو  ( المطل  الثاني ) النظام مشرون في الواردة الإجرا ات افتتاح علخ المضتبة الآثار أهم( و  الاو 
 محدودة للأصو  بسطةالم را اتجوالإ(  المطل  الثال  ) النظام بموج  المقررة الإجرا ات سريان فضة والمحكمة قلا 
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 للأفراد والتصفية المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ات م  مبسطة نماذجحي  يحتوي مشرون النظام علخ  ةالقيم
 يقدمحي   الإدارية والتصفية القيمة منعدمة الأصو ( و  المطل  الرابع ) المحدودة، الأصو  ذات الصايرة والكيانات

 حصرو  ( المطل  الخام  ) المحكمة، إلى والالتزامات بالأصو  محددا   بيانا   القيمة منعدمة موجوداته كانت حا  في المدي 
 كل عناصر م  أساسيا   عنصرا   وحمايتها وأصوله المدي  موجودات حصر يمثل حي  وحمايتها وأصوله المدي  موجودات

 م  عددا   (9)الدائن  النظام مشرون يمن   حي  الدائن  قوقحو  ( المطل  السادس ) .النظام مشرون إجرا ات م  إجرا 
 الأموا  ستعادةلية اآو  المدي  سلوك( و  المطل  السابع ) القرارات اتخاذ في المشاركة ذلك في بما والحقوق، الضمانات
  .( طل  التاسعالم ) عملها وطريقة واقتصاصاتها تكوينها آلية وحدد الإفلاس لجنة(  و  المطل  الثام  ) والعقوبات

 فلاسنظام الإ مشروع يتيحها التي الإجراءات المطلب الاول:
 .الحالة ديونه ت دية ع  يعجز أو يتعثر الذي المدي  وأصو  تصرفات ككم إجرا ات عدة النظام مشرون يتضم 

 وغيرهم دائنيه قوقبح الإقلا  دون نشاطه ممارسة في والاستمرار أوضاعه لتصحي  للمدي  فرصة الإجرا ات هذه وتتي 
 قبل المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية لإجرا ات الخضون للمدي  المشرون يتي  ذلك، سبيل وفي المصالح أصحاب م 

 :(10)الآي النحو علخ وذلك المالي، وضعه بحس  وأصوله أعماله تصفية إلى اللجو 
  الوقائية التسوية إجراء -1
 يمارسه الذي النشاط ورقابة بتنظيم الجهة المختصة أو المدي  طل  علخ بنا  المحكمة قبل م  يفتت  إجرا  هو

 بنا  دائنيه مع أوضاعه تسوية علخ العمل م  ويمكنه إفلاسه، أو تعثره أو المالية المدي  أوضان اضطراب حا  في المدي ،
 ولا ونشاطه أعماله إدارة في الإجرا  فضة قلا  المدي  ويستمر .النظام مشرون حددها آلية وف  يعتمد تسوية مقضح علخ
 .الديون تسوية بمقضح الإقلا  دون وذلك يده، تال

 الشروط كق  عند وذلك عليه، يوافقوا لم وإن التسوية بمقضح الدائن  فئات بعض بإلزام الإجرا  هذا ويسم 
 المحكمة م  يصدر قرار علخ بنا    المدي  تجاه الدائن  مطالبات تعلي  الإجرا  هذا يتي  كما .النظام مشرون في الواردة

 بافتتاح المدي  طل  رفض للمحكمة ويجوز .التسوية مقضح وف  أوضاعه تصحي  م  المدي  لتمك  وذلك المختصة،
 .المدي  نية سو  أو الطل  صحة عدم أو للمدي  مناسبته عدم لها ظهر إذا الإجرا  هذا

 المالي التنظيم إعادة إجراء -2
 ورقابة بتنظيم المختصة الجهة أو دائنيه م  أي أو المدي  م  طل  علخ بنا  المحكمة قبل م  لإجرا ا هذا يفُتت 

 التسوية إجرا  ع  ويختل  إفلاسه، أو تعثره أو المالية المدي  أوضان اضطراب حا  في المدي ، يمارسه الذي النشاط
 المدي  يد غل ذلك وم  للإجرا ، المدي  فيها يخضع الي فضةال قلا  والمحكمة للدائن  أكبر دورا   يمن  كونه في الوقائية
 .المالي التنظيم إعادة أم  قلالها الإدارة يتولى إذ الفضة، هذه قلا  أعماله إدارة ع 
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  التصفية إجراء -3
 بتنظيم المختصة الجهة المحكمة أو دائنيه م  أي أو المدي  م  طل  علخ بنا  المحكمة قبل م  الإجرا  هذا يفُتت 

 واقعية فرصة توجد ولا مفلسا   أو متعثرا   المدي  فيها يكون الي الحالات في وذلك المدي ، يمارسه الذي النشاط ورقابة
 .المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرائ  م  الاستفادة ثم وم  المالية أوضاعه لتصحي 

 المحكمة قبل م  المع  التصفية لأم  بالسماح صفيةالت إجرا ات وتسهيل تسريع لخع(11)النظام مشرون يعمل
 في مؤثرا   دورا   الدائنون يلع  .حصيلتها وتوزيع وبيعها المدي  أصو  وحصر فيها والفصل المطالبات بحصر التصفية لإدارة
 أم  علخ .اجةالح اقتضت متى المحكمة إلى الرجون مع الرئيسة القرارات اتخاذ علخ التصفية أم  بمساعدة الإجرا  هذا

 اعتبار يرد .وفعاليته الإجرا  شفافية لضمان العلاقة لذوي متاح عام سجل في وقيدها الدائن  إلى تقارير رفع التصفية
 .الدائن  م  عام أو قاص إبرا  بموج  إلا متب    دي  م  ذمته تبرأ ولا التصفية إجرا  انتها  بعد الفرد المدي 

 جراءاتالإ فتتاحا -4
 م  الاستفادة متطلبات فإن وأهدافها، أحكامها واقتلاف النظام مشرون يتيحها الي الإجرا ات دلتعد نظرا  

 أو مفلسا   يكون المدي  أن يلزم لا إنه وحي  .نفسه الإجرا  طبيعة باقتلاف تختل  فيها البد  وشروط الإجرا ات هذه
 قدم إذا الإجرا ي  هذي  إلى اللجو  يمك  فإنه المالي، نظيمالت إعادة أو (12) الوقائية التسوية إجرا ي م  للاستفادة متعثرا  
 م  يعاني أن المتوقع م  أو متعثرا   أو مفلسا   يكون ك ن الإجرا ي ، هذي  م  أي بد  إلى حاجته يثبت ما المدي 

 افتتاح ل بط التقدم حا  وفي .السداد أجل حلو  عند ديونه سداد ع  توقفه معها يخشخ اقتصادية أو مالية اضطرابات
 تسوية إلى للتوصل معقولة فرصة هناك أن يوض  مختص قبير م  ببيان الطل  هذا دعم فيمك  الوقائية، التسوية إجرا 
 .الدائن  مع

 معيار علخ صراحة للنص ضرورة هناك فإن بطلبها، يتقدم م  الاال  في هم الدائن  إن وحي  التصفية، أما
 أوض  لكونه النقدية التدفقات معيار علخ النظام مشرون ويعتمد التصفية، بطل  للدائن  يسم  محدد تعثر أو إفلاس
 .عدمه م  المدي  إفلاس لتحديد المعايير

 والمحكمة الإفلاس أمناء دور المطلب الثاني:
 بموج  المقررة الإجرا ات سريان فضة قلا  والمحكمة الإفلاس أمنا  إلى المهام م  عددا   (13)النظام مشرون يسند

 الإدارة، ع  المدي  فيها يعز  لا الي الأحوا  فف  الإجرا ، باقتلاف والمحكمة الإفلاس أم  مهام وتختل  .النظام
 القرارات عضب علخ المحكمة وتصدي  الدائن  موافقة علخ الحصو  مراعاة مع اليومية، الإدارة قرارات صلاحية له ستبقخ

 النظام مشرون أسند فقد أعماله، إدارة ع  المدي  فيها يعز  الي الأحوا  في أما .النظام مشرون حددها الي الجوهرية 
 .الإفلاس أم  إلى الصلاحية هذه

 الموافقة في المرحلة هذه في أبرزها ويتمثل محدودة، الوقائية التسوية إجرا  قلا  القضا  اقتصاصات وستكون
 لدراسة للمدي  فرصة لإتاحة وذلك المدي ، تجاه لمطالباتا تعلي  علخ والموافقة جديد، تمويل علخ المدي  حصو  علخ

 .للدائن  التسوية مقضحات وتقديم أوضاعه
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 المالي، التنظيم إعادة أم  إلى قلاله اليومية المدي  أعما  إدارة مهمة فتسند المالي، التنظيم إعادة إجرا  أما
 وتمارس .الار  لهذا بينهم فيما نةلج بتشكيلهم وذلك الي،الم التنظيم إعادة مقضح تنفيذ في أكبر دور للدائن  ويكون
 المدي  يعز  التصفية، إجرا  وعند .النظام مشرون في الواردة الأحكام وف  الإجرا  هذا تنفيذ علخ (14)إشرافيا   دورا   المحكمة

 محددة أحكام وف  حصيلتها وتوزيع وبيعها المدي  أصو  بحصر التصفية إتمام يتولى للتصفية أمينا   المحكمة وتع  الإدارة ع 
 .النظام مشرون وضعها

 النظام مشروع في الواردة الإجراءات افتتاح على المترتبة الآثار أهم المطلب الثالث:
 م  الااية كقي  ادف وذلك .فيه الواردة الإجرا ات م  أي افتتاح علخ محددة آثارا   (15)النظام مشرون يرت 

 إجرا ات علخ المضتبة الآثار أهم يل  فيما ونوض  .الآقري  المصالح وأصحاب الدائن  وقحق علخ والمحافظة إجرا  كل
 :فيها تطب  الي والحالات النظام

 تالمطالبا تعليق -1
 وأصوله المدي  موجودات لحماية وذلك الدائن ، مطالبات تعلي  (16)معينة حالات في النظام مشرون أجاز

 فرصة إعطا  هو المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ي في المطالبات تعلي  م  والهدف .الإجرا  سريان فضة قلا 
 تمك  فهو التصفية إجرا  في الهدف أما المالي، التنظيم إعادة أو الوقائية للتسوية مقضحات وتقديم أوضاعه لضتي  للمدي 
 .لعوائدا م  قدر أكبر يحق  بما التصفية عملية إدارة م  التصفية أم 

 في المحددة الإجرا ات إطار قارج المدي  ضد إجرا  أي اتخاذ م  دائ  أي منع المطالبات تعلي  علخ ويضت 
 .معينة حالات باستثنا  ) الرهون( الضمانات علخ التنفيذ طلبات تعلي  ذلك في بما النظام مشرون

 يج  الحالات بعض فف  المدي ، له يخضع الذي الإجرا  باقتلاف المطالبات بتعلي الخاضعة  الأحكام وتختل 
 باقتلاف التعلي  نطاق يختل  كما .تلقائيا   التعلي  يكون أقرى حالات وفي التعلي ، سريان بد  علخ المحكمة موافقة

 تخضع ح  في المضمون ، الدائن  قبل م  الضمانات تسييل علخ التعلي  يسري لا (17)التصفية إجرا  فف  الإجرا ،
 .المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ي في للتعلي  المضمون  لدائن ا مطالبات

 لجديدا التمويل -2
 فيها قاضعا   يكون الي الفضة قلا  جديد قر  أو تمويل علخ بالحصو  للمدي  (18)النظام مشرون يسم 

 ثم وم  المالي، التنظيم إعادة أو التسوية مقضح لتنفيذ ضروريا   ذلك كان إذا المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية لإجرا ي
 ضمان تقديم دون المرحلة هذه في تمويل علخ المدي  حصو  لصعوبة ونظرا   .المالي التنظيم إعادة أو الوقائية التسوية نجاح

 الأحوا ، ايع وفي .الممتازة وغير المضمونة غير الديون علخ أولويةالجديد  التمويل النظام مشرون أعطخ فقد للممو ،
 .(19)المحكمة بموافقة رهنا   المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ي قلا  جديد تمويل علخ الحصو  يظل

  العقود ستمرارا -3
 التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ي قلا  وأعماله المدي  أنشطة لاستمرار (20)النظام مشرون م  دعما  

 العلاقة ذات العقود المنع هذا ويشمل ،(21)"العقد فسخ قيار" ممارسة المدي  مع تعاقدم كل علخ حظر فقد المالي،
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 وحفاظا   .يفسخها والي فيها يستمر الي العقود كديد في الح  المدي  النظام مشرون من  كما .التشايلية المدي  بعمليات
 إعادة أو الوقائية التسوية تكالي  م  جز ا   النظام مشرون عدها فقد العقود، هذه ع  الناشئة المتعاقدي  حقوق علخ

 .قاصة عناية المشرون يوليها والي ،) الحا  بحس ( المالي التنظيم
  الغير لدى المدين حقوق -4

 الواردة الإجرا ات أحد إلى قضوعه عند الاير لدى المدي  حقوق مع التعامل كيفية (22)النظام مشرون يحدد
 ع  المدي  فيها يعز  الي الحالات في المع  الإفلاس أم  علخ أو فعليه لاير،ا لدى حقوق للمدي  كان فإذا .فيه

 الاقتصاص ذات المحكمة ه  ذلك بنظر المختصة المحكمة وتكون .الحقوق بتلك المطالبة إجرا ات في البد  الإدارة،
 الي الحالات مثل ( اا وثيق ا تباط اار  مرتبطة أو الإفلاس إجرا ات ع  ناشئة المطالبات كانت إذا إلا  )الولائ ( النوع 
 المختصة للمحكمة الاقتصاص فينعقد ،) التفليسة لأصو  حماية التصرفات بعض إبطا  إلى الإفلاس أم  فيها يسعخ
 .الإفلاس بنظر

  الدائنين على التسوية فرض -5
 عليه الموافقة حا  في المالي لتنظيما إعادة أو التسوية بمقضح الدائن  إلزام النظام مشرون تبناها الي السياسات م 

 في التسوية مقضح وسيؤدي .المالي التنظيم إعادة أو الوقائية التسوية إجرا  افتتاح عند المشرون في المحددة الضوابط وف 
 المستحقة المبالغ تخفيض علخ الحالات بعض في ينطوي وقد للدائن ، المستحقة الديون جدولة تعديل إلى الحالات أغل 
 باقتلاف تختل  وه  اا الدائن  وإلزام التسوية مقضح علخ الموافقة تنظم الي الأحكام النظام مشرون وحدد. للدائن 

 .إجرا  كل
 المحكمة وتصادق حقوقهم، لتماثل تبعا   فئات إلى الدائن  تقسيم المشرون يتضم  الوقائية، التسوية إجرا  فف 

 كل في التصويت لهم يح  مم  الدائن  ثلثا صوت فإذا التسوية، مقضح علخ يتبالتصو  لهم ويسم  التقسيم، هذا علخ
 ملزما   حينئذ ويكون عدالته، م  التحق  بعد المقضح علخ المحكمة تصادق بالموافقة، الأقل علخ الدائن  فئات م  فئة

 .الدائن  لجميع
 للمحكمة يكون الوقائية، التسوية إجرا  في لمتبعةا التصويت آلية إلى فبالإضافة المالي، التنظيم إعادة إجرا  وفي

 بالموافقة الأقل علخ متضررة واحدة فئة صوتت إذا المالي التنظيم إعادة أم  م  المقدم بالمقضح المعضض  الدائن  إلزام
 إجرا  طب  لو عليه يكون مما أسوأ وضع في يجعله ضررا   الدائن  م  ب ي يلح  ل  المقضح أن إلى المحكمة واطم نت عليه،

 ومنحه المدي  بقا  علخ الحفاظ في التسوية مقضح فر  فيها يسهم قد الي الحالات (23)النظام مشرون يافل ولم .التصفية
 .المطاف نهاية في الدائنون ثمرته يجني ما وهو نشاطه، ومعاودة أعماله لإنقاذ أفضل فرصة

 لقيمةا محدودة للأصول مبسطة إجراءات :المطلب الرابع
 للأفراد والتصفية المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ات م  مبسطة نماذج (24)النظام مشرون يحوي

 صاار الإفلاس ةهج وكدد .وكلفتها الإجرا ات هذه إتمام مدة بتقليل وذلك المحدودة، الأصو  ذات الصايرة والكيانات
 .العامل  عدد أو السنوية العوائد مقدار أو الأصو  بحجم تتعل  معايير علخ بنا    المدين 
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 الإدارية والتصفية القيمة منعدمة الأصول :المطلب الخامس
 ويمك  المحكمة، إلى والالتزامات بالأصو  محددا   بيانا   القيمة منعدمة موجوداته كانت حا  في المدي  يقدم

 وتضع الشكلية الإجرا ات اللجنة تراجع حي  لنظام،ا مشرون بموج  المشكلة الإفلاس لجنة م  البيان هذا مع التعامل
 ولا الإدارية التصفية إجرا  انتها  بعد اعتباره إليه فيُرد طبيعيا ، شخص ا المدي  كان وإذا .النشاط لتصفية اللازمة الضتيبات

 احتيا ، أو تقصير ع  ناشئا   إفلاسه يك  لم ما الدائن  م  عام أو قاص إبرا  بموج  إلا متب    دي  م  ذمته تبرأ
 الأموا  كاسضجان إجرا  اتخاذ يستوج  كان إذا ما وتقرر المدي ، ع  يصدر تصرف سو  أي م  الإفلاس لجنة وتتحق 

 .الأهلية انعدام إجرا ات في الشرون أو
 وحمايتها وأصوله المدين موجودات حصر :المطلب السادس

 .النظام مشرون إجرا ات م  إجرا  كل عناصر م  أساسيا   عنصرا   وحمايتها وأصوله المدي  موجودات حصر يمثل
 دقل لضمان وذلك وأسرته، هو مستلزماته باستثنا  التفليسة أصو  ضم  للمدي  المملوكة الأصو  ايع تدقل وبموجبه
 تلك إلا يحوزها الي الأصو  م  أصل أي يستثنى فلا اعتباريا ، شخصا   المدي  كان إذا أما .هوأسرت نفسه لإعالة كاف  
 .للاير ملكا   تكون الي

 الدائنين حقوق :المطلب السابع
 قلا  القرارات اتخاذ في المشاركة ذلك في بما والحقوق، الضمانات م  عددا   (25)الدائن  النظام مشرون يمن 

 م  ديونها صيلك في فئة كل وأولية الدائن  فئات المشرون حدد كما .المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ي
 التفليسة، أصو  تصفية سبيل في المتكبدة والنفقات للتكالي  أولوية المشرون ويعط  .التفليسة أصو  تصفية حصيلة
 الزوجة نفقة :مثل بالأسرة، المرتبطة والديون النظام، إجرا ات م  أي سريان قلا  المدي  عليه يحصل الذي والتمويل
 .النظام مشرون في عليها المنصوص الديون م  وغيرها كومية،والح العمالية والديون والأبنا ،

 والعقوبات الأموال واستعادة المدين سلوك المطلب الثامن: 
 مسؤولية مسئول  للشركة التنفيذية والإدارة الإدارة لل  أعضا  فيها يكون حالات علخ (26)النظام مشرون نص

 ويميز ، )المحدودة المسؤولية وذات المساهمة لشركات بالنسبة( للشركات المالية الذمة استقلا  بمبدأ الإقلا  عند شخصية
 مسؤولية المقصر المدي  يواجه ح  في النية، سليم المدي  يعاق  فلا والمحتا ، والمقصر الحقيق  المفل  ب  المشرون
 المحتا  المدي  أما ،) دودةالمح المسؤولية وذات المساهمة الشركات في الإدارة لل  أعضا  ذلك ويشمل(  مدنية شخصية
 أحكاما   النظام مشرون يتضم  كما .منش ة أية في إداري عمل أي ممارسة م  ويمنع وجنائية، مدنية مسؤولية فيواجه

 للتمييز وذلك الأموا ، لاستعادة محددة فضة قلا  وقعت الي السابقة المعاملات في بالتدقي  للمحكمة تسم  موضوعية
 الثانية إبطا  إلى قلوصا   بالدائن ، والإضرار المدي  أصو  إقفا  إلى تهدف الي والمعاملات قيقيةالح المعاملات ب 

 فضة قلا  تمت الي المعاملات حقيقة إثبات ع   المدي  مع العلاقة ذات الأطراف علخ ويقع أطرافها، ومسا لة
 هذه وتوفر .إقفائها احتما  لقوة أطو  لأموا ا استعادة فضة فتكون الطبيعيون، الأشخاص أما .الأموا  استعادة
 .لخاصةا المشروعات في الاستثمارات م  مزيد ضخ في للمستثمري  ثقة الأحكام
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 الإفلاس لجنة :المطلب التاسع
 أبرز وتتمثل .عملها وطريقة واقتصاصاتها تكوينها آلية وحدد .لجنة للإفلاس إنشا  علخ (27)النظام مشرون نص
 :الآي في جنةالل هذه اقتصاصات
 .وإدارته الإفلاس سجل إنشا   -1
 وفقا كخبرا  العمل أو المدين  لتمثيل الاقتصاص ذوي الأشخاص أو الإفلاس ب منا  قائمة إعداد -2

 .النظام لأحكام
 .الإدارية التصفية إجرا  أعما  إدارة -3
 وزارة إلى وتقديمها ظامالن إجرا ات م  لأي المتطلبة والضاقيص الوثائ  لإصدار اللازمة التوصيات إعداد -4

 .الصدد هذا في لمعنيةالجهات ا مع والتنسي  والاستثمار التجارة
 .بالنظام الوع  مستوى رفع إلى الهادفة المبادرات ورعاية تنظيم -5
 ذات والتعليمات والقواعد ولائحته تعديله أو النظام أحكام فعالية لتعزيز مقضحات م  تراه ما إبدا  -6

 .به الصلة
 ثالثالمبحث ال

 تقييم مشروع نظام الافلاس
(  و المطل  الأ   تطبي  المشرون )ثار المتوقعة مالآبرز أفلاس يعطينا فكرة ع  نية لمشرون نظام الإ ن قرا ة متإ

  :جا ت في المشرون علخ النحو التالينها نرى أالي  ( المطل  الثال  ) والسلبيات ( المطل  الثاني ) يجابياتالإو 
 :النظام لتطبيق المتوقعة الآثار المطلب الاول:

 داقل والاقتصادية والنشاطات الاستثمارية المشروعات في البد  تشجيع إلى النظام إصدار يؤدي أن المتوقع م 
 الآثار أحد ولعل .الصلة ذات والإجرا ات والإفلاس التعثر يحكم حالات الذي النظام  الإطار لوضوح وذلك المملكة،
 يخفض مما اا، للمشروعات والقائم  الائتمانية القدرة في تمويل، وشركات بنوك م  الممول  ثقة يزسيكون تعز  الإيجابية
 .أقل به ستكون المرتبطة المخاطر أن باعتبار التمويل كلفة م  تدريجيا  

 الوطني، الاقتصاد الأجنبية إلى الاستثمارات م  المزيد جل  إلى كذلك النظام صدور يؤدي أن المؤمل وم 
 لكونها الأجان  للمستثمري  قلقا   تشكل للإفلاس نظام متكامل وجود بعدم المرتبطة الحالية القانونية المخاطر أن لاسيما
 اطمئنانا   أكثر سيكون المستثمرون النظام، وبصدور .به المرتبطة والتكالي  الاستثمار بمخاطر علخ التنبؤ قدرتهم م  كد

 .السعودية السوق في في الاستثمار رغبتهم م  ديزي قد مما أحكامه، ضو  علخ للعمل
 إلى اللجو  فرصة سيكون لديها إذ وتصفيتها، المنشآت تعثر حالات م  كذلك النظام يحد أن المتوقع وم 

 يؤدي مما أنشطتها، مواصلة م  تتمك  وبذلك .التصفية الاضطرار إلى قبل المالي التنظيم وإعادة الوقائية التسوية إجرا ي
 والقيمة الي توفرها الوظيفية الفرص علخ والإبقا  المنشآت تلك م  الاقتصاد مكتسبات علخ إلى الحفاظ الحا  بطبيعة
 .تجلبها الي المضافة
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 لتنظيم النظام لمشرون لوائ  مكملة بإصدار معينة ورقابية تنظيمية جهات تكلي  النظام صدور علخ وسيضت 
بعض  مبادرة إلى النظام صدور يؤدي أن المتوقع فم  لذا .عليها الي تشرف طاعاتالق في العاملة المنشآت إفلاس أو تعثر

 تكفل للنظام مكلمة لوائ  وقواعد إعداد إلى المالية، السوق وهيئة السعودي العربي النقد مؤسسة مثل الجهات  الرقابية،
 .المنشآت تلك يتناس  وطبيعة وبما لرقابتهاالخاضعة  المنشآت إفلاس تنظيم

 الايجابياتمطلب الثاني: ال
 م  الإعفا  أو مقضح التسوية علخ كالموافقة ،الجوهرية المسائل بعض في للمحكمة دورا   النظام يمن  -1

 .الديون
 في قاصة لأحكام أحكامه، ويخضعها م  والمالية المصرفية كالنشاطات المنظمة النشاطات النظام يستثني -2

 .الإفلاس
م  ويتي  مشرون النظام لأ .الإلاا  لقواعد الإفلاس إجرا ات في بد ال قبل المبرمة المعاملات تخضع -3
 إلى وإعادتها الإجرا ات بد  م  محددة فضة مبيعة قبل أصو  أو مبالغ أي لاسضداد واسعة فلاس صلاحياتالإ

 .التفليسة أصو 
 .فعالة تنفيذ بإجرا ات الدائن  حماية الإفلاس نظام يتوقخ مشرون -4
 .معينة حالات في الإفلاس تجن  م  المدي  تمك  إجرا ات  الإفلاس منظا يتضم  مشرون  -5
 التسوية الوقائية :مثل الإفلاس، مرحلة في المدي  مساندة إلى تهدف أحكاما   مشرون النظام تضم  حي   -6

 .الإفلاس لتجن  لنشاطه المالي لإعادة التنظيم المالية أوضاعه المضطربة للمدي  فرصة تمثل الي والضتيبات
 حقوقا   الاستثمارات، ومنحهم تمويل علخ لتشجيعهم الدائن  ضمانات تعزيز علخ النظام يحرص مشرون  -7

 الديون استيفا  في وأولوياتهم ضماناتهم بحس  متساوية
 ايع وإتاحة الإفلاس إجرا ات علنية بضمان تتحق  الي الشفافية تعزيز علخ النظام يحرص مشرون  -8

 .العموم لاطلان المحكمة إلى دمةالمق الوثائ  والمستندات
 ذ يمن إ المدي  نشاط تنظيم إعادة لفرص وتعزيزه المفل  المدي  الى انحيازه  علخ النظام يحرص مشرون  -9

 .نشاطه في جديدة لبداية فرصة المفل  المدي 
 موق  بتعزيز وذلك المفل  والدائن ، المدي  حقوق ب  علخ كقي  التوازن النظام يحرص مشرون  -11
 .ذلك علخ والإشراف التسوية مقضح تنفيذ في الت ثير الدائن  م  تمك  مع إدارته كت الأصو  بقا  في المدي 

 السلبياتالمطلب الثالث: 
 .المدي  أعما  بحوكمة اهتماما   النظام يو ِ  لم -1
 .التفليسة لأصو  ممكنة قيمة أعلخ بتحقي  اهتماما   النظام يو ِ لم  -2
 للتصفية المتاحة الأصو  قيمة تخفض أن ش نها م  الي التعاملات علخ ا  قيود النظام يفر  -لم  -3

 .الدائن  علخ والتوزيع
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 الشركات فيها بما المساهمة الشركات حتى لو علخ مستوى  للشركات الهيكلة إعادة إجرا  النظام لم يت  -4
 الهيكلة إعادة اذ تتي  إجرا ات المدي  علخ شركة الحفاظ ادف المملكة في مكات  لها الي الأجنبية المساهمة
  .أعماله إدارة في المدي   استمرار

 تفاديا   الإفلاس إجرا ات في الدائن  حقوق تعزيز إلى تهدف أحكاما   الإفلاس نظام لم يتضم  مشرون  -5
 المفل  المدي  حقوق ب  الموازنة ذ لم يحق إكبير  بشكل للمدين  الداعمة الإجرا ات استعما  لسو 
 .مرحلة الإفلاس في ن والدائ

 المدي  أن ذلك المدي ، ويعني سيولة معيار علخ الإفلاس حالة كديد عند الإفلاس يعتمد مشرون نظام -6
 يمك  أصو  أو نقدية، سيولة م  يملكه سوا  فيما عليه، المستحقة الديون أدا  في تعثره عند مفلسا   يكون

 .ائتمانية احتياطيات أو تسييلها،
 وذلك م  قلا    نظام الإفلاس  الزمنية لقياس فعالية الإفلاس معيار المدة ن نظاملم يعتمد مشرو  -7

 .منه جز  أو الدي  أدا  حتى المدي  وقت إفلاس م  ابتدا  لدينه الدائ  لاستيفا  الزمنية الفضة قياس
 صروفاتالم بحساب وذلك ،نظام الإفلاس  الإفلاس معيار التكلفة لقياس فعالية لم يعتمد مشرون نظام -8

والمقيمون،  والمحامون الإفلاس أمنا  يتقاضاها الي كالأتعاب افتتاح إجرا اته، أو الإفلاس دعوى علخ المضتبة
 .وغيرها المفل  المدي  أصو  بيع عند المزادات تنظيم وتكالي 

 :خاتمة
 ي ي في مقدمتها زيادة والأهداف المرجوة منه، والي نظام الافلاس التعري  بمواد مشرونحاولنا في هذا البح  

جاذبية الاستثمار وتشجيع المستثمري  المحلي  والأجان  علخ الاستثمار في السوق السعودية وتعزيز الثقة في الائتمان 
 .والتعاملات المالية

مادة أتت ب حكام مفصلة ع  إجرا ات الإفلاس، واعتنى بمن  إجرائ   320ن مشرون نظام الإفلاس جا  في إ
الوقائية وإعادة التنظيم المالي أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدين  وتمكينهم م  معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية التسوية 

والاقتصادية في أسرن وقت ممك ، ورفع نسبة سداد ديونهم، باية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها 
يها، ولم يافل مشرون النظام التفري  ب  المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وب  إلى عثرة مالية دون الإقلا  بحقوق دائن

المشاريع غير المجدية، فتبنى للمشاريع الأقيرة آليات تضم  إنها  إجرا ات تصفيتها بشكل سريع، كما راعخ المشرون 
لها المالية وذلك لتشجيعها علخ وضع المنشآت الصايرة والمتوسطة م  قلا  إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوا

 المبادرة وقو  غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية.
النظام يهدف إلى تعزيز الاقتصاد م  قلا  تمك  المشروعات المتعثرة م  إعادة النظر في شؤونها،  ن مشرون إ

ارسة أعمالها، أو اللجو  إلى إجرا  والعمل علخ تجاوز الصعوبات المالية الي تواجهها؛ بما يمكنها م  الاستمرار في مم
 التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائن  وغيرهم م  أصحاب المصالح تعزيزا  للثقة في التعاملات التجارية والمالية.

 : ننا نوص  بما يل المتوقاة منه فإهداف وحتى يصل المشرون إلى كقي  الأ
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الذي أفاد ب ن أغل   (٢٠١٥ات الأعما  الدولية لعام )ه لنشاطما صدر ع  البنك الدولي في تقرير مراعاة  -1
أنظمة الإفلاس المتطورة تنطوي علخ حزمة م  الأحكام تهدف إلى الحفاظ علخ استمرارية المشروعات المتعثرة 
بة مالي ا والي لديها القدرة علخ البقا  وتتمتع في ذات الوقت بالكفا ة التشايلية والأمر علخ قلاف ذلك بالنس

للمشروعات المتعثرة مالي ا وتفتقر إلى الكفا ة التشايلية وقدرتها علخ الاستمرارية، فإن أنظمة الإفلاس تعمد إلى 
تصفيتها ووضع أصولها في يد م  يحس  إدارتها. ووفقا لتقرير البنك الدولي فإن أنظمة الإفلاس تكون حققت 

وحصو  المشروعات الاستثمارية الخاصة علخ التمويل، إذا الااية المرجوة منها، لا سيما دعم الاقتصاد الوطني 
 حققت أي ا م  أمري :

 .عودة نشاط المدي  إلى مستواه الطبيع  في أسرن وقت ممك   - أ
 .رفع نسبة سداد الديون - ب

  .فلاس هذا المعيار ع  التطبي ونرجو أن يراع  مشرون نظام الإ
لة الديون وذلك لإعطا  مرونة للأطراف ينص مشرون النظام علخ مضام  مقضحات إعادة هيك لم -2

لديون للاتفاق علخ مضامينها، ك ن يتف  الأطراف علخ: إعادة جدولة الديون، أو شط  بعضها، أو كويل ا
ن يقدم المشرون مضام  وكنا نتمنى أ(. وذلك وفقا للإجرا ات النظامية إلى حصص ملكية في المدي  )

  .اف في اعادة هيكلة الديون في حالات كثيرةطر قضحات اذا الخصوص لقلة قبرة الأم
إلزام الدائن  بمقضح إعادة التنظيم عادة التنظيم المالي مرحلة إللقضا  في عطخ رغم أن مشرون النظام أ -3

شضط لفر  هذا الإجرا ، أن تتوافر لدى القضا  قناعة ب ن مصلحة الدائن  في حا  إعادة التنظيم اولك  
صفية، وأن تكون هناك فئة واحدة علخ الأقل م  الدائن  أبدت موافقتها علخ المقضح. أفضل منها في حا  الت

وتجدر الإشارة إلى أنه في حا  إلزام فئة معينة م  الدائن ، فلا بد م  توق  الإنصاف في التعامل معها مع 
تبط ل في هذه المرحلة غير مر ح  القضا  بالتدقت اتمنى لو أن مشرون النظام جعل وكن مراعاة مرتبتها في الأولوية

  .و قيود معينة كقيقا للعدالة وحماية لحقوق الاطرافبشروط أ
 التهمــــيش:

                                                 
 .435ص ،الجامعية الأوراق التجارية والإفلاس، الدار -مصطفخ كما  طه، أصو  القانون التجاري (1)
 .123ص، 2013، دار بلقي ، الجزائر ،القضائية، الطبعة الأولى والتسويةنسري  شريف ، الإفلاس  (2)
 .https://www.mci.gov.saمنشور علخ الموقع الالكضوني  (3)
 .https://www.mci.gov.saالى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني  (4)
 .123ص، 1434 ، دار النشر: دار كنوز اشبيليا ، ت وأثره في الفقه والنظامعبد المجيد ب  صالح ب  عبد العزيز المنصور، إفلاس الشركا (5)
 https://www.mci.gov.sa.منشور علخ الموقع الالكضوني  (6)

 .246ص، 2007، وان المطبوعات الجامعية، الجزائرفي القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دي القضائيةنادية فضيل، الإفلاس والتسوية (7) 
 https://www.mci.gov.sa.منشور علخ الموقع الالكضوني  (8)
 https://www.mci.gov.sa.دي منشورة علخ الموقع الالكضوني الى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعو  (9)
 .https://www.mci.gov.saالى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني   (10)

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=11778
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=11778
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 .https://www.mci.gov.saالالكضوني  الى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع  (11)

 .123ص، 2013، دار بلقي ، الجزائر ،القضائية، الطبعة الأولى والتسويةنسري  شريف ، الإفلاس (12) 
 https://www.mci.gov.sa.م الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني الى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظا  (13)
 .247ص، 2007، الجزائر وان المطبوعات الجامعية،في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دي القضائيةنادية فضيل، الإفلاس والتسوية  (14)
 .https://www.mci.gov.saالى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني   (15)
 .https://www.mci.gov.saالى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني  (16)
 .67ص ،1995، عارف بالإسكندريةعبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منش ة الم (17)
 .https://www.mci.gov.saالى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني   (18)
 .248ص، 2007، وان المطبوعات الجامعية، الجزائرفي القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دي القضائيةنادية فضيل، الإفلاس والتسوية  (19)

 .https://www.mci.gov.saاشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني  ذلكالى   (20)
 .87ص، 1995عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منش ة المعارف بالإسكندرية،  (21)
 .https://www.mci.gov.saلى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني إ  (22)
 https://www.mci.gov.sa.دي منشورة علخ الموقع الالكضوني لى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعو إ  (23)
 .https://www.mci.gov.saلى ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع الالكضوني إ  (24)

 https://www.mci.gov.sa.الالكضوني ذلك اشارت المذكرة التوضيحية لمشرون نظام الافلاس السعودي منشورة علخ الموقع  إلى(25) 
 https://www.mci.gov.sa.منشور علخ الموقع الالكضوني (26) 
 https://www.mci.gov.sa.نشور علخ الموقع الالكضوني (27) 

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=11778
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=11778
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=11778


 

25 162017  

 

 مستقبل التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
 -دراسة في تحولات الضبط الاجتماعي بدون الدولة -

1 

                            ******* 

 :ملخص
يهدف هذا البحث إلى محاولة تحليل معالم الثنائية التقليدية للقانون العام والقانون الخاص في إطار نظرية القانون 
المعاصرة، وفق الشروط الجديدة التي توفّرها التطوُّرات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية الراهنة. ولهذا سوف 

لى مفهوم القانون من المقاربات الدولاتية إلى المقاربات المجتمعية، وذلك من أجل نقوم بكشف التحوُّلات التي طرأت ع
معرفة الترتيبات القانونية الناتجة عن هذه الظروف، والمحدّدة لمميّزات القانون غير الدولاتي، ومنه استخلاص الإطار العام 

المجتمع. في مقام ثاني، سوف نقوم بتحليل مستقبل لعملية الضبط القانوني بما يضمن البنية الحالية لمنظومة الحكم في 
التمييز بين القانون العام والقانون الخاص من خلال تفكيك التمييز العام/الخاص، وتفكيك التمييز بين الأبعاد الإجرائية 

 والجوهرية للقانون.
Abstract: 
The aim of this article is to analyze the features of the public/private law 

dichotomy in the frame of contemporary legal theory, based on the 
contemporary political, economic, social and cultural transformations. In order 
to do this, I want to demonstrate the transformations of law from state 
centered to society centered theories, in order to understand the legal 
configurations resulting from these conditions, and which define the 
characteristics of non state law, and to construct the general frame of legal 
regulation operation in addition to the actual structure of governance system of 
society. Secondly, I analyze the public/private law dichotomy through the 
deconstruction of the public/private divide and the procedural and the 
substantive dimensions of law.  
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 مقدمة:
وبية عن التجزؤ المحيّر الذي أصاب المجتمع، من جراء إن نظرية القانون المعاصرة يجب أن تعبر معياريا بطريقة تجا

التفاضل الاجتماعي العالي التخصص، والمعقد إلى درجة الشواش، فقد هاجمت النظريات النقدية والتفكيكية كل المبادئ 
سّية للسياسة التي تقوم عليها النظرية التقليدية للقانون، وأثبتت عجز الخطابات القانونية عن الاستجابة للتطورات المج
"  جوهرية " والقانون، فعملت على تفكيك كل التمييزات والاختلافات التي تكتنف هذه النظرية التقليدية، سواء كانت

"، فلم تعد كل هذه الثنائيات تعبّر عن واقع المجتمع  ليبرالية " " أو تدخلية "، " جماعية " " أو فردانية "، " شكلية أو"
الأخيرة بموجات التغيير لظواهر العولمة، الخوصصة، الرقمنة والتفاضل الاجتماعي العالي  المعاصر. لقد هُزّت هذه

 التخصص، فكل الممارسات السابقة باختلاف أشكالها ومضامينها أصبحت ضحية لهذه الكوارث.
وفّرتها  إن السياق العام الذي يأتي في إطاره هذا البحث، ينبع أساسا من الانشغالات المتعلقة بالظروف التي

ظواهر العولمة والخصخصة في مجال الضبط القانوني، حيث أن التوجهات التعاقدية للأنظمة القانونية، والأنماط الجديدة 
للإنتاج المعياري وتطبيق القانون، التي يمكن أن توصف بمساعي لخصخصة القانون، قد تثير العديد من التساؤلات حول 

" نفسه، وأن يكون إطارا لتحليل التطورات الراهنة. إن عدم التوازن الذي عرفته ظاهرة  التاريخ فرضية إمكانية أن يعيد "
العولمة في شقّيها السياسي والاقتصادي، وبروزها في شكل عولمة اقتصادية هيمنت على المشاريع الضبطية العالمية، قد 

السياسة والمنطق الدولاتي الذي عرفته مكان  -كعقلانية إنسانية  -" الاقتصاد تطرح لدى البعض إمكانية أن يأخذ "
" الحداثة والدولنة، وبهذا يمكن أن تكون  تصادف "جديد للاقتصاد واللادولة مكان " تصادف مرحلة الحداثة، وينشأ "

 " "و السياسي "، " القانوني ، ولتحليل العلاقة بين "21كإطار تحليل لظواهر بداية القرن   19ظروف نهاية القرن 
" كمظاهر أساسية للظاهرة المعيارية. تتمحور الإشكالية التي يتضمنها هذا البحث حول التساؤل التالي: ما  الاقتصادي

 هو مستقبل التمييز بين القانون العام والقانون الخاص في إطار التطوُّرات المعاصرة للممارسات القانونية؟ 
عرفي والمنهجي للبحث بطريقة تتماشى من أجل الإجابة على إشكالية البحث سوف يتم تحديد الإطار الم

والتطورات الأكاديمية في هذا المجال، وإثبات تناغم وتجانس بين موضوع ومنهج المعرفة العلمية. حيث أنه على المستوى 
زة على المعرفي، سنستعين بمقاربة معرفية بنائية لإعادة البناء بعد حالة التفكيك التي عرفتها نظرية القانون التقليدية المتمرك

الدولة، هذا البناء الذي يتم وفق منظور ما بعد بنيوي للمعنى، ليضع القانون كذات معرفية تحاول بناء مشروع بكل 
استقلالية، وليس إعطاء حقيقة متعالية ومنفصلة، لتطور علاقتها المتزامنة غير الثابتة مع موضوعها، مما يستبعد أية قواعد 

في حالة دائمة لتقريب المعرفة من الواقع. وعليه فإن المنظورات ما بعد البنيوية وما بعد أنطولوجية للموضوع، وإنما يضعه 
الحداثية سوف تكون مهيمنة على تقييم ذات القانون لما بعد الدولة، وذلك وفق الفرضيات البنائية الأساسية، وخاصة 

ن المنظور الديكارتي التحليلي إلى المنظورات البنائية الفرضية التفاعلية، التي تؤكد على تطور العلاقة بين الذات والموضوع م
المشاريعية، وهنا يكون الدور الأساسي للذات العارفة في إنتاج المعرفة ويعطي لميدان البحث أبعادا بيذاتية 
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(Intersubjective من جراء التفاعل غير القابل للفصل بين الذات والموضوع، فالمعرفة ما هي إلا تفاعل بين )
 ات والموضوع في إطار مشروع معين.الذ

إن أحسن وسيلة لاستيعاب المعرفة الإنسانية هي أن يتم تعليمها انطلاقا من الأجزاء وصولا إلى الكل، وهذا ما 
يمكن أن نقول عنه وضع المعرفة في سياقاتها الحقيقة، أما فيما يخص القانون فإن النداءات الإجرائية تؤكد على هذا التوجه 

للمعرفة القانونية. بالنسبة للوقت الحالي، فإن الاتجاهات المطبّقة في تدريس القانون في مرحلة ما بعد الدولة لم السياقي 
(، وتموقعت في دراسة العلوم القانونية بمعزل عن الحقول المعرفية الأخرى،  مبدأ إجرائية المعرفة وسياقيتها تحترم هذا المبدأ )

ن خلال عدم التوافق بين استراتيجيات تدريس القانون وممارساته في ظل الحوكمة وهنا تظهر إشكالية أنطولوجية م
(، لمبادئ وضعية ذات  أي ملاحظة ظاهرة ما في حركية المعاصرة، وهنا الخطأ يأتي أساسا من تطبيق أنطولوجيا تزامنية )

 انطولوجيا ثابتة.
 المبحث الأول

 ورات تدريس القانونالممارسات القانونية في الحوكمة المعاصرة ومنظ
من أجل استكشاف متكامل لتغيرُّ نماذج النظامين العام والخاص، فإن التصنيفات العامة والخاصة لم تعُد تميّز 
نطاق الممارسات الضبطية والحوكمية ووظائف الأدوات والوسائل التنظيمية، حيث أن هذه التصنيفات عملت على تمييز 

 ائف الضبطية والتنسيقية للحوكمة قد تآكلت بشكل متزايد.مصادر المعايير فقط، رغم أن الوظ
إن التطوُّرات التي عرفتها منظومة الحوكمة المعاصرة أكّدت على أن دراسة أشكال ووظائف الحوكمة المعاصرة 
يجب أن تبدأ بالمؤسسات والمعايير، بغض النظر عن طبيعتها أكانت عامة أم خاصة، حيث أن الاهتمام لم يعد منصبا 

 (. محلية أو فوق وطنية ول طبيعة المنظمات في مستواها الأفقي )عامة أو خاصة(، أو في مستواها العمودي والإقليمي )ح
لقد أثبتت الممارسات الضبطية والحوكمية سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما تعلق بأدوات الضبط الجديدة، 

ات خاصة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أو حتى على مستوى أو على مستوى البنى المختلفة لحوكمة الشرك
الممارسات الضبطية في المساحات فوق الوطنية، فقد أثبتت كلها ضرورة دمج المجالين العام والخاص، وإعطاء تعريف 

جرد النظر إلى مصدر جديد لقانون الحوكمة الحديثة على أساس أنه قانون موحد من أجل الضبط والتنظيم، لا يكتفي بم
 .(1)عدى كل التمييزات العامة والخاصةالمعايير، وإنما يتخطى ذلك إلى تكوين تصور هجين للوظائف الضبطية يت

إن مقارنة مناهج تدريس العلوم القانونية وممارسات الحوكمة الحديثة، تؤكد التناقض والفجوة الكبيرة للتمييز بين 
كل الأنظمة القانونية خاصة الأوربية منها، والتي تصاحب التكوين الذي يتلقاه طلبة   القانون العام والقانون الخاص في

القانون في كل جامعات العالم، على أساس أن التمييز بين القانون العام والقانون الخاص هو تقسيم علمي للقانون، 
ممأسسة في كل  -تقليد الروماني جرمانيخاصة في الدول ذات ال-أصبح فيما بعد تقسيما أكاديميا للمعرفة، وهو ما جعلها

. إن تقسيم المجموعات العلمية القانونية ما بين عمومية (2)كليات القانون وكل عمليات التدريس وأنماط التوظيف كذلك
الذي يؤكد إمكانية تعايش نوعَي القانون العام والخاص، وهذا التقسيم يبة عن الخطاب القانوني السائد و وخاصة ليست غر 
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امج الجامعية مثله مثل التقسيم لأنماط المسابقات وطرق الدخول للوظيفة القانونية، القائم دائما على أساس هذه للبر 
. من جهة أخرى، فإن أساليب تدريس القانون في كليات الحقوق مازالت تتعامل مع الفصل الكلي بين (3)الثنائية القانونية

العامة ومجالها القانوني محكومة بمبادئ مختلفة كليا عن الإدارة الخاصة التي  المنظمات العامة والمنظمات الخاصة، فالإدارة
قانون الشركات، قوانين العمل وشعب أخرى من القانون  تنظم على نطاق واسع جدا في إطار مجالات قانونية مخالفة )

زالت الحدود بين المنظمات العامة لكن السؤال المطروح هو: هل ما (. التي تعبر عن المجال الخاص المخالف للمجال العام
 والخاصة واضحة؟ وما يترتب عنه من تطبيق قواعد قانونية تتماشى مع هذه الحدود المنفصلة؟

يبدو أن التمييز بين المنظمات العامة/المنظمات الخاصة لم يعد له أهمية في الوقت الحالي، خاصة بعد موجات 
القانونية، حتى أن طرفي التمييز لم يعودا يقدمان نموذجين متكاملين كما   العولمة والخصخصة التي عرفتها معظم الأنظمة

كان في السابق، حيث أنه ومع تطور أشكال الحوكمة الحديثة، فإن مبادئ المنفعة العامة والمساءلة الديمقراطية التي تمثل 
والتي كانت تتعارض فيما بينها، فهي الآن جوهر القانون العام، والكفاءة والتوجه للنتائج التي تمثل جوهر القانون الخاص، 

السلعة العمومية والسلعة  ، وتشوه الحدود ما بين مفهوم(4)تتطور وتتعايش خاصة مع توجهات التسيير العمومي الجديد
 .(5)الخاصة

لقد أكّدت العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال على ضرورة تبنى إصلاحات جذرية في مجال تدريس 
ن وتكييفه مع الممارسات الموجودة في تعاملات الفواعل المختلفة، وقد كان أهم محور لهذه الإصلاحات هو تبني القانو 

، إلى جانب ضرورة الأخذ بعين (6)مفهوم تنظيمي للقانون، يمكن أن يستوعب الصورة المتغيرة للحوكمة الخاصة والعامة
لتي تتعدى التمييز ما بين القانون الخاص والقانون العام نحو الاعتبار للبعد فوق الوطني للممارسات القانونية، وا

. إن أهمية عنصر الزمن لها مكانة خاصة في مجال الضبط القانوني، فهي لم تعد وفق النظرية (7)تشكيلات قانونية هجينة
الغائية، وتعدي المنطق الوضعية الثابتة، التي تفصل بين الذات والموضوع، وإنما يجب التأكيد هنا على الفرضية البنائية 

سوف نهتم بنوعين من التمييز من أجل رسم هذا المسعى، التمييز الأول الذي يقابل الخاص بالعام،  التحليلي الديكارتي.
لأنه منذ وقت طويل يستند إلى فكرة التحديدية في العلم الوضعي الغربي، التمييز الثاني الذي يفصل بين الوظائف 

 ضبطية للقانون.التنسيقية والوظائف ال
 المبحث الثاني

 تفكيك التمييز العام/الخاص
لقد تم تحديد وتعريف التمييز العام والخاص كميزة أساسية للفكر الليبرالي الغربي، وكنتيجة أساسية لفكرة الثنائية 

ل التطرق . وقبGaston Bachelard(8)التي عرفتها مرحلة الحداثة وفق مفهوم الثنائيات الابستمولوجية كما يقول 
إلى أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا التمييز والإشكالات التي يطرحها، سوف نحاول تصنيف أهم المقاربات التي لها 

. لقد أشار J. Weintraub(9)علاقة بهذا التمييز، وهي التي لا تخرج عن نطاق التصنيف الذي وضعه 
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Weintraub ة نظريا وتطبيقيا، وهو يفرق بين أربعة حقول أساسية أين إلى أن التمييز العام والخاص له معاني مختلف
 (10)العام والخاص يلعبان أدورا جد مهمة، ولهما معاني جد مختلفة:

النموذج الاقتصادي الليبرالي، الذي يرى التمييز الخاص العام أولا وقبل كل شيء كتمييز بين إدارة الدولة  -1
 واقتصاد السوق.

ال العام في سياق الجماعات السياسية والمواطنة، والمرتبط في غالب الأحيان المنظور المدني، أين يظهر المج -2
 بفكرة المجال العام، وهو متميز عن السوق والدولة.

المقاربة الأنثروبولوجية أو التاريخية الاجتماعية، أين العام يظهر كمجال للمؤانسة ذات البعد الاجتماعي،  -3
الات الخاصة للألفة والحياة العائلية، ووفقا لذلك فإن هذا الإطار يريد والمتميز عن بنى المنظمات الرسمية والمج

 تحليل مختلف التوافقات الثقافية بعيدا عن الوقائع والأحداث.
المنظور النسوي، الذي ينظر إليه كميل لتصوُّر التمييز بين العام والخاص من ناحية التمييز بين العائلة من  -4

لسياسي بمفهومهما الواسع من جهة أخرى. من وجهة النظر هذه يصبح اقتصاد جهة، والنظامين الاقتصادي وا
 .(11)ن المجال المعرفي النموذجي العامالسوق في غالب الأحيا
لخاص على قدرة هائلة للنجاح والبقاء لعقود من الزمن، وهذا راجع إلى الميزة المجسّية التي ا لقد أكد التمييز العام/

 Polisمن خلال تكيُّفه السريع في تاريخ التغيرات البنيوية في المجتمع، لقد غيّر مظهره من صيغة يتمتع بها هذا المفهوم، 
في المجتمع الأوروبي القديم إلى صيغة الدولة مقابل المجتمع في الزمن البورجوازي الحديث، حيث تم إنعاش  Oikosمقابل 

هذا السياق وهذه الصيغة تم دمج تمييزان أساسيان ميّزا مشروع ، وفي (12)التمييز المعاصر بين القطاع العام والقطاع الخاص
الدولة والمجتمع في مرحلة الحداثة، العقلانية السياسية مقابل العقلانية الاقتصادية، التنظيم الهرمي مقابل التنسيق الفوضوي 

ظور جديد يستجيب للتطورات لقد أصبح عقائديا في الوقت الحالي تفكيك التمييز العام الخاص، واستبداله بمن للسوق.
، لقد عرف هذا التمييز العديد من الانتقادات التي لم (13)الحاصلة في ميدان الضبط السياسي والقانوني والاجتماعي

 .(14)وليس استبداله بأتّم معنى الكلمةيحتمل الوقوف أمامها، لكن الإشكال يقع في إيجاد طريقة لتحريكه 
نقدية الاجتماعية بتحليل انهيار الحدود الفاصلة بين الدولة والمجتمع، عن طريق لقد قامت العديد من النظريات ال

تفكيك براغماتي للميتافيزيقا العمومية التي أحاطت بمفهوم المجال العام، وهذا ما أدى إلى اعتبار المجتمعات الحالية في 
من فكرة قائمة ميتافيزيقيا على مفهوم الهوية حاجة إلى مجموعة من المعايير المتكيفة سياقيا والموجهة إمبريقيا، بدلا 

الجماعية، ومحاولة إعطاء نماذج للمجال العام قائمة على المعايير الاجتماعية الراهنة، لكن الشيء الذي قدمته هذه 
إن من بين أهم نقاط المراجعة التي عرفها الفكر السياسي  النظريات هو مجرد التسييس المستفيض للمجتمع ككل.

. بشكل خاص هناك 18و 17يكي إشكالية الفصل بين المجال العام والخاص الذي تمتد جذوره إلى القرنين الكلاس
تطوران أساسيان عرفهما هذا الإشكال مهدا لضرورة إعادة النظر في، أولا، التركيز الذي عرفه المجال الخاص حول العائلة، 

في المجتمع المعاصر، كذلك فإن المرأة التي كانت العنصر  أعضاؤها ووظائفهم، هذا التركيز لم يعد يعتبر كمجال خاص
. ثانيا، فإنه على نقيض الأدلة (15)الأساسي في العائلة، أصبحت كيانا لهو هويات اجتماعية خصوصية في الحياة العامة



 

 

162017  30 

 

ته وفاعليه قد ، فإن المجال العام الديمقراطي قد تطور وشمل العالم كله، والمجال الخاص بذواJ. Habermasالتي وضعها 
انصهر في المجال العام أين تحول إلى مطالب ديمقراطية، رغم أنه في البلدان الاشتراكية والعالم الثالث فإن الحياة العامة 
أصبحت مطلب توحيديا وأيديولوجيا حتى أوائل الثمانينات. إن هذا الفهم يدعو إلى وضع حد للتعالي على المفهوم 

للسلطة العامة في الفكر السياسي، حيث أنه ابتداء من حركة ربيع بكين وانهيار جدار  الذي وضعه هيغل وميكيافيلي
برلين وسقوط الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، فإن المجال العام الأيديولوجي خارج المجال العام البورجوازي قد بدأ 

اره، تتضمن الفردانية، دولة أقل، مشاركة ديمقراطية، بالسقوط اليوم، وقد بدأ بالتسارع كل يوم، وقيم أخرى قد نمت في إط
 .(16)ال العام الأيديولوجي في العالمحقوق الإنسان والحريات الأساسية واقتصاد السوق الحر، كلها ساهمت في سقوط المج

، (17)ربما يكون الانتقاد النظري الأكثر حدة لهذا التمييز الصعب والخطير قد أتى من كتّاب الاتجاه النسوي
الذين يرون أن التعارض الذي وضعته الليبرالية بين الحياة العامة، مجال الأعمال، الاقتصاد والسياسة والقانون، والحياة 
الخاصة، المجال المحلي للعائلة، قد ساعد على تدعيم التبعية البنيوية للمرأة. حيث أن إظهار العالم العام كعالم رفيع بالنسبة 

لمرأة ضمن هذا الأخير، سوف يؤدي بها إلى أن تكون غير مرئية في الحياة العامة، والترجمة القانونية للعالم الخاص، وتواجد ا
 .(18)تتطلب رفض المساواة داخل العائلةللتقسيم 

 المبحث الثالث
 تفكيك التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

من طرف علماء القانون، لكن هذا الهجوم استبُدل إذن، فبهذه الطريقة هوجم التمييز بين القانون العام والخاص 
بالإصرار غير الواضح بأن يكون القانون الخاص مسيّسا بشكل واسع، ولم تبتعد كل الانتقادات الموجهة إليه عن مجرد 

دولة ة والالتموقع في الجهة المقابلة لمستوى النقد، وتبني توجهات سياسية تعكس التوجهات الاقتصادية في مرحلة الحداث
 .(19)الوطنية

من جهة أخرى، فإن اتجاه المدارس النقدية والتفكيكية قد أكّد على قصور هذا التقسيم من أجل الإلمام بكل 
نواحي النسق المعياري للمجتمع، على اعتبار أن الأطروحة المركزية التي يتبناها هذا الاتجاه وفق مفهوم عدم التحديد تركّز 

الثنائيات التي عرفها المجتمع الحداثي، ثنائية الذات/الموضوع، العام/الخاص، الدولة/المجتمع  على التناقضات المذهبية بين
المدني، الفردية/الجماعية، هذا المبدأ الذي أتى على قلب النظرية السياسية الليبرالية بحكم أن هذه الثنائيات الليبرالية لا 

فإنه  Weintraub، وكما يشير (20)وصف الحياة الإنسانيةتستطيع منطقيا أن تؤدي إلى أي شيء يمكن أن يفيد في 
لا وجود لأي نموذج وحيد أو منقسم للتمييز العام الخاص قادر على استيعاب التعقُّد المؤسساتي والثقافي للمجتمعات 

ما تظهر في الحديثة، حيث أننا نحتاج إلى العديد من الأشكال والمتغيرات والأبعاد لفهم القضايا الاجتماعية المعقدة ك
 .(21)ة بوضع صورة كاملة عن هذا التعقدالحياة. زيادة على ذلك، فإن المنظورات المتداخلة هي الكفيل

كذلك وفي غالب الأحيان، فإن التمييزات التي عرفها الفكر الليبرالي الغربي المتضمنة أساسا تمييز الدولة/السوق،  
لاقتصاد السياسي الكينزي الذي يضع الدولة مركز الأمة، هذه كما تضمنه الفكر الفيبري البيروقراطي وفق مبادئ ا
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التمييزات قد أدخلت المؤسسات والمنظومة الإدارية في أزمة شاملة تم إعلانها أوائل الثمانينات ضد مفهوم دولة الرفاه، 
النظر في العلاقة المتبادلة  ومنه اتجه التحليل الإداري نحو نموذج معرفي جديد يعرف بالنموذج ما بعد البيروقراطي الذي يعيد

ما بين الدولة والسوق، ويركز على مفهوم التسيير أكثر منه على الإدارة، ويعتمد على نظريات الاقتصاد السياسي الجديد، 
التي هي أساسا تحدد الإطار العام الذي يحدد إطار عمل المنظمات الخاصة، ومنه اتجه القطاع العام نحو مفهوم المتاجرة في  

، وعليه يجب إزاحة هذا التفريق بين الدولة والسوق على اعتبار العلاقات المعترف بها (22)لاقاته الداخلية والخارجيةكل ع
مؤخرا بين السياسة والاقتصاد والتي تناقض تماما الخطاب الاقتصادي التقليدي الذي يفصل بين مفهومي السوق الحرة 

ارتكبت من خلال إعداد بني ضبطية جديدة في ظل التطورات التي .خاصة بعد الأخطاء التي (23)والقيم الاجتماعية
. في هذا الإطار يظهر نموذج (24)عرفتها دولة الرفاه، والاعتماد في الوقت نفسه على هذه التقسيمات الثنائية الجامدة

، (25)جهة الضبط القانوني تنويعات الرأسمالية كرد فعل للطابع الحيوي المتغير للعلاقات المتبادلة ما بين الدولة والسوق من
، أو حتى في بلورة استراتيجيات الاقتصادية الوطنية في (27)، أو حوكمة الشركات(26)سواء كان ذلك في مجال قانون العمل
. إن هذا الطابع الحيوي والمتحرك الذي يعتبر عنصر الزمن كعنصر أساسي في (28)مواجهة الاقتصاديات الجهوية والعالمية

، سواء كان ذلك (29)لاجتماعية يمثل حجر الزاوية في حملات تفكيك الثنائيات التي عرفها الفكر الغربيملاحظة الظواهر ا
 من خلال إسهامات النظريات النقدية أو التفكيكية أو حتى النسوية.

، Dunkan Kennedy(30)إن أهم عمل يصرّ على نقد التمييز بين القانون العام والقانون الخاص يرجع لـ 
مراحل هبوط هذا التمييز، ومختلف مظاهر التمييز الخاص  -وبطريقة اصطناعية ساخرة  -ل من خلاله بناءالذي يحاو 

العام من الحالة الثابتة والمستقرة جدا إلى وقوعه في دائرة حلقاتية، والتي تظهر نهاية الحلقة وفق مجموعة أصناف قانونية 
يمكن النظر إلى هذا العمل كما  .(31)وعة أصناف قانونية عامةخاصة أكثر فأكثر، وتنتهي حيث البداية أين توجد مجم

. إن (32)من خلال مساهماته في هبوط مراحل النمط الثابت للدلالة Jacques Derridaهو ملاحظ في أعمال 
يحمل بعدا زمنيا ويشير إلى الاختلافات الزمنية بصورة ضمنية، حيث أنه عندما يكون هناك انقسام  Derridaمشروع 

ر فإنه يتقدم بشكل تدريجي نحو الحلقاتية، وبهذا يمكن النظر إلى سيولة هذا التمييز وقدرته على التغير والتحرك من مستق
الحالة الصلبة إلى حالة السيلان والجريان، ليس فقط في إطار ثابت، لكن في حالة تزامنية أيضا. إذن، ووفقا لمفردات 

Kennedy حظ في وقت واحد بطريقة تزامنية.فإن كل مراحل الانقسام يمكن أن تلا 
إذن يمكن اعتبار التمييز بين العام والخاص على مستوى عالي جدا من التجريد، من أجل الإحاطة بالمبادئ التي 

أن هناك ستة مراحل لانهيار التمييز القانوني، بدأ بمرحلة الحالات الصعبة مع الرهانات Kennedy تقع تحته، ويرى 
الات الصعبة تشجع الناس للتفكير والنقاش والتعامل من خلال الاعتماد على امتياز معين. في الكبرى، حيث أن الح

المرحلة الثانية فإن هذه الحالات الصعبة يمكن أن تؤدي إلى تطوير شروط ومفردات وسلوكات وسطية يمكن أن تظهر 
صائص المشتركة. في هذا الإطار عندما يكون الامتياز له علاقة بظروف معينة، أو عندما تتوفر مجموعة من الخ

Kennedy  يقول أن هذه المرحلة تنطبق على الحالات التي تكون فيها السلطات العامة محبذة في إطار نشاطات
عندما تكون له  Xخاصة. أما المرحلة الثالثة فإنه يصفها بالانهيار، وحجته في ذلك قوله نقول أن شخصا ما هو 
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، وأن X، لذلك فإن أي شيء هو A، لكن كل شيء له خاصية Bتكون له الخاصية  عندما Y، وأنه يمثل Aالخاصية 
 . (33)قد انهار Yو Xالتمييز بين 

بأنّ حقوق الملكية وحقوق  Morris R. Cohen (34)في هذا الصدد بحجّة  Kennedyويستشهد 
أن تكون موضوع لقواعد  العقد المطبقة من طرف الدولة يجب أن تأخذ في إطار سلطات عمومية مفوضة، والتي يجب

مساءلة عمومية كنقيض للمساءلة الخاصة التي نربطها غالبا بالملكية والعقد. أما المرحلة الرابعة هي الاستمرارية، التي يفهم 
منها بأن الكيانات ليست شيئا واحدا بصورة كلية أو أي شيء آخر، ولهذا فإن أي شيء يجب أن يصنف تحت قاعدة 

يذكر بأن الناس الذين يؤمنون بالاستمرارية يميلون إلى  Kennedyفي كل الحالات يوجد في الوسط، الاستمرارية، وأنه 
توضيح كيف أنهم يذهبون إلى تقرير ما هو الرد القانوني الملائم لمؤسسة ما عن طريق تسجيل العوامل التي تختصر اتجاه أو 

ة تعد صورة الاستمرارية، لأن الموازنة هي قضية مطلقات كمية آخر، والتي يجب أن تكون في صورة توازنية. إن صورة الموازن
، ثم تأتي مرحلة الوصول إلى الفكرة الشائعة، والتي تحدث عندما يعامل (35)دقيقة، والتي لم يتم استعمالها في مرحلة الانهيار

مرارية. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، الناس القواعد والعوامل التي تعمل من أجل تحديد أين هي الحالة التي تلاءم وتوافق الاست
وهي مرحلة الحلقية، أين يمكن أن ندرك أن التمييز هو ليس بتمييز من خلال الحركة الديناميكية للمفاهيم الخاصة والعامة 

لها تمثّل إشكالية الانقسامات حجر الزاوية لكل النقاشات النظرية في مجال النظرية الاجتماعية، فك غير الثابتة في مكانها.
، مما أنتج نوعا من التذبذب والإقصاء لكلا الطرفين وإعادة إنتاج (36)تحاول اعتناق هذا المفهوم التقسيمي أو تركيبه

 متناقضة وثابتة للتفكير التقسيمي بدلا من تحويله.
سياسية تأثيرا كبيرا في تعزيز الفكر التقسيمي في النظرية ال Hobbesلقد كان لمفهوم مشكلة النظام الذي قدّمه 

، Anthony Giddensو Talcott Parsonsوالاجتماعية، خاصة مع إسهامات النظريات الاجتماعية لـ 
بأنه يختص بالإجابة عن كيفية وجود المجتمع، مع بعض  Parsonsفالمشكل الهوبزي للنظام قد تم تعريفه من طرف 

رب الكل ضد الكل، إن أثر تبني هذه النقطة كانت المستويات من الاستقرار في إطار الزمن، تجاه صراع إرادات الفرد، ح
في اتجاه متجذّر بالنسبة لمركز تدرك من خلاله المصالح أوليا في إطار التعارض  Parsonsـ ـــــــفي ربط النظريات الخاصة ب

تيب للحاجات بين الفرد/المجتمع، فالإجماع الأخلاقي الذي يجعل وحدة الكل الاجتماعي ممكنة يدمج القيم المقبولة كتر 
. وعلى هذا الأساس، فإن مفهوم تنظيم المجتمع الحداثي كان (37)الشخصية،  وهكذا يضمن التناسب بين الفرد والمجتمع

أساسا قائما على قبول فكرة التقسيم كفكرة أولية للإجابة على كل إشكالات التنظيم الاجتماعي، لماذا؟ كيف؟ وماذا؟. 
؟ ماذا لو  Parsonsإعادة قراءة لمفهوم مشكلة النظام الهوبزي بطريقة مخالفة لقراءة  لكن السؤال المطروح هو أنه لو تم

كان النظام الاجتماعي منظم حول تعارض بين الطبيعة والمجتمع؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للتقسيمات الأخرى مثل 
 تقسيمات والثنائيات؟البنية/الوكالة، أو الفرد/المجتمع؟ هل هناك نموذج آخر يوضح لنا كيف تعمل هذه ال

لهذا الإشكال من خلال مجموعة من الحجج حول تشكُّل مجتمع ما بعد  Bruno Latourلقد تطرق 
الحداثة، حيث يرى هذا التشكل من خلال انقسام أساسي هو العالم الإنساني والعالم غير الإنساني، بين عالم الطبيعة 

( الممارسات الأولى يسميها 1أننا نقوم بنوعين من الممارسات:) Latourوالأشياء، وعالم الإنسان والمجتمع، ويرى 
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( الممارسة الثانية يسميها عمل التنقية، أي تأسيس وصيانة 2)اطة، أي إنشاء الهجائن والشبكات،بالترجمة أو الوس
 .(38)من جهة أخرى ة، المجتمع والسياسةالانقسام بين العالم غير الإنساني والطبيعة من جهة، والعالم الإنساني، الثقاف

بصورة عامة، عندما نفكّر حول التقسيمات نميل إلى الاعتماد على عمل التقنية فقط، حيث أن النقطة 
يكون موجودا بصورة مستقلة، ولكن كلا  -الترجمة –هو أنه ليس فقط التقسيم الثاني Latourالأساسية بالنسبة لفكرة 

دل: حيث أنه بدون ترجمة، تهجين ووساطة، فإن ممارسات التنقية سوف المجموعتين من الممارسات في حالة اعتماد متبا
. وعلى هذا الأساس، فإن أية عملية (39)تكون عديمة الجدوى، وبدون تنقية، فإن عمل الترجمة سيكون متباطئ ومحدود

ن أن يتناوبا بين تحديد في العالم الاجتماعي سوف تظهر بصورة جلية، أين يظهر التقسيم المجتمع/الطبيعة كعنصرين يمك
وضعيات الصلابة والليونة، حيث أن كل عنصر يحدد الآخر أو العكس حسب حاجتنا في الزمان والمكان. وهذا الاتجاه 

 .(40)ينطبق على أي تقسيم بما في ذلك التقسيم العام/الخاص
بار لاهتمامات المجتمع في هذا الإطار لا يمكن اعتبار التمييز الخاص/العام مجرد إطار بسيط لا يأخذ يعين الاعت

الحالي، لكن يجب اعتبار أن أية فكرة لتقسيم القطاعين الخاص والعام هي فكرة ناقصة، وكمفهوم بديل نقترح بأن 
الانشقاق العام الخاص يجب أن يعوض بالتعددية السياقية، هذا المفهوم الذي يتلاءم مع المنظورات النسقية التي تشكل 

أنها تمنحنا نظرة جديدة للعالم بعيدة عن المنطق الأرسطي التدرجي في إطار منطق متعدد أساس عملية النمذجة، حيث 
. إن الممارسات الاجتماعية الراهنة لا يمكن أن تحلل بتمييز ثنائي وحيد، لقد تطور الفضاء (41)السياقات والاتجاهات

ر شبكي يعبر عن تجزؤ المجتمع إلى تعدد من إقليدي، إلى تصوُّ  -نيوتني -أرسطي–السياسي والقانوني من تصوّر تدرُّجي 
، والذي يستدعي التعدد في منظورات الوصف الذاتي لهذه القطاعات. وعليه فالتمييز البسيط (42)القطاعات الاجتماعية

بين الدولة والمجتمع الذي يترجم في إطار القانون إلى قانون عام مقابل قانون خاص يجب أن يستبدل بتعددية المنظورات 
جتماعية المنعكسة آنيا في القانون. إن الثنائية البسيطة للقانون الخاص مقابل القانون العام والتي تنعكس في ثنائية الا

، حيث أنه لا القانون (43)العقلانية السياسية والعقلانية الاقتصادية لا يمكن أن تدرك خصوصيات التجزؤ الاجتماعي
ون الخاص كقانون العمليات الاقتصادية لهما القدرة على تنمية بُنى قانونية قادرة العام كقانون العملية السياسية، ولا القان

على فهم الهياكل المؤسساتية العديدة للمجتمع المدني. كذلك في نفس الوقت فإنه لا يمكن أن يوجد اندماج من نوع 
عامة، الحياة الخاصة للقانون  جديد للقانون الخاص والعام والذي نراه تحت مسميات متعددة مثل الحياة الخاصة هي

، لكن بالأحرى فإن القانون الخاص يحتاج إلى تنمية وتقوية (44)العام، أو حتى عندما يقال أن أي شيء هو سياسة
جاذبيته الاختيارية من أجل التعددية الحالية للخطابات، ليس فقط جاذبيته للاقتصاد كما كان في السابق، ولكن لكل 

 قانون الخاص بالنسبة لكل سياقات الحياة الحميمية، الصحة، التربية، العلم، الفن والإعلام...الخ.العلاقات النهائية لل
وبالتالي، يجب البحث عن قانون متعدد السياقات لا يمكن أن يكون تدرُّجيا، بل يأخذ تصوُّرا غير تدرجي، أي 

تلف الخطابات الاجتماعية المتخصصة في قانون متعدد المصادر، قانون بدون منظور موحّد، قانون منتج من طرف مخ
المجتمع. إن القانون في هذه الحالة يعني نفسه لكن يظهر مختلفا ويتوقف على مختلف الخطابات الاجتماعية التي تنتجه، 

، فلا يمكن فرض المنطق الاقتصادي، لغة Gunther Teubner(45)وهو نفس الشيء ولكنه مختلف كما يقول 
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علم؛ ثقافة؛  السياسي، لغة السلطة، أو المنطق القانوني، لغة الإلزام، أو أي منطق اجتماعي آخر)التكاليف، أو المنطق 
( كمنطق مهيمن على أية عملية للضبط القانوني، وإنما يجب إيجاد نوع من التوليفة  تكنولوجيا؛ فن؛ طب...الخ

جم، تحال وتنشأ من مختلف العمليات التواصلية الاجتماعية المتضمنة لمختلفة العقلانيات الاجتماعية، هذه التوليفة تتر 
المعقدة بين هذه العقلانيات. بهذا المعنى، فإن التقسيم العام/الخاص سوف يأخذ معنى جديد، إنه منفصل بشكل جذري 

امد عن تمييز الدولة/المجتمع، وكذلك عن تمييز/القانون العام القانون الخاص، حيث أنه لا يمكن إلا أن يكون في شكل متع
(،  التعددية السياقية بالنسبة لهذه التمييزات. إن الثنائية التقليدية العام/الخاص تذوب في تعدد التقسيمات الاجتماعية )

( هما تقسيمين اثنين فقط من الكل التعددي للمجتمع،  الخاص ( وما يسمى الاقتصاد ) العامة ما يسمى السياسة )
اعي كتعبير عن معيارية جوهرية يجب أن يأخذها القانون الخاص بعين الاعتبار. وبهذا يظهر العام والخاص ضمن كل اجتم

وفي المقابل فإن ميزة الخاص تخصص لمتابعة المصلحة الذاتية للفواعل الفردية والجماعية. إن هذا المسعى يشير إلى 
يارية الجوهرية للمؤسسات الإسهامات الفلسفية لمجموعة من القانونيين وعلماء الاجتماع الذين يؤكدون على المع

الاجتماعية، وبهذا فإن العام بهذا المعنى يشير إلى عملية انعكاس داخلية ضمن المؤسسة الاجتماعية والتي تقرر الموازنة بين 
وظائفها الاجتماعية وإسهاماتها بالنسبة للفواعل الفردية والجماعية، وهنا نجد أن القانون الخاص لا يستطيع فرض هذه 

الانعكاسية، بل يجب أن يكون متجاوبا معها ومشاركا لها عن طريق فض النزاعات الفردية، والتي بدورها تعرض  العملية
 .(46)على العملية الانعكاسية المستمرة

ولتلخيص هذه الفكرة، يمكن القول أن التقسيم العام والخاص يحتاج إلى أن يتجاوز هذا المنطق الجدلي في اتجاه 
 يم والحفظ، حيث:مزدوج ما بين التحط

أن الثنائية البسيطة تحتاج إلى أن تحطم وتستبدل بتعدد المنظورات الاجتماعية التي يعاد بناؤها بعد ذلك  -1
 ضمن القانون.

وفي هامش ضيق جدا، فإن هذا التقسيم يتم حفظه طالما أنه يفهم على أنه الفرق بين العقلانية السياسية  -2
 ان عقلانيتين اثنتين في إطار العديد من العقلانيات الاجتماعية.والعقلانية الاقتصادية واللتان تعتبر 

وفي اتجاه مخالف، فإن التقسيم العام/الخاص محفوظ مادام يعاد ظهوره في كل سياق في التعددية السياقية  -3
ع وب القانون الخاص ملاختلاف غير ثابت بين المسؤولية المجتمعية ومتابعة مصالح الفواعل، وهنا يجب أن يتجا

 .(47)هذا التقسيم
 المبحث الرابع

 تجاوز التمييز بين الأبعاد الجوهرية والإجرائية للقانون
تتأسّس وتستند نظرية القانون ضمن الدولة تقليديا على نموذج التمييز بين العام/الخاص، والذي يتضمن بعدين 

ية المشتركة في إطار مجتمع متكوّن من أفراد أساسيين، بعد جوهري أين الدولة مدعوة لمهمة تحقيق المصلحة العامة والرفاه
أنانيين، وبعد إجرائي أين الدولة مبنية كفاعل متميّز من أجل مأسسة القدرة على تمثيل بقية المجتمع، والعديد من 
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ص الذي المؤهلات التي تتمتع بها الدولة وقانونها تنطبق على البعدين. وبهذا فإن التمييز بين القانون العام والقانون الخا
عرفته مرحلة الدولة الوطنية يلعب دورا مهما سواء على أساس الدور المفهوماتي لهذا التمييز، من خلال اعتبار أنه يحدّد 
بنية أساسية للنظام القانوني، ويعطي بعدا خصوصيا للقانون المطبّق على الدولة والإدارة، أو على مستوى الدور التطبيقي 

 .(48)ا يحدّد البنية الداخلية للقانونرا إجرائيا يحدّد العلاقة مع ثنائية التقنين، أو دورا جوهريلهذا التمييز، سواء كان دو 
وعلى هذا الأساس، تم تقسيم قانون الدولة الوطنية إلى قانون عام وقانون خاص، الأول يحمل وظيفة ضبطية 

بطية والتنسيقية يكون على المستوى الجوهري، أما للقانون، والثاني يحمل وظيفة تنسيقية. وهذا التمييز بين الوظيفتين الض
على المستوى الإجرائي فإن الدولة تتمتع باحتكار شرعي فيما يخص إنتاج وتطبيق القانون. أما المعايير الاجتماعية أو 

ها على المقاييس المنتجة من طرف الضبط الذاتي المجتمعي أو المنظومات الخاصة تكون خارج نطاق القانون، وتتم معالجت
أساس أنها ليست بقانون عن طريق رفضها وتحديد مجال القانون المطبق في قانون الدولة فقط، أو اندماج وتحويل القانون 
غير الدولاتي إلى قانون دولاتي، أو تحويل القانون غير الدولاتي إلى أفعال، أو التفويض من خلال تحويل القانون غير 

لكيانات القانونية غير يصبح الاحتكار القانوني للدولة في شكل تحصين ذاتي من االدولاتي إلى قانون ملحق، وبهذا 
 .(49)الدولاتية

وعلى أساس هذه الوظائف والأبعاد التي يستند إليها التمييز بين القانون العام والقانون الخاص يمكن الحديث 
( أطراف النزاع العموميين 2 الخاصة للضبط القانوني)( المعايير العامة مقابل المعايير1أربعة مظاهر أساسية للتفريق بينهما:)

( التنفيذ العام 4( الأشخاص العموميين مقابل الأشخاص الخواص للضبط القانوني، )3مقابل أطراف النزاع الخواص، )
كن تمييز مقابل التنفيذ الخاص. إنه في كلتا البعدين الجوهري والإجرائي يظهر التمييز العام الخاص بشكل مندمج، حيث يم

أربعة أصناف أساسية، أين تظهر القضايا الضبطية من اختصاص الدولة، بينما القضايا التنسيقية تترك بالدرجة الأولى إلى 
المنظومة الخاصة، وعلى هذا الأساس، فإنه في إطار نموذج الدولة الوطنية، تكون الأصناف العامة/الخاصة هي المسيطرة، 

 لها قيمة هامشية فقط. بينما الأصناف المختلطة تكون
لكن ومع التطوُّرات التي عرفها المجتمع وانحطاط مفهوم الضبط الدولاتي وكل النظريات القائمة على الدولة 

، فقد تم مهاجمة التقسيم العام/الخاص في بعديه الإجرائي والجوهري (50)لتشكيل نماذج ضبطية لكل الأنساق الاجتماعية
الجوهري، فإنه تم الاعتراف بأن الوظائف التنسيقية والضبطية للقانون قد تشابكت بشكل  بطرق مختلفة. فيما يخص البعد 

، أما بخصوص (51)كبير، واتجهت نحو بناء نموذج مندمج يتفادى الإخفاقات التي عرفها النموذج الضبطي للقانون الدولاتي
منا، حيث أن الدولة في المجتمع المعاصر ليست البعد الإجرائي، فإن مفهوم أو تصوُّر الدولة التعاونية أصبح اتجاها مهي

قادرة على التدخل لوحدها، ولكن يجب أن نتصوّرها كفاعل أساسي إلى جانب فواعل أخرى، وهذا يكون عن طريق 
تحفيز القوى ذات العلاقة بالضبط الذاتي المجتمعي بوسائل ما بعد تدخلية مستحكمة إلى مفاهيم القانون الانعكاسي 

وبهذا تطوُّر مفهوم القانون في بعده الجوهري نحو تصوُّر "قانون الحوكمة"، أين يلعب دورا حاسما لكنه يختلف والتجاوبي. 
 .(52)نموذج القانون الضبطي الكلاسيكي عن
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ولهذا فإن التمييز بين الدولة/المجتمع الذي يشكّل التقسيم العام/الخاص يجب أن يعُوض بمفاهيم هجينة جديدة 
ع المدني تعبر عن مفهوم الحوكمة على اعتبار أنه ليس محجوزا للدولة الوطنية، وتأكد بأن يكون مفهوم للحوكمة والمجتم

. في مجال قانون الحوكمة الحديثة، وعلى المستوى (53)المجتمع المدني ليس مثيلا بالعالم الخاص اللاسياسي للأفراد الأنانيين
 معنى الكلمة، بدلا من ذلك، فإنه لابد أن يعاج  ويتعامل مع الجوهري لا تكون للقانون الخاص وظيفة تنسيقية بأتم

المظاهر التنسيقية والضبطية للمبادلات الاقتصادية مادام ليس هناك مجال متوفر للقانون العام الاقتصادي، وكنتيجة لهذا، 
، أين يجب التأكيد (54)لضبطيفإن مفهوم الأنظمة المدنية، هو التصوُّر الذي يعاج  ويتعامل مع كلا المظهرين التنسيقي وا

على هذا المظهر الهجين الذي يجمع بين الوظائف التنسيقية والضبطية من أجل الحصول على مفهوم الأنظمة المدنية، 
( مدمجان في إطار ما يسمّى  العام ( والمظهر الضبطي ) الخاص حيث أنه في إطار البعد الجوهري فإن المظهر التنسيقي )

( وفواعل المجتمع  الدولة ( والعام ) القطاع الخاص ي، أما على مستوى البعد الإجرائي فإن الخاص )بالقانون الاقتصاد
 المدني يشتركون في الجهود الضبطية لصنع وتطبيق القانون.

 خاتمة:
في  لقد تناول هذا البحث تحليل المعالم الأساسية التي تتصف بها النظرية القانونية المعاصرة، والتي تتحدد أساسا 

كونها نظرية تعددية ترحّب بكل أشكال القانون الدولاتي وغير الدولاتي، بحكم تغيرُّ أشكال إنتاج وتطبيق القانون من 
 جهة، وتعدد المشاريع المعيارية في المجتمع من جهة أخرى، خاصة بعد سقوط المشروع القانوني الدولاتي لمرحلة الحداثة.

ن القانون بعد الدولة الوطنية يوجد في منطقة وسطية بين الثنائيات المعرفية من خلال ما تم الإشارة إليه، يتضح أ
التي عرفها التفكير الإنساني في مرحلة الحداثة، ومن أهم هذه الثنائيات التي كانت راسخة في إطار النظرية القانونية 

ون الانعكاسي والتجاوبي كمرحلة أخيرة لتطوُّر التقليدية الدولاتية هي ثنائية القانون العام والقانون الخاص، إن مفهوم القان
التصوُّرات القانونية، والذي يمثّل فهما بنائيا لقانون مرحلة ما بعد الحداثة، يعبر بصورة جلية عن هذا التطور على أساس 

 الطبيعة غير المستقرة للكيانات المعيارية.
جديدة للتفكير في الترتيبات القانونية المعبرة عنه،  إن التأكيد على المعالم السالفة الذكر، يمكن أن يفسح مجالات

والنابعة أساسا من نقد الترتيبات التقليدية المعبرة عنها في شكل ثنائية أكاديمية وعملية في شكل قانون عام وقانون 
المعاصرة  خاص. ويمكن الوصول إلى هذا المسعى من خلال، أولا، تحليل العلاقة بين الممارسات القانونية في الحوكمة

ومنظورات تدريس القانون، والتي تؤكد تلك المفارقة بين ما هو موجود فعلا من ممارسات قانونية تعبر عن الطابع الهجين 
والمختلط للأنماط القانونية والتقاليد الأكاديمية في تدريس القانون التي مازالت تؤكد على الثنائية التقليدية للقانون العام 

انيا، تفكيك التمييز العام/الخاص من خلال بعض الأطروحات الفلسفية والاجتماعية المعاصرة، وصولا والقانون الخاص. ث
إلى تفكيك التمييز بين القانون العام والقانون الخاص ومحاولة الاستشراف بمستقبل الترتيبات القانونية المنسجمة مع هذه 

جرائية للقانون ومحاولة تجاوزها بما يتناسب مع الممارسات القانونية التطوُّرات. ثالثا، تحليل ثنائية الأبعاد الجوهرية والإ
 المعاصرة.
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تدخّل المشرّع لتطويع مبدأ حرية المنافسة لمصلحة المستهلك

 

                                ******* 

 :ملخص
ما متناقض ان، على اعتبار أني لهما توجيهين تينُظر للعلاقة التّي تجمع بين حريية المنافسة ومنظومة حماية المستهلك بأنّي

ار والريبح عليهما شخصان والثاني يحمي منهما طرفا ضعيفا هو المستهلك، كما أني القائمين  مختلفين، فالأويل يشجيع الاتجي
من ناحية القوية الاقتصادية، غير أني روح التشريع التّي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، تدرك كيف  يقفان على طرفي نقيض

رية المنافسة وحقوق المستهلك؟ هل فعلا تحافظ على الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، هل هذا الأمر ينطبق على مبدأ ح
 طويع المشريع المبدأ ليخدم مصالح المستهلك؟ هذا ما يعالجه هذا المقال. 

 مبدأ حريية المنافسة، حماية المستهلك، تدخيل المشريع. كلمات مفتاحية:
 

Abstract:  
The relationship between the freedom of competition and the consumer 

protection system is viewed as contradictory, because they are of two different 
orientations, the first encourages trading and profit, the second protects a 
weaker part: the consumer, as well as, The two people who are in charge of 
them stand on different sides in terms of economic power, but the spirit of 
legislation that seeks to achieve the general interest, realize, in turn , how to 
preserve the legitimate rights of all parties.  

Is this vision applied to the principle of competition's freedom and of 
consumer rights? Has the legislator really tammed the principle to serve the 
interests of the consumer? This issue is addressed in this article. 

Keywords: the principle of competition's freedom, consumer 
protection, legislator's intervention. 
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 مقدمة: 
شريع الجزائري العديد من الإجراءات لتكريس مبدأ حريية المنافسة، واضعا نُصب عينيه تحقيق جملة من الأهداف أقري الم

أهميها: التيوازن والاستقرار داخل السيوق، توفير المنتجات بالكميات المطلوبة وبالجودة المرجوية، محاربة الاحتكار والممارسات 
 ها. غير المشروعة المضرية بالمنافسة، وغير 

المنافسة تخصي بالضيرورة السيوق، وهذه الأخيرة تخضع لقواعد مختلفة قد تؤديي إلى التيعسف وانتهاك حقوق أخرى 
على رأسها الحقوق المقريرة لمصلحة المستهلك، فرغم أني المشريع وضع ترسانة قانونيية حمائية لمصلحة المستهلك، فمن الممكن 

ا تتعارض مع مبدأ حرية المنافسة، لهذا حاولنا التيساؤل في هذا المقال حول مدى تطويع جدا أن تظهر في بعض فواصلها كأنّي 
 المشريع الجزائري لمبدأ حرية المنافسة لكي يكون سببا من أسباب حماية المستهلك، لا متناقضا معها؟ 
الذي يصبو إليه المشريع من سنسعى في هذه الدراسة إلى تناول هذه المسألة، مستهدفين التكليم عن التكامل والتوازن 

 وراء إقراره لمبدأ حرية المنافسة مع الإجراءات القانونيية لحماية المستهلك.
رية المنافسة لمصلحة المستهلك، لأجل ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان تأطير مبدأ ح

 ستهلك:المبحث الثاني بعنوان تقييد مبدأ حرية المنافسة لمصلحة المو 
 المبحث الأوّل

 تأطير مبدأ حريةّ المنافسة لمصلحة المستهلك 
استهدف المشريع الجزائري في البداية التنصيص بشكل صريح على مبدأ حريية المنافسة، ليضمن بذلك شرعنة مختلف 

شكال عدية من بينها: التنصيص أد أني هذا التنصيص تمي عبر صيغ و  في هذا امجاال، وجفات التّي يأتيها مختلف المتدخيلينالتيصر 
الدستوري، إفراد قانون خاص بالمنافسة، تنظيم الممارسات التجاريية، إنشاء أجهزة إداريية لهذا الغرض، تجريم الممارسات الماسية 

 بهذا المبدأ. 
 لب التالية:تستهدف حماية المستهلك في المطالمبدأ المنافسة و  ا تعتبر تأطير  سنتناول كل مسألة من المسائل التّي 

 :المطلب الأوّل: التنصيص الدستوري على مبدأ حريةّ المنافسة لمصلحة المستهلك 
منه  43لكن في إطار القانون، وهو ما نصيت عليه المادة ، و أقري الديستور الجزائري حريية ممارسة الاستثمار والتيجارة

 بقولها:
 .(1)" ر القانونحريية الاستثمار والتيجارة معترف بها، وتمارس في إطا "

لكن كيف لمنافسة لخدمة مصلحة المستهلك، و يعتبر هذا الإقرار أويل تدخيل مباشر من قبل المشريع لتأطير مبدأ حريية ا
 ذلك؟

 يمكن النيظر إلى هذه المادة الدستوريية من زاويتين:
ل أمام المتعاملين الاقتصاديين لإتيان أي الشقي الأول من هذه المادة يعتبر تأطيرا لمبدأ حريية المنافسة، لأنيه يفتح امجاا

من يية يضمنها الديستور الجزائري، و سلوك اقتصادي أو تجاري، وممارسة حريتهم في هذا امجاال دون قيد أو شرط، وهذه الحر 
 خلاله كافة القوانين المفسيرة له، هذه هي الزاوية الأولى.
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وتمارس في إطار  هذه المادة، نحن نلاحظ أني المشريع أورد عبارة " أميا الزاوية الثانية، فقد احتواها الشقي الثاني من
"، لكي يؤكيد أني العمل التيجاري عموما وحريية المنافسة خصوصا ينظيمها القانون، وعليه، لا يمكن لهذه الحريية أن  القانون

ا مطلقة.   تتصوير بأنّي
لفة الذيكر، لكي تعيد تذكيرنا بأني القانون حامي الحقوق ( السيا43إذن هذه الكلمة تستدرك الشقي الأويل من المادة )

المختلفة لفئات متنويعة، يرعاها جميعا، ولا يقبل لحقي معيني أن يتجاوز حقا آخر، في إشارة أوليية تؤكيد رغبة المشريع في إحداث 
 توازن بين حقوق لفئات اجتماعية تبدو متعارضة. 

 لك، كما ينطبق على ربي العامل والعامل سواء بسواء.الأمر هنا ينطبق على المتدخيل والمسته
لهذا لا يحقي لنا أن نفهم بأني المشريع الجزائري أطلق يد المتعاملين الاقتصاديين بشكل كامل كي يفعلوا ما يشاؤون 

م حدوده أوضح لهس تماما، لقد قام بتأطير عملهم و دون مراعاة لأطراف أخرى على درجة كبيرة من الأهميية، بل على العك
هي الدستور، الذي أساسه الموازنة بين المصالح لمبدأ في الشيريعة السامية ألا و القانونيية منذ بداية التنصيص على هذا ا

 المتعارضة، دون تغليب لأحدهما على الآخر.
  :طّر المنافسةؤ المطلب الثاني: إفراد قانون خاص ي

ي لتأطير مبدأ حريية المنافسة خدمة لمصلحة المستهلك، يتمثيل في شكل التدخيل الثاني الذي قام به المشريع الجزائر 
 .(2)هذا المبدأ ق بالمنافسةالمتعلي  2003جويلية  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  إصدار تقنين خاص  بالمنافسة، حيث كريس

 يجانف 22خ في المؤري  95/06في الأمر الملغى رقم لهذا المبدأ ة الأهميي أني المشريع حافظ على نفس إلى كذلك نشير  
ة الفصل الأول المعنون بحريي  لنا هذه الحقيقة هو النصي على هذا المبدأ صراحة فيد يؤكي الذي و ، (3)المتعلق بالمنافسة 1995
، هذا من 03و 02و 01ذلك بعد الأحكام العامة الواردة في المواد و  المنافسة، من الباب الثاني المعنون بمبادئ الأسعار

 جهة.
 ذلك بنصيها:ديد الهدف من سني هذا التشريع، و تح 03/03جهة أخرى نلحظ أن المادة الأولى من الأمر  منو 
تفادي كلي الممارسات المقييدة للمنافسة ومراقبة روط ممارسة المنافسة في السيوق و يهدف هذا الأمر إلى تحديد ش "

 .(4)" ظروف معيشة المستهلكين تحسينقصد زيادة الفعالية الاقتصادية و التجميعات الاقتصاديية، 
هذه المستهلك، وتحسين ظروف معيشته، و إذن غنيٌّ عن البيان الحديث عن أني الهدف من هذا القانون هو خدمة 

 تحقيق رغباته المشروعة.همي المستهلك على مستوى السيعر والجودة وتلبية حاجاته و خيرة عامة، قد تعني كلي ما يالعبارة الأ
هما حريية المنافسة قيض، ألا و جليية من خلال نصي المادة السابقة بين مسألتين تبدوان على طرفي ن وهي موازنة تبدو

تستهدف تحقيق  03/03تحقيق رغباته المشروعة، وواضح أني التدابير الواردة في الأمر وحماية المستهلك وحفظ حقوقه و 
ا شاءت حكمته أنتصاديية أو تجاريية بحتة وفقط، و تبارات اقذلك، الأمر الذي يدلي على أني المشريع لم يقنين المنافسة لاع  إنّي

 هي فئة المستهلكين.تضمي إليها حقوق الفئة الأضعف و 
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  :المطلب الثالث: تنظيم الممارسات التجاريةّ 
المؤرخ في  04/02هو القانون رقم ات التجارية في تقنين خاص، ألا و نظيم المشريع الجزائري الممارس

، حيث نصيت المادة الأولى منه بوضوح على الموازنة (5)ةقة على الممارسات التجاريي د القواعد المطبي الذي يحدي  23/06/2004
 المستهلكين، وذلك بقولها:بين مصالح الأعوان الاقتصاديين و التّي يرغب المشريع في تحقيقها من خلال جمعه 

عوان ة الممارسات التجارية التّي تقوم بين الأيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاه "
  .(6)" إعلامهستهلكين، وكذا حماية المستهلك و المالاقتصاديين وبين هؤلاء و 

 من خلال هذا المادة يتيضح لنا ما يلي:
سعي المشريع لإحداث التوازن بين مصالح الأعوان الاقتصاديين ومقتضيات حماية المستهلك، وهو ما يؤكيد  -1

 إحداث التوازن المطلوب،نييته في 
بين مبدأ ية تجسيدا لمبدأ حرية المنافسة و نزاهة الممارسات التجار لا تعارض بين تنظيم وتحديد قواعد الشيفافية و  -2

 حماية المستهلك، الأمر الذي يدلي على عدم التناقض بين المسعيين في منظور المشريع،
المستهلكين، علاقة بين الأعوان الاقتصاديين و تحديد ال يسعى المشريع من خلال تنظيم الممارسات التجارية إلى -3

مصلحة المستهلك في لعون الاقتصادي في تحقيق الربح و الأمر الذي يفيد تحقيق المصلحتين مع بعض، مصلحة ا
 حماية نفسه.

المخصيص لتحديد المفاهيم  04/02( من القانون 03بل إني المشريع لم يكتف بذلك، حيث نراه في المادة )
ستخدمة في هذا القانون، يعريف في البداية العون الاقتصادي م  يليه تعريف المستهلك، مؤكيدا من جديد حصريية العلاقة الم

 بين هذين الطيرفين تحديدا، لافتا إلى أني التشريع في عمقه يريد تحقيق مصلحة كليهما دون استثناء. 
يات مبدأ حريية المنافسة تتعارض مع مبادئ حماية ولنا أن نتساءل: هل حريية وضع الأسعار كمقتضى من مقتض

 المستهلك؟   
دة عر هو القيمة المحدي السي  باعتبار أني مسألة حريية الأسعار،  04/02واحدة من القضايا الشائكة التّي يعالجها القانون 

 . يحصل عليها الفرد من السلع والخدماتللمنافع التّي 
من الأمر  (04)المادة  نصي بموجب  (7)المنتوجات والخدماتالخاصية بسعار ضع الأو ة حريي قاعدة ع الجزائري المشري  أقري 

 نافسة.ق بالمالمتعلي  03/03رقم 
ة القائم على الحريي و  ،1989أساسا لمسايرة الوضع الجديد الذي شرعت الجزائر في تبنيه بعد  أقُري هذا المبدأ 

 لا لإرادة الأطراف المتعاقدة التّي ، و المنافسةلخدمات لقواعد اضرورة إخضاع تحديد أسعار السلع و فرض حيث الاقتصادية، 
تقليص في ذات الوقت من صلاحية المحيط الإداري مع توسيع نطاق هذه الحرية و  ،تخضع إلا للقواعد العامة في تحديد السعر

 .(8)والتنظيمي في تحديد سعر السلع والخدمات
 بالمنافسة على ما يلي:تعليق الم 03/03من الأمر رقم  (04)المادة تنصي 

 .(9)الخدمات بصفة حرية وفقا لقواعد المنافسة الحرية والنزيهة"و "تحديد أسعار السلع 
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كذا على أساس قواعد و ، التنظيم المعمول بهمااحترام أحكام التشريع و  ممارسة حرية الأسعار تتم في ظلي كما أني 
 .(10)والشفافية الإنصاف
الذي يقصد به ترك مسألة و  ،ة الأسعار كأصل عامع الجزائري أصبح يتبنى مبدأ حريي شري الم يمكننا القول أني بالتالي، و 

عدم عرقلة حرية المنافسة بأي شكل و  ،أسسهو  هقواعدل ااحتراملسوق تكريسا لمبدأ حريية المنافسة و تحديد الأسعار لمقتضيات ا
 . (11)المفعول، هذه الحريية تمارس في إطار احترام التشريعات السارية من الأشكال

 دليل ذلك أنيه إذاو مصالح المستهلكين، تدخيل بتطويع مبدأ حريية المنافسة بما يوافق ع الجزائري المشري ولهذا نلاحظ أني 
المساس  فإني هذا يؤديي مباشرة الى ة الأسعار حريي المنظمة لمبادئ حرية المنافسة و  لقواعداالاقتصاديين  أحد الأعوانرق خ  

، رغم أني هذه الخروقات قد تكون نافعة للسيوق أو للأعوان سلبيامباشرا و يؤثر عليهم تأثيرا و  ينبمصلحة المستهلك
 .الاقتصاديين

  :كذا حماية المستهلكو  المطلب الرابع: إنشاء أجهزة إداريةّ لصيانة مبدأ حرية المنافسة 
صالح المتعارضة لكلي من المهني القانوني على ضرورة الموازنة بين المكتف المشريع بالتنصيص الدستوري و لم ي

حفظ مصالح التوازن المطلوب بين المهنيين والمستهلكين و  المستهلك، ولكنيه أنشأ كذلك أجهزة إداريية تعمل على تحقيقو 
 الطيرفين من أيي مساس يُمكن التعريض له من أيية جهة كانت.

جموعة من المهام ويزويدها بالعديد من الصيلاحيات التّي يكليفها بمالمديريية الولائيية للتيجارة، و  لأجل ذلك نراه ينُشئ
 " بين جميع الفاعلين في السيوق. الح ك م تسمح لها القيام بدور "

المتضمين  20/01/2011المؤريخ في  11/09( الفقرة الأولى من المرسوم التينفيذي رقم 03لهذا، حديدت المادة )
ا: الولائيية للتيجارة بشكل عام، و  مهام المديريية (12)ة وصلاحياتها وعملهاتنظيم المصالح الخارجيية في وزارة التيجار   ذكرت على أنّي

ة والمنافسة والجودة تتمثيل مهام المديريية الولائيية للتيجارة في تنفيذ السيياسة الوطنيية المقريرة في ميادين التيجارة الخارجيي  "
ستهلك و 

ُ
 .(13)" والمهن المقنينة و الريقابة الاقتصاديية وقمع الغشي تنظيم النيشاطات التيجاريية وحماية الم

 ( بالتيفصيل مهامها، وعديدت بالخصوص: 02( الفقرة )03بينما حديدت المادة )
مارسات التيجاريية و السيهر على تطبيق التيشريع و 

ُ
تعليقين بالتيجارة الخارجيية والم

ُ
المنافسة والتينظيم التيجاري التينظيم الم

 
ُ
،ستهلك و وحماية الم  قمع الغشي

 دعم وظيفة الريقابة،التيدابير الريامية إلى تطوير و  اقتراح كلي ذ برنامج الريقابة الاقتصاديية وقمع الغشي و وضع حييز التينفي 
 . (14)"  تنشيط كلي منظيمة أو جمعيية التّي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها...المساهمة في تطوير و  

ت، يتيضح لنا الأهميية الكبيرة للمديريية الولائيية للتيجارة سواء في رعاية مبدأ حريية المنافسة أو من خلال هذه الصيلاحيا
ستهلك، لأني المشريع وضع على عاتقها مهمية تنفيذ السيياسة الوطنيية في ميدان 

ُ
كذا ميدان حماية المنافسة و في حماية الم

ستهلك، الأمر الذ
ُ
كلا محوريية في ضمان تحقيق التوازن المطلوب لمختلف المتعاملين في  ة و ي يجعلها هيئة عموميية رئيسيي الم

 .الميدانين
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هي مجلس المنافسة، هذا الأخير أنُشئ بمقتضى الأمر ئيية للتيجارة هيئة أخرى مهمية و جد إلى جوار المديريية الولا
المتميم السيالف الذيكر، المعديل و  03/03، وألغي بموجب الأمر 25/01/1995المتعليق بالمنافسة الصيادر بتاريخ  95/06

 ( منه على الصيلاحيات التيالية:34حيث نصيت المادة )
اذ القرار والاقتراح و يتمتيع مجلس المنافسة ب " إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكليف بالتيجارة أو  سلطة اتخي

اذ القرار في كلي عمل أو كلي طرف آخر معني، بهدف تشجيع وضمان الضيبط الفعيال ل لسيوق، بأيية وسيلة ملائمة أو اتخي
 .(15)" ترقيتها...أنه ضمان السير الحسن للمنافسة و تدبير من ش

( من الأمر 23جهازا إدارييا بحكم صريح المادة ) اعتبارهمجلس المنافسة هيئة ذات طابع خاص، فيمكن من جهة و 
( من نفس 63ن فيها أمام الغرفة التيجارية مجالس قضاء الجزائر بحكم نصي المادة )، على اعتبار أني قراراته قابلة للطيع03/03

 .(16)الأمر، ومن جهة أخرى يمكن اعتباره جهازا قضائييا كون أني الإجراءات المتيبعة أمامه شبيهة بتلك المتيبعة أمام القضاء
التيعسف في تصاديون، كالاتفاقيات المحظورة و ينظر امجالس في الكثير من التيصرفات التّي يمكن أن يأتيها الأعوان الاق

عرض أسعار أو بيع بأسعار مخفيضة بشكل تعسيفي، كما تيعسف في التبعيية الاقتصاديية و الالشيراء الاستئثاري و الهيمنة و  وضعيية
 .(17)يراقب التجميع الاقتصادي

سلطتها في مجال تطبيق قانون المنافسة إلى جانب تمدة بحقيها و ما اعترف لجمعييات حماية المستهلك المعك
رفع القضايا أمام كاوى و تقديم الشي سيما في التيبليغ عن المخالفات و اختصاصها في ميدان تطبيق قواعد حماية المستهلك، لا 

نافية للمنافسة، والتيعويض عن الأضرار التّي يتكبيدها أصحابها نتيجة لتلك المحاكم للمطالبة بإلغاء الممارسات التيجاريية الم
 .(18)المخالفات

بإمكان امجالس إصدار عقوبات ماليية، كما له أن يتيخذ تدابير تكميليية في حالة عدم تنفيذ الأوامر في الآجال المحديدة  
المتعليق  03/03( من الأمر 46)( و45نصي المادتين )ل كإجراءات الغلق المؤقيت للمحلايت أو حجز البضائع، وذلك طبقا

تبليغ قراراته لوزير التيجارة للتنفيذ، كما يمكنه عند الاقتضاء تحويل الملف إلى النيابة العامة قصد متابعة المسؤولين ، و بالمنافسة
جنائييا

(19) . 
حماية المستهلك و كذا الجمعييات ( منها أني جمعيات 02( من قانون المنافسة في الفقرة )35كما ذكرت المادة )

 حول كلي مسألة تتعليق بالمنافسة.قتراح مشاريع القوانين، و المهنيية بإمكانّا طلب استشارة مجلس المنافسة حول ا
ة مميا سبق، يتيضح لنا مجديدا صدقيية الموازنة بين المصالح المتعارضة التّي ارتكز عليها المشريع في منظوره لمبدأ حريية المنافس

 الذي لا يتناقض مطلقا مع مبدأ حماية المستهلك، بل يتكاملان ليحقيقا جميعا مصالح الأطراف المتعارضة.
 المبحث الثاني

 تقييد مبدأ حريةّ المنافسة لمصلحة المستهلك
قل لا كان غرضها حماية المستهلك أو على الألمرتبطة بمبدأ حريية المنافسة، و إلى جوار تأطيره للعديد من المسائل ا

 هذا التقييد في اعتقادنا لاسة لأجل تحقيق مصلحة المستهلك، و تتعارض معها، قام المشريع الجزائري بتقييد مبدأ حريية المناف
 التّي تحتاج إلى توضيح في سياق هذا المبحث.يخلو من حكمة أرادها المشريع و 
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ستهلك، الالتزام بالإعلام كإجراء تقييدي لمبدأ عليه، سندرس هنا المسائل التيالية: تقنين الأسعار خدمة لمصلحة المو 
 حريية المنافسة، تحريم الشروط التعسفيية كإجراء تقييدي لمبدأ المنافسة، وذلك في المطالب التيالية:

 :المطلب الأوّل: تقنين الأسعار خدمة لمصلحة المستهلك
المتعليق بالمنافسة  03/03حى بموجب الأمر أضكان نظام الأسعار المقننة أو الأسعار الإدارية هو الأصل، بعد أن  

 هو الاستثناء.
 ( من هذا الأمر على هذه الإمكانية، بقولها:05فقد نصيت المادة )

الخدمات أو تسقيفها أو أو الأصناف المتجانسة من السلع و الخدمات أسعار السلع و ... يمكن أن تحديد هوامش و  "
 .(20)" التصديق عليها عن طريق التنظيم

المشريع في ذات المادة يوضيح أسباب ر ومن خلالها حريية المنافسة، و هذه المادة قييدت المبدأ المتعليق بحريية الأسعاإذن 
 هذا التقييد، فيعزوه إلى:

 .(21)الحفاظ على القدرة الشرائيية للمستهلك"مكافحة المضاربة بجميع أشكالها و "
قييد الذي خصي به مبدأ حريية المنافسة تحقيق مصلحة المستهلك مميا سبق، يتيضح لنا أني المشريع قصد من وراء الت

 قدرته الشرائيية.مصالحه الماديية و  بالحفاظ على
 :(22)الخدمات لتحقيق الهدفين التاليينقوم الدولة بتحديد أسعار السلع و عادة ما ت

وسيلة إقرار التوازن و  المناطقعر وسيلة تشجيع بعض القطاعات أو بعض هدف اقتصادي، حيث تعتبر الدولة السي 
 الاقتصادي العام في الدولة.

 هدف اجتماعي يتمثل في المحافظة على القدرة الشرائية لذوي المداخيل الضعيفة.
حالة هوامش الريبح أو تسقيفها في حالات حديدها القانون، منها: الجهات المختصية تحديد الأسعار و وعليه، تستطيع 

 مبرير لاسيما بسبب اضطراب خطير للسيوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التيموين داخل غيرارتفاع الأسعار بشكل مفرط و 
إلى أني التقييد دد نشير في هذا الصي و ، (23)قطاع نشاط معيني أو منطقة جغرافيية معيينة أو في حالات الاحتكار الطبيعيية

  .(24)على سبيل المثال ردو  ا إنّي و  ،رد على سبيل الحصريلم ئيية استثناالمذكور في شكل حالات 
وغنيٌّ عن البيان الإشارة إلى أني هذا التقييد يستهدف مصلحة المستهلك، التّي تتطليب من مثل هكذا ظروف 

مبدأ حريية المنافسة ل بتطويع ع حين تدخي حسنا فعل المشري يف وضمان أبسط أسباب المعيشة، و استثنائيية حماية الطيرف الضيع
الأعوان الاقتصاديين  إخلالبمصلحة المستهلكين، وذلك في حالة الإخلال من شأن استمرارها ات لغرض التحكيم في وضعيي 

 مة لمبادئ المنافسة.بالقواعد المنظي 
 :المطلب الثاني: الالتزام بالإعلام كإجراء تقييدي لمبدأ حريةّ المنافسة

لمهني، لهذا أورده في الفصل الخامس من الباب أولى المشريع عناية خاصية للالتزام بالإعلام، بوصفه ملقى على عاتق ا
قمع المتعليق بحماية المستهلك و  25/02/2009المؤريخ في  09/03"، في القانون رقم  حماية المستهلك الثاني المعنون "

 ( منه على ما يلي: 17، حيث تنصي المادة )(25)الغش
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عليقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم يجب على كلي متدخيل أن يعُلم المستهلك بكلي المعلومات المت "
 .(26)" ووضع العلامات أو بأيية وسيلة أخرى مناسبة

الذي يحديد الشيروط  09/11/2013المؤريخ في  13/378( من المرسوم التنفيذي رقم 02ناهيك عن أني المادة )
 ق هذا المرسوم، فنصيت على ما يلي:تتكليم بوضوح عن نطاق تطبي (27)الكيفيات المتعليقة بإعلام المستهلكو 

يحديد ك، مهما كان منشؤها أو مصدرها، و الخدمات الموجيهة للاستهلاق هذا المرسوم على كلي السيلع و يطُبي  "
 ". الأحكام التّي تضمن حقي المستهلكين في الإعلام

بإعلام   لمعلومات التّي تسمحإذن المطلوب من كلي متدخيل في عمليية وضع المنت ج للتداول هو تقديم مجموعة من ا
 .(28)من يخالف يتعريض للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقمع الغشي كاف للمستهلك، و 

على حريته في ممارسة التيجارة، بالتالي، ليس أمام المتدخيل سوى احترام مقتضيات هذا الالتزام، الذي يعتبر قيدا و 
 سة.من م ي على مبدأ حريية المنافو 

 :المطلب الثالث: تحريم الشروط التعسفيّة كإجراء تقييدي لمبدأ حريةّ المنافسة
إذا كانت العلاقة التعاقديية هي السيمة الغالبة للعقود التّي تبرم في إطار قانون الأعمال، فإني المشريع كثيرا ما تدخيل 

 لتقييد حريية التعاقد لمصلحة الطيرف الضعيف في العلاقة.
له في عقود الاستهلاك التّي تجمع المهني مع المستهلك، حيث جريم شكلا معيينا من الشروط التّي تخلي هو ما فعو 

المعرفة الاقتصادية، يسُميى هذا النوع من الشروط متعاقدين ليسوا على نفس القوية و بالتوازن الذي يرغب المشريع في إقراره بين 
 بالشيروط التعسفيية.

حقوق ه ويترتيب عليه الإضرار بمصالح و كلي شرط يدرج في العقد أو ملحقات لى أنيه: "يعريف الشيرط التعسيفي ع
 .(29)" المستهلك التّي يحميها القانون
المتعليق بالقواعد المطبيقة على الممارسات التجاريية  04/02( من القانون رقم 05( الفقرة )03في حين جد المادة )

 بنصيها:ذلك السيالف الذيكر، تعريفه بوضوح، و 
لال الظاهر بالتيوازن "كلي بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدية بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخ

 ". واجبات أطراف العقدبين حقوق و 
نرى بأني هذه المادة تكليمت بشكل واضح وصريح على أني علية تجريم هذه الشيروط هو إخلالها بالتوازن الذي يريد  

 تحقيقه في العلاقة التعاقديية. المشريع
دون أدنى لطيرف الآخر دون مراعاة لحقوقه و استئثاره بميزات على حساب ارض المهني لشروطه على المستهلك و لأني ف

 أهدافها.ف بشكل كامل الحكمة التشريعيية و اهتمام بمصالحه، هو أمر يُخال
 حماية للمستهلك. وبالتيالي، قييد المشريع حريية المهني في إبرام تعاقداته
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 خاتمة:
 :إلى مجموعة من النتائج، نلخيصها في ما يليلنا توصي الديراسة، من خلال هاته 

 إلىيهدف هذا الأخير  إذ ،وطيدة المستهلك بمبدأ حرية المنافسة جدي منظومة حماية  تربط العلاقة التّي  إني  -1
 .بأفضل جودةو  ،بأقل تكلفةرغباته  إشباعحماية المستهلك و تحقيق 

تدخيل المشريع الجزائري عبر جملة من الاجراءات لتأطير مبدأ حريية المنافسة، كما أطير أنظمة حماية  -2
 المستهلك.

يبدو المشريع حريصا على تحقيق مصالح المهنيين ومصالح المستهلكين على حدي السواء، في إشارة صريحة  -3
 لاهتمامه بالفئتين.

فسة لمصلحة المستهلك، فكان أن قييد من حريية وضع الأسعار، وذلك طويع المشريع الجزائري مبدأ حريية المنا -4
 بالنصي على إمكانية تحديد أو تسقيف هوامش الريبح وأسعار المنتجات والخدمات في الظروف الاستثنائيية.

اعتبر المشريع الاجراءات التّي تمسي بمبدأ حريية المنافسة، هي في نفس الوقت تمسي بشكل مباشر أو غير  -5
 .شر بحقوق المستهلك، وذلك بسبب الاضطراب الذي تحدثه في السوقمبا
قييد المشريع من الاطلاق الذي يمييز مبدأ حريية المنافسة لحكمة تشريعيية تتعليق بإمكانيية خروجه عن السيطرة  -6

 وتسبيبه في نتائج وخيمة على جمع المتعاملين في السيوق وعلى رأسهم المستهلك.
شريع بين مبدأ حريية المنافسة ومنظومة حماية المستهلك، بل هما يتكاملان مع لا تعارض في منظور الم -7

 بعضهما البعض ليحقيقا جميعا مصالح الأطراف المتعارضة، مهنيين ومستهلكين.
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 الدولي في المسائل الجنائية واستخدامها في التعاونالمساعدة القانونية المتبادلة 
 من أجل مكافحة الإرهاب 

 

                                ******* 

 :ملخص
 على رئيسي أو حصري بشكل تهبهمجا حقا المستصوب غير من فإن   الإرهاب، يمثله الذي التهديد لعالمية اعتبارا

 أكثر أو دولتين في قانونية غير أنشطةٌ عنها تنشأ أصبحت الإرهابية الأنشطة من عددًا أن   ذلك. إقليمي أو ثنائي أساس
 نطاقها بحكمو  العالمية، الصكوك أن   في شك   من هنالك وليس، إقليمي أو ثنائي تعاون اتفاقات تُبرم لم التي الدول من

 شروط من والحدالقانونية المتبادلة،  المساعدة نطاق اتِّساع من والاستفادة ،التعاون الدول لجميع تتيح الواسع الجغرافي
 ،الإنسان بحقوق الصلة ذات الملزمة القانونية القواعد احترام ظل في تماما عليها والقضاء بل ،التعاون رفض ودواعي
القانونية العاجلة والضرورية، وهذا من أجل التصدي لكل أشكال الظاهرة الإرهابية الإجرامية  بالإجراءات والتعجيل

 .الدولية العابرة للحدود الوطنية
، هيئة الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الجريمة العابرة للحدود الوطنية، الإرهاب الدولي الكلمات المفتاحية:

 الاتفاقيات الدولية، الاتفاقيات الثنائية، المساعدة القانونية المتبادلة، حقوق الإنسان.
Abstract: 
      Given the universality of the threat posed by terrorism, it is highly 

undesirable to confront it exclusively or principally on a bilateral or regional 
basis. A number of terrorist activities have resulted in illegal activities in two or 
more States that have not concluded bilateral or regional cooperation 
agreements. There is no doubt that universal instruments, by virtue of their 
broad geographical scope, allow all States to cooperate and benefit from the 
breadth of assistance And to eliminate and eliminate all conditions and grounds 
for refusing to cooperate and to eliminate them fully in the light of respect for 
binding legal norms relating to human rights and to accelerate urgent and 
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necessary legal procedures in order to address all forms of the transnational 
criminal terrorist phenomenon National borders. 

Keywords: transnational crime, international terrorism, UN body, UN 
Security Council, international conventions, bilateral 

 مقدمة:
نظرا للعولمة وتطور الإرهاب الدولي، فإنه بات من الضروري تعزيز فعالية وسائل المعاقبة على هذه الأفعال على الصعيد 

ندده لمددن الصددعير في كثددير مددن الأحيددان القيددام بددإجراء ضقيقددات ومفحقددات قضددائية تسددتهد  الأشدد ا  المشددتبه في إالدددولي، و 
 ،أو الضدحية ،ير من ذلك بكثدير هدو واولدة رفدع دعدوئ قضدائية عنددما يوجدد المشدتبه بدهمشاركتهم في أنشطة إرهابية، والأصع

أو عائدددات الجريمددة  ددارا مجددال ا تصددا  الولايددة القضدددائية  ،أو الخددبراء الرئيسدديون ،أو الشددهود الرئيسدديون ،أو الأدلددة الرئيسددية
 للبلد المعني.

أشكالها، فإنه مازالت أساليير التعاون فيما بدين الددول تفتقدر إ  من العولمة عبر الوطنية بجميع الجريمة وبينما استفادت 
ا أساسدديا لدددئ يارسددي العدالددة الجنائيددة لددذلك فقددد أصددبح التعدداون الدددولي أمددرً  غددير فعالددة، أنهددا تبدددو الددتيالانسددجام والددتفحم و 

وفعدف فإنده مدن غدير الدواقعي اليددوم الدذين تدواجههم أشدكال فتلفدة ومتعدددة مدن الإجدرام ومدن الإرهداب عدابرة للحددود الوطنيدة، 
أو القيددام بددأي مفحقددة جنائيددة في هددذه ا ددالات،  اصددة وأن الجندداة  ،الانكفدداء دا ددل الحدددود الوطنيددة عنددد إجددراء أي ضقيدد 

 يستغلون ما توفره سيادة الدولة من امتيازات لحماية المواطنين.
  والآليددات للتعدداون الدددولي في المسددائل الجنائيددة، ولاسدديما وفي هددذا الصدددد، فقددد أعددد ا تمددع الدددولي مجموعددة مددن الطرائدد

فيمدددا يتعلددد  بتسدددليم ا دددرمين، والمسددداعدة القانونيدددة المتبادلدددة، وضويدددل الإجدددراءات الجنائيدددة، ونقدددل الأشددد ا  ا كدددوم علددديهم، 
ون علدى إنفداذ القدوانين، وتتعلد  تجميدد الممتلكدات أو حجزهدا والتعدا -والاعترا  بقرارات ا اكم الجزائية الأجنبية، وهذا مثدل:

 بما في ذلك الإرهاب. ،-من دولي وعابر للحدود الوطنية أو دا ل حدود الوطن الواحد -هذه الطرائ  بجميع أنواع الإجرام
 رهانات الدراسة المراد تناولها:

ارسي القانون الم تصين إن الغرض من تناول موضوع التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب هو تمكين ي
في مكافحدة الإرهداب مددن إضدفاء مزيددد مدن الفعاليددة والسدرعة علددى مدا يقومدون بدده مدن أعمددال، أي ضدمان أن تتددوفر لدديهم مددن 
جهددة إجابددات مباشددرة بشددأن مددا يمكددنهم اسددتعماله مددن أدوات في الحيدداة اليوميددة في سددياق مكافحددة هددذه الآفددة، وبشددأن صددي  

 ة أ رئ.التعاون ذات الصلة من جه
وعليده ددد أنده، وفي سدياق التعداون الددولي في المسدائل الجنائيددة تدبرم الددول معاهددات ثنائيدة أو إقليميدة، أو تصددق علددى 

ا لعالمية التهديد الذي يمثله الإرهاب، فإن من غير المستصوب تعمل انطفقا من مبدأ المعاملة بالمثل، واعتبارً  أواتفاقيات دولية 
ا مددن الأنشددطة الإرهابيددة أصددبحت تنشددأ حصددري أو رئيسددي علددى أسدداس ثنددائي أو إقليمددي، ذلددك أن عددددً حقددا مجاهتدده بشددكل 

التي لم تبرم اتفاقات تعاون ثنائي أو إقليمي، وليس هنالك من شك في  الدولأو أكثر من  دولتينعنها أنشطة غير قانونية في 
والاسدتفادة مددن اتسدداع نطدداق المسدداعدة،  ،التعدداون الدددوللجميددع تتدديح أن أن الصدكوك العالميددة، وبحكددم نطاقهددا الجغددرافي الواسدع 
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بدل والقضدداء عليهدا تمامددا في ظدل احدترام القواعددد القانونيدة الملزمددة ذات الصدلة بحقددوق  ،والحدد مدن شددروط ودواعدي رفددض التعداون
 الإنسان والتعجيل بالإجراءات.

 لندا عمليدة قمدع الأعمدال الإرهابيدة، وهدو مدا تيسدرهلذا، فإننا ندرئ أنده مدن الضدروري أن تكدون هنداك رحيدة واحددة ضكدم 
فا رمون قد يسعون دائمدا إ  اسدتغفل الفدوارق بدين الأنظمدة القانونيدة، والاسدتفادة مدن انعددام التنسدي  بدين  الصكوك العالمية.

أحيدان كثديرة وعددم توصدل فتلدل البلددان في  ،فتلفة، واستغفل ما لدئ معظدم الددول مدن حدر  علدى السديادةدول موظفي 
إ  العمل معا لتذليل ما بينها من فوارق. لذلك، فإنه من المناسير الإرشاد إ  سبل التعاون الفعال مع مراعاة فتلل التقاليد 

 القضائية.
 الإشكالية الرئيسية لموضوع الدراسة:

وهدي مبددأ  -ون السديادةإن إحدئ المشكفت المطروحة علدى الأجهدزة الدتي تسدتعمل تددابير تد ليدة إجباريدة مرتبطدة بكد
ا مدا تكدون ا بالنسبة إ  الكيانات الإجرامية، وفعف فسيادة الدولدة كثديرً تمثل أداة نفيسة جدً  -أساسي في العفقات بين الدول 

بالنسدبة إ  ا ددرمين درعددا حصددينا وميندا يسددمح لهددم بإ فدداء أعمدالهم الم جلددة، وعندددما تشددكل العصدابات الإجراميددة فروعددا لهددا 
عدبر الحددود، فإنهدا تسدتطيع أن ضمدي في حن واحدد مصدالحها وشدبكانا، ويُمكنهدا هكدذا أن تسدتغل تلدك الفدوارق الموجددودة  تمتدد

الم تلفددة، واسددتغفل هدداجس الحددر  علددى  الدددولبددين الأنظمددة القضددائية، والإفددادة مددن نقدد  التنسددي  بددين فتلددل م سسددات 
علدى مضدافرة جهودهدا لددليل علدى مددا  الددوللأحيدان عدددم قددرة فتلدل معظدم الددول، وفي غالدير ا هو ذضدمبددأ السديادة الدذي 
 بينها من ا تففات.

وعليه، وفي سياق مكافحة الإرهاب تشكل المساعدة القانونيدة المتبادلدة أداة حيويدة للنظدام القضدائي لأي دولدة ، حيد  
 ،اريدة في سدياق التحقيقدات وا اكمدة الجنائيدةنه وبمجرد استفمها للطلير تفوض لدولة أ رئ اتخاذ تدابير غالبدا مدا تكدون إجبأ

أو أي إجراءات قضائية أ رئ ذات صلة بالجرائم المنصو  عليهدا في الاتفاقيدات الدوليدة، ومدن الدة المبدادي الرئيسدية والملزمدة 
قدددأ أقصددى عددن مجلددس الأمددن التددابع لمنظمددة الأمددم المتحدددة هددو القيددام بت 2000 الصددادر سددنة 1373الددواردة في القددرار رقددم: 

 .11/09/2001التجارة العالمية في: اقدر يكن من المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب، وهذا جراء ما تعرض له برج
وقمدع الجددرائم الإرهابيددة يكتسدي أييددة رئيسددية لتحقيدد   ،إن تقددأ المسدداعدة القانونيددة المتبادلدة لغددرض القيددام بالتحقيقددات

، والمتمثددل في التعدداون هددد  منددع وقمددع الأعمددال 2000الصددادر سددنة  1373رقددم:  هددذا الهددد  المنصددو  عليدده في القددرار
الصددادر سددنة  1373)ه( مددن القدرار رقددم  2واتخدداذ تدددابير ضدد مددرتكل مثددل تلدك الأفعددال، وعليدده وبمقتضدى الفقددرة  ،الإرهابيدة
يمددا يتصددل بالتحقيقدددات أو ، فددإن علددى ايددع الدددول: ك تزويددد كددل منهددا ل  ددرئ بأقصددى قدددر يكددن مددن المسدداعدة ف2000

الإجراءات الجنائيدة المتعلقدة بتمويدل أو دعدم الأعمدال الإرهابيدة، ويشدمل ذلدك المسداعدة علدى حصدول كدل منهدا علدى مدا لددئ 
 الأ رئ من أدلة لازمة للإجراءات القانونية ك.
 يلي:هذا الموضوع تتمثل فيما   ضم ثنايا في معالجتهاوعليه، فالإشكالية الرئيسية التي نود 

إ  أي حدد يمكددن اعتبدار تبددادل المسداعدة القانونيددة في المسددائل الجنائيدة ذات  صوصددية اطيدة مددن أجدل مكافحددة تمويددل 
 الإرهاب من حي  التحديد، والتعقير، والتجميد، والحجز والمصادرة؟
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اندة المسداعدة القانونيدة هذا، ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساحلات الجزئية، والتي تصير كلها في  
 المتبادلة، والتي نذكر منها الآتي:

مدددا هدددي الآليدددات الدددتي تقدددوم عليهدددا المسددداعدة القانونيدددة المتبادلدددة، والدددتي تضدددمن مدددن  فلهدددا ادددع الأدلدددة في سدددياق  -1
 التحقيقات والمفحقات الجنائية؟

حدد أىدى أهددا  تدذليل العقبدات المترتبدة أة هل يعتبر اللجوء إ  مبدأ تبادل المساعدة القانونية في المسدائل الجنائيد -2
 عن مبدأ السيادة؟

تتمثل الفائدة المترتبة عن است دام أدوات التعاون الراهنة، والتي منها المساعدة القانونية المتبادلة كأداة للتعاون  فيم   -3
 في المسائل الجنائية من أجل مكافحة الإرهاب؟

 لمتبادلة ضرورة تواف  هذا التطبي  مع القوانين الدا لية للدول؟هل يشترط اللجوء إ  المساعدة القانونية ا -4
إ  أي حد يمكن للمساعدة القانونية المتبادلة أن تيسر مسألة مثول الأشد ا  طواعيدة في الدولدة الطدر  الطالبدة  -5

 للمساعدة القانونية في المسائل الجنائية؟
تفاقيددات الدوليددة المنظمددة لمسددائل مكافحددة هددل هندداك أشددكال أ ددرئ للمسدداعدة غددير الددتي جدداءت في نصددو  الا -6

 الإرهاب؟  
 تصميم هيكل الدراسة المتناولة:

 تقسم دراسة هذا الموضوع بجانير المقدمة والخاتمة إ  أربعة واور أساسية هي:
 المحور الأول

 الأطر المفاهيمية والنظرية لتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية
 :لمساعدة القانونيةماهية تبادل ا -أولا

تشكل المساعدة القانونية المتبادلة أداة حيوية للنظام القضائي، حي  أن أي دولة  الإرهابإنه وفي سياق مكافحة 
وبمجرد استفمها لطلير المساعدة القانونية تفوض لدولة أ رئ اتخاذ تدابير غالبا ما تكون إجبارية في سياق التحقيقات 

ت قضائية أ رئ ذات الصلة بالجرائم المنصو  عليها في الاتفاقيات والاتفاقات اجراءإتخاذ أي أو ا ،وا اكمة الجنائية
تقدأ أقصى قدر  2000الصادر سنة 1373الدولية، وعليه دد أن من الة المبادي الرئيسية والملزمة الواردة في القرار رقم 

 .الإرهابيكن من المساعدة في مجال مكافحة 
يكتسي أيية رئيسية  الإرهابية المساعدة القانونية المتبادلة لغرض القيام بالتحقيقات وقمع الجرائم ومنه دد أن تقدأ

، واتخاذ تدابير الإرهابية، والمتمثل في منع وقمع الأعمال 2000لسنة  1373لتحقي  الهد  المنصو  عليه في القرار رقم 
يتعين على ايع الدول تزويد   ه، فإن2000لسنة  1373قرار رقم من ال (3)2مثل هذه الأفعال، فطبقا للفقرة ضد مرتكل 

الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم  الإجراءاتكل منها الأ رئ بأقصى قدر يكن من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو 
 .  (1)القانونية للإجراءات، ويكون ذلك من  فل حصول كل منها على ما لدئ الأ رئ من أدلة لازمة الإرهابيةالأعمال 
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 - 1989إطار تجسيد أيية تبادل التعاون القضائي أصدرت ا كمة العليا في كندا حكما بتاريخ وفي  حي  أنه،
تشكل التحقيقات والمفحقات الجنائية، وكذا قمع  ك ن  على ما يلي: -ة ضد كوُترُونيقضية الولايات المتحدة الأمريكي
إثبات السلم والنظام العام هدفا أساسيا بالنسبة إ  كل مجتمع منظم، ولا يكون من الواقعي الجريمة من أجل حماية المواطنين و 

أن ينحصر السعي نحو هذا الهد  دا ل الحدود الوطنية. هكذا كان الأمر منذ زمن طويل، ولكنه أصبح اليوم بديهيا أكثر 
 ك.   فأكثر

 :المترتبة عن مبدأ سيادة الدولدور تبادل المساعدة القانونية في تذليل العقبات  -ثانيا
 إ  ك القانونية المساعدة من قدر أكبر الأطرا  الدول تتبادل " العالمية الصكوك بعض في المضمنة العبارة ند 

وهذا  الواسع، بالمعنى تقديمها الممكن المتبادلة المساعدة نطاق تفسير على الم تصة القضائيةسلطانا  وبالتالي الدول، تشجيع
ة الصل ذات الدولية الصكوك وفي ،القرار في عنها معبر غير أشكالا شملت وإن حتىوضة،  شكلية بقضايا تمسكال دون

 .الإرهاب بمكافحة
أن مة مجموعة من الوسائل يتم اللجوء إليها في إطار تبادل المساعدة القانونية، وهذا من أجل يمكن القول  وعليه

 ، والمتمثلة في:ادة الدولالمساس بسيتذليل العقبات المترتبة عن 
 تطوير آليات تقاسم المعلومات والأدلة: -1
يجوز لكل دولة طر  أن تنظر في إمكانية وضع حليات يكون الغرض منها تبادل المعلومات أو الأدلة الفزمة  
 12الفقرة  04ادة ، وهذا مع الدول الأطرا  الأ رئ حسير ما جاء في المالإداريةالمس ولية الجنائية أو المدنية أو  لإثبات
 .1999سنة  الإرهابتمويل  الاتفاقية الدولية لقمعمن 

 : الإجراءاتسرعة  -2
الوجهة الصحيحة، مع طلير المساعدة القانونية في غضون مهلة قصيرة من الزمن،  الإجراءاتوتعني القيام بتوجيه 

بصورة سريعة ويسيرة تنفيذها  يتمتملة إذا لم يمكن القول أن المساعدة القانونية لن تعطي كل نتائجها ا  الإطاروفي هذا 
 .    (2)، فالتحرك بسرعة أساسي متى أريد النجاح في مكافحة الجناةجدًا

 توجيه طلير المساعدة القانونية المتبادلة توجيها صحيحا منذ البداية. ينبغيلغرض الحصول على مساعدة فعلية، فإنه 
 محتوى الطلبات ذات الصلة: -3
 طلبات المساعدة القانونية ايع البيانات الضرورية، وهذا من أجل: أن تتضمن ينبغي 

 تسهيل الحصول على رد إيجابي والسماح بتنفيذ سريع للطلير. -
تجنير صعوبات التفسير والعقبات عندما يتعين على دول تنتمي إ  أنظمة قانونية فتلفة أن تتعاون فيما  -

 بينها.
طالبة: إنه ومن الأيية بمكان بالنسبة إ  الممارسين أن يحللوا اتفاقيات تبادل المساعدة وفقا لحاجيات الدولة ال

المساعدة القانونية المشتركة بين دولتهم ودول أطرا  أ رئ، وهذا حتى يحددوا إ  أي مدئ يمكن لأشكال تبادل المساعدة 
ستحضر في أذهاننا أن موضوع المساعدة القانونية أن تقدم إ  سائر أعضاء ا موعة الوطنية، وفي هذا الشأن يستحسن أن ن
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، وهذا إذا كان من غير الممكن تقدأ التعاون المطروح إ  من يطلبه على نحو يأ ذ اومنقوصً  مجزأً القانونية نفسه قد يكون 
 .(3)التحقيقات والمفحقات الجنائية والأعمال الجنائية ا لية بإجراءبعين الاعتبار حاجيات الدولة الطالبة المتعلقة 

  الإرهابتمويل  الاتفاقية الدولية لقمعالآليات الضرورية لتبادل المساعدة القانونية في إطار  -ثالثا
 :1999سنة 

الصادر سنة  1373، واعتبارا للقرار رقم الإرهابطبقا لقرارات مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة في مجال مكافحة 
فإنه ينبغي است دام الأدوات المناسبة من أجل وضع إطار فعال  الذي يطلير أوسع قدر يكن من التعاون، 2000

 للمساعدة القانونية المتبادلة، بما في ذلك طرائ  التعاون الدولي الحالية في المسائل الجنائية.
وعليه ومنذ زمن طويل كانت الدول تتعاون فيما بينها لتجميع الأدلة في سياق ضقيقات ومفحقات جنائية،  ،إنه
دت حليات فتلفة تسمح لقوات الشرطة الوطنية بتبادل المعلومات، ويكون ذلك عادة من  فل الاتصال الش صي فقد وج

بين ضباط الشرطة وقوات الشرطة، وقد يتم في بعض الأحيان عن طري  ضباط اتصال ملحقين لدئ الدول الأجنبية، أو 
 .(4)نتربوللإبواسطة حلية لتبادل المعلومات أقامتها شرطة ا

 حليات طري  عن أو الشرطة أجهزة من  فل تأمينها يمكن لا الدول بين التعاون أشكال بعض توجد ذلك، ومع
 في السلطات القضائية من تد ف تتطلير التي المساعدة دد ذلك على الأمثلة غير إجبارية، ومن تدّ لية تدابير تستعمل
 الإجبارية التدابير من غيرها أو ا كمة، من أمر بالحصول على الأمر يتعل  وهذا عندما المساعدة، منها المطلوب الدولة

 الحصول إ  دولة عندما تسعى المثال دد أنه سبيل المطلوبة. فعلى المعلومات على أو ،شكل مقبول في الأدلة على للحصول
 .الضرورية الأذون على بالحصول تسمح حلية إ  يتعيّن عليها اللجوء فإنه إقامة، ول تفتيش أو مصرفية كشوفات على

 سوئ أمامه تتوفر لا الأدلة، تلك مثل على الحصول يريد الذي البلد عهود كان يمكن القول أنه، وطيلة بالتاليو 
 القنوات  فل أ رئ من دولة سلطات إ  لدولة ما التابعة القضائية السلطات بواسطة تنُقل القضائية التي الإنابات

الإنابات  أ رئ. لقد ثبت أن أحيان في فعالة أحيانا، وغير جدا بطيئة الطريقة أن هذه بعد تبيّن فيما لكن الدبلوماسية،
 الوقت في الأدّلة لتجميع الضرورية توفر الوسائل تكن ولم الوافية، الكافية المساعدة على بالحصول القضائية لم تكن تسمح

 .(5)التحقيقات ئمستو  على الدول بين للتعاون مفهوم جديد تطوير تم المناسير، لذا
من أجل ضقي  عملية المساعدة القانونية المتبادلة تتمثل فيما  تستعملالأدوات  من الة ه مةأنعليه نستطيع القول و 

 يلي: 
 ل من الأش ا .االحصول على أدلة أو أقو  -
 القضائية. المستندات تبلي   -
 والتجميد. والضبط التفتيش عمليات تنفيذ -
 والمواقع. الأشياء فح  -
 الخبراء. ابه يقوم التي والتقييمات والأدلة المعلومات قدأت -
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 أو المالية أو المصرفية أو السجفت الحكومية فيها بما الصلة، ذات والسجفت المستندات أصول تقدأ -
 عنها. مصدقة أو نسخ الأعمال، أو الشركات سجفت

 الحصول لأغراض أثرها اقتفاء أو الأ رئالأشياء  أو الأدوات أو الممتلكات أو الجرائم عائدات على التعر  -
 أدلة. على

 الطالير. الطر  الدولة في طواعية الأش ا  مثول تيسير -
 أدلة. على الحصول بصفتهم شهودا، وهذا لأغراض م قتا لديها عليهم ا كوم أو ا تجزين الأش ا  نقل -
 الجنائية. السجفت عن الكشل -

 المحور الثاني
 القانونية المتبادلة الراهنة تحديد صيغ تبادل المساعدة

 :الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص -أولا
 تكون التحقيقات العامة، و فل والنيابة قبل الشرطة من الشهود استجواب يتم عام العام بوجه القانون نظم ظل في
 العامة النيابة ا اكمة، فإن  فل أما الشهود، أقوال اع تتو  التي هي -العامة ك بعض النظمك النيابة في أو- الشرطة 
 . المضاد وبالاستجواب الشهود باستجواب يقومان والدفاع

 بلدان في به المعمول القانون ظل س الا، ولكن في الاستماع جلسة  فل يطرح القاضي ترئ للآ ر الحين ومن
 النظم من العديد ا اكمة، ففي أثناء مبهيستجو الذي هو وليس الشهود، يجمع أقوال الذي هو القاضي ليس العام القانون
للشهادة  مل صا المطا  ايةنه في يعُدّ  وربما الشهود، شهادة على يحصل الذي هو التحقي  قاضي يكون قد المدنية، القانونية
 .السجل في يوُد ع أن يمكن

 ذلك  يكون لا فقد م،العا القانون لنظام تابعة دولة في الشهود أحد استجواب التحقي  قاضي طلير وبالتالي إذا
 للقانون فالفا ذلك مع الأقوال ليس تلك مثل يجمع بأن التحقي  قضاة لأحد الدولة المطالبة، فالإذن قانون مع "متوافقا"

 . المطا لبة الدولة بسلطات تماما ناتهمُر فشله أو المساعدة طلير يكون داح الفرضية هذه اّ لي، ففي ظل
 حتى، الطالبِة الدولة من المطلوب الشكل الإفادات وف  بجمع تسمح وأن، امرنً  امعيارً  طب ت أن لها يجوز فإنه، وفعف

 .الطلير متلقية الدولة في المتبع الطبيعي عن الإجراء يحيد عندما
 قاضي أن المدني القانون لنظام التابعة البلدان في يحدث ما اكثيرً حي  أنه  ا لها، بهمشا مثالا المعاكسة الفرضية وتتيح

 به أد  بما مل   أي بتحرير وضر يقومأن  الشهود أحد إفادة اع والذي جانبه، من شرطة المفوّض ضابط أو التحقي ،
 .الشاهد

 من بد لا ا،مضادً  استجوابا يستجوب الجلسة، ثم  فل الشهود أحد يسُتجوب عندما العام القانون نظام ففي
 .ا كمة مقبول في غير بتصريحاته وضر أو بسيط  تل ي على الاقتصار حرفيا، ومجرد شهادته تدوين
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 إنابة على بناء أجنبية دولة في الشهود أحد أقوال إ  الاستماع العام القانون بلدان من بلد سلطات طلبت وإذا
 الدولة قانون مع كثيرا أيضا متوافقا الحالة هذه في ذلك يكون لا فقد بتصريحاته، حرفي وضر جلسة والقيام بتحرير قضائية،
 بطريقة ورر بتدوين للشهادة احتفظت هي ما إذا البتة القانون تتجاوز لن البلد الأجنل سلطات فإن ذلك، ومع المطالبة،
 .الا تزال

 طري  عن بإجراء اع الإفادات القيام هل هناك إمكانيةإلا أن هناك س ال يمكن طرحه في هذا الصدد، وهو: 
 ؟الفيديو بواسطة بعد عن التداول

 الا تزال، بطريقة ورر ن  أو رىية جلسات واضر شكل في يتم الإفادات كان اع التقليدية الطريقة حسير
 تسهيل من  فل أو ا،نهدو من أو الطالبة الدولة في السلطات المطالبة بمشاركة في الدولة يجري الشاهد استجواب وكان
 .الطالبة الدولة في المعنيين الشهود مثول

 نقل د بهالصناعية، وهذا  بواسطة الأقمار بعد عن والتداول ،(6)بالفيديو جديد اهتمام ام   رً  ح ظيف ذلك مع
 .أ رئ إ  دولة من الشهود شهادة

 جلسة إدارة فإنه يمكن الدا لي، للقانون الأساسية المبادي مع يتناقض ولا يكنا ذلك كان فكلما وهكذا،
 مسموعة مغلقة دائرة بعضهم يطلير قد أنه والمفحظ الفيديو، بواسطة بعد اول عنالتد طري  عن الشهود أحد إ  الاستماع
 .المغلقة الدائرة التلفزيونية عليها تقوم التي الأسس نفس إ  االهاتل، وهذا استنادً  بواسطة

ي تستعمل فيه التقنيات الحديثة، فإنه لابد أن يكون واطا ذومن أجل تجسيد هذا النمط من الاستجواب ال
 بمجموعة من الأحكام القانونية التي تجعل تطبيقه يكنا، والتي تتمثل فيما يلي: 

 أن يمكن ما وهو ال قس م أداء وعلى لديها، على المثول الشهود أحد إجبار للسلطات تخول تشريعية أحكام وجود .أ 
 ياثلة. بسبير ارتكابه جريمة أو المثول رفضه بسبير سواء المثال، سبيل على يمتثل طوعا لم إذا جنائية مس ولية يحمله

 من الفنية المعايير وضبط مغلقة، تلفزيونية عبر دائرة الشهادة لجعل مقبول نحو على الأدلة قواعد على التنصي  .ب 
 طبيعية. بصفة هوية الشاهد التي يجير أن تكون مقبولة من ضديد والتحق  الموثوقية، حي 

 :بموجبها أحكام تشريعية اعتماد خلال وهذا من الزور، شهادة جرائم تعريف نطاق توسيع .ج 
 الناحية من مس ولا أجنبية قضائية دعوئ في كاذبة بشهادة أد  إذا ما بلد في فعليا الموجود الشاهد يعد -

 الجنائية.
 تلفزيونية دائرة عبر استماع جلسة  فل كاذبة بشهادة يدلي والذي أجنل، بلد في الموجود الشاهد يعد -

 الجنائية. الناحية من مس ولا دا لي قضائي وهذا  فل إجراء ،الفيديو بواسطة مغلقة
 البلد إ  الفيديو بواسطة مغلقة تلفزيونية دائرة عبر زور بشهادة أدلوا أنهم يزُعم الذين الأش ا  تسليم يجوز -

 الحال. مقتضى المعنية ح س ير البلدان أو ،المعني
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 الوفد قدم ،(7)الحدود الوطنية عبر المنظمة الجريمة مكافحة فاقيةات اعتماد إ  أدت التي المفاوضات  فلوبالتالي، و 
 هنالك كان الاقتراح هذا مناقشة ، و فل18المادة  من 18 الفرعية الفقرة في إليها المشار المسألة بشأن اقتراحا الإيطالي
 :18 الفقرة لتطبي  توجيهيا مبدأ أن يخدم  يمكن أدناه الوارد الجزء بأن شعور

 إليه، يسُتمع الذي الش   هوية عن ضديد مس ولة الطلير متلقية للدولة التابعة القضائية السلطة كونت ك )أ(
 إجراء ويتعين أداحه، جرئ يمين وأي ومكانه الاستماع تاريخ يحدد وضرا -الاستماع ا تتام عند- تعد أن عليها ويتعين

 المستجوب. الش   على ذهني أو بدني ضغط أي الاستماع دون
 لقانون الأساسية للمبادي انتهاك أثناء الاستماع حدث أنه الطلير متلقية للدولة القضائية السلطة رأت إذا ب() 

وفقا  الاستماع لمواصلة الفزمة التدابير اتخاذ إ  الإمكان عند اللجوء أو إيقا  الاستماع، صفحية لها وكانت الدولة، تلك
 المبادي. لتلك

 السلطة إليه، وإ  يستمع الذي إ  الش   المساعدة تقدأ شفوي مترجم يتو  نأ الاقتضاء عند يتعين )ا( 
 الطلير. متلقية للدولة التابعة القضائية
 الدا لي القانون به يقضي حسبما الإدلاء بشهادته عدم في بالح  يطالير أن إليه يسُتمع الذي للش   يجوز )د( 
 الطلير. متلقية للدولة الدا ليّ  القانون الزور شهادة على  الطالبة، وينطب الدولة أو الطلير متلقية للدولة

 لتوفير يلزم بما تقوم أن أيضا لها والتي يجوز ،الطالير الطر  الدولة بالفيديو التداول تكاليل ايع )و( تتحمّل 
 التقنية ك. المعدات

 :تبليغ المستندات القضائية -ثانيا
 أو إ طار أو أو بالاحتجاز بالحضور الأمر مثل قضائية مستندات ليهاإ ترُس ل أن في ترغير أن للدولة الطالبة يجوز

  الوثائ . تلك تبلي  قادرة على تكون أن المطا لبة الدولة على قضائي، ويجير حكم
 المطا لبة، للدولة الدا لي للقانون يتم وفقا تبليغه وتنفيذه فإن تقليديا، الطلير كان إذا الطالير الطر  لقانون ووفقا

 .الدا لي انهقانو لأحكام احتراما إتباعها الواجير ضديد الإجراءات الطالبة للدولة ويجوز
 بين الوظائل من ، حي  أنه(8)القنصلية للعفقات ناياتفاقية في   )ي( من 05 المادة إن التسليم يكون بموجير

  في أما ،ك القائمة الدولية لفتفاقيات اوفقً  القضائية والقيام بالإنابات ،القضائية وغير القضائية الأوراق تسليم ك القنصلية
 المقر. دولة ولوائح قوانين مع تتماشى طريقة بأي الاتفاقات، فإن التسليم يتم تلك مثل وجود حالة عدم

 رىية، فعلى غير قنوات طري  عن أجنبية مصادر من واردة وثائ  قانونية بصفة يسُّلم أن طر  وبالتالي يجوز لأي
 معتمد تتمثل في طري  وكيل رىية أكثر تبلي  أو عن طري  قنوات البريد العادي طري  عن ن يتم التسليمالمثال يمكن أ سبيل
 قد حصل. التبلي  أن يفيد مقبول بدليل يدُلي أن الأصول له حسير فُوّل ش   أو قضائي عون أو الغرض، لهذا
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 :تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد -ثالثا
 يتعل  ما التسليم، وهذا مثل طلير متلقية للدولة القانون الدا لي من فتلفة أحكام توجد يانالأح من كثير في
 من الحالات ضد بعض وفي تقديمها، يمكن التي المساعدة في تتحكم التي هي وتكون المباني الخاصة، لد ول مذكرة بإصدار

 .أساسيا أمرا الطلير مسوغات تقدأ يكون نطاقها، و فل ذلك
 المطا لبة، الدولة قانون مراعاة المستحسن الطلير، فمن لتبرير دقيقة الطلير تقدأ مسوغات تكون أن يجيروعليه 

الصيغة  است دام فإنه يمكن وبالتالي، والمصادرة، للتفتيش الموضوعية المقتضيات المطبقة على بالإجراءات يتعل  فيما صوصا 
 الطلير كان إذا الطالبة الدولة تسليمه إ  أو مصادرته أو شيء، أيّ  زحج طلير تنفذ أن المطا لبة الدولة على ك التالية:
 احدً  يقتضي للطلير التبرير هذا ، ومثل" الطلير متلقية الدولة لقوانين وفقا التفتيش ذلك مثل تبرر التي المعلومات يتضمن
 .المطا لبة الدولة في التفتيش عملية ضكم التي المعرفة بالقواعد من أدنى

 في بالمشاركة الشرطة لضباط أو الأجنبية للشرطة يسُمح أن ا تم غير من الدول معظم وفي ،القول أنه ومنه يمكن
 والضبط في التفتيش عمليات إجراء بح  تعتر  القانونية النُّظم ايع أن ففي حين .فقط مراقبين بصفتهم التفتيش، عمليات

 حال في أ رئ دول عن نيابة تلك الصفحيات است دام إ  قط يلجأ لم بعضها أن ا تمل فإنه من معينة، ظرو  ظل
 تكن هنالك لم إذا عما البح  وينبغي بالتالي انتُهك، قد الدا لي القانون بأن على الاعتقاد ضمل قرائن وجود عدم

 .(9)مُفصّل نحو على تلك المساعدة مثل تبادل طرائ  تنظم الأطرا  متعددة أو ثنائية معاهدات
 إن الاتصال بقضاة الاستعانة المفيد فمن منسّقة، تفتيش بعمليات القيام في ترغير المعنية السلطات أن افترضنا وإذا
 ففي بعض .العمليات تلك إعداد في الإسهام يمكنهم اتصال قضاة فقط لديها الدول من قليف اعددً  لأن وجدوا، وهذا

 .الاتصال وقضاة والمفتشين المطا لبين، والقضاة طالير،القاضي ال مع تمهيدية اجتماعات عقد الضروري من يكون الأحيان
 :تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء -رابعا
 التي الشروط نفس ظل في الطالبة الدولة من بطلير الخبراء وتقييمات والأدلة المعلومات تقدم أن المطا لبة للدولة يجوز

 إ  السلطات أو الإجبارية التد لية التدابير سلطات إ  أي هي، اتهسلطا إ  أو الملفات  الوثائ تلك فيها تقدّم أن يمكن
 القضائية.

 ضصُل أن يمكن التي والأدلة المعلومات جدا، أنه الواسع بالمعنى تفسيره يمكن الذي " المعلومات" بمصطلح والمقصود
 يتعل  فقد .الأدّلة أو الشهادات اع والضبط أو التفتيش مثل إجراءات اتخاذ بدون المطا لير الطر  الدولة عليها سلطات

 المطا لبة، في الدولة إحالتها في شُرع جنائية قضية إطار في است دامها هد  معلومات بطلير تبلي  المثال سبيل الأمر على
 الطالبِة، الدولة في ها صلة ذات ةعلني واكمة أثناء أدّلة أن استُ دمت سب  ربما أو المطا لبة الدولة حوزة في معلومات وهي
 للعموم مطروحة هي لها، أو صفة أ رئ لها أن بحكم أو عمومية وثائ  أنها بحكم العموم متناول في وثائ  بطلير تبلي  أو

 الضبط أو للتفتيش عرضة تكون أن يمكن الأفراد حوزة في أشياء على الإجراء ينطب  لا المقابل التفتيش، وفي أو الشراء لغرض
 .(10)المصادرةو 
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 بدعوئ الإرهاب تمويل  بجرائم المتعلقة المسائل في القانونية المساعدة وفي هذا الإطار لا يمكن البتة التذرع برفض
بشأن تمويل الإرهاب، فإنه لا  1999( من اتفاقية عام 02) قرةف 12المادة  إليه تشير ما فح س ير وفعف المصرفية، السرية

 دواعي ضمن السبير هذا مثل التنصي  على يتم وعندما المتبادلة، القانونية المساعدة لرفض صرفيةالم يمكن التحجج بالسرية
 قانون المعاهدات، بموجير الاتفاقية في طرفا البلد هذا يصبح أن حقيقة فإن لدولة طر ، مُلزمة قانونية معاهدة في الرفض
 .لةباط الاتفاقية مع تتعارض التي المعاهدة أحكام باعتبار يسمح

 :تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالب -خامسا
 بعض حضور فيها يكون أن يمكن عديدة القانونية، ففي حالات المساعدة تقدأ تعتبر هذه الطريقة إحدئ طرق

الطالبة،  لطر ا الدولة في أراضي تجري مفحقات أو ضقيقات في مفيدا المطا لبة الطر  الدولة في إقليم هم الذين الأش ا 
 المفيدة، ولكنه المعلومات يمتلك ش   بالتحقيقات استجواب قيامها أجل تريد من ما دولة سلطة أن هي الحالات وأبسط
 .تنظيمها على المساعدة أو المقابلة تلك تنظيم مثل منها المطلوب الدولة من أ رئ، فيلُتمس دولة إقليم في يكون

 طر  دولة في وجوده ومطلوب طر  دولة إقليم في سجن عقوبة من يقضي أو ،وتجز ش   أيّ  وعليه يجوز نقل
 مفحقات أو ضقيقات أجل من أدلة على الحصول في أ رئ مساعدة تقدأ أو بشهادة الإدلاء أو ،التعر  أ رئ لأغراض

 ش صا أن في تتمثل حالة المثال سبيل على توجد فقد ذه الاتفاقية، وفعفبه مشمولة بجرائم تتعل  قضائية إجراءات أو
 التي الدولة أ رئ، فسلطات في دولة تجري واكمة في إليه الاستماع ويجير مطلوبة شهادته وتكون بالسجن، يقضي عقوبة

 الغاية. لهذه الطلير مرسلة الدولة إ  السماح بنقله إ  مدعوة تكون عقوبته فيها يقضي
 على أ رئ قيود أي فرض أو معاقبته أو احتجازه أو ،جنسيته كانت ش   أيا أي مفحقة يجوز وبالتالي، فإنه لا

 أو أحكام أفعال وهذا بسبير القضائية، السلطات أمام يمثل لكي إليها ينقل التي الدولة الطالبة إقليم في الش صية حريته
 (. منها نقُل  الش  يكون التي الطر  وافقت الدولة إذا إلا اللهم ) منها نقل التي الدولة إقليم لمغادرته سابقة إدانة

 الطلير إصدار قبل المستصوب من الشأن هذا تام، وفي علم وعن طوعا الش   ذلك كما أنه يشترط موافقة
 المساعدة المتبادلة على للحصول طلير إصدار أو واميه، من أو مباشرة المعني الش   إما من النقل على الموافقة التماسُ 
 الدولتان هاتان تشترطه بما نةتهمُر الطرفين في الدولتين الم تصة السلطات فقةموا الموافقة، وتكون تلك على الحصول لغرض
 .مناسبة شروط من الطرفان

قد يقبل النقل من طر  الدولة متلقية الطلير، كما قد يرفض من نفس الجهة، وفي كلتا الحالتين هناك مجموعة من و 
 لتي تتمثل فيما يلي:، وا-سواء في قبول النقل أو رفضه -الشروط يجير التعرض إليها

 في حالة الموافقة على النقل:  -1
 و اصة الش  ، نقل إجراءات ولاسيما التفاصيل، من الة تسوية على المعنية الأطرا  تتواف  أن يجير -
 على النقل هذا وأثر الطالبة، الدولة في الأش ا  احتجاز للهرب، وكذا ظرو  واولة أي لمنع منها يجير ما

 .دةا د الآجال انقضاء
 النقل. هذا لإجراء الشروط من مناسبا تراه ما ضديد المعنية السلطات على -
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 لم ما بذلك، التزام وعليها الاحتجاز، قيد إبقائه سلطة الش   إليها ينقل التي الطر  للدولة يكون -
 ذلك. بغير تأذن أو ،غير ذلك الش   منها نقل التي الطر  الدولة تطلير

 نقل التي الطر  الدولة عهدة إ  بإعادته التزامها إبطاء دون الش   إليها لينق التي الطر  الدولة تنفذ -
 الطرفين. الدولتين في الم تصة السلطات بين أ رئ تتم بأية صورة أو مسبقا، عليه يتُف  لما وفقا منها

 في الشروع منها نقل التي الطر  الدولة تطالير أن الش   إليها ينقل التي الطر  للدولة يجوز لا -
 ذلك الش  . إعادة أجل من تسليم إجراءات

 العقوبة مدة ضمن منها نقل التي الدولة في الاحتجاز قيد المنقول الش   يقضيها التي المدة ضُتسير -
 نقل إليها. التي الطر  الدولة في عليه المفروضة

 في حالة رفض النقل:  -2
 ا تجز. الش   موافقة حالة عدم في -
 المعنيتين. الدولتين في سلطتينال إحدئ موافقة عدم حالة في -
 الدولة المطا لبة. إقليم في جارية جنائية إجراءات في ضروريا الش   حضور كان إذا -
 احتجازه. أمد سيطيل نقله أن المرجح من كان إذا -
 أ رئ قاهرة. اعتبارات نقله دون حالت إذا -

 المحور الثالث
 رهابالمساعدة القانونية المتبادلة من أجل مكافحة تمويل الإ

 :الأسس القانونية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب -أولا
أحديا يتطلير وجود حلية  -يوجد نوعان من المقتضيات الدولية في مسألة تجميد وحجز ومصادرة أموال الإرهابيين: 

(، )ا 1الفقرة  2000لسنة  1373لتجميد وضبط ومصادرة الأصول الإرهابية، وهذا حسير ما ن  عليه القرار رقم 
 . 1999 سنةمن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  08وكذا المادة 

ويتطلير الثاني حجز يتلكات الأفراد والكيانات الواردة أىاحهم في القوائم المنشورة ضت سلطة مجلس الأمن، وهذا 
 وما يليه. 1999الصادر سنة  1267طبقا للقرار رقم 

 :(11)المالية الأصول وسائر الأموال تجميد -1
 بتجميد تأ ير بدون ايع الدول القيام كعلى أنه: على 2000لسنة  1373)ا( من القرار رقم 1تن  الفقرة  
 في يشاركون أو ،ارتكاهايحاولون  أو إرهابية، أعمالا يرتكبون لأش ا  اقتصادية أو موارد مالية أصول وأيّ  ،الأموال
 أو الأش ا ، مباشرة ه لاء غير أو مباشرة بصورة فيها يتحكم أو يمتلكها أو لكيانات ،ارتكاها يسهلون أو ارتكاها

 من الأموال المستمدة ذلك في بما منهم، بتوجيه أو والكيانات، ه لاء الأش ا  لحساب تعمل وكيانات لأش ا 
 الممتلكاتك. هذه رّهاتدُ التي الأموال أو وكيانات أش ا  من هميرتبط  الإرهابيون، ومن ه لاء يمتلكها التي الممتلكات
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 السابقة القرارات إ  يشير لا القرار فإن عاما، وفعف نطاقا المشبوهة والحسابات الأموال تجميد اقتضاء لمعنى إن  
 ه لاء قائمة أي تذكر ولكيانات وددة، ولا ل فراد المالية الأصول بتجميد الالتزام ضدد التي مجلس الأمن عن الصادرة

 والكيانات الأش ا  إ  ايع يشير القرار أن به المسلم فمن لاحقة، ولذلك قرارات في التي نشرت ياناتالك أو الأش ا 
 هذا على هويتها الكشل عن أو، الأمن مجلس وضعها التي القوائم في ت رد لم أو بالإرهاب، سواء وردت صلتهم في المشتبه
 .الدول جانير من النحو

 منها كل تزوِّد على أن على ايع الدول أن: ك 2000لسنة  1373ر رقم )و( من القرا 2وتن  الفقرة  ،كما
 الأعمال الإرهابية، دعم أو بتمويل المتعلقة الجنائية الإجراءات أو يتصل بالتحقيقات فيما المساعدة من قدر بأقصى الأ رئ
 ك. القانونية للإجراءات لازمة أدلة من الأ رئ ما لدئ على منها كل حصول على المساعد ة ذلك ويشمل

 والحدود الجغرافي والنطاق للجريمة، المالية أو الطبيعة المصرفية، السرية بحجة المساعدة على قيد أيّ  وضع يمكن ولا
 :منقو  من  فل غير كامف ومصادرة الأموال وتجميد وتعقير لتحديد التعاون الزمنية للإجراءات، ويكون

 صرفية.الم السرية بدعوئ المساعدة تقدأ رفض عدم -
 مالية. مسائل على تنطوي قضية الجريمة تلك عدم التذرع بذريعة أن -
 الجغرافي للمدئ حدّ  لا إذ الأموال، تجميد عنه الذي صدر للطلير الجغرافي الأصل أساس على الرفض يمكن لا -
 .2000 سنةالصادر  1373بنفاذ القرار رقم يتعل   فيما
 الأمن: مجلس سلطة تحت المنشورة القوائم في المدرجة والتنظيمات تجميد أصول الأفراد -2

 أصول بتجميد تأ ير أن تقوم وبدون الأعضاء، الدول على أن على 2000لسنة  1373ين  القرار رقم 
 وقد اعتُمدت هذه الأحكام بموجير الأمن. هذا مجلس سلطة ضت المنشورة القوائم في المدرجة والتنظيمات، (12)الأفراد
  المتحدة، وبالتالي فهي أحكام ملزمة. ممالأ ميثاق من السابع الفصل

 الأصول بعض إ راا منع إ  م قت يهد  إجراءٌ  عادة هو ما يجعل أن يمكن إجراء إ  القرار فإن ضويل وبالتالي،
 على تطبّ  2000لسنة  1373المفحظ أن مقتضيات القرار رقم  .قضائية إجراءات أثناء أو التحقي  أثناء البلد من

والأفراد والم سسات،  والجماعات القاعدة تنظيم أو طالبان، حركة مواقفهم، وهذا من قبيل على لمصريّناُ  الأش ا 
 القاعدة. تنظيم أو طالبان بحركة المرتبطة والكيانات

 ؟1267إلا أن الس ال الذي يطرح هو: من هو المرجح الذي يمكن أن يكون على قائمة لجنة 
 اىه يدرا أن يمكنوالذي  القاعدة، ك بتنظيم ارتباط ك له كيان أو شركة وأ ااعة أو ش   الجواب هو أن أي  

 .القائمة ضمن
 ( في مجلس الأمن على النحو التالي:  03و 02الفقرتان  ) 1267ك في القرار  ارتباط  هذا ويعر  مصطلح ك

 بمنظمة مرتبطة نشطةأ أو لأعمال التنفيذ التحضير، أو أو التسهيل أو الت طيط، أو التمويل، في المشاركة .أ 
منها،  منبثقة أو عنها منشقة أو لها تابعة ااعة أو  لية، بأي أو طالبان، أو بحركة لادن بن بأسامة أو القاعدة،
 لدعمهم. أو عنهم نيابة أىائهم، ضت
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 .هم المتصلة والأعتدة الأسلحة نقل أو بيع أو تقدأ .ب 
 عنهم. نيابة التجنيد .ج 
 .الأنشطة من به لما قاموا أو الأفعال من ارتكبوه لما طريقة، بأي الدعم توفير .د 

 المشار الأش ا  مباشرة أو غير مباشرة بصورة فيه يتحكم أو يملكه كيان أو شركة أيّ  فإن ذلك، إ  بالإضافة
 .القائمة في يسُجّل أن يمكن إليهم

 لهذه الاقتصادية الموارد أو ،(13)ةالمالي الأصول ومنه يمكن القول أنه يجير وفورا القيام بتجميد الأموال وغيرها من
 بصورة فيها أو يتحكمون، انهيحوزو التي الممتلكات من المستمدّة الأموال ذلك في بما أو الكيانات، الأفراد أو الجماعات
 الأموال أو هذه من أيّ  إتاحة عدم وضمان منهم، بتوجيه أو هملحسا أش ا  يعملون طري  عن أو مباشرة، غير أو مباشرة
 طري  عن مباشرة غير أو ،مباشرة بصورة ه لاء الأش ا  لفائدة أ رئ اقتصادية موارد أو ،مالية أصول أو أموال أيّ 

 .أراضيها أش ا  دا ل أي أو ،رعاياها
 :عدم التذرع بحجة سرية المعاملات المصرفية -ثانيا

المتعلقة بتمويل الإرهاب، فإنه  1999 سنة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب( من 02الفقرة ) 12وفقا للمادة 
 :وبالتالي المساعدة القانونية،ل تباد لرفض المصرفية المعامفت بسرية لا يمكن التذرع

 لاغية، اعتبارها فينبغي المصرفية، سرية المعامفت بحجة المساعدة برفض طر  دولة تشريعات تسمح عندما .أ 
 .الاتفاقية بأحكام العمل وتفضيل

 انضمام طر ، فإن لدولة ملزمة قانونية متبادلة مساعدة اتفاقية في المبرر ذلك مثل على صي التن يتم عندما .ب 
 تلك مع تتعارض التي الاتفاقيات أحكام اعتبار يخوّل أن يجير لقانون الاتفاقيات، طبقا الاتفاقية إ  الدولة تلك

 .الاتفاقية لاغية
 الضروري من يكون فقد مباشرة، حلية تطبّ  بصفة لا تالاتفاقيا أن على طر  لدولة القانوني النظام ن  إذا .ج 

 .ذلك لمعالجة الوطني القانون تعديل
 :عدم التذرع بحجة الطبيعة المالية للعمل الإرهابي -ثالثا
 بالمساعدة طلير يتعل  لرفض ابه التذرع مالية، وبالتالي لا يمكن جرائم الإرهابية الأعمال تمويل جرائم اعتبار يجوز لا

 .المتبادلة يةالقانون
 على مباشرة فيها التعر  يمكن لا التي وفي هذه الحالة، فإن المقصود من وراء هذا الأمر هو الحدي  عن الحالات

 شرعية، مصادر من اكتسبت بممتلكات  لطوها قد الإجرامية الأفعال لأن مرتكل المعدّات، وهذا أو العائدات أصل
 في للمصادرة تلك الممتلكات إ ضاع واجير الدول وعلى صعوبة، أكثر عليها  التعرّ  فجعلوا أ رئ إ  يتلكات وحولوها
 أن لها يجوز كما ضبطها، أو بتجميدها تتعل  بأي صفحيات المساس الم تلطة، ودون للعائدات المقدرة القيمة حدود
 من للمصادرة يخضع ما" الأ رئ فعالمناك بعبارة ويقُصد الجرائم،  عائدات من الأ رئ المتأتية المنافع أو الإيرادات تصادر

 .(14)النفاذ واجير طابع ذات مشروعة ومصالح حقوق ومن منافع مادية،
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 :طرائق تبادل المساعدة القانونية -رابعا
 :القانونية المساعدة تبادل طلبات أنواع فتلل في تُضمّن أن ينبغي هي عبارة عن بيانات       
 ا.تهمصادر المطلوب بالممتلكات وصل .أ 
 حتى القرار، وهذا تنفيذ نطاق يطُلير فيه أي وضمن الطلير، إليها يستند التي وبالبيانات بالوقائع عرض .ب 

 الوطنية. تشريعاته في نطاق بالمصادرة قرارا يصدر أن الطلير مستلم للطر  يسُمح
 .الطلير يتأسس وعليها مقدّم الطلير، الطر  عن صادرة المصادرة قرار من قانونا مقبولة نس ة .ج 

 الرابعالمحور 
 محتوى طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

 :مضمون الطلب مع تحديد السلطة الموجه إليها -أولا
 في أو أو الإقليمية متعددة الأطرا  الاتفاقيات في وددا القانونية المساعدة تبادل طلير مضمون يكون ما كثيرا
 الدا لي. القانون في أيضا أو الثنائية، المعاهدات

 إلي أحيانا الطلير مرسل أن إ  ونظرا ودقيقة، واضحة عبارات في الطلير فإنه من الأيية بمكان صياغةوبالتالي، 
 البالغة القانونية المصطلحات تجنير فإنه يحسن تماما، فتلفة قانونية أنظمة ظل وفي معينة، تقاليد وف  يعملون موظفين

 لتحصيله. المتبع النهج من بدلا المطلوب الغرض الهد ، أو بوصل ذلك من بدلا والاهتمام الا تصا ،
 مسائل ربما تعالج التسليم طلير في المطلوبة كانت المستندات إذا حتى الأحيان، بعض في المفيد هذا، ودد أنه من

يصدر  أن ينبغي الذي القاضي أن ذلك من الحاصلة الفائدة واحد، وتكون على مستند الاقتصار فإنه يجير جدا، فتلفة
 ذلك، على وعفوة المقدّم، وحدة الطلير بحكم بالموافقة يجيير ، قد -استئنافه الأحيان غالير في ويمكن- ئيالنها حكمه
 يجوز كما لاحقا، إدازها يمكن المستندات سائر وأن عاجل، من الطلير اجزءً  أن توضح أن الطالبة للسلطة يجوز فإنه

 .جزئيا تنفيذا الطلير تنفيذ تقرر أن مستلمة الطلير للسلطة
 عرضة كان ربما إذا أحدها أن حدا على طلبات تقدأ مزايا يكون من وعلى العكس من ذلك، فإنه يمكن أن

 المتبادلة المساعدة جزءًا من فإن الرفض لا يهدد إلا الأطرا ، أحد قِب ل من إ طارها عند الاستئنا  قبل سلطة من للرفض
 أن إ  الاقتضاء عند الإشارة مع الأول، الطلير الإحالة إ  لثانيا الطلير تبلي  كذلك عند   المفيد ومن غير، لا المطلوبة
 .تكميلي بطلير يتعل  الأمر

بالإضافة إ  كل ما قلناه، هناك مجموعة من البيانات الضرورية التي يجير أن يتضمنها طلير المساعدة القانونية 
 المتبادلة، وهي:  

  الاتصال يمكن التي واللغات الهاتل والفاكس، قامأر  البريدية، عناوينها ) الطلير عنها الصادر السلطة  -
 (. بواسطتها

 (. المساعدة منه المطلوب البلد هي سلطات عام وبوجه عمليا ) المساعدة طلير إليها الموجه السلطة -
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 الوقائع. عرض
 (. المطلوبة والوثائ  المستندات بلوغها، وتفصيل المراد الأهدا  توضيح ودواعيه ) الطلير من الغرض -
 (. الإجراء يتعل  ابه التي للوقائع القانوني الوصل ) تجرأال -
 (. البيانات تلك معرفة عند ) وجنسيته المعني الش   هوية -

 :شكل طلب تبادل المساعدة القانونية -ثانيا
 االعملية عندم الناحية كتابيا، فمن تأ ير بدون تأكيده ينبغي شفهيا، ولكن تقدأ الطلير يمكن العاجلة الحالات في

 تبادل بينهما يتم دول متجاورة، أو الأمر بدول يتعل  عندما لاسيما المطا لبة، الدولة نظيرنا في الطالبة السلطة تعر 
 .كتابيا ثانية مرحلة في ي كد ، ثمهةشفا أولا الطلير يقُدّم بانتظام الطلبات

 غالبا المسألة، هذه حول أحكام أو قيةاتفا وجود عدم ظل وأما بالنسبة للغة التي يجير أن يقدم ها الطلير، فإنه في
 لغة إ  التراة لا تكون اتفاقية توجد إلزامية، وعندما أو ضرورية المساعدة منها المطلوب الدولة لغة التراة إ  تكون ما

 .الرىية لغتها غير أ رئ لغة في طلبات تلقي تقبل بعض الدول أن ضرورية، ذلك دوما المساعدة منها المطلوب الدولة
القانونية المتبادلة  المساعدة طلير لكن يجير أن يحاط الاقتضاء، عند رىي طلير المفيد جدا تقدأ وعليه، فإنه من

 الطلير سريةّ على الحفاظ المطا لير الطر  من أن يطلير الطالير الطر  يمكن ومضمونها بالسرية التامة، الأمر الذي
 تعُلم بذلك أن المطا لبة الدولة الطلير، فعلى هذا تلبية بالإمكان يكن لم وإذا الطلير، ينبغي لتنفيذ كان ما إلا ومضمونه،

 أكثر الطلير بسرية وتُخل علنية المطا لير لدئ الطر  المتبعة الإجراءات بعض كانت إذا المثال سبيل فعلى. فورا الطالبة الدولة
 كان ما إذا يقرر   أن المساعدة منه طلوبالم الطر  قبل من قد أعُلم يكون أن الطر  الطالير بعد ح  فمن ضروري، هو يا

 صيغته. تعديل ينبغي كان إذا أو ما الأو ، صيغته في مقدم هو الذي النحو على الطلير تنفيذ مواصلة ينبغي
 تشرين 05 في الم ر ة لاتفاقية لاهاي طبقا يتم المستند على وضعه فإن (، الأبوستيلة ) الرىي الختم بشأن وأما

 بالنسبة وذلك الخارجية، بالمستندات العمومية يتعل  فيما ل صل بصدق المطابقة الشهادة ضرورة ألغت لتيا أكتوبر /الأول
 تيسير هو تلك(15) أبوستيلة من ك اتفاقية الرئيسي والهد . عليها تن  التي الثنائية الاتفاقيات الأطرا ، أو إ  الدول
 .الاتفاقية في طر  أ رئ دولة في إصدارها يجير لتيالمعاهدة ا في طر  لدولة العمومية المستندات تداول

تحديد القانون المطبق على الطلب: هل وفقا لتشريعات الدولة الطالبة أو طبقا لتشريعات الدولة  -ثالثا
 المطالبة؟
 إقليم في الدعوئ القضائية أو التحقيقات والمفحقات تيسير هو المتبادلة القانونية المساعدة طلير من الهد  إن  

 الدولة من القابلة لفستعمال الصيغة في إلا صلة، ذات المضمار هذا في المقدمة المتبادلة تكون المساعدة الطالير، ولا الطر 
 .الطالبة

 تكون حتى المثال، وهذا سبيل على الطالبة الدولة طلير في ا ددة الإجراءات إتباع الإمكان عنديستحسن  لذلك،
واكم  تطُبّقها التي الأدلة قواعد بمقتضى مقبولة الطالبة الدولة إقليم في قضية جنائية قدأت د به اعها يتم التي الأدلة
 الأ ير. الطر 
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 أن طالما وضة، وهذا دا لية قضايا في  تتبعها قد التي تلك غير أ رئ إجراءات اعتماد ل طرا  يمكن الغرض لهذا
 .الدولية ملةجالما أو بالمثل المعاملة بمبدأ عمف بذلك يتم القيام أن ا لية، ويمكن قوانينها مع يتّف  ذلك

 والمطا لبة الطالبة السلطات تبقى أن طلير إنفاذ القانونية الناحية من الصعير من بدا ما إذا ينبغي الشأن هذا وفي
 .للطرفين مرْض   نهج إ  التوصل يمكن كان إذا ما  اولة ضديد بينها فيما اتصال على

 لوكيل أو التحقي  لقاضي الفرنسية الجنائية الإجراءات قانون من 3-694قرة الفرعية الثانية من المادة تجيز الف وعليه
 انهفإ ذلك، يوضح المساعدة طلير كان : إذا (…) " بعض الشروط ظل في الأجنبية، الإجرائية القواعد إنفاذ الجمهورية

للمادة  لنقْ  القانوني الحكم ، وهذا ."(…) الأجنبية السلطات لقِب   من صراحة عليها الإجرائية المنصو  للقواعد وفقا تطب 
 الطلير متلقية تلزم الدولة التي 2000 مايو/أيار 29 بتاريخ القانونية الم ر ة المساعدة لتبادل الأوروبية الاتفاقية من 04

 قالّ مُتع يعد لم الأمر لطالبة. إنا العضو الدولة من قِبل صراحة عليها المنصو  الإجراءات أو الشكلية الإجراءات باحترام
 القاعدة إ  الأقرب الإجرائي الإطار عن الدا لي القانون في وإاا بالبح  المتعلقة بالوسيلة، المقتضيات لأحد اعتبارا فقط
 نتيجة ضقي  مقتضيات وهذا بضرب إليها، المشار القاعدة بتطبي  الشروط بعض ظل في متعلقا أصبح إليها، ولكنه المشار

 المتحدة الولايات وبين وأستراليا، فرنسا بين المتبادلة المبرمة المساعدة اتفاقيات في أيضا ياثلة أحكام إيجابية. هذا وتوجد
 وكندا. الأمريكية

 يتعيّن إاا و  المساعدة، بطلير إليها يتُوجه السلطات التي في البتة تنحصر لا المرونة إ  وبالتالي يمكن القول أن الحاجة
 متلقية الدولة لمتطلبات مطابقة أ رئ دولة إ  المبل غة الوثائ  تكون أن السعي إ  الأ رئ هي الطالبة لسلطاتا على

 المساعدة يسهّل قانونية فتلفة، ولا لتقاليد التابعة السلطات نظر في ومفيد لفست دام قابل شكل في تقُدّم الطلير، وأن
 إ  يستجيير لا أنه غير الطالبة، للدولة ا لي القانون مع مقتضيات جوانبه ايع نم يتواف  طلير تقدأُ  المتبادلة القضائية

 التي المعلومات على الطالبة حصول الدولة المستطاع قدر المفيد فمن المطا لبة، لذلك الدولة في المطلوبة من الشروط شرط أي
 .(16)ادلةالمتب بتقدأ المساعدة المطا لبة للدولة ا لي القانون يتطلبها

 :كلفة المساعدة القانونية المتبادلة-رابعا
 من الهد  ذلك، وبالتالي فإن  ف  الطرفان يقرر لم ما الطلير لتنفيذ التكاليل العادية المطا لبة الدولة تتحمل

جراءات، الإ تبسيط الطلير هو متلقية الطر  الدولة عات  على طلير لتنفيذ الجارية النفقات تكون التي بمقتضاها القاعدة
 الصعيد وعلى ذلك للطلير، ومع متلقية أو طالبة أحيانا قد تكون الدول لأن   توازن يقوم أن يجير أنه مبدأ من انطفقا وهذا

 أن تماما يمكنها فإن الأطرا  لذلك، واحد. اتجاه في الطلبات تكون ما وكثيرا وترما، دوما التوازن يكون ذلك لا العملي،
 .النفقات العادية إ  بالنسبة حتى العامة القاعدة عن فت را تتف 

الطرفان  طلير، فإنال لتنفيذ ضرورية أنها لاحقا يتبين استثنائية، أو أو كبيرة النفقات كانت ومنه يمكن القول أنه  إذا
 كيكون ذل أن التكاليل، ويمكن ضمل ابه يتم التي الطريقة وكذلك بموجبها، سينفذ الطلير التي الشروط لضبط يتشاوران

 لكشو  مفصف ضليف تتطلير أن يمكن وهي عملية وإصدارها، تجارية وثائ  عن للبح  مطلوبة المساعدة تكون عندما مثف
 .باحثين فتصين يد على ض مة واسبية



 

 

162017  68 

 

 إ  تُضيل ما جنائي نشاط عائدات تجميد ومصادرة مجال في المساعدة بالإضافة إ  ذلك يمكن القول أن تطوير
 مس ولة، لاسيما الدول يجعل أن الممتلكات لتجميد يمكن فقد جيدا، وفعف بعدا القانونية المتبادلة المساعدة تكاليل مسألة
 أو التحقيقات مستوئ على أيضا مطروح  طر وهذا قيمتها، في انخفاض إ  التجميد أدئ إذا أو الممتلكات، تضررت إذا

  ا  عندما نحو على دقيقا يُصبح المشكل ولكن مُصادرة، أو دتجمي إجراءات يتم التماس حي  ،(17)الدا لية المفحقات
 . متبادلة مساعدة طلير إ  تستند مُصادرة أو تجميد بإجراءات الأمر يتعل 

 الدولة أن على بالتكاليل فيما يتعل  تن  ما عادة المتبادلة القانونية المساعدة اتفاقيات فإن القول، سب  ومثلما
 التنقل بنفقات تتعل  معيّنة دقيقة استثناءات مع الأحيان، من كثير العادية في التنفيذ إجراءات إ  بالنسبة تتحمله المطالبة

 ذات الأحكام هذه أن بين الأطرا . غير نقاش موضوع فتكون الكبيرة والنفقات الاستثنائية النفقات ومكافآت الخبراء، أما
إجرامي،  نشاط عائدات مُصادرة أو تجميد طلير إطار في تدُفع التي أو التعويضات المس ولية قضية تسوي لا العامة الطبيعة

 مهمة ل طرا  وتدع هذه المسألة، بشأن شيء أي على المتبادلة القانونية المساعدة اتفاقيات تن  لا الراهن وفي الوقت
 .بحالة حالة المسألة تسوية

 :خاتمة
الإرهاب  مكافحة مسألة ظلت عليه والمعاقبة هابالإر  منع اتفاقي ة 1937 سنة في الأمم عُصْبة وضعت أن منذ

 بمنع صلة ذا عالميا قانونيا صكا عشر اعتمد ستة1963 سنة من فبداية وهكذا،. الدولي ا تمع أعمال جدول في مُدر ج ة
  عليها. والمعاقير الإرهابية الأعمال

 اللجنة من  اصة وبمبادرة الزمن، من دعق عن يزيد ما منذ المتحدة ل مم العامة الجمعية اعتمدت ذلك على وعفوة
 .الدولي مكافحة الإرهاب إ  الرامية الإجراءات بشأن سنوية قرارات السادسة

 :رىيا القيام بما يلي المتحدة ل مم العامة الجمعية صلير وفي الدول، قر رت الاتجاه هذا وفي
 العثور د بهو الدولي، القانون ها بموجير ةالمنوط لفلتزامات وفقا الإرهاب، مكافحة في تامة بصورة التعاون -1

 أو لها الت طيط في وأ إرهابية أعمال تمويل في المشاركة في أو يشرع يشارك أو يسهّل أو يدعم ش   أي على
 حمنا. مفذا يوفر أو ا،بهأو ارتكا تدبيرها

 الصلة ذات حكاموفقا ل  تسليمهم، وهذا أو وواكمتهم الإرهابية الأعمال مرتكل على القبض كفالة -2
 والدولي. الوطني بالقانون

الصادر سنة  1373القرار رقم  بينها من الإرهاب، والتي مكافحة مجال في عديدة قرارات   الأمن مجلس اعتمد كما
 ببعد يتسم فهو المعنى ذابه اصة. و مكانةٌ له والذي ،2001سنة  سبتمبر/أيلول 11 أحداث عقير اعتُمد الذي 2000

 على ترتير المتحدة، وقد الأمم ميثاق من السابع الفصل كان بموجير الأمن مجلس قِب ل من اعتماده أن   ذلك وإلزامي، عام
 .الدوليين والأمن للسفم اديدته الإرهاب يعد الميثاق من لذلك الفصل وفقا اعتماده
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 الأعمال ن أجل منعم عاجل نحو على معًا العمل الدول بجميع يهيير 1373ظل القرار رقم  في  الأمن مجلس إن  
 ويسلِّم بالإرهاب، الصلة ذات الدولية الكامل لفتفاقيات والتنفيذ المتزايد التعاون ذلك في بما عليها، والقضاء الإرهابية
 أراضيها في لها الإعداد أو إرهابية، أعمال أيِّ  تمويل ووقل لمنع الدول إضافية تت ذها بتدابير الدولي التعاون إكمال بضرورة
 المتحدة الأمم الصادرة عن والقرارات والبروتوكولات الاتفاقيات عدد كان القرار ذلك اعتماد الوسائل القانونية، وقبل عبجمي

 ذلك، ومع الجنائية، المسائل في الدولي فع الا للتعاون قانونيا إطارا توفر بنية يشُكل تكامل من بينها الإرهاب، وما لمكافحة
 إ  يكن وقت أقرب في الانضمام الدول ايع من 2000الصادر سنة  1373 قراره رقم في يطلير الأمن مجلس فإن  

 ما وهو (، 2000لسنة  1373ك من القرار رقم  د ك 3 الفقرة ) بالإرهاب الصلة ذات الدولية والبروتوكولات الاتفاقيات
 .في الساب  لها كان يا بكثير أشد   وقعًا لها يجعل

 الواجير إ ضاع الإجراءات  فل من تطبيقها، وهذا مجال تضبط الجنائية المسائل في عدةالمسا تبادل اتفاقيات إن
 المطلوب الدولة جعل إ  ابه الإ فل ي دي قد أساسية، لشروط صحيحة تكون حتى المساعدة طلبات تقدأ عند إتباعها
جدا، وهذا  فضفاض نحو على وددا ونيك ما غالبا الاتفاقيات تطبي  مجال أن تنفيذ الطلير، غير ترفض المساعدة منها

 يكن لم إذا حتى ضقي ، وثيقة أن تطلير القانون بإنفاذ المكلفة ل جهزة يجوز لذلك  صوصا بما يمكن أن يطلير من وثائ ،
 نأ المطلوبة بالوثائ  يتعل  فيما تقرر أن الأجهزة لتلك ويمكن مع ذلك الواجبة التطبي ، الاتفاقية في صراحة عليها منصوصا

 .قانوني هو الوطني القانون يستثنيه لا أو تستثنيه الاتفاقية صراحة لا ما
وفي  تام هذا البح ، فإننا نقترح مجموعة من التوصيات نراها مفيدة في سياق حرمان الإرهابيين من الوصول إ  

 امهم الدولي، والتي تتمثل في:الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءانم، ومن بلوغ أهدافهم وضقي  الأثر المتو ى من إجر 
 أو عليها التشجيع أو تمويلها أو فيها أو المشاركة تيسيرها أو عليها التحريض أو إرهابية أنشطة تنظيم عن الامتناع -

 معسكرات أو منشآت إقامة في دولة كل أراضي است دام عدم مناسبة تكفل عملية تدابير واتخاذ إزاءها، التهاون
 مواطنيها. ضد أو أ رئ دول ضد ترتكير إرهابية أعمال تنظيم أو تدبيرأو ل إرهابية، تدريير

 على العثور د بهو الدولي، القانون ها بموجير المنوطة لفلتزامات ووفقا الإرهاب، مكافحة في تامة بصورة التعاون -
 أو تدبيرها أو لها الت طيط في أو إرهابية، أعمال تمويل في المشاركة يشرع في أو يشارك أو يسهل أو يدعم ش   أي
تسليم  مبدأ على بناء العدالة إ  وتقديمه الآمن المفذ من الش   ذلك وحرمان مفذا حمنا، يوفر أو ا،بهارتكا

 واكمتهم. أو المطلوبين الأش ا 
 من الصلة ذات وهذا وفقا ل حكام تسليمهم، أو وواكمتهم الإرهابية الأعمال مرتكل على القبض كفالة -

الغاية  لهذه الدولي، وضقيقا الإنساني والقانون وقانون الفجئين الإنسان حقوق قانون ولاسيما والدولي، وطنيال القانون
 المطلوبين، الأش ا  وتسليم المتبادلة، القانونية المساعدة اتفاقات لتقدأ وتنفيذ إبرام إ  يجير على الدول أن تسعى

 .القانون إنفاذ بين وكالات التعاون تعزيز وإ 
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 الوقت في ومكافحته الإرهاب المتعلقة بمنع الدقيقة المعلومات تبادل في الحال يقتضيه حسبما التعاون تكثيل -
 المناسير.

 الاتجار بينها ومن بالإرهاب، صلة تكون ذات قد التي الجرائم مكافحة في الدول بين فيما والتعاون التنسي  تعزيز -
 فيها بما الخفيفة، والأسلحة الصغيرة الأسلحة ولاسيما شروع بالأسلحة،الم غير والاتجار جوانبه، بجميع بالم درات
وغيرها  والإشعاعية، والبيولوجية والكيميائية النووية المواد رييرتهو الأموال، وغسل الجوي ا مولة، الدفاع منظومات

 فتاكة. تكون أن يمكن التي المواد من
 الوطنية، وإ  للحدود العابرة الجريمة المنظمة لمكافحة تحدةالم الأمم اتفاقية إ  وفورا الانضمام في النظر -

 لها وتنفيذها. المكملة الثفثة البروتوكولات
 تعزيز أو الإرهاب، لمكافحة أو مراكز حليات إنشاء على المعنية الإقليمية ودون الإقليمية، المنظمات تشجيع -

 لجنة نشجع الغاية، فإننا لهذه ضقيقا المساعدة أو المنظمات التعاون تلك طلبت إذا ما حال منها، وفي الموجود
 الأمم مكتير نشجع كما المساعدة، وتلك التعاون ذلك توفير تيسير التنفيذية على ومديريتها الإرهاب مكافحة
 مع ذلك متسقا كان حيثما بذلك، القيام على الجنائية للشرطة الدولية والمنظمة والجريمة، المعني بالم درات المتحدة

 يتيهما.ولا
 تعزيز إ  الرامية الدولية الجهود جُزءًا من الإرهاب لمكافحة دولي مركز إنشاء مسألة اعتبار يمكن بأنه الاعترا  -

 الإرهاب. مكافحة
 امضاف الأموال بغسل المتعلقة التوصيات الأربعون تجسدها التي الشاملة الدولية المعايير تطبي  على الدول تشجيع -

 بالإجراءات المعنية العمل فرقة المقدمة من الإرهاب بتمويل المتعلقة التسع الخاصة والتوصيات ،(فالفات)إليها معايير 
 تطبيقها. في إ  المساعدة ضتاا قد الدول بأن نفسه الوقت في التسليم مع المالية،
 واحدة شاملة بيانات قاعدة الأعضاء بإنشاء الدول مع جنير إ  جنبا القيام إ  المتحدة الأمم منظومة دعوة -

 بيولوجية مواد فيها المست دم الجرائم بيانات قاعدة مع وكفالة تكاملها البيولوجية، بالمواد الصلة ذات الحوادث بشأن
والم تبرات،  الخبراء قائمة ضدي  على العام الأمين أيضا إنشاءها، ونشجع الجنائية الدولية للشرطة المنظمة تزمع التي
 في فعال نحو وعلى الوقت المناسير، في التحقي  بغرض لديه المتوفرة التقنية والإجراءات هيةالتوجي المبادي عن فضف
 الجهات اع إ  الداعي العام الأمين اقتراح ذلك نفحظ أيية إ  البيولوجية، بالإضافة المواد باست دام ادعاء أي

 والحكومات المدني ا تمعو  والعلمية الصناعية وساطالأ ذلك في بما التكنولوجيا البيولوجية، مجال في الرئيسية المعنية
 مجال التكنولوجيا في التقدم أوجه است دام عدم كفالة إ  يهد  مشترك برنامج في المتحدة إطار الأمم دا ل

 للمعايير الواجير الاحترام إيفء العام مع للصالح بل أ رئ، إجرامية أغراض أي في أو إرهابية، أغراض في البيولوجية
 الفكرية. الملكية بحقوق المتعلقة الأساسية الدولية
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 التهمــــيش:
                                                 

 .الفحقة الدولية والصكوك 1979 لسنة الرهائن أ ذ لمكافحة الدولية الاتفاقية من 11 المادة المثال سبيل على نظر:ا  (1)
(2) Voir: R. Dussais, “Some problems arising from the practical application, from the judicial point of view, of the 

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters”, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1971, p. 51 et 52. 
 من كجزء ة،والجريم بالم درات المعني المتحدة الأمم لمكتير التابع والجريمة الم درات ضد كفاحها في للدول القانونية المساعدة لتقدأ المتحدة الأمم برنامج وضع (3)

 مساعدة إ  د ته أداة وهي ،المتبادلة القانونية المساعدة لطلبات القانوني ا رر اسم عليه يطل  الذيو  ،القانونية المساعدة لطلبات تلقائية لصياغة أداة أنشطته
 المعني المتحدة الأمم مكتير لمزيد من التفاصيل أنظر: .القضائية الإجراءات وتسريع مفيدة ردود وتلقي الصلة، ذات الطلبات إطفق في الشروع على الممارسين
 .والجريمة بالم درات

 اتفاقية من 10 المادةوكذا  ،" القانونية المساعدة من قدر أكبر الأطرا  الدول تتبادلك  1999سنة  الإرهاب تمويل قمعل الاتفاقية الدولية من 12نظر: المادة ا (4)
 .بالقنابل بيةالإرها الهجمات بقمع المتعلقة 1997

 تفسير إضافي لهذه المادة ارجع إ :  على للحصول، و ) 1990 لسنة الجنائية المسائل في المساعدة لتبادل النموذجية المعاهدة من 11 المادة :نظرا (5)
The revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual :           

. ( (E/CN.15/2004/5, p. 73, n° 21 et s ،Assistance in Criminal Matters 
 .المتبادلة المساعدة من النوع هذا تقدأ الدول على يجير كيل الوطنية عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية من 18)أ( من المادة  03كما تبين الفقرة 

 الاتفاقية تكميل إ  الهادفة ل حكام طبقا أنه كما،  الوطنية عبر المنظمة الجريمة ةمكافح اتفاقية من 18 المادة من 18 الفقرة في عليها منصو  التقنية هذه (6)
 مع يتف  ذلك كان ومتى يمكن حيثمايلي: ك ما تضمن الصفحة أسفل هامش 02 الفقرة ايةنه في أضيل 11 المادة بخصو  المتبادلة، القانونية للمساعدة النموذجية
 وسائل أو المرئي الاتصال طري  عن المساعدة من الأ رئ الأشكال أو البيانات أو الشهادات بتقدأ تسمح أن ل طرا  ينبغي ،الوطنية للقوانين الأساسية المبادي
 ك. جنائيا جُرما الأحوال هذه في تقُتر  التي الزور الشهادة اعتبار تكفل أن وينبغي الحديثة الاتصال

ولمزيد من التفصيل أنظر تفسيرا شامف لهذه  1990 لسنة الجنائية المسائل في المساعدة لتبادل النموذجية اهدةالمع من 10 المادة في مثف عليه منصو  هو كما (7)
 المادة في:

The revised Manuals on the Model Treaties on Extradition :  

.E/CN.15/2004/5, p. 77, n° 38 et suiv. ،and Mutual Assistance in Criminal Matters 
 

 الآتي: الإنترنت موقع علىوهذا  ،1963 أبريل/نيسان 24 بتاريخ فيينا في المبرمة القنصلية للعفقات فيينا اتفاقية :نظرا  (8)
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_2_1963_francais.pdf. 

 
 من 16 المادة انظر النقطة هذه حول و، 03 الفقرة 18 المادة في الوطنية عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية في المساعدة هذه مثل إ  وددة إشارة توجد (9)

 وللحصول على شرح كامل لهذه المادة أنظر:  1990 لعام الجنائية المسائل في المساعدة لتبادل النموذجية المعاهدة
The revised Manuals on the Model Treaties on:  
Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, E/CN.15/2004/5, p. 80, n° 50 et suiv. 

 المراقير، بالتسليم الخاصة التحري أساليير إ  اللجوء الأطرا  الدول تجيز الوطنية، عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية من 20 المادة من 01 بالقفرة عمف(10) 
 يتعل  فيما الأقل على موجودة الطريقة وهذه الدول، من كثير في بالفعل موجودة التقنية هذه .الدا لي القانوني لنظامها الأساسية المبادي عم متوافقا يكون أن شريطة
 قرار إن .1988 لعام العقلية راتوالم ث الم درات في المشروع غير الاتجار لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في فعف عليها منصو  أنه إ  وبالنظر الم درات، في بالاتجار
ك. هذا  الدا لي انهقانو في عليها المنصو  للشروط ووفقا اتهإمكانيا حدود ضمن"  للعبارة وفقاو  ا،تهوإمكانيا الدولة، بقانون مشروط الأسلوب هذا إ  اللجوء

 مثل طرائ  الدولي الصعيد على المراقير التسليم أسلوب باست دام تقضي التي القرارات تشمل أن المعنية، الأطرا  الدول بموافقة يجوز: ك أنه على 04 الفقرة تن و 
 ك. جزئيا أو كليا إبدالها أو إزالتها أو سالمة السير بمواصلة لها السماح أو البضائع سبيل اعتراض

  "التجميد" بتعبير يقصد العقلية، والم ثرات الم درات  في تجارالا مكافحة واتفاقية الفساد، مكافحة واتفاقية الوطنية، عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية حسير (11)
 أو وكمة من صادر أمر أساس على م قتة بصورة عليها الحجز أو اليد وضع أو ضريكها أو فيها التصر  أو ضويلها أو الأموال نقل على الم قت الحظر  "التحفظ" أو

 .فتصة سلطة
 عند التجريد يشمل الذيو  "المصادرة" بتعبير يقصد العقلية، والم ثرات الم درات في الاتجار مكافحة واتفاقية الوطنية، عبر ظمةالمن الجريمة مكافحة اتفاقية حسير (12)

 .أ رئ فتصة سلطة أو وكمة من بأمر الأموال من الدائم الحرمان الاقتضاء،
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 الأموال من نوع أيك  الأموال ك بتعبير يقصد: جدا عاما تعريفا  "الأموال ك 1999 الإرهاب سنة تمويل الاتفاقية الدولية لقمع من (01) 01تعر  المادة   (13)

 أو الإلكتروني الشكل ذلك في بما شكلها، كان أيا القانونية والصكوك والوثائ  كانت، وسيلة بأي عليها يُحصل التي المنقولة غير أو المنقولة المادية، غير أو المادية
 المصرفية، والشيكات السفر، وشيكات المصرفية، الائتمانات الحصر، لا المثال سبيل على ذلك في بما فيها، مصلحة أو الأموال تلك كيةمل على تدل والتي الرقمي،

 ك.الاعتماد و طابات والكمبيالات والسندات المالية والأوراق والأسهم والحوالات
من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب سنة  18و 08والمادتين  1373 القرار من)أ( و)ا(  1 الفرعية الفقرات هي قانونية أسس إ  الإلزام هذا يستند(14) 

 .الم درات مكافحة اتفاقية من 05 والمادة الفساد مقاومة اتفاقية من 12 المادة إ  بالنسبة الشأن وكذلك، 1999
 

(15)  Voir : J.W. Wainwright, Lettre sur les responsabilités des États à maintenir des listes et à geler les: Capitaux des 

personnes et entités proscrites, site Internet du CCT: 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373 (2001)/wainwright.html. 
 
)ا( من القرار  08والفقرة الفرعية  2000لسنة  1267 القرار من( 04) ب) الفرعية الفقرة على بناء المتحدة، ل مم التابع الأمن مجلس قائمة إ  بالإضافة(16)

قد وضعا تلك القوائم ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستند هذه القوائم على  المثال، سبيل على الأوروبي والاضاد المتحدة الولايات فإن ،2000لسنة  1333
 ، أنظر: 13268كما تم تعديله حسير الأمر التنفيذي ،  13224رقم  Executive Order  الأمر التنفيذي

http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/legal/terrr.html                                                        
 مكافحة اتفاقية من( 08) 18( والمادة 03) 13 المادتين في الشأن وكذلك، 1999سنة  الإرهاب تمويل قمعل الاتفاقية الدولية من (02) 12أنظر: المادة  (17)

 المادة فإن ،لأجن طلير دون من حتى ( من اتفاقية مكافحة الم درات.03) 05( من اتفاقية مكافحة الفساد، والمادة 07) 31 والمادة الوطنية، عبر المنظمة الجريمة
 المصرفية بالسرية التذرع يمكن لا أنه إ  تشيرمن اتفاقية مكافحة الفساد  40( والمادة 08) 38( من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمادتين 06) 12
 .الوطني المستوئ على

http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/legal/terrr.html
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 السرية المصرفية وتأثيرها على سبل مكافحة جريمة غسل الأموال في الجزائر

 

                                ******* 

 :ملخص
ارف عليها, وإن كانت هذه معظم التشريعات الحديثة على وضع السرية المصرفية مصاف الأسرار المهنية المتع تفقتا

الأخيرة تهدف إلى حماية الإنسان وخصوصياته, فإن السرية المصرفية إضافة لذلك تهدف لتسهيل ممارسة المهنة المصرفية. 
وبالرغم من ذلك إلا أن العديد من القضايا في العديد من الدول أثبتت استغلال مبدأ السرية المصرفية من قبل عصابات 

يام بعملياتهم المشبوهة, وهذا ما دفع بالعديد من الدول وعلى غرار الجزائر إلى محاولة التخفيف من مبدأ غسل الأموال للق
السرية المصرفية. إذ يجوز الخروج عنه في حالات خاصة كوجود إذن من العميل نفسه, أو بناء على طلب السلطات المختصة 

 بين السرية المصرفية ومكافحة عمليات غسل الأموال. بتطبيق القانون, بما يفيد وجوب إحلال نوع من التوازن
 لحة العميل, مكافحة غسل الأموال.السرية المصرفية, مص كلمات مفتاحية:

Abstract: 

     Most modern laws have agreed to establish banking secrecy in order to 
identify professional secrets. If this banking secrecy is intended to protect 
people and their privacy, banking secrecy is also intended to facilitate the 
practice of banking. However, many cases in many countries have proven the 
exploitation of the principle of bank secrecy by gangs of money laundering to 
carry out their criminal operations, which has made many countries, including 
Algeria, trying to reduce the principle of bank secrecy. Which may be 
derogated from in special cases such as the granting of permission by the same 
client or at the request of the authorities, which requires the need to reflect a 
balance between bank secrecy and the fight against the crime of money-
laundering. 

Keywords: banking secrecy, Customer interest, Anti-Money 
Laundering. 
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 مقدمة
المصارف, التي تلتزم بموجب القوانين والأعراف بحفظ أسرار تعتبر السرية المصرفية من القواعد الأساسية في عمل 

 العملاء وعملياتهم المصرفيـة, ما لم يكن هناك نص في القانون أو في الاتفـاق يقضي بغير ذلك.
وينصرف السر المصرفي إلى كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم المصرف عن عميله بمناسبة نشاطه أو بسبب 

ستوي في ذلك أن يكون العميل قد أفضى بها بنفسه إلى المصرف أو أن يكون قد اتصل علم المصرف بها هذا النشاط, وي
 من الغير. 

من جانب آخر يعتقد البعض أنه يلزم وجود شرط صريح في العقد مع العميل بإلزام المصرف بكتمان السر, بحيث لا 
الأغلبية أن الالتزام بالمحافظة على السرية هو التزام ضمني يقع تقوم مسؤولية المصرف إذا تخلف هذا الشرط, ومع ذلك يعتقد 

على المصارف في علاقتها بالعملاء لما تقتضيه طبيعة العلاقة المصرفية من ثقة متبادلة وحيطة وحذر, ومن ثم يوجد واجب 
 ضمني على المصارف بعدم إفشـاء المعلومات عن العمـلاء بعمد أو بإهمال.

لمصرفية مبدأ مستقراً في المعاملات المصرفية, ولا يجوز إفشاء أسرار العميل إلا في الحالات المحددة ولما كانت السرية ا
بالقانون, فيا ترى هل يجوز رفع السرية المصرفية من قبل المصارف في حالـة إبلاغهـا عن العمليـات المشبوهـة ذات الصلة 

أخرى ترفع فيها  تب عن ذلك قيام مسؤوليتها؟ وهل هناك حالاتبأنشطة غسل الأموال إلى السلطـات المختصـة؟ وهل يت 
 ؟وال؟ وهل بالإمكان التوفيق بين السرية المصرفية ومحاربة جرائم غسل الأمالسرية المصرفية

وال السرية المصرفية وتأثيرها على سبل مكافحة جريمة غسل الأم : "ــــــهذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الموضوع المعنون بـ
", وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين, تّم التعرض في المبحث الأول لواقع السرية المصرفية في النظام البنكي  في الجزائر

بالسر  للالتزام(, والأساس القانوني  المطلب الأول الجزائري, وذلك من خلال التطرق للملتزمين بكتمان السر المصرفي )
ا المبحث الثاني فتمّ التعرض فيه لتأثير السرية المصرفية على سبل مكافحة جريمة غسل الأموال, (, أم المطلب الثاني المصرفي )

(, والاستثناءات الواردة على جريمة إفشاء السر  المطلب الأول وذلك بالتطرق للآثار القانونية لجريمة إفشاء السر المصرفي )
المطلب  يق بين السرية المصرفية وسبل مكافحة جريمة غسل الأموال )(. ثم للجهود المصرفية للتوف المطلب الثاني المصرفي )

 (, وبيان ذلك كالآتي: الثالث
  الأول بحثالم

 واقع السرية المصرفية في النظام البنكي الجزائري

 نتعرض لواقع السرية المصرفية في (1)المنصوص عليها في التشريع الجزائري المنظم للمصارف والأحكاموفقاً للمبادئ 
         (, وآثار إفشاء السر المصرفي المطلب الأول النظام البنكي الجزائري, وذلك من خلال دراسة نطاق السرية المصرفية )

 (. المطلب الثاني )
 المطلب الأول: الملزمون بكتمان السر المصرفي

القيام بعمل والمتمثل في التحفظ عن  الامتناعيعتبر التزام الجهاز المصرفي بكتمان السر المصرفي عمل سلبي يتمثل في 
على كافة المعلومات التي يعلم بها البنك بمناسبة ائتمانه عليها من قبل العميل, هذا الأخير الذي يرغب في أن تبقى أعماله 
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رفي لأن حرصه على حفظ السر المص(,  الفرع الأول المصرفية في سرية تامة, لذلك تفُرض السرية المصرفية غالباً على البنك )
(, بحيث أن تقصيره في حفظ  الفرع الثاني إنما هو لتدعيم الثقة فيه, غير أن نطاق السرية المصرفية يمتد ليشمل العميل )

 أسراره المصرفية يؤدي لسقوط مسؤولية البنك في حالة وقوع ضرر له.
 الفرع الأول: البنك

ة والمالية وتقدم خدمات متنوعة لعملائها وتحصل بمثابة هيئة ذات طابع مالي تختص بالخدمات النقدي المصرف بريعت
 . (2)على عوائد هذه الخدمات من خلال العمولات وهوامش الربح

أما النظام المصرفي فيشمل كامل النشاطات التي تمارس بها العمليات البنكية, وخاصة تلك المتعلقة بتمويل المؤسسات, 
يمثل مجموع المصاريف العامة في البلاد ويعمل على تمويل التنمية  فهو يعتبر المرآة العاكسة للنظام الاقتصادي بحيث

 الاقتصادية وتسهيل العمليات المصرفية.
, فهو المؤسسة التي (3)ويعتبر البنك المركزي بمثابة مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

  يمة النظام المصرفي. إضافة للبنوك التجارية التي تمارس عملية الائتمان تشغل مكاناً رئيسياً في سوق النقد, كما يقف على ق
(, إذ يحصل البنك التجاري على أموال العملاء فيفتح لهم ودائعهم ويتعهد بتسديد مبالغها عند  الإقراض والاقتاض )

 الوقت الحاضر. الطلب أو الأجل, وتعتبر عملية خلق الودائع أهم وظيفة تقوم بها البنوك التجارية في 
وعليه فإن واجب السرية المصرفية يقع بالدرجة الأولى على عاتق المصارف من بنوك مركزية وتجارية على حد سواء. 
لأن حرص البنك على حفظ السر المصرفي إنما هو لتدعيم الثقة فيه الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار نشاطاته بزيادة عدد 

 .(4)المتعاملين معه وكبر حجم التعامل
 الفرع الثاني: العميل

ويعتبر الطرف الثاني للالتزام بالسرية المصرفية, بل يعتبر المستفيد من الكتمان المقرر أصلًا لمصلحته. ولقد عرفت 
", أو الشخص الذي وافق المصرف على تحصيل  أي شخص لديه حساب مع المصرف العديد من التشريعات العميل بأنه "

 . (5)حقوق لصالحه
غالبية المصارف على ألا تقوم بفتح حساب إلا بعد التأكد من شخصية طالبه ومحل إقامته, وبذلك يصبح وتحرص 

والمتعلق  01-05, وهو المبدأ الذي أقرته المادة السابعة من القانون رقم (6)معروفاً للمصرف فيطمئن للوفاء الحاصل له
فبراير  15المؤرخ في  06-15عدل والمتمم بمقتضى القانون بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الم

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى أن تتأكد من  , حيث نصت المادة: "(7)2015
علاقة  هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفت أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أي

 ". عمل أخرى
ولا يلتزم المصرف بالمحافظة على أسرار السائح الذي يتجه إلى مصرف من أجل صرف شيك سياحي فقط, بل يلزم  

علاوة على ذلك أن يقبل المصرف ما اتجهت إليه إرادة الشخص, وعلى ذلك فلا يعتبر زبوناً أو عميلًا من يسحب شيكاً 
 على مصرف ليس له فيه حساب.
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 بالسر المصرفي للالتزامالثاني: الأساس القانوني المطلب 
(, ثم في أحكام القانون المدني  الفرع الأول بالسر المصرفي في الدستور الجزائري ) للالتزاموسنتطرق للأساس القانوني 

 (. الفرع الثالث )الفرع الثاني(, فقانون العمل )
 الفرع الأول: الدستور الجزائري

في الفصل الرابع المتضمن الحقوق والحريات على العديد من الحقوق الدستورية, أبرزها ما ورد  (8)الجزائري الدستورنص 
". إذ يتضح من خلال هذا النص أن  تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان "والتي نصت على أن:  40 المادة في

 ذلك الحق في حماية الأسرار المصرفية والذمم الدستور الجزائري قام بوضع قواعد مطلقة تستوعب كافة مناحي الحياة بما في
 المالية للأفراد.

وانطلاقاً من كون الدستور أسمى القوانين داخل الدولة وأعلاها, وأن جميع القوانين الأخرى يجب أن تساير أحكام 
تورية من خلال موائمة الدستور وإلا تم الطعن في مخالفتها للأحكام الدستورية, فإن المصارف ملزمة باحتام القواعد الدس

 .(9)التشريعات المنظمة لها لأحكام الدستور, بما في ذلك قانون النقد والقرض والمنظم للقطاع البنكي في الجزائر
 الفرع الثاني: القانون المدني الجزائري

د المبرم بين المصرف بالسر المصرفي في القانون المدني الجزائري في إطار العق للالتزاموسنقوم بدراسة الأساس القانوني 
 (. ثانياً  ( ثم على أساس الفعل الضار ) أولاً  والعميل )

 العقد: -أولا 
عادة ما تتم عمليات المصارف في شكل عقود يتم إبرامها بين البنوك والزبائن, وذلك نتيجة لاتجاه إرادة الطرفين 

اتفاق يلتزم بموجبه شخص  بأنه: " (10)القانون المدني من 54إحداث أثر قانوني. ولقد عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 
من  55". كما نصت المادة  أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

 ". بعضهما بعضاً  الالتزاميكون العقد ملزماً للطرفين متى تبادل المتعاقدان  نفس القانون على أن: "
بحفظ أسرار العميل, والمعهودة  الالتزاملمبرم بين الطرفين المصدر الرئيسي الذي يفرض على البنك لذلك يعتبر العقد ا

العقد إلى تنفيذه باعتباره عقداً  امه البنك للعميل, والذي يسعى طرففي شكل نموذج محدد يقد الاتفاقإليه بموجب هذا 
يكون العقد تبادلياً متى التزم أحد الطرفين بمنح  والتي نصت على أن: " من القانون المدني, 57تبادلياً إعمالًا لما ورد في المادة 

 ". أو فعل شيء يعتبر معادلًا لما يمنح أو يفعل له
وعليه فالعقد المبرم بين العميل والبنك يفرض على هذا الأخير المحافظة على أسرار العميل وكتمان حساباته المصرفية 

هذا العقد, كما يفرض على العميل بالمقابل الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك والتي من بينها وتقديم الخدمات المنصوص عليها في 
. ولذلك فإن العقد يعتبر مُصاناً وفقاً لما ورد في القانون المدني الجزائري, (11)التزام العميل بالمحافظة على أسراره المصرفية كذلك

 لك العقود المصرفية.وذلك لاعتباره من مصادر الحقوق الشخصية بما في ذ
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 ( الخطأ الفعل الضار ) -ثانياا 
في بعض الحالات قد لا يتوصل العميل إلى اتفاق مع البنك أو المؤسسة المالية, في الوقت الذي يكون قد أعطى فيه  

لومات كافة المعلومات الشخصية للمصرف أو المؤسسة المالية, وفي أحيان أخرى يتحصل المصرف على هذه البيانات والمع
من جهات أخرى نتيجة للتحريات التي يقوم بها والمتعلقة بالوضع المالي للعميل, ولذلك أقر المشرع الجزائري إمكانية قيام 
مسؤولية البنك عن الأضرار اللاحقة بالعميل نتيجة إفشاء أسراره المصرفية لا على أساس فكرة العقد, وإنما على أساس فكرة 

من القانون المدني, والتي نصت على  124المتمثل في إفشاء أسرار العميل, وذلك بمقتضى المادة  (12)الفعل الضار أو الخطأ
 ".  كل عمل أياً كان يرتكبه المرء ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض أن: "

 الفرع الثالث: قانون العمل
يعتبر عمالًا أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص  "على أنه:  (13)من قانون العمل الجزائري 02تنص المادة 

الذين يؤدون عملًا يدوياً أو فكرياً مقابل مرتب في إطار التنظيم, ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص 
 ". يدعى المستخدم

لة ارتكاب العامل أخطاء يتم التسريح التأديبي في حا على أنه: " هذات القانونمن  73ومن جانب آخر نصت المادة 
جسيمة, وعلاوة على الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائري والتي ترتكب أثناء العمل, تعتبر على الخصوص 

( إذا أفضى  أ..., ب) أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات, الأفعال التالية: 
تعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصناعة والتنظيم, أو وثائق داخلية للمهنة المستخدمة, إلا إذا أذنت معلومات مهنية ت

 ". السلطة السلمية بها أو أجازها القانون
وبناءً على ذلك يتوجب على جميع موظفي وعاملي المصارف والمؤسسات المالية الخاضعين للقانون المتعلق بعلاقات 

بالمحافظة على الأسرار المصرفية الخاصة بالعملاء, ويقعون تحت طائلة المسائلة القانونية إذ يتم تسريحهم  تزامالالالعمل ضرورة 
 .الالتزامفي حالة الإخلال بهذا 

منه والتي فرضت على كل من يعمل بأية صفة كانت  302هذا الأمر تم تأكيده في قانون العقوبات الجزائري في المادة 
و شرع في الإدلاء إلى أجانب أو جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن في مؤسسة وأدلى أ

          ( إلى عشرة آلاف 500يكون مخولًا له ذلك, عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات, وبغرامة من خمسمائة )
جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة حينها الحبس من ثلاثة ( دينار جزائري. وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى  10.000 )
 .(14)( دينار جزائري 1500 ( إلى ألف وخمسمائة ) 500 ( أشهر إلى سنتين, وبغرامة من خمسمائة )03)

 المبحث الثاني
 تأثير السرية المصرفية على سبل مكافحة جريمة غسل الأموال

على سبل مكافحة جريمة غسل الأموال من خلال دراسة الآثار القانونية لجريمة  سنقوم بدراسة تأثير السرية المصرفية
(. ثم للجهود  المطلب الثاني الواردة على جريمة إفشاء السر المصرفي ) الاستثناءات(,  المطلب الأول إفشاء السر المصرفي )

 (. المطلب الثالث المصرفية للتوفيق بين السرية المصرفية وسبل مكافحة جريمة غسل الأموال )
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 المطلب الأول: الآثار القانونية لجريمة إفشاء السر المصرفي
إن إفشاء السر المصرفي يؤدي للإضرار بالعميل الذي تم إفشاء أسراره, مما يرتب قيام مسؤولية المصرف. والمسؤولية 

يكون فيها الإنسان مسؤولًا عن أمور وأفعال بوجه عام تعني المؤاخذة أو تحمل التبعة, فهي الحالة القانونية والأخلاقية التي 
 , لذا وعلى حسب التصرف الذي يأتيه الفرد فقد تكون تأديبية, أو مدنية, أو جزائية.(15)أتاها

 الفرع الأول: المسؤولية التأديبية
يام الموظف تقوم المسؤولية التأديبية في حالة مخالفة مقتضيات الوظيفة وضوابطها المحددة عن طريق التنظيم أثناء ق

بوظائفه أو بمناسبة تأديته لها سواء بفعل إيجابي كقيامة بعمل أو بفعل سلبي عند امتناعه عن القيام بواجب, فتقوم مسؤوليته 
  .(16)التأديبية

وبالتالي فإن كل عضو في مجلس إدارة, وكل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في 
ية أو كان أحد مستخدميها, وكل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية, تسيير بنك أو مؤسسة مال

, ناهيك عن مسؤوليته المدنية التي الالتزامبالسرية المصرفية وإلا قامت مسؤوليته التأديبية في حالة مخالفة هذا  الالتزامعليه 
 يكون مصدرها العقد المبرم بين مؤسسته المصرفية والعميل.

 الفرع الثاني: المسؤولية المدنية: 
 :(17)وهي نوعان عقدية وتقصيرية

 المسؤولية العقدية: -أولا 
تقوم المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه ولو نفذ الالتزام جزئيا, أو بعد الوقت المعين 

 . هي جزاء إخلال أحد المتعاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمهفالمسؤولية العقدية  له, أو على غير الوجه المحدد له,
المسؤولية هو العقد المبرم بين المؤسسة المصرفية والعميل, وقيام المؤسسة المصرفية بإفشاء أسرار هذا العميل  هذهوأساس 

لتزام بالأسرار المصرفية لعملائه, لايعتبر بمثابة إخلال ببنود العقد المبرم بين الطرفين والذي يفرض على المصرف ضرورة ا
للعميل ما يرتب قيام المسؤولية العقدية للمصرف والجزاء المدني,  اأو معنوي امادي اوالإخلال بذلك من شأنه أن يرتب ضرر 

 . (18)ضرر جراء إفشاء سّره والمتمثل في ضرورة تعويض العميل المضرور عما لحقه من
 المسؤولية التقصيرية: -ثانياا 

كل عمل أياً كان, يرتكبه المرء  من القانون المدني المسؤولية التقصيرية بأنها: " 124المشرع الجزائري في المادة عرف 
". ويتبين من نص هذه المادة أن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ, الضرر,  ويسبب ضرراً للغير

ح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ الواجب الإثبات, فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر وعلاقة السببية بينهما, كما يتض
للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر, وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ, كما له حق تقدير 

 .(19)انتفائه
لمصارف وذلك بإفشاء أسرار مهنتهم يرتب قيام وتبعاً لمبدأ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه, فإن تقصير موظفي ا

المسؤولية التقصيرية للمصرف, نظراً للضرر المادي أو المعنوي اللاحق بالعميل, والذي يقع عليه عبء إثبات الضرر اللاحق 
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صرف أن وبعد ذلك يستطيع المبه ووجود رابطة سببية بين هذا الضرر وخطأ المصرف والمتمثل في إفشاء أسرار هذا العميل, 
الضرر قد نشأ ولا يستطيع المصرف التنصل من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن  يرجع على الموظف المسؤول عن هذا الضرر.

 .(20)من الغير أصدر من المضرور, أو خط أقاهرة أو خطعن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ, أو قوة 
 الجزائية المسؤوليةالفرع الثالث: 

الجزائية بصفة عامة لا بد من وجود ركن مادي وقصد إجرامي, وبالنسبة لجريمة إفشاء السر المصرفي  تقوم المسؤولية حتى
( إطلاع الغير على سر العميل, ولو بجزء منه فقط. أما القصد  موظف المصرف فإن الركن المادي يتمثل في قيام المصرف )

, فيشتط علم الموظف بإقدامه على إفشاء سر مهني مصرفي, وعلمه بأن إفشاء (21)الإجرامي فله عنصرين هما العلم والإرادة
 نكون أمام جريمة عمدية. أن القانون, كما تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك, أي  لأحكام امخالف لايعد عمالمصرفية  العميلأسرار 

جريمة إفشاء السر المصرفي فيعاقب وبناء على ما تقدم يتحمل موظف البنك المسؤولية الجزائية الشخصية إذا ارتكب 
كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع  من قانون العقوبات والتي تنص: " 302بالعقوبة الواردة في المادة 

في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولًا له ذلك 
دينار. وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين  10.000إلى  500يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 ".  دينار 1.500إلى  500يقيمون في الجزائر تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
دون الإخلال بمسؤولية  منتتحقق عن الجريمة  ( المصرف جدير بالذكر أن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي )

الشخص المعنوي عن  , ويعني ذلك إقرار مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد, فمسؤولية(22)الشخص الطبيعي
والهيئة  الجريمة المرتكبة لا تسقط مسؤولية الشخص الطبيعي عنها بل يبقى من الوجهة المبدئية كل من الشخص الطبيعي

 المعنوية مسؤولًا بالاشتاك عن ذات الفعل ويعاقب كل منهما على انفراد.  
 الواردة على جريمة إفشاء السر المصرفي الستثناءات: الثانيالمطلب 

المصارف باحتام السرية المصرفية لعملائها, وجميع البيانات التي تصل علم موظفي المصارف بمناسبة  تلتزمالأصل أن 
المطلق بمبدأ السرية المصرفية يجعل من الدول الآخذة به مرتعاً خصباً لتنامي جرائم  الالتزاملمهامهم المصرفية, غير أن  أدائهم

, لذلك تعمد العديد من الدول ومن بينها الجزائر إلى النص على حالات استثنائية يجوز فيها التخلي عن (23)غسل الأموال
 ينة نقوم بتفصيلها كالآتي: السرية المصرفية لاعتبارات مع إمبد

 تج بالسرية المصرفية في مواجهتهمل يح أشخاصالفرع الأول: 
على حسابات موكله كأن يكون العميل شركة تجارية فيجوز  للاطلاعيعتبر الوكيل أو الممثل القانوني للعميل مؤهلًا 

يجيز ذلك. كذلك الولي أو الوصي أو القيم على على أسرارها المصرفية بموجب توكيل خاص  الاطلاعحينها لممثلها القانوني 
في مواجهته بالسرية المصرفية عند طلبه الحصول على بيانات مصرفية خاصة بالعميل  الاحتجاجالقاصر لا يمكن للبنك 

, (24)زائريمن القانون المدني الج 44القاصر, ونفس الأمر إذا كان العميل مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً حسب ما ورد في المادة 
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية, أو الوصاية أو القوامة ضمن  والتي نصت على أن: "

 الشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون ". 
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لك ونفي الأمر بالنسبة للورثة الذين يعتبرون من الخلف العام لأن شخصية الوارث استمرار لشخصية المورث, ولذ
على أسرار العميل المفلس فيقوم مقامه قانوناً  الاطلاعتثبت لهم نفس حقوق العميل, وكذلك وكيل التفليسة الذي يحق له 

 على الأسرار المصرفية للموصي. الاطلاعبخلاف الموصى له الذي لا يحق له 
, هذه الأخيرة التي تقوم (25)وبالنسبة للشركات التجارية فمعروف أنها تنقسم إلى شركات أموال وشركات أشخاص

على  الاحتجاجالشخصي وتندمج فيها الذمة المالية للشركاء مع الذمة المالية للشركة, لذلك لا يستطيع البنك  الاعتبارعلى 
بالسرية المصرفية في مواجهة الشركات في هذا النوع من الشركات بخلاف شركات الأموال حيث أن كل شريك لا يسأل إلا 

 .(26)بالسرية المصرفية الالتزامفي مواجهته بمبدأ  الاحتجاجتي قدمها في الشركة فيستطيع البنك الحصة ال ربقد
 سرية الحسابات المصرفية. أبمبد اللتزامالفرع الثاني: حالت الإعفاء من 

ء بخلاف الأشخاص الذين لا يحتج في مواجهتهم بالسرية المصرفية, يمنع على البنك بجميع موظفيه وعماله إفشا
الأسرار المصرفية المتعلقة بحسابات العملاء وودائعهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد موافقة العميل شخصياً على 

 .(27)ذلك, بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة
ر المصرفي, تمثلت في بالس الالتزامالتي ترد على ضرورة  الاستثناءاتالجزائري مجموعة من  المشرعوبالمقابل أورد 

السلطات العمومية المكلفة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية, والسلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء 
لزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة لاسيما في إطار محاربة الرشوة وغسل 

ُ
جزائي, والسلطات العمومية الم

وتمويل الإرهاب, وكذا اللجنة المصرفية, وخصوصاً في حالة صدور قرار قضائي يتضمن ضرورة الحصول على  الأموال
 . (28)معلومات أو بيانات مصرفية خاصة بالعميل محل المتابعة القضائية

 : الجهود المصرفية للتوفيق بين السرية المصرفية وسبل مكافحة جريمة غسل الأموالالمطلب الثالث
الأموال, لأن الكثير من الأفراد يرغبون في  غسلبمثابة عقبة حقيقية في مواجهة مكافحة عمليات  المصرفية سريةالتعتبر 

أن تكون ملكيتهم للأموال محاطة بنوع من السرية, وإدارات المصارف تستجيب إلى هذه الرغبة فتفرض سرية تامة على 
حقيقية في مواجهة بعض الجرائم المصرفية على غرار جريمة  حسابات عملائها أو أنشطتهم مع المصرف, مما يشكل عقبة

 إعلى مبد, لذلك حرصت مختلف التشريعات وعلى غرار التشريع الجزائري على وضع استثناءات ترد (29)الأموال غسل
 بالسرية المصرفية أهمها:  الالتزام

 الحالة الأولى: -
إبلاغ البنك المركزي أو جهات أمنية معنية بالحسابات هذا المبدأ بإصدار قانون يوجب على المصارف  خرقإمكانية 

المشكوك فيها للدولة وتجميد الأرصدة المشبوهة واعتماد الشفافية في الأعمال المصرفية للحد من آثار السرية. ولذلك فالصالح 
الأموال بنص  غسلرائم الوطني ومحاربة الجرائم الجديدة يبرران رفع السرية المصرفية في ج الاقتصادالعام وخصوصاً صالح 

, وفي هذه الحالة يفُتض (30)تطبيقاً للقواعد العامة, حتى ولو لم تثبت الوقائع التي من أجلها تم رفع السرية المصرفية القانون
 إطاعة أمر القانون احتاماً لإرادة المشرع, ومثال ذلك: الكشف عن السرية المصرفية إذا ما تعلق الأمر بجريمة التهرب الضريبي

 أو جريمة الإفلاس.
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 :الحالة الثانية -
ي حكم صادر من سلطة قضائية مختصة يطلب فيه القاضي من إدارة المصرف إعلامه بمقدار رصيد العميل أو بأية ه

وجوب ملاحقة الجرائم, خصوصاً جريمة  أالمحافظة على السرية المصرفية, ومبد أأنشطة مالية قام بها. ومن ثم نوفق بين مبد
 ال. غسل الأمو 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات المنعقدة في  3الفقرة  5أن المادة  بالذكر جدير
ركزت على ضرورة عدم الاحتجاج بسرية العمليات المصرفية من أجل تقديم السجلات المصرفية وتوفير  1988فيينا سنة 

من السجلات والمستندات المصرفية. ويذهب بعضهم إلى أن سويسرا نفسها التي النسخ الأصلية أو الصور المصادق عليها 
المصرفية, فقد بدأت بتقديم تعاونها دولياً  السرية أمن مبدتعتبر مهد نظام سرية الحسابات المصرفية شرعت في التخفيف 

الـذات تلك التي تتخذ طابعـاً الأموال, وب غسللتدعيم موقف الحكومات الأجنبية ومساعدتهـا في ملاحقـة بعض جرائم 
 .(31)سياسياً 

, فإن السرية المصرفية يجب ألا تكون عائقا أمام قيام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية, بواجبها في ذلكوعلى 
إعطاء الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة, إذ يجب أن تستمر في احتام الحق في السرية المصرفية, ولكن لا يمكن السماح ب

, وسبيل ذلك هو تحقيق التوازن بين موجبات فرضها حماية للحرية الشخصية للأفراد, وذلك عند (32)حصانة للمجرمين
المشروعة, وبين عدم إطلاقها تحقيقاً لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية في تسهيل  الاقتصاديةقيامهم بمباشرة أنشطتهم 

 الجرائم الأخرى.الأموال وغيرها من  غسلارتكاب جرائم 
وتحقيقا لهذا التوازن, فإن الرقابة في معظم الدول على سرية الحسابات, تستهدف حماية المصالح العامة, لذلك لم يعد 
من السهل الآن الاحتجاج بالحق في الخصوصية في الأحوال التي يجب فيها رعاية مصلحة عامة, مثل تحقيق العدالة أو تقصي 

يب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في ذلك, وجود نص قانوني يحدد المقصود بالمصلحة العامة الجرائم, ومن ضوابط تغل
 .(33)التي يراد حمايتها على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم, إضافة لخضوع الدولة لرقابة القضاء في ممارستها لهذا الحق

 :خاتمة
الخاصة بحساباتها المصرفية, ما أدى إلى اعتبار البنوك تحرص غالبية البنوك على الامتناع عن تقديم المعلومات 

ووجهة أولى للقيام بعمليات غسل الأموال, لدرجة  ن  آم ذ  رية المصرفية تعتبر بمثابة ملاالس أبمبدوالمؤسسات المصرفية الملتزمة 
 في مختلف بلدان العالم.جعلت من هذه الجريمة ظاهرة استأثرت باهتمام مختلف السلطات السياسية والرقابية والمصرفية 

لذلك أضحت جرائم غسل الأموال تشكل معضلة حقيقية تزداد خطورتها من وقت لآخر نظراً لاتساع نطاقها 
الإقليمي من جهة, ونظراً لازدياد حجم الأموال التي يتم غسلها من جهة أخرى, الأمر الذي يتتب عنه اختلالًا في البنية 

 الأخرى. الاختلالاتسوق المالية والإسهام في خفض العملة المحلية, وغيرها من , ناهيك عن زعزعة الالاجتماعية
الحفاظ على السرية المصرفية أدى إلى استخدام هذا  أبمبد الالتزامكما أن الواجب المفروض على المصارف والمتمثل في 

ل من خلال هذه المصارف, لذلك فالسرية المبدأ كستار لبعض الجرائم المصرفية المرتكبة من قبل من يقوم بعمليات غسل أموا
المصرفية تعتبر عائقاً يقف حائلًا دون المحاربة الفعالة لجرائم غسل الأموال, وبالرغم من ذلك إلا أن العديد من الدول وعلى 
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ونية الكافية عند توافر الأدلة القان السرية المصرفية أبمبد الالتزامغرار الجزائر نصت في تشريعاتها وبشكل صريح على سقوط 
 على وجود إجرام مالي كجريمة غسل الأموال. 

بد من تقديم جملة من الاقتاحات المنبثقة عن التوصيات والمبادئ التي نصت عليها العديد من  وفي الأخير لا
 المنظمات والاتفاقيات المعنية بمحاربة جرائم غسل الأموال, والمتمثلة في:

الات محددة كحالة وجود تحقيق أو نزاع أو في حالة الدعاوى المتعلقة بالكسب غير إلزامية رفع السرية المصرفية في ح
 بالتورط في جرائم غسل الأموال. الاشتباهالمشروع, أو 
 إليها مهمة التحري ومتابعة جرائم غسل الأموال. عهدإنشاء وتفعيل أجهزة متخصصة ت -
 تكوينية خاصة بمحاربة الإجرام المالي والمصرفي. تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي وذلك بإقامة دورات -
 السعي لإقامة اتفاقيات دولية تتعلق بالتعاون بين الدول في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. -
السعي نحو إيجاد آلية تمكن من المحافظة على سرية المصارف من جهة, ولا تسمح بإمكانية غسل الأموال من  -

 رى.خلال هذه المصارف من جهة أخ
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
بتاريخ  52المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد , والمتعلق بالنقد والقرض, 2003أغسطس  26المؤرخ في  03/11رقم الأمر (1) 
 .2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16المؤرخ في  04-10, المعدل والمتمم بمقتضى الأمر 2003أغسطس  27

 .17, ص: 2004, المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, بيروت, هيام الجرد(2) 
 .1962ديسمبر 13المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في 441-62القانون رقم: (3) 

 .14, ص:1999فية, دار وائل للنشر والتوزيع, القاهرة, أبو عمر محمد عبد الودود, المسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصر (4) 
 .101, ص: 1996المصرفية في التشريع الأردني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  المهنةالعطير عبد القادر, سر  (5)

 .485, ص: 1963. مجلة المصرف, 306, ص: 1962, دالوز 1962فبراير  07حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  (6)

 06-15قانون رقم , المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, المعدل والمتمم بمقتضى 2005فبراير  06المؤرخ في  01-05القانون رقم (7) 
 . 2015فبراير  15المؤرخة في  8الجريدة الرسمية عدد 2015فبراير  15ممضي في 

  7/3/2016المؤرخة في  14الجريدة الرسمية عدد صادر في , 2016مارس  6المؤرخ في  01-16والمتمم بمقتضى القانون رقم , المعدل 1996نوفمبر  28دستور (8) 
 والمتعلق بالنقد والقرض, السالف الذكر. 03/11لأمر رقم (9)  

المنشور بالجريدة  2007مايو  13المؤرخ في  07/05ون رقم المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقان 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم   (10)
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 بشأن 2002لسنة  35للقانون رقم  ةدراسة تأصيلية مقارن –عن جرائم غسل الأموال  الاعتباريينمحمد عبد الرحمن, المسؤولية الجنائية للأشخاص  بوزبر  (22)

 .55, ص: 2004, مجلة الحقوق, العدد الثالث, السنة الثامنة والعشرون, الكويت, -مكافحة عمليات غسل الأموال 
 .116انظر كذلك: حامد إبراهيم طنطاوي, المرجع السابق, ص: 

 .277, ص: 2006 عزت محمد العمري, جريمة غسل الأموال, دار النهضة العربية, القاهرة,  (23)

المنشور بالجريدة  2007مايو  13المؤرخ في  07/05المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم   (24)
 .2007مايو  13بتاريخ:  31الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 

التشريع الجزائري تتضمن شركة المساهمة, شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. أما شركات الأشخاص فتتضمن شركة شركات الأموال حسب (25)
 التضامن, شركة المحاصة, وشركة التوصية البسيطة.

 منه. 842إلى المادة  544وقد نظمت أحكام الشركات في القانون التجاري الجزائري من المادة 
 .238: محمد علي سويلم, المرجع السابق, ص  (26)

, دار النهضة FATFوتوصيات مجموعة العمل المالية  2002لسنة  80مساهمة البنوك في مكافحة غسل الأموال طبقاً للقانون رقم: , سيد قرمان عبد الرحمن(27) 
 .187, ص: 2004العربية, القاهرة, 

 .117, ص: 2008ائري, دار الهدى, عين مليلة, الجزائر, نبيل صقر, تبييض الأموال في التشريع الجز   (28)
 .26, ص: 1999 سليمان عبد المنعم, مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة, ظاهرة غسيل الأموال, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية,(29) 

 .69, ص: 1999قانون المصري, مجلة القانون والاقتصاد, العدد التاسع والستون, محمود كبيش, الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في ال  (30)
في النظام القانوني الأردني, مجلة الحقوق,  الالتزامحمد الطراونة وحسام محمد البطوش, أساس التزام البنوك مكافحة عمليات غسيل الأموال ونطاق هذا أمصلح   (31)

 .45, ص: 2005ون, الكويت, العدد الثالث, السنة التاسعة والعشر 
(32) 

Pino ARLACCHI: undersecretary general, executive director, United Nations office for Drug control and crime 

prevention, introduction to the penal discussion "Attacking the profits of crime:  Drugs, Money and Laundering, p. 56. 

 .177–166, ص ص: 1992محمد عبد المحسن المقاطع, حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي, مطبوعات جامعة الكويت,  (33) 



 

 

162017  84 

 

 - دراسة تحليلية قانونية -دراسات التقييم البيئي في الجزائر

 

                                ******* 

 :ملخص
المشاريع الصناعية, ووضع الأسس التخطيطية الشاملة لمشاريع  عنيجابية الناتجة ن دراسة التأثيرات السلبية والإإ

ضمن العملية  نظر عامل الزمنالالاجتماعي والبيئي مع الأخذ بالتنمية الحضرية, يضمن المحافظة على التطور الاقتصادي و 
الذي يعد من أهم العوامل التي تحدد مدى كفاءة عملية اختيار الموقع وعدم التداخل في الفعاليات والنشاطات , و التخطيطية

 ثا ضارا بصحة الإنسان.وحساب توسعاتها المستقبلية, بعيدا عن المناطق السكنية ولا سيما تلك النشاطات التي تسبب تلو 
البيئي هو دراسة الآثار المحتملة لمشروع مقترح على البيئة الطبيعية, الهدف من هذه العملية هو منح  تقييم الأثر

 .تأثير المشروع على المجتمع والاقتصاد والبيئةالوقوف على مدى وسيلة لإقرار الاستمرار في المشروع أو إيقافه و  متخذي القرار
  البيئي. دراسة التأثير, البيئة, تقييم الأثر ة:دالالكلمات ال

Abstract: 
Studying the positive and negative effects resulted from the industrial 

projects and laying down the comprehensive planning bases to the urban 
development projects which insure retaining the social, economic and 
environmental development, taking in to consternation the time factor within 
the planning process which is considered the most important factor that 
determine the extent of the efficient selection to the site and not interpenetrate 
in the industrial activities and efficiency and calculating its future expansions 
away from the residential areas. 

EIA is a study of the potential effects of a proposed project on the natural 
environment, the goal of this process is to give decision-makers a way to 
continue to approve the project on or off the project and the impact on society 
and the economy and the environment. 
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Indicated words: Studying the effect, environment, Environmental 
Impact Assessment. 

 مقدمة:
ونة الأخيرة بظاهرة تدهور البيئة وخاصة فيما يتعلق ببعض القضايا لقد تنامى إدراك الدول والمنظمات والأفراد في الآ

الرئيسية التي باتت تتصدر الاهتمامات لدى العلماء والمتخصصين والمهتمين بالبيئة. فقد أصبح من الواضح أن مستقبل 
الإنسان التي نجمت عن رفاهية الجنس البشري وأمنه فوق هذا الكوكب يتوقف على تقليل الآثار البيئية السلبية لأنشطة 

التلوث البيئي الصناعي وغيرها وعدم السيطرة عليها, ولقد أصبحت العلاقة بين القضايا البيئية وإدارتها وبين الأمن الوطني 
ة والدولي أمرا مسلما به, كما يتزايد إدراك الحاجة إلى القيام بجهود مكثفة بشأن هذه القضايا البيئية التي تتجاوز الحدود الوطني

نه أصبح من الضروري النظر في كيفية تركيز الجهود وفي الطريقة المثلى لحماية البيئة وتحيق التنمية إوبمعنى آخر فللدول. 
 المستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

البيئة والمحافظة  يرى أن الدولة باتت توجه جهودها واهتمامها في السنوات الأخيرة نحو حماية لعل الناظر لمسيرة بلدنا
على التوازن البيئي, وفي إطار معطيات هذه الجهود وما جرى طرحه, فإننا من خلال هذا المقال نرى أهمية التطرق لبعض 

 الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجة المشكلات البيئية والتخفيف من حدة الأخطار والمحافظة على صحة البيئة وحمايتها.
 المشكلة التي نعمل على معالجتها من خلال الإجابة على التسالل التالي: إلى أي مدى مككن تبعا لما سبق تبرز معالم
 بيئي في تحقيق التنمية المستدامة؟أن تساهم دراسات التقييم ال

 كالآتي:هي  وللإجابة على هذه الإشكالية فقد قسمنا هذه المقالة إلى ثلاثة محاور 
  .يئية: دراسات التأثير على البالمحور الأول

 .الأخطـار دراسةالمحور الثاني: 
 .للتدخل الداخلي المخطط المحور الثالث:

 المحور الاول
 دراسات التأثير على البيئية

أدى الاهتمـام المتزايـد بقضـايا البيئــة عامـة, والقضـايا المصــاحبة لعمليـات التنميـة خاصـة إلى المطالبــة بدراسـة تقيـيم الأثــر 
 مككن التعرف على المشكلات البيئة, وتحديد أنسـب طـرق التعامـل معهـا منـذ بدايـة عمـل هـذه البيئي لمشروعات التنمية, حتى

", وذلـك حـتى مككـن تحقيـق التوافـق بـين عمليـات التنميـة وحمايـة  الوقاية خـير مـن العـلا  المشروعات, عملا بالحكمة القائلة "
 البيئة, أو بمعنى آخر تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة.

 :دراسة التأثير على البيئة مفهوم  -1
ذات تأثير بيئي محتمل لتحديد البدائل المتاحة, وتقسيم تأثيرها هي دراسات تنبؤيه لمشروعات أو نشاطات تنموية  

 . (1)لحد من التأثير السلبيلوسائل التخفيف  البيئي, واختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات البيئية الأقل سلبية واقتراح
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راسة التأثير, مجموع القواعد المراقبية وما مكيز هذه الرقابة أنها رقابة قبلية, الغاية منها تقييم الآثار كذلك نقصد بد
 المباشرة  والآثار غير المباشرة لهذه المشاريع على التنوع البيئي وكذلك مدى تأثيرها على المحيط والإطار المعيشي للسكان.

 أو بمنح الخاص الإداري القرار إعداد مسار في تدخل لأنها قبليا, إداريا اءإجر  البيئة على التأثير مدى دراسة تعتبر
 .الترخيص منح عدم

على  إذ عرف تأخرا كبيرا, , فإن تجسيدها ضمن النظام الجزائريالتأثير على البيئة وعلى الرغم من أهمية دراسة مدى
المتعلق بحماية البيئة, لم يصدر المرسوم  03-83 الرغم من النص على إحداث دراسـة مدى التأثير على البيئة في قانون

التأثير في  المتعلق بدراسة 1990فبراير  27المؤرخ في  78-90بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1990المجسد لها إلا سنة 
 . (2)البيئة

في هذا المجال  مفهوم دراسة التأثير البيئي ظهر من خلال جملة من القوانين أعدتها الدولةكذلك بالنسبة للجزائر 
 وهي كالتالي: 
لقد تجلى الاهتمام المتزايد : 1983فبراير  05المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في:  03-83دراسة القانون رقم  -

المتعلق بحماية البيئة والهادف أساسا إلى  83-03بأثر البيئة على مسار التنمية من خلال إصدار القانون رقم 
 .الخاصة بها توجيه وتمهيد مشاريع الدولة

        :  (3)أهم أهداف هذا القانون توجيه مختلف برامج الدولة في هذا المجال, لذا ركز على محاور كبرى هي ومن
 المستقبلية )المحيط الجوي, المياه القارية والمحيطات(. الأوساطحماية  -
 من ظواهر التلوث المضرة بالحياة والناجمة عن المنشآت المصنفة. الوقاية -
 مدى تأثير حوادث المشاريع على المحيط وذلك بإجراء دراسة التأثير. تقييمجبارية إ -

منه أن دراسة التأثير البيئي تعتبر وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة من خلال معرفة و تقدير  130اعتبرت المادة 
 .(4)ر ونوعية معيشة السكانالانعكاسات المباشرة أو غير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا إطا

المتعلق بدراسة التأثير على البيئة: حيث  1990فيفري  27المؤرخ في:  78-90المرسوم التنفيذي رقم  دراسة -
من هذا القانون  05( من هذا القانون إلى  دراسة التأثير البيئي ومع الأخذ بالمادة 14إلى  2تعرضت المواد )

: تحليل حالة المكان الأصلية ومحيطه مع (5)البيئي والذي لا بد أن يشمل والتي تستعرض محتوى دراسة التأثير
التركيز أساسا على الثروات الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية, وتحليل الآثار البيئية ولاسيما 

مد المشروع والتدابير التي ينوي جلها اعتأفي الأماكن والمناظر والحيوانات والأوساط الطبيعية, والأسباب التي من 
 صاحب المشروع القيام بها لإزالة عواقب المشروع المضرة بالبيئة. 

على  المتعلق بالتنظيمات المطبقة 1998نوفمبر  03المؤرخ في  98/339دراسة المرسوم التنفيذي رقم  -
أساسية حول المنشآت المصنفة  (: مفاهيم 04إلى المادة  01المادة  المنشآت المصنفة: حيث تناولت المواد من )

وكيفية اكتسابها إما بالترخيص أو التصريح من طرف الجهة المعنية والمنصوص عليها في نفس المواد, في حين 
 03من هذا المرسوم لتبين الأحكام المطبقة على المنشآت الخاضعة للترخيص والمصنفة إلى  05خصصت المادة 
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منه على الشروط الواجب توفرها في الملف المرفق لدراسة  06, وركزت المادة أنواع بحسب درجة تأثيرها على المحيط
 .(6)التأثير البيئي

: المتعلق 2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادي الأول عام  19المؤرخ في  10-03القانون رقم دراسة  -
انون قواعد حماية البيئة في إطار التنمية بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة, من خلال المادة الأولى يحدد هذا الق

إلى أن كل من مشاريع التنمية, الهياكل والمنشآت  10-03من القانون  15 رقم المادة وقد نصت.(7)المستدامة
 الثانوية, المصانع, الأعمال الفنية الأخرى, وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة يجب القيام بدراسة التأثير البيئـي لها.

 : (8)07/145ائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير وفق المرسوم التنفيذي رقم ق  -

 .جديدة صناعية نشاطات مناطق وإنجاز تهيئة مشاريع -
 . جديدة تجارية نشاطات مناطق وإنجاز تهيئة مشاريع -
 ساكن. ألف مائة سكانها عدد يفوق جديدة مدن بناء مشاريع -
 ترفيهية. وموانئ بحري صيد وموانئ صناعية موانئ وتهيئة إنجاز مشاريع -
 .طائرات ومحطة مطار وتهيئة بناء مشاريع -
  سرير. ( 800 ) ثمانمائة من على أكثر تتوفر فندقية مركبات إنجاز مشاريع -
 السدود. جرف أو بناء مشاريع -
  سرير. ( 800 ) ثمانمائة من على أكثر تتوفر فندقية مركبات إنجاز مشاريع -
 لسدود.ا جرف أو بناء مشاريع -
   زائر. آلاف أربعة من تتسع لأكثر تسلية حدائق وتهيئة إنجاز مشاريع -
 .ثلاثمائة سيارة من لأكثر) مبنى أو أرضية (لتوقف السيارات حظائر وتهيئة إنجاز مشاريع -
 ع.مرب متر خمسمائة  مساحة على ري أشغال مشاريع -
 متر ألف تفوق عشرين تخزين مساحة على فرتتو  التي التوزيع ومراكز البضائع مسافنة أماكن تهيئة مشاريع -

 مربع.
 مربع. متر  آلاف خمسة المبنية تفوق مساحتها التي التجارية راكزالم وتهيئة بناء مشاريع -
 البحر. في الجرف وتفريغ أوحال المرفئية الأحواض جرف مشاريع -
 متر.  خمسمائة طولها يفوق مياه البحر تقدم من الحد ومنشآت أشغال مشاريع -
 الرطبة. المناطق إنجازها في المرجو والبناء التهيئة أشغال كل -
 الغازية. السائلة أو المحروقات نقل أنابيب بناء مشاريع -
 المائية. سطحاتالم البحيرات أو في الأوحال من مكعب آلاف متر عشرة عن يفوق ما تفريغ مشاريع -
 البحر. أو الأرض من المعادن أو والغاز الطبيعي البترول استخرا  أو تنقيب مشاريع -
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 كف. (69) وستين تسعة طاقته تفوق كهربائي خط بناء مشاريع -
 متفر . ألف عشرين من لأكثر ثابتة منصات على تحتوي ملاعب وتهيئة بناء مشاريع -
 .حديدية سكة خط إنجاز مشاريع -
 منطقة حضرية. في ومترو محولات إنجاز مشاريع -
 .حضري في وسط كهربائي حافلات خط إنجاز مشاريع -
 .ساكن آلاف عشرة من لأكثر المياه جر مشاريع -

 :لدراسات التأثير في البيئةالقواعد القانونية  -2
بمقتضى القانون المتضمن  (9)1983إن دراسات التأثير في البيئة كانت محل موضوع تشريع وطني للمرة الأولى سنة 

لمعرفة وتقدير التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على  حماية البيئة, وتعتبر أداة قاعدية لتنفيذ سياسة حماية البيئة, تهدف
 البيئة والإطار المعيشي. 

يشرح بوضوح الكيفيات التطبيقية لتنظيم الإجراء المتعلق بدراسة وموجز  (10)2007وبالفعل, فإن مرسوم مايو 
 التأثير على البيئة بحيث يوضح:

نشغالات البيئية في الإجراءات التنظيمية المتواجد والمتعلقة ط التي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الاو الشر  - أ
 بإنجاز كل مشروع أو أشغال تهيئة ... الخ.

 محتوى  الدراسة على ما يلي: يشتمللابد أن  - ب
والغابية  ومحيطة مع التركيز خصوصا على الثروات الطبيعية والمساحات الفلاحيةتحليل حالة المكان الأصلية  -

 أو الترفيهية التي تكون متوافرة في هذا الموقع.والبحرية والمائية 
الأوساط الطبيعية ر والحيوان والنبات و ظشروع ولا سيما في الأماكن والمناتحليل الآثار التي مككن أن يلحقها الم -

 (. الضجيج, الروائح, الدخان ... والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار )
 و الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموقع بالذات لإقامة المشروع.الأسباب التي من أجلها أعتمد المشروع أ -
التدابير التي ينوي صاحب المشروع القيام بها لإزالة عواقب المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيضها. تخضع مسبقا  -

ثابتة والمصانع وحسب الحالة لدراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة, مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت ال
والأعمال الفنية الأخرى, وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة, التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو 
لاحقا على البيئة, لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك 

 .(11)على إطار ونوعية المعيشة
 دراسة التأثير على البيئة: أهمية -3

الآثار تعتبر دارسة التأثير أداة مراقبة ووقاية, تهدف إلى تحديد مدى ملاءمة إدخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقييم 
 . (12)من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني المباشرة أو غير المباشرة للمشروع والتحقق
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ضمان مصالح حماية البيئة والمحافظة على الوسط الطبيعي, وإلى إنجاز واستغلال كل عمل تهيئة تسمح بتقييم مبكر كافي إلى 
 للتأثير الذي يقع على الوسط الطبيعي من جراء أعمال البناء أو أعمال التهيئة.

هناك أثار بيئية ضارة تنجم  كذلك تهدف دراسة التأثير إلى ضمان السلامة البيئية من خلال التأكد من أنه ليس
عن تنفيذ المشروع المقترح بدرجة غير مقبولة, وأن لا يتوقع وجود أثار ضارة بالبيئة في الأجل الطويل, إضافة إلى تحديد 
المشاكل البيئية الأكثر أهمية التي تحتا  إلى مزيد من التحليل, كذلك تحديد الإجراءات التي تعمل على التخفيف من حدة 

 .(13)الضارة وتقوية الآثار الإيجابية الآثار
من أهداف دراسة التأثير أيضا, أنها تشجع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاعتبارات التي أصبحت أساسية في الوقت 

 الحاضر لتحقيق التنمية المستدامة.
 وصف إجراء دراسة التأثير: -4

 05 المادة . وأوجبت(14)لى عاتق صاحب المشروعللتذكير فإن مصاريف إعداد تقرير دراسة التأثير في البيئة تكون ع
 يكون أن التأثير, وموجز دراسة على المصادقة وكيفيات ومحتوى تطبيق لمجال المحدد  07 -145رقم التنفيذي المرسوم من
 إيداع جردبم جديدين تأثير موجز أو دراسة محل التكنولوجية, والطرق أو الإنتا /و المعالجة وقدرة المنشآت أبعاد في تغيير كل
 . عليها للموافقة موجز التأثير أو دراسة

 سيما لا البيئة على والآثار المتوقعة المشروع حجم أساس على المعد التأثير موجز أو دراسة محتوى يتضمن أن ويجب
 :(15)ما يأتي

 المشروع مجال في وخبرته المحتملة شركته الاقتضاء, عند وكذلك, شركته مقر أو لقبه المشروع, صاحب تقديم -
 . الأخرىالمجالات  وفي إنجازه, المزمع

 . الدراسات مكتب تقديم -
 على المستوى المعتمدة الخيارات وتأسيس بشرح وهذا المشروع, خيارات لمختلف المحتملة البدائل تحليل -

 . والبيئي والتكنولوجي الاقتصادي
 . الدراسة منطقة دتحدي -
 البرية الفضاءات البيولوجي وكذا وتنوعه الطبيعية موارده سيما لا وبيئته, للموقع الأصلية للحالة الدقيق الوصف -

 . بالمشروع تأثرها المحتمل المائية أو والبحرية
 )تفكيك الاستغلال بعد وما والاستغلال البناء مرحلة سيما لا المشروع, مراحل لمختلف الدقيق الوصف -

 سابقا(. عليه كان ما إلى الموقع وإعادة المنشآت
 المشروع مراحل إنجاز مختلف خلال تتولد قد التي والأضرار الانبعاثاتو  الرواسب وكميات افأصن تقدير -

 .(.. .والدخان والروائح والاهتزازات والإشعاع والضجيج والحرارة النفايات سيما لا ) واستغلاله
 الهواء ) للمشروع على البيئة والطويل والمتوسط القصير المدى على المباشرة وغير المباشرة المتوقعة التأثيرات تقييم -

 (. ...والصحة البيولوجي والوسط والتربة والماء
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 . المشروع مراحل مختلف خلال تتولد أن مككن التي المتراكمة الآثار -
 مراحل مختلف إنجاز على المترتبة الأضرار على للقضاء المشروع صاحب طرف من اتخاذها المزمع التدابير وصف -

 . تعويضها وأ/و تقليصها أو المشروع
 . المشروع قبل صاحب من المنفذة التعويض أو/و التخفيف تدابير متابعة برنامج يعتبر الذي البيئة تسيير مخطط -
 . بها الموصى التدابير لتنفيذ الممنوحة المالية الآثار -
 وأ دراسة تأسيس محتوى أو لتدعيم الدراسات مكاتب قدمتها دراسة أو وثيقة أو معلومة أو آخر عمل كل -

  .المعنية التأثير موجز
 إجراءات فحص دراسة التأثير -5

صاحب المشروع في عشر نسخ, لدى الوالي المختص إقليميا, تفحص  ابعد إعداد دراسة التأثير على البيئة يودعه
 المصالح المكلفة بالبيئة محتوى الدراسة بتكليف من الوالي, ومككنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة

 . (16)تكميلية لازمة, في حين مكنح صاحب المشروع مهلة شهر واحد لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة
يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة التأثير وهذا لدعوة الغير أو كل شخص 

الآثار المتوقعة على البيئة. كما تنص المادة العاشرة من المرسوم  نجازه وفيإبداء آرائهم في المشروع المزمع طبيعي أو معنوي لإ
الخاص بدراسة التأثير على أن يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية 

 ي يحدد ما يأتي: يوميتين وطنيتين, والذ فيوالبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر 
 موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل. -
 مدة التحقيق التي يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ التعليق. -
الأوقات والأماكن التي مككن للجمهور ان يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح  -

 لهذا الغرض.
التأثير إلى الوالي المختص إقليميا, ويدعو الوالي الشخص المعني  ترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة أو موجز

 .(17)( يوما لإبداء آرائه وملاحظاته15للاطلاع على دراسة أو موجز التأثير في مكان يعينه له ومكنحه مدة )
كام المادة يعين الوالي في إطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلف بالسهر على احترام التعليمات المحددة في أح

العاشرة, كذلك يكلف المحافظ المحقق بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة 
للمشروع, وبعد ذلك يحرر المحافظ المحقق عند نهاية مهنته محضرا يحتوي على التفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي 

 . (18)إلى الواليجمعها ثم يرسله 
يحرر الوالي عند نهاية التحقيق العمومي, نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ 

 . (19)المحقق ويدعو صاحب المشروع في آجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية
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 المصادقة على دراسة التأثير: -6
ة التأثير المتضمن آراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا عند نهاية التحقيق العمومي يرسل ملف دراس

 : (20)بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة, حسب الحالة إلى
 بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير. فكللماالوزير  -
وجز التأثير الذين يقومون بفحص دراسة أو موجز التأثير المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لم -

 والوثائق المرفقة.
 وفي هذا الإطار مككنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة.

وللإشارة فان مدة فحص ملف دراسة التأثير يجب ألا تتجاوز أربعة أشهر ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق العمومي, 
 من المرسوم التنفيذي الخاص بدراسة التأثير. 17ما تنص عليه صراحة المادة  وهذا

 يوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التأثير, ويوافق الوالي المختص إقليميا على موجز التأثير.
يجب أن يكون رفض دراسة التأثير مبررا, حيث يرسل قرار الموافقة أو رفضها إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغها 

 لصاحب المشروع.
 المحور الثاني

 دراســــــة الأخطــــــــار
 المباشرة وغير المباشرة الآثار وقائية لمواجهة لتدابير للترخيص الخاضعة المصنفة للمنشآت الاعتيادية النشاطات تخضع

 دراسة أو التأثير موجز دراسة أو البيئة على التأثير مدى لدراسة خضوع المنشأة في الوقائية التدابير هذه تتمثل المحيط على
 مصدرا هي ذاتها لتصبح تتعداها بل العادية نشاطاتها آثار في تنحصر لا المنشآت خطورة أن إلا التهيئة العمرانية, على التأثير
 .كوارث طبيعية حدوث أو حريق أو انفجار وقوع كحالة استثنائية, حالات منض للخطر

 الهدف من الدراسة: -1
 بغية الأخطار دراسة في تتمثل دراسة وقائية تنظيم المشرع أعاد والمحتملة الطارئة الظروف هذه ولمواجهة الغرض ولهذا

 التأثير دراسة تقديم الاستغلال رخصة تسليم يسبق أنه لىع البيئة قانون حماية نص للمشروع, إذ المحتملة المخاطر جميع حصر
 الفلاحة و والأمن العمومية والنظافة الصحة على للمشروع المحتملة والانعكاسات بالأخطــار تتعـلق التأثير ودراسة موجز أو

 نجازإ عبء ويقع الجوار, براحة لمساسا في تتسبب قد أو والمناطق السياحية, والمعالم والمواقع الطبيعية والموارد البيئية والأنظمة
 هذا المجال في استشارة مكاتب أو خبرة مكاتب أو معتمدة دراسات مكاتب قبل من المستغل على عاتق الأخطار دراسة

 . (21)البيئة وزارة قبل من ومعتمدة
 عرضي ثتلو  أو حادث وقوع حالة في تسمح الخاصة والتي التدخل مخططات اعتماد أساس الخطر دراسة تشكل

 .والجمهور المحليين للمنتخبين مبكرة معلومات تقديم وكذا والبيئة, السكان صحة على والحفاظ السلامة ضمان
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 القواعد المرجعية للدراسة: -2

تفاديا لحدوث خلط أو لبس بين دراسة الخطر ودراسة مدى التأثير والمراجعة البيئية أوضحت المديرية العامة للبيئة 
  .دراسة وانفصالها عن الدراستين السابقتين, وبينت القواعد المرجعية الخاصة بهااستقلالية هذه ال

 يلي:  ما الخطر بدراسة الخاصة المرجعية القواعد حيث تشمل 
 التأثير. دراسة مدى جانب إلى استغلال رخصة على للحصول مهمة وثيقة لخطر ا دراسة تشكل 
 احتمال من للتقليل اللازمة وتبرير التدابير حادث, وقوع حالة في المؤسسة تمثلها التي الأخطار تعرض أن ينبغي 

 آثاره. وانتشار الحادث وقوع
 : (22)التالية العناصر على تشمل أن يجب وبذلك 

 الدراسة. منطقة في المتواجدة المنشآت مختلف وصف -
 البيئة. وصف -
 للمنشأة. والخارجي الداخلي المصدر ذات المخاطر تعيين -
 وتبريرها. المعرفة الحوادث أخطار لاتقاء المتخذة التدابير -
 .المياه والهواء إلى تلوث تؤدي حوادث عن الناجمة البيئة على المحتملة الآثار لمواجهة المتخذة التدابير -
 المحتملين. للمجروحين الإسعاف تنظيم -
 الوحدة. وصنف المنشأة ذكر 
 (23)وهي المهام من جملة على الأخطار دراسة تشمل كما : 
 السكان أو العمال على خطرا تشكل التي أو المنشآت للمنشأة وصف المهمة هذه تتضمن :شروعالم وصف 

 .التوضيحية بالخرائط خلال الاستعانة من والاقتصاد, والبيئة المجاورين
  :)المحيط (البيئة وصف -

 المحيط وصف دروسة,الم البيئة بها تتصف التي المهمة العناصر الأساسية حول البيانات وعرض وتقدير تجميع وتشمل
 منها. بالقرب الواقعة المنشآت ذلك في بما صناعية وقوع كارثة حالة في المحتمل منطقة التأثير وتحديد المباشر

  :والتنظيمية القانونية النصوص -
 الكوارث حالة في والوقاية المنشآت في الأمن تنظم التي والقواعد القوانين والمراسيم وصف المهمة هذه تشمل

 الأوساط السكان, وحماية وسلامة وأمن وصحة البيئة بحماية والتنظيمي المتعلق القانوني الإطار وذكر أو الطبيعية, نولوجيةالتك
 .الجزائر عليها صادقت التي الأمن الصناعي مجال في الدولية الاتفاقيات ذكر وأخيرا المهددة, والفصائل الحساسة

  :المنشأة تشكلها التي الأخطار تحديد -
 المعنية, المنشأة استغلال عن الناجمة الأخطار عوامل كل تحليل تقرير يتضمن إعداد القيام المهمة هذه شملت 
 .المنشأة لها تتعرض أن مككن التي للخطر والخارجية الداخلية التقرير العوامل يحدد أن وينبغي
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 الكوارث:  حالة في المحتملة التأثيرات تحليل -
 مشاهد الكوارث مختلف خلال من المحتمل التأثير وعرض الأخطار المحتملة تحليل طريقة أساس  على أو ضوء على

 .الاقتصادية التأثيرات وكذا والبيئة العمال فيهم بما السكان على المتوقعة
 : كارثة وقوع في الإجابة عناصر -
 مخططات ضمن تندر  التي العناصر ذكر ينبغي السابقة, الفقرات في المحتملة والواردة السيناريوهات يخص فيما

 المعنية. الولاية مستوى للتدخل على الخاص المخطط ضمن الواردة العناصر أو الداخلي للمؤسسات, التنظيم
 إصابته: المحتمل الجمهور لاستشارة مخطط وتنفيذ وضع -
المحتمل  والسكان المؤسسة عمال من المكون للجمهور وإنذار وإعلام استشارة مخطط مكتب الدراسات يحضر

 المعنيين للسكان كارثة توضح أو حادثة وقوع حالة في الإنذار كيفيات تبين كما كارثة, أو حادث وقوع حالة في إصابتهم
 للتدخل. الخاص الداخلي والمخطط التنظيم مشابهة لمخطط تجارب خلال من الواقع في تجربتها ويتم

ت المصنفة على مستوى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة مما سبق ونظرا لأهمية الموضوع فقد كشفت ممثلة مديرية التجهيزا
يلزم المؤسسات الصناعية بإعداد دراستي الأثر والأخطار قبل  2003والسياحة, السيدة بشاري, أن قانون البيئة لسنة 

رة أو البلدية الحصول على الرخصة من طرف مديريات البيئة على مستوى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة, الولاية, الدائ
 لإقامة المشروع.
ن دراسة الأثر تتضمن تقديم عرض مفصل عن النظام الداخلي للمؤسسة الوارد في وثيقة تحدد فيها بدقة إوقالت 

نوعية التجهيزات المستعملة في النشاط الصناعي. تجهيزات غير ملوثة للهواء ولا تسمح بتسرب المواد السامة إلى التربة أو 
 ث المياه الجوفية, واختلاطها بالمياه السطحية كالوديان والأنهار والبحار.طبقات الأرض حي

أما بالنسبة لدراسة الخطر فتشمل مخطط التدخل, الذي يلجا إليه المصنع في حالة وقوع حادث داخل المؤسسة, 
تي تسبق منح الرخصة, كما وكذا الآليات والطرق قصد التحكم في الخسائر الناجمة, سواء كانت بشرية أو مادية. والخطوة ال

تشير بشاري, تتمثل في الفحص الدقيق لخبراء مختصين في ميدان البيئة على مستويات أربعة هي: وزارة البيئة, إذا كان 
مشروعا استراتيجيا وذا طابع وطني, أو على مستوى الولاية إذا كان مشروعا من الدرجة الثانية ومن الدائرة الإدارية أو البلدية 

 انت طاقته التجهيزية محدودة.إذا ك
وتتبع عملية منح الرخصة بنزول مفتشي البيئة للميدان للوقوف على التطبيق الفعلي لما ورد في دراستي الأثر والخطر, 
وفي حالة تبين ما إذا كانت المؤسسة قد خالفت نص الدراستين, فقد تتعرض لغلق أبوابها مع إلزامها بتأهيل تجهيزاتها كشرط 

 . (24)إلى النشاطللعودة 
وعلية ومن خلال ما سبق نرى أن دراستي الأثر والأخطار للمشروعات تساهم في تقدير الآثار البيئية المحتمل 
حدوثها نتيجة لتنفيذ المشروع, كذلك تساعد على اتخاذ القرار المناسب واختيار أفضل البدائل المطروحة, وعليه فهي تساهم 

 الحفاظ على التوازن البيئي وتقليص حجم الضرر ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة. بصيغة مباشرة أو غير مباشرة في
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 المحور الثالث
 للتدخل  الداخلي  ططلمخا

 :أساس المخطط -1
  سنة ديسمـبر  25الموافق 1425 عام  القعدة ذي 13 في المؤرخ 20-04رقم  القانون من  62  للمادة  تطبيقا

المرسوم التنفيذي رقم  يحدد المستدامة,  التنمـية إطار  في  الكوارث وتسيير  الأخطار الكبرى  من  بالوقاية  والمتعلق 2004
  للتدخل  الداخلية  للمخططات  الصناعية المنشآت مستغلي إعداد كيفيات 2009أكتوبر  20المؤرخ في  09-335

 .(25)وتنفيذها
ة للتدخل, إعداد مخطط داخلي للتدخل يجب على مستغلي المنشآت الصناعية, علاوة على المخططات الخاص

Plans internes d’intervention  يحدد بالنسبة للمنشأة المعنية, مجموع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل
 . (26)المسخرة لذلك, وكذا الإجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع ضرر ما

 مفهوم المخطط الداخلي للتدخل: -2
 بعنوان  ويحدد  والبيئة والممتلكات العمال والسكان  حماية إلى يهـدف  والتدخل فاتالإسعا تسيير وتخطيط أداة هو

 وقوع  اتخاذها عند الواجب الإجراءات  وكذ الغرض لهذا  الأخطار والوسائل المسخرة من الوقاية تدابير جميع  المنشأة المعنية, 
 . (27)الضرر 

 على أخطارا تحدث مككن أن التي المرسوم السابق, في  محددة هي كما  على المؤسسات الصناعية الإجراء هذا يطبق
 .(28)سامة مواد تسرب  الانفجار أو أو الحريق لخطر  تعرضها حال  في  البيئة وكذا على والسكانوالممتلكات  لالعما

 :محتوى المخطط الداخلي للتدخل -3
  :(29)يأتي ما للتدخل على الداخلي ططلمخا يحتوي أن يجب

  لمؤسسة,ا  وعنوان اسم -
 بالخطر, والإشعار الإنذار نظام تعريف -
 للمؤسسة, والبيئية الجغرافية الوضعية -
 الأخطار, تقييم -
 التدخل, وسائل جرد -
 والمهام, التنظيم -
 الإعـلام, -
 الأخرى, المخططات مع التداخل -
 المسبقة. التدريبية التمارين -

  :(30)الصناعية المؤسسة عمال على يجب



 

 

95 162017  

 

 عليها,  النتائج المترتبة وكذا المؤسسة منشآت المرتبطة باستغلال الأخطار على ومدربين علم على يكونوا أن -
 حادث. وقوع حال في  المتبع والتصرف

 . تصرفهم تحت الموضوع الداخلي للتدخل المخطط إعداد عند استشارتهم تتم أن -
  :(31)دوريا الداخلي للتدخل المخطط وتحديث مراجعة في حين يتم -
 الأقل. لىع سنوات (5) خمس كل -
 المواد أو/ و وكميات المـواد طبيعة أو صنع طريقة أو تخزين أو مساحة منشأة تعديل حالة في المستغل من بمبادرة -

  الأخطار. مستوى على آثار هامة لها تكون أن مككن التي الخطيرة
 فحص بغرض للـتدخل الداخلي للمخطط  تمارين محاكاة إجراء على مستغلي المؤسسات الصناعية يجب كذلك

 . (32)ذلك في الحماية المدنية مصالح مع مشاركة السنة الأقل في على (2) مرتين التمارين بهذه القيام مدى فعاليته, ويجب
في الجزائر, بالنظر إلى القاعدة الصناعية المهمة, والتي ليست في مأمن من الحوادث الصناعية الخطيرة على العمال 

 74حالة وفاة و 27, حيث تسبب في 2004انفجار مجمع البتروكيماويات في سكيكدة سنة والممتلكات والبيئة وللتذكير, 
 .(33)كم   4حالة إصابة وأضرار سجلت ضمن أكثر من 

 20-04أيضا, إرادة الجزائر في الوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية, تحققت عن طريق نشر القانون رقم 
 9ية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث في سياق التنمية المستدامة, وفقا للمواد على الوقا 2004ديسمبر  25المؤرخ في 

, فان مخطط التدخل الداخلي أداة من أدوات إدارة المخاطر الصناعية في 20-04من القانون المذكور أعلاه  62و 16و
 الجزائر, حيث يطبق عند حدوث حادث داخل وحدة صناعية.

من أجل منع المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث  20-04أنشأ بموجب القانون رقم مخطط التدخل الداخلي الذي 
في إطار التنمية المستدامة, وكأداة للإدارة والتخطيط والإغاثة والتدخل, لحماية العمال والممتلكات والبيئة, وتحديد جميع 

ذها عند حدوث كارثة ما في الأوساط الصناعية, كل التدابير الوقائية, والموارد المسخرة في هذا الصدد والإجراءات المزمع تنفي
حيث حدد طرائق لوضع وتنفيذ خطط  2009أكتوبر  20المؤرخ في  335-09ذلك تجلى في المرسوم التنفيذي رقم 

 الاستجابة الداخلية من قبل مستغلي المنشآت الصناعية. 
 :خاتمة 

 الاهتمام هذا مظاهر ومن الأخيرة, الآونة في كبير مامباهت التي حظيت المواضيع أهم من البيئة حماية موضوع يعتبر
 المتاحة الطبيعية الموارد مخزون على يحافظ التنمية في جديد نمط تبني تدعو إلى التي المستدامة, التنمية بمفهوم ارتباطه

 .البيئة تحد من تلوث نظيفة بدائل ويستحدث
تقييم الأثر البيئي احد أهم أساليب المحافظة على البيئة, والذي ونظرا لما للتنمية الاقتصادية من أضرار بيئية, اعتبر 

والهادف إلى تقييم الآثار البيئية الناجمة عن إنشاء مشاريع  17في البند  1992جاء ضمن محاور مؤتمر قمة الأرض عام 
المتوقعة وإمكانية التخطيط لمعالجتها, تنموية والتوسع في تلك القائمة أو تجديدها, وبالتالي القيام على التنبؤ المستقبلي بالآثار 
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الحد منها أو تخفيفها, لأن هدف تحقيق التنمية المستدامة لن يتأتى إلا بوجود نوعية بيئية جيدة مع إمكانية المحافظة عليها 
بحسب طبيعة  وتنميتها عبر الأجيال, وهو ما مككن تحقيقه بتدقيق المعايير البيئية من خلال دراسات تقييم الأثر التي تتباين

 المشروع المقام, والتي تعتبر في المقام الأول بمثابة دراسة جدوى بيئية للمشروع المنجز.
 الوقائية من البيئة, وكذا اعتماد القواعد لحماية والتدخلية الآليات الوقائية تطوير إلى الجزائري المشرع سعى

 ة. متخصص وبيئية وقطاعية اقتصادية استراتيجيات وبرامج ومخططات
بحيث يكون التخطيط للتنمية والتخطيط البيئي عملية واحدة وبحيث يكون الاهتمام منصبا على نوعية الحياة ونوعية 
الرفاه أكثر منه على إنتا  السلع والخدمات في الأمد القصير, وإدخال المعايير البيئية عند إقامة المشاريع الصناعية أي القيام 

ريع المقامة والتي ستقام, وإلزام المستثمرين بهذه الدراسات التي تبين تأثير المشروعات على بدراسات للجدوى البيئية للمشا
 البيئة وإمكانية وكيفية معالجة الآثار البيئية الناجمة عن إقامة كل مشروع.
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 العولمة التنافسية وتحديات تحديث مفاهيم ونظم إدارة الموارد البشرية

 

                                ***** ** 

 :ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض أهم التوجهات والمعايير التنظيمية المعمول بها دوليا في مجال إدارة الموارد البشرية،  

دي  في ظظم وأسالي  طووير اأددا  التناسس  لمموارد البشرية وأررها في تحيي  كما تحاول رصد مساهمات الفكر الإداري الح
 جودة اأددا  وتميز المنظمات الحديثة خاصة مع طداعيات العولمة التناسسية وتحدياتها عمى المستوى الوظيف  والتنظيم .  

 ا ، الإبداع التناسس .إدارة الموارد البشرية، العولمة التناسسية، جودة اأدد الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
This Study aims to show the main orientations and regulatory standards 

which are used internationally in human resources management's field. and 
tries to monitor the contributions of modern administrative thought in 
regimes and ways of developing  the competitive performance of human 
resources .in addition to shed light on its effects on delievring quality 
performance and on uniqueness of modern organazations especially with the 
consequences of the competitive globalization and its challenges raised at the 
professional and regulative levels. 

Keywords: Human resources management, Competitive globalization, 
quality of performance, Competitive creativity. 

 مقدمة: 
المعاصر، وما أسرزطه العولمة بكاسة أبعادها من تحول في قيم وممارسات  إن المتغيرات الحديثة لممجتمع الإظساني

الإدارة، خاصة بعد ظهور طينيات الاطصال وظظم المعمومات المتوورة والإدارة الإلكتروظية والرقمية، وضعت إدارة الموارد البشرية 
تحديات طناسسية كبيرة طفرض عميها إعادة هندسة عممياتها وميارباتها التسييرية وس  منظور عمى مستوى المنظمات أمام 

استراطيج ، يأخذ بالاعتبار كاسة اأدبعاد الجديدة لمبيئة التنظيمية مع ضرورة طكييف وطرقية وظائف وممارسات وأنماط إدارة 
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د تحيي  جودة اأددا  الوظيف  واستثمار كفا ات الموارد البشرية الموارد البشرية مع المعايير الدولية الحديثة في التسيير، قص
ومعارسها ودمجها ضمن النظم الحديثة والمعايير الييمية لمجتمع المعرسة والمعمومات. ولمعالجة هذا الموضوع سننوم  من الإشكالية 

 التالية:
جودة اأددا  ومواجهة تحديات العولمة ما ه  أهم متومبات تحدي  مفاهيم وظظم إدارة الموارد البشرية لتحيي   "
  " التناسسية؟

 :تحديات العولمة التنافسية وضرورة الارتقاء بأداء الموارد البشرية  -1
الحديثة بالتناسسية الحادة ظظرا لمتحديات الكثيرة التي طفرضها طفاعلات العولمة وتحرير التجارة التنظيمية طتميز البيئة 

والضغوط  والابتكاراتالجهود والإجرا ات  " :Compétitive ييصد بالتناسسيةسإظه ميه والتوورات المتسارعة، وبنا  ع
التي تمارسها المنظمات من أجل الحصول عمى شريحة أكبر ورقعة  والابتكاريةوكاسة الفعاليات الإدارية والتسوييية والإظتاجية 

سالتناسسية طعبر عن طمك  .(1)" لفة والتميز عن الآخرينخاأكثر اطساعا في اأدسواق، كما طعني الصراع والتضارب والرغبة في الم
المساع  الحثيثة لتحيي  التميز واليوة في اأددا  والمنتج بحي  يستعص  عمى أحد طيميده بسهولة ويسر، وهو ما يؤهل المنظمة 

 منيعة وسط بيئتها التناسسية.مرموقة و مكاظة  لتبَ وُّ   
سائمها من طكنولوجيات الإعلام والاطصال والتأرير بين مختمف الشعوب، ومع إسرازات ظاهرة العولمة وطعاظم و 

اشتدت حدة المناسسة بين المنظمات والدول في محاولةٍ لمحاكاة النماذج الرائدة في الصناعة والتسيير وطرقية نمط الحياة الوظيفية 
وتمازجا بين شتى الحضارات ومكن من  لمعمال وس  ما هو معمول به لدى الدول الرائدة، وهذا ما شكل وعيا واظفتاحا

   ". " العولمة التناسسية استمهام تجارب الآخرين والاطلاع عمى إنجازاتهم ومحاولة مجاراتها والتفوق عميها وهو ما ظيصده بمصومح
  ويجمع أخصائيو الإدارة والتنظيم المعاصرين أن المؤسسات اليوم طنشط في محيط طناسس  يكون التناسس سيه عمى "

كل عناصر التنظيم، من موارد أولية ويد عاممة وطكنولوجيا وغيرها من العناصر الضرورية لإظتاج السمع والخدمات، كما طعمل 
أن طكون لها طكاليف أقل وقيمة مضاسة مرطفعة  المؤسسات عمى الحد من ظسبة التكاليف مع تحيي  الييمة المضاسة، أي

وأدجل  .(2)"  أو يساوي المستوى المحي  من طرف المؤسسات المناسسة اأدخرىوالإبيا  عمى هذه النسبة عند مستوى أكبر
الوصول إلى هذا المستوى من الرشد في استثمار الموارد سلا بد أن يكون لممنظمة طاقات وقدرات عالية التأهيل والكفا ة 

الإبداعية وكفا اتها  ال طرساظة مهاراتهوطووير مستوى الخدمات والمنتجات، من خلا لإدارة مختمف عمميات التسيير والمتابعة
 الاستراطيجية. 

العمل  من خلال ،وعميه سنبح  في دراستنا هذه عن المياربة العممية لصناعة التميز والجودة في المنظمات الحديثة
التي سرضتها ص التحديات والخصائمع المعايير الدولية لمواجهة الموارد البشرية  وممارسات إدارة كفا اتعمى تحدي  وطكييف  

 يم : أبرزها ما منالتناسسية، والتي  العولمة
 : وظهور الشركات متعددة الجنسية التطور والتوسع الصناعي -1
يجعل من وهذا ما ظتج عنه كبر حجم العمالة الصناعية بما يشترط سيها من مواصفات وما تحتاجه من طدري ، هو و 

مها وطدريبها مع ضرورة المحاسظة عميها من خلال ظظم وإجرا ات مستيرة الصع  التفريط في اليوى العاممة التي تم استيدا
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 تعددةلماواظتشار العمالة غير المتجاظسة بسب  الشركات سالتوور الصناع   .(3)طيوم عمى طنفيذها إدارة مسؤولة ومتخصصة
عدد المهارات العممية يفترض عمى المنظمات تحديد معايير جديدة لاستيواب وطوظيف العمال طستند عمى طالجنسيات 

والمغوية والفنية، كما يتوم  وضع برامج تحفيزية لمحفاظ عمى رصيد المنظمة من الكفا ات ذات الخبرة النوعية التي تمثل 
 الثيل التناسس  أدي مؤسسة. 

 تحديات الأداء المتميز: -2
أددا  التنظيم  بتحسين ا الاهتمامإن رغبة المنظمات في مواجهة تحديات الجودة يستدع  بالضرورة 

Performance organisationnelle  بصفة عامة، وتحسين أدا  اأدسراد بصفة خاصة، ويتضمن هذا
 التحدي طركيز إدارة الموارد البشرية عمى طعظيم أدا  الموارد البشرية من خلال: 

 التركيز عمى طنمية المهارات الوظيفية الجيدة. -
 التركيز عمى طنمية سرق العمل. -
 .(4)هام الإدارية لمييادات التنظيميةطووير الم -

 ثورة المعلومات والتسابق لاكتساب المعرفة: -3
سلا شك أن المعرسة ه  المتغير اأدساس  الذي سوف يؤرر عمى التيدم العمم  خلال اليرن الميبل، وسوف تحتل  

 Knowledgeبيكون: "ه  اليوة  اأدخرى، سالمعرسة كما قال سراظسيس الاقتصاديةالمعرسة موقع الصدارة ميارظة بالموارد 
is Power  من هذا المنوم  سإن امتلاك منظمات اأدعمال لمصادر المعرسة سوف يكون سبيمها اأدولى لامتلاك اليوة"   

      " ومن ذلك يمكن اليول: أن منظمات اأدعمال خلال الفترات اليادمة لن تحرز طيدما عمميا ممموسا في ضو  قوة المعرسة "
" من موارد مادية سيط ولكن في ضو  "ما طعرف" أيضا، وبمعنى آخر سإن منظمات اأدعمال يج  أن طعد العدة  كما تمم "

 .(5)لمواجهة تحديات عصر المعرسة
 : التحديات التكنولوجية وثورة الاتصالات -4

ن التوورات دورا بارزا في إحداث العديد م والاطصالاتليد لع  التوور التكنولوج  وتحديات رورة المعمومات 
والحضارية مما حدا بالمنظمات الإظساظية إلى طغيير سبل طعاممها مع اليوى العاممة في ضو  طعدد  والاجتماعية الاقتصادية

الثياسات والييم السائدة بالمجتمعات من ظاحية وطعدد المهارات والتخصصات التي أسرزتها متومبات التوور الحاصل في مختمف 
 .(6)ى البشريةمجالات عرض وطم  اليو 

في خم  صيغ جديدة  Révolution des communications  الاطصالاتكما ساهمت رورة 
كالإعلان في اأدظترظت، التجارة الإلكتروظية، الدراسة عن بعد، بل العمل عن بعد... كما طساهم هذه الثورة في عولمة  لمعمل

وصعيد مصر... يتأرر مباشرة بأحداث تحصل الآن في الاقتصاد العالم  بحي  أصبح عمل شركة صغيرة في عمان وحم  
 .(7)طايوان أو هوظج كوظج أو سينزويلا أو الميكسيك
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 التحديات البيئية: -5
أي بنية غير   Environnement dynamiqueأسرزت في الواقع  بيئة ديناميكية  ...إن البيئة الخارجية  

سهو حالة شاذة.  والاستيرارعمى اعتبار التغيير ظاهرة طبيعية أما الثبات  مستيرة حي  أن الإطار العام لمتعامل مع البيئة ييوم
إن هذه المتغيرات أررت عمى سوق العمل ومهارات اليوى العاممة وكذلك قيم العاممين ومتومباتهم الثياسية ولذا سإن البنا  

الشاممة لهذه المعويات من و النوعية  بةالاستجاوالتنظيم  لمنظمات اليرن الحادي والعشرين ركز عمى ضرورة  الاستراطيج 
 .(8)الفاعمة لممتغيرات البيئية وإسرازاتها المختمفة ستجابةالالال التحم  بالمروظة الشاممة و خ

 الجديدة في التنظيم:  الاتجاهاتالتطور في نظم معلومات الموارد البشرية وبروز  -6
في اأدجور، الحواسز، ساعات العمل، الإظتاج سكان لا بد من طووير أظظمة آلية لمتوصل إلى أسضل سياسات 

والخدمات، المستويات التنظيمية وغيرها... لذا كاظت هناك حاجة ماسة إلى بنا  قواعد معمومات متوورة لمغاية لتزويد 
 اهاتالاتجمديري الموارد البشرية بمعمومات شاممة وسريعة عن إعداد الخوط الاستراطيجية لمعمالة وأظشوتها، كما أن ظهور 

: إدارة التغيير، اليدرة التناسسية الاتجاهاتبإدارة الموارد البشرية ومن هذه  الاعترافالحديثة في التنظيم ساهمت في زيادة 
 .(9)لمسوق العالمية، سمسفة الجودة الشاممة، الييم الثياسية لممنظمة

 المعرفي والرقمي:  الاقتصادتحديات  -7
أظشوة إظتاج الثروة من خلال طوبي  اأدسكار والمعمومات والمفاهيم واأدسالي   إن قيمة المعرسة طتركز في كونها أساس

واستخدامها بغرض التحسين المستمر، وإظتاج عمميات ومنتجات جديدة ومختمفة، وابتكار عمميات ومنتجات وخدمات لم 
لتناسس عمى طمك المعرسة طكن معروسة من قبل، وعمى هذا اأدساس أصبحت المعرسة مصدر اليوة والجودة ومن ثم سإن ا

 Économieوالسيورة عميها ه  في قم  التناسس بين المؤسسات، وفي ظل هذا الاتجاه كان المجو  إلى اقتصاد المعرسة 
du savoir  أهم سبل تحسين اليدرة التناسسية. إن أهم مظهر لاقتصاد المعرسة ظظرية رأس المال البشري، التي طيوم عمى

وجود اختلاف بين اأدسراد سيما يتعم  بميدار الاستثمار في مهاراتهم وخبراتهم وبنا  عمى ذلك سإن سرضية أساسية مفادها 
إن الاقتصاد الحدي  اليائم  .كما طسير محفظة الموارد المالية  الفرد يعتبر أصلا من أصول المؤسسة إذ يمكن تحديد قيمته وطسييره

 .(10)المال البشري وطدريبه عمى طوظيف المعرسة لن يكون سعالا إلا بتووير رأس
ت حديثة في المبادلات التجارية كما أن التوورات الإلكتروظية وطكنولوجيا المعمومات أسرزت ظظما ومنتجات وطوبييا

الذي ينبني  Economie numériqueالرقم   والاقتصادالمالية والمعاملات الإدارية سظهرت الإدارة الإلكتروظية و 
النظام المصرفي واستغلال سضا  اأدظترظت في  ورقمنهجودتها كاستعمال بواقات الدسع الإلكتروظية عمى سرعة وذكا  الخدمة و 

لإدارة  ومرظة طسريع وطسهيل الخدمات العمومية والإدارية، وكل ذلك يتوم  كفا ات بشرية ماهرة ذات قدرات متنوعة وذكية
 لممؤسسات العامة والخاصة.  التميز والجودة والإبداع التناسس  وهو ما يشكل تحديا كبيرا 

إن هذه الخصائص والتحديات الجديدة خميت حراكا وضغوا طناسسيا بين المنظمات المعاصرة دسعت بها إلى إعادة 
قصد بنا  مزايا  ومروظة استراطيجياتها المتعمية بالموارد البشرية والعمل عمى طبني مناهج أكثر ساعميةمراجعة هندسة سياساتها و 
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وكفا ات استراطيجية لممنظمة طتأسس عمى مهارات رأس مالها البشري،  Avantages concurrentielsطناسسية 
 طمك المهارات التي طستعص  عمى التيميد وه  مهارات طتوور بفعل التدري  والتحسين المستمر.

   لإدارة الموارد البشرية: المقاربة الحديثة -2
 Gestion desإدارة الموارد البشرية  (Bernard Martory et Daniel Grazetعرف كل من )

ressources humaines :أحدث اأدظظمة الفرعية لتسيير المؤسسة سه  تهتم بالمورد البشري باعتباره أحد أهم  بأنها "
، بحي  يؤدي ذلك التسيير إلى استيواب وطنمية وصياظة الموارد البشرية، وبالتالي يوسر لممؤسسة الاستراطيجيةأصول المؤسسة 

سن اجتذاب العاممين واختيارهم وطعيينهم وطنمية  " ( عمى أنها:Nigro) ظيجروكما عرسها   .(11)" تجةلعمالة المستيرة والمنا
قدراتهم وطووير مهاراتهم وتهيئة الظروف التنظيمية الملائمة من حي  الكم والكيف لاستخراج أسضل ما سيهم من طاقات 

(   Myres. C et Pigros .P) من عرسها كل  كما  .(12)" هد والعوا أكبر قدر ممكن من الج وطشجيعهم عمى بذل
عبارة عن الياظون أو النظام الذي يحدد طرق طنظيم معاممة اأدسراد العاممين بالمنشأة، حي  يمكنهم من تحيي  ذواتهم  أنها: "
 .(13)" وإمكاظياتهم لتحيي  أعمى إظتاجيةاأدمثل ليدراتهم  الاستخداموأيضا 

ل التعاريف الآظفة بأهمية وسعالية العنصر البشري داخل المنظمة، واعتبرطه موردا استراطيجيا يرطبط أداؤه ليد ظوهت ك
بأهداف المنظمة وطعظيم قدراتها، وعميه سالمنظمة الحديثة تخصص ضمن هيكمها التنظيم  إدارة مختصة ومسؤولة عمى طنمية 

 يا  بأدائهم نحو المستوى المأمول.   طين عمى العوا  والار ورعاية وطوسير الظروف المناسبة والَمحفِّزة لمموظف
إن ما طرأ عمى إدارة الموارد البشرية من تحول عمى مستوى المضامين المفاهيمية والممارسات العممية المرطبوة بالعنصر 

اهتماما كبيرا وعناية  البشري كان ظتاجا لجممة من الإرهاصات التي دسعت المفكرين ومسؤولي الإدارات العميا إلى إيلائها
 العنصر البشري هو محور الفكر الإداري الحدي  خاصة، وطتجمى الفمسفة الحديثة لإدارة الموارد البشرية في اعتبار:  "

وقد طبمور هذا الاقتناع الكامل بالدور الرئيس  لممورد البشري في مجموعة اأدسس التالية التي يتضمنها هيكل الفكر (14)"
 وه : الإداري الجديد

وقدرة سكرية ومصدر لممعمومات  Brain Powerإن المورد البشري هو بالدرجة اأدولى طاقة ذهنية  -1
 والاقتراحات والابتكارات وعنصر ساعل وقادر عمى المشاركة الإيجابية بالفكر والرأي.

اأددا  السمبي  أن الإظسان في منظمة اأدعمال يرغ  بوبيعته في المشاركة وتحمل المسؤولية، ولا ييتنع بمجرد -2
 لمجموعة من المهام تحددها له الإدارة، بل هو يريد المبادرة والسع  إلى التووير والإنجاز.

أن الإظسان إذا أحسن اختياره وإعداده وطدريبه وإسناد العمل المتواس  مع مهاراطه ورغباطه، سإظه يكف  بعد  -3
التفصيم  من المشرف أو الرقابة المصيية لضمان  ذلك طوجيهه عن بعد وبشكل غير مباشر، ولا يحتاج إلى التدخل

 أدائه لعممه.
( من الزملا  يشتركون جميعا في  سري  أن الإظسان يزيد عواؤه وطرطفع كفا طه إذا عمل في إطار مجموعة ) -4

 تحمل مسؤوليات العمل وتحيي  ظتائج محددة.
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ضايا استثمار الموارد البشرية من منظور شامل وقد طكاممت لذلك مفاهيم حديثة في إدارة الموارد البشرية طتناول ق
                  ومتكامل يعكس كل الإسهامات والإضاسات الإيجابية لتيارات سكرية متجددة مستمدة من: العموم السموكية

( Behavioral Sciences )  مداخل التووير التنظيم (Organization Development ظظرية النظم ،) 
( Systems Theory ( مدخل إدارة الجودة الشاممة ،) Total Quality Management  ويتمخص .)

المنو  اأدساس  لمفمسفة الجديدة لإدارة الموارد البشرية في حييية باهرة ه ...احترام الإظسان واستثمار طاقاطه باعتباره شريكا 
 .(15)وليس مجرد أجير

 بشرية التقليدية والمعاصرة.(: الفرق بين مفهومي إدارة الموارد ال01جدول رقم )
 إدارة الموارد البشرية المعاصرة إدارة الموارد البشرية التقليدية

ق      واه العض     مية ادي لإنظس     ان و اهتم     ت بالبن     ا  الم       -1
وقدراط      ه الجس      ماظية وم      ن ثم رك      زت عم      ى اأددا  الآلي 

دون أن يكون له دور في التفكير لممهام التي كمفت بها 
 اتخاذ اليرارات.و 

عم     ى الجواظ        المادي     ة في العم     ل واهتم      ت  رك     زت -2
تحس    ين البيئ    ة المادي    ة الح    واسز المالي    ة و ض    ايا اأدج    ور و بي

 لمعمل.

اتخ  ذت التنمي  ةب البش  رية في اأدس  اس ش  كلَ الت  دري    -3
المه        ني ال        ذي يرك        ز عم        ى إكس        اب الف        رد مه        ارات 

 ميكاظيكية يستخدمها في أدا  العمل.

إمكاظياط       ه في بعي       ل الإظس       ان وقدراط       ه الذهني       ة و  ته       تم -1
التفك         ير والابتك         ار والمش         اركة في ح         ل المش         اكل وتحم         ل 

 المسؤوليات.

م     ا يش     حن الي     درات ته     تم بمحت     وى العم     ل والبح       ع -2
لذا سإنها تهتم ب الحواسز المعنوي ة وتمك ين الإظس ان الذهنية لمفرد و 

 ومنحه الصلاحيات لممشاركة في تحمل المسؤوليات.

إط      لاق داعي      ة و التنمي      ة البش      رية أساس      ا ه        طنمي      ة إب -3
ظواق      ات التفك      ير والابتك      ار عن      د الإظس      ان وطنمي      ة العم      ل 

 الجماع  وروح الفري .

اأدردن: دار ،1. طإدارة الم   وارد البش   رية: المف   اهيم واأدس   س، اأدبع   اد، الاس   تراطيجية: عب   د الر    ان ب   ن عن   تر، المصددددر
 .21، ص 2010اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، 

 :افسي للموارد البشريةالتن الأداءمقومات  -3
ليد سعت النظريات الإدارية والاقتصادية إلى وضع عدة مياربات لتيييم اأددا  الوظيف  وطعظيم مردوده لكوظه 
يمثل العص  اأدساس لحركية المنظمة وسعاليتها، ولا يمكنها أن تحي  أهداسها إلا من خلال اظتهاج سياسة التحسين 

       المستمر أددا  مواردها البشرية.
في المغة إلى " عمل أو إنجاز أو طنفيذ، واأددا  هو الفعل المبذول  La performanceويشير مفهوم اأددا  

ص لإنجاز عمل أو عدة أعمال أو النشاط الذي تم إنجازه ساأددا  ظتاج جهد معين قام ببذله شخص أو مجموعة أشخا
" النتائج العممية أو الإنجازات أو ما ييوم به اأدسراد  دا  عمى أظه:ومن الناحية التنظيمية والوظيفية يعرف اأد .(16)"معينة 

 :حي  أن  Ph=MC2من أعمال أو طنفيذ للأعمال. ظتيجة طفاعل رلاث عناصر والتي طشكل المعادلة التالية: 
M: التحفيزMotivation .أي الرغبة في تحرك دواسع الفرد : 
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C: المهاراتCompétences  ف في المواقف.: قدرطه عمى التصر 
C: الثياسةCulture (17): المغة المشتركة، قدرطه عمى المشاركة والتواصل مع الآخرين. 

ساأددا  هو عبارة عن مزيج طفاعم  بين رلاث طركيبات وه  دواسع العامل ومحفزاطه نحو العمل، والمهارات التي 
التواصل وظسج العلاقات الإيجابية مع محيط عممه، سكل  يمتمكها أددا  المهام بالكفا ة الموموبة وكذا امتلاكه لميدرة عمى

 هذه اأدبعاد المفترضة في أدا  كل عامل طنصهر بدورها في أدا  الجماعة لتكون رياسة وقوة طنظيمية خاصة بالمؤسسة .
 عم  السمم  إلى أن الهدف النهائ  لإدارة الموارد البشرية هو العمل عمى: ويشير اأدستاذ الدكتور

 
 

          
 
 

 ومن ثمَّ سإن تحيي  هذا الهدف إنما يعتمد عمى أمور رلارة:
 المحددات التي طشكل أدا  المورد البشري وطتحكم في كفا طه.سهم العوامل و  أولا:
التعرف عمى اأدسالي  واأددوات التي يمكن باستخدامها التأرير في طمك العوامل والمحددات بحي  طتجه  ثانيا:

 د البشري إلى التحسن والارطفاع.بكفا ة أدا  المور 
 .(18)الاستخدام الجيد لتمك اأدسالي  واأددوات ثالثا:

لممنظمات العصرية يتوم  مهارات  Performance compétitiveإن تحيي  اأددا  التناسس  
الحديثة وطدريبهم جديدة وعالية في مواردها البشرية وهذا ما يدسعها لتووير كفا اتهم وطكييفها مع التكنولوجيات الرقمية 

 عمى استعمال وسائط الاطصال والإعلام واستيواب الكفا ات النوعية ذات التكوين العالي.
 دول في الحكومية لممؤسسات التناسس  والإبداع اأددا  قياس طووير مؤتمر لجنة رئيس الكمالي عم  وقد قال

 مع طفاعمها ضو  في مؤسسة أي أعمال لنتاج لمتكاممةا المنظومة بمثابة المؤسس  اأددا  قياس يعتبر" الخميج : التعاون
 من والخاص الحكوم  اليواعين في المؤسسات من الكثير طعاني طعممون سكما والخارجية، الداخمية بيئتها عناصر

 طومعات مستوى إلى والارطيا  العالمية التناسسية ومواكبة مواجهة عمى قدراتها من طيمل داخمية ومعوقات مشكلات
 العملا . اتوطوقع

 المؤسسات أدا  نجاح طينيات العالم  إحدى التناسس  والإبداع اأددا  قياس مؤشرات طعد " قائلا: وأضاف
 سير إدارة في استراطيجيتها خلال من المحددة أهداسها لتحيي  الحدي  التنظيم  والتووير الجودة لبرامج المستخدمة

 تحيي  طستويع التي المؤسسة إن .العملا  وطوقعات طومعات مستوى إلى والارطيا  العالمية التناسسية لمواكبة العمل
 أو وقوعها قبل لممشاكل وطتصدى والإبداع المبادرة روح سيها طتوسر التي ه  أقصر وزمن أقل وبكمفة بجدية اأدهداف

 . (19)" طتفاقم أن قبل معها التعامل السهل من يكون حين

رفع وتحسين كفاءة أداء المورد 

 البشري

 بما يحقق

رضا  ربحا أكثر إنتاجية أعلى

 العاملين
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هو حدي  عن الإبداع الذي يخم  قيما Créativité compétitive  إن الحدي  عن الإبداع التناسس 
ويهيؤها  ومزايا طناسسية استراطيجية لممنظمة طوسر لها مساحة من النفوذ والنما  والازدهار عمى المدى المتوسط والبعيد

التناسس  لمعنصر  لاكتساح مكاظة سوقية مريحة بتعدد مصادر تميزها. إن الإبداع التناسس  يرطبط بصفة طلازمية مع اأددا 
البشري وسعاليته وحيويته وجودة أسكاره وميترحاطه وحموله لمختمف المعضلات الوظيفية، كما أن تمط الييادة التشاورية 
والتشاركية وسيادة رياسة المبادرة والتمكين يسهم في خم  بيئة طنظيمية محفزة عمى التغيير والتحسين. إذن، سالإبداع 

ل جممة من العوامل المتداخمة والمتكاممة ضمن إطار البيئة التنظيمية لممنظمة، والتي طستهدف التناسس  يتحي  من خلا
طووير وطنمية كفا ات الموارد البشرية واستثمارها بما يحي  أهداف المنظمة، والشكل الموالي يبين أهمية الكفا ات في طعزيز 

 قدرات الموارد البشرية وخم  الفعالية التنظيمية:
 خم  الفعالية التنظيمية. طعزيز قدرات الموارد البشرية و دور الكفا ات في (:01) قمالشكل ر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Yeran-Yres Banck, le management de connaissances et des 

compétences  en  pratique, Paris : édition d’organisation, 2003, p 106 

 
اطيجية لا يمكن طيميدها أو الحصول عميها في مدة وجيزة أو اقتناؤها بالمال أو سالكفا ات البشرية تمثل قوة استر 

غيره، بل ه  محصمة جهد متواصل وطكوين مستمر وخبرات طراكمية عبر الزمن طتولد منها رجاحة في الرأي ورشادة في 
 في هذا السياق إلى دور رأس السموك الوظيف  طساعد عمى حسن استثمار الموارد المختمفة بورق عيلاظية وهادسة، وظشير

لممنظمة في طعزيز اليدرات التناسسية لممنظمة، حي  " طبرز أهميته في   Le capital intellectuel المال الفكري 
كوظه يمثل ميزة طناسسية لممنظمة أدن المنظمات اليوم طتناسس عمى أساس المعرسة والمعمومات والمهارات التي لديها لتمثل 

هريا لمميزة التناسسية، سضلا عن ذلك سإن رأس المال الفكري يعد أهم مصادر الثروة لممنظمات، وإن بذلك مصدرا جو 
         الاهتمام به يعد قضية حتمية طفرضها طبيعة التحدي العمم  والتكنولوج  المعاصر، ويكف  أن ظعمم أن شركة 

( IBM طتسمم سنويا مبمغا يتجاوز المميار دولار بسب  العوائد )  المترطبة عمى برا ات الاختراع لديها كما أن كمفة
وعموما سإن التغيرات  .(20)"ن ديمومة المنظمات طعتمد عمى ذلك الاستثمار في رأس المال الفكري عالية وه  مبررة أد

قدرة الإتصالية.ال  

 الكفاءة
 

القدرة على تجسيد 
 الثقافة.

المساهمة في 
 تجسيد الأهداف

 

 القدرة على العمل.

القدرة على تحقيق 
 الخبرة التقنية. الفاعلية.

القدرة على 
 الإبداع.

 القدرة التدريبية.
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التي أبحدرت في منظومة التعامل مع الموارد البشرية تهدف أساسا إلى طثمين الكفا ات وطنميتها لتساهم في خم  
 .(21)المعرسة

إن طووير كفا ات الموارد البشرية وحسن استثمارها يمثل النواة الصمبة لممنظمة وقاعدتها التناسسية، ولهذا ركزت 
ظظرية رأس المال البشري عمى طثمين وحساب كمفة الموارد البشرية من خلال التنظير والتأصيل ليواعد وقواظين محاسبية 

ري في شكل معادلات وعمميات حسابية طبرز بصورة عددية وكمية المردود طساعد عمى قياس أدا  العنصر البش
الاقتصادي لكفا ات الموارد البشرية وأدائها وهو ما يبين لنا أن رأس المال الحييي  أدي منظمة لا يكمن في مواردها 

  المتميز وخم  الييم التناسسية في المادية أو المالية، بل في ما طكتنزه من مهارات وكفا ات ظوعية قادرة عمى الإبداع واأددا
 طيديم الخدمة والإظتاج.   

 ممارسات إدارة الموارد البشرية: نلتحسي Jeffrey Pfefferفيفر  جيفريمقترحات  -4
إن نجاح إدارة الموارد البشرية في تحيي  الاستثمار اأدمثل لمهارات وكفا ات المورد البشري قصد الارطيا  بمستوى 

ة مخرجاتها التنظيمية، يتوم  اأدخذ بعين الاعتبار جممة من الممارسات التنظيمية والمعايير الدولية أدا  المنظمة وجود
 لتعزيز البنا  الاستراطيج  لنظم إدارة الموارد البشرية. 

" عددا من الممارسات  الموارد البشرية كيوة طناسسية في كتابه " Jeffrey Pfefferوقد قدم جيفري سيفر 
 (22)ية والتي يمكن إيجازها في الآتي:دارة الموارد البشر الناجحة في إ

 :la sécurité fonctionnelالأمان الوظيفي  -1
سالإدارة ه  المسؤولة عن طوسير قدر كاف من العمل وأدن الخوف من الوظيفة هو أسوأ أظواع التحفيز أدن 

. وطيوم سياسة شركة (23)اظا عمى وظيفتهالعامل الذي يعمل تحت تهديد سيد الوظيفة يؤخر العمل أطول سترة ممكنة حف
لنكولن للأدوات الكهربائية الناجحة بالحفاظ عمى عمالتها في اأدوقات العصيبة، وه  طضمن لمعاممين الذين أمضوا 

 سنوات أو أكثر الاستمرار في العمل بشرط أن طبيى إظتاجيتهم مرطفعة. 03
 : Le bon choixالجيد  الاختيار -2

وظيف  لمعاممين يج  أن نحسن اختيارهم، حي  أن الإجرا ات المصاحبة للاختيار طضف  قبل طوسير اأدمان ال
 جوا من الاحترام والثية بالمنظمة.

 :Les salaires élevésالأجور المرتفعة  -3
سإذا أردت أن تحصل عمى موظفين عمى مستوى عال وأن تحاسظ عميهم، عميك أن طكاسئهم بما يستحيون 

 عددا أكبر من العاممين وطعو  لممنظمة مجالا أوسع للاختيار.ساأدجور العالية تجذب 
 :  Les motivationsالحوافز -4

يج  أن طعبر الحواسز عمى مدى مساهمة العمال في تحيي  عائد لممنظمة، عمما بأن الحواسز الفردية قد طثمر في 
عاون، لذا يفضل أن طيوم الحواسز عمى المدى اليصير، لكن لها آرار سمبية عمى روح الفري  وطؤدي إلى التناسس لا الت

 أساس أدا  الفري  لا عمى أسس سردية.
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 : Le droit de participer à l'informationحق المشاركة في المعلومات  -5
 سالمعمومات المتعمية بالتكمفة والعائد تمكن العاممين من معرسة أهداسهم و تحسين أدائهم.

 :La participation à la prise de décisionالمشاركة في اتخاذ القرارات  -6
اللامركزية والمشاركة في اتخاذ اليرار ه  الوري  الصحيح لمنجاح والتميز، وليد وجد أن الشركات الناجحة طعتبر 

، كما أن (24)العامل مديرا في موقعه وتمكنه من اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في مواجهة ما يتعرض له من مواقف
 لرضا الوظيف  والإظتاجية.المشاركة طزيد ا

 : Le style d’équipes de travailتبني أسلوب فرق العمل -7
بما أن الإظسان كائن اجتماع  بوبعه سهو يفضل العمل داخل مجموعات، إضاسة إلى أن سري  العمل يحدد ظوع 

 العمل الميبول مما يؤرر إيجابيا عمى إظتاجية الفرد داخل المجموعة.
 Formation et développement desارات التدريب وتنمية المه -8

compétences : 
تحتاج سرق العمل إلى مهارات خاصة أددا  عممها، ويتوم  تحيي  هذا الهدف التزاما بالتدري  وطنمية 
المهارات ولن يحي  التدري  النتيجة المرجوة منه إلا إذا أطيحت الفرصة لمعاممين لاستخدام ما طعمموه من مهارات في 

 ممهم.بيئة ع
 La diversité des tâches et la diversité deتنوع المهام وتنوع التدريب -9

formation : 
سالتنوع يجعل العمل أكثر إرارة وأقل رطابة...كما أن العمال المتنيمين من عمل لآخر ييدمون اقتراحات 

مان الوظيف  سميس من السهل لتحسين العمل قد لا يراها العمال المنغمسون سيه، ويعتبر التنوع عاملا مكملا للأ
 الاحتفاظ بالعمال متعددي المهارات إذ يمكن استخدامهم في أكثر من مكان عند الضرورة.

 : Le changement du préférence à l'égalitéالتحول من التفضيل إلى المساواة -10
وتحيي  كفا ة سري  العمل  طعتبر الرموز التي طفاضل بين العاممين من العوائ  الصعبة لتوبي  مبدأ اللامركزية

والحصول عمى التزام العاممين وطعاونهم، وقد نجحت شركات كثيرة في التخمص من رموز التفرقة وذلك من خلال إلغا  
اأدماكن الخاصة لوقوف سيارات المديرين وطوحيد الزي وإلغا  أماكن طناول الوعام الخاصة بالإدارة العميا...وقد أشعرت 

 يع بأنهم سري  أو أسرة واحدة طعمل لتحيي  هدف مشترك.هذه المساواة الجم
 :  Gradation de l'intérieurالترقية من الداخل -11

إذ طشجع عمى التدري  وطنمية مهارات العاممين وطنف  الحاجة لإنستعاظة بأسراد من الخارج، لذا سه  طزيد 
 اعد المنظمة عمى الإحتفاظ بخبراتها.طرابط العاممين لتحسين أدائهم وطغرس سيهم الإحساس بالعدالة كما طس

 :La vision à long termeالرؤية طويلة المدى  -12
يحتاج تحيي  الميزة التناسسية من خلال العاممين إلى وقت وجهد كبيرين، لذا سه  تحتاج إلى رؤية راقبة،  
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 نولوجيا مثلا.سالاستثمار في الجاظ  البشري يتوم  وقتا عمى عكس الاستثمار في الجواظ  اأدخرى كالتك
 :  Mesure du rendement(performance)قياس الأداء -13

سهو يمد المنظمة بالإسادة المرطدة اللازمة لمعرسة مستوى أدائها بالنسبة لمسياسات التي طنتهجها... حتى يمكن 
 .(25) يتم قياسهاطصحيح المسار بسرعة إذا كان هناك انحراف، كما أن العاممين يحاولون دائما الإجادة في اأدظشوة التي

إن تحيي  هذه الممارسات الإيجابية تجاه المورد البشري تجعل من الاستراطيجيات التي طتبناها المنظمة ذات نجاعة 
وسعالية، وتجند كاسة الواقات البشرية صوب الهدف المسور ظظرا لإحساس الموظفين بالرضا واأدمان التام داخل 

ف والاظتما  الحييي  لممنظمة، اأدمر الذي يؤدي إلى التزامهم بسياساتها منظمتهم، سيتكون لديهم شعور بالإظصا
واستراطيجياتها ودساعهم عميها وحرصهم عمى تحيييها، كما يساعد عمى اظدماج واظصهار كاسة الفعاليات والواقات 

ة متميزة، وهذا ما يظهره البشرية داخل قال  طنظيم  خاص بالمنظمة يجسد رياستها التنظيمية ويبكَوِّنب لها قوة طناسسي
 الشكل التالي:

 دائرة اظدماج والتزام العنصر البشري في العمل.( 02) الشكل رقم
 
 
 
 
 
    
 
 

عمان ) اأدردن(: دار وائل، عمرو وصف  عييم ، إدارة الموارد البشرية المعاصرة: بعد استراطيج .  المصدر:
 .93، ص 2005

م بأن العلاقة اليائمة بينها علاقة طردية، سكمما نجحت إدارة الموارد وطتصف مكوظات دائرة الاظدماج والالتزا
البشرية في استيواب واختيار وطعيين موارد بشرية جيدة، كمما سهمت عممية طعميمها وطدريبها وكان أداؤها ذا مستوى 

نظمة، وهذا يؤدي بدوره واظدماجها لمم أعمى، وكمما نجحت في تحفيزها زاد مستوى رضاها وطعاونها وولا ها والتزامها
إلى زيادة طردية في إظتاجية العمل وساعمية اأددا  التنظيم  البشري وارطفاع مستوى رضا وسعادة زبائن المنظمة، وزادت 

 . (26)حصتها في السوق وسرص بيائها واستمرارها
إن الملاحظ من خلال اقتراحات جيفري سيفر حول تحسين أدا  الموارد البشرية، هو غياب الوع  والاهتمام 
لدى مؤسسات ودول العالم النام  بهذه الييم واأدسس الوظيفية التي أضحت معايير عالمية في طسيير وإدارة الموارد 

ن نجد ضعفا ممحوظا في معايير الاظتيا  وطرق إجرا  البشرية، خاصة لدى الوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية أي

xتحقيق المقدرة الرغبة في   

 العمل

ضمان بقاء و استمرار 

 المنظمة في السوق

تحقيق استراتيجية 

 المنظمة

الوصول إلى رضا زبائن 

 المنظمة

تحقيق الكفاءة و الانتاجية 

 و فعالية الأداء التنظيمي

تزام و لإيجاد التعاون و الا

ندماج لدي المورد لاا

 البشري

خلق الرضا و السعادة 

 لدى المورد البشري

استراتيجية و 

ممارسات ناجحة في 

مجال إدارة الموارد 

ريةالبش  
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مسابيات التوظيف وبرامج التكوين وأنماط الييادة الإدارية والمراقبة وطيييم اأددا  ظاهيك عن سمم اأدجور والمكاسآت 
العمم ، سكل والحواسز، وهو ما يجعمنا ظؤكد عمى ضرورة إعادة النظر في السياسات الوظيفية وحتمية تحديثها وس  المنظور 

النظم والنظريات الإدارية الحديثة طتمحور حول الإظسان من خلال طنمية طاقاطه المعرسية والسموكية ثم كيفية إدارة 
 واستثمار هذه الواقات وطوجيهها نحو اأدهداف المنشودة.

 :استراتيجيات تحديث نظم إدارة الموارد البشرية لمواجهة تحديات العولمة التنافسية -5
 Mondialisationولات الجديدة التي سرضتها طداعيات وتحديات العولمة التناسسية إن التح
compétitive  عمى المنظمات المعاصرة، طستدع  بصفة حتمية إعادة طنميط وتحدي  الذهنيات الييادية والتسييرية

 La société de رقم بصفة طتلائمة مع طبيعة المجتمع المعرفي وال -وس  منظور الجودة–وطووير الفكر الإداري 
savoir et numérique  المتسم بالسرعة والوفرة المعرسية والاطصالية، وذلك من خلال طوبي  استراطيجيات

طنظيمية حديثة قصد الارطيا  بسموك وأدا  الموارد البشرية وتحدي  معارسها و كفا اتها وس  المعايير الدولية في التسيير، 
هذا الصدد ييول أحد  التوورات والتغيرات الحاصمة في بيئتها التنظيمية، وفي حتى لا طبيى المنظمة عمى هامش

طشهد الفترة الحالية طيدما هائلا في مجال الابتكارات والاختراعات التكنولوجية، ويؤدي هذا التيدم المفكرين: "
ة المرطبوة بالابتكار التكنولوج  التكنولوج  السريع إلى إحداث حالة من عدم التوازن بين المتومبات الفنية والميكاظيكي

وبين قدرة اأدسراد والمنظمات عمى التكيف مع هذا التغيير السريع... لذلك ييع عمى عاط  إدارة الموارد البشرية مسؤولية 
أكبر في طنمية استراطيجيات من شأنها مواجهة تحديات التغيير، كما أصبح لزاما عميها طبني دورا مبادرا في إعداد وتهيئة 
الموارد البشرية ظفسيا واجتماعيا وسنيا ليبول هذا التغيير والتكيف معه، وعميه سيد بات ضروريا إحداث طوازن وطكيف 

. وبنا  عميه سنذكر أهم الاستراطيجيات التنظيمية التي (27)اجتماع  جنبا إلى جن  مع إحداث التغييرات التكنولوجية
 يم : دي  مفاهيم وظظم إدارة الموارد البشرية، وه  كماوتح  ه  بمثابة معالم منهجية لاستثمار وطنمية

 تحديث القوانين والأنظمة: استراتيجية -1
إن طأريرات العولمة والتوورات التكنولوجية أحدرت ظواهر جديدة في مجال الوظائف والمهن مثل: العمل عن 

ترظت إضاسة إلى ستح المجال أمام بعد والعمل المؤقت والوظائف المشتركة، ومتومبات التعامل من خلال شبكة الإظ
الاستثمارات اأدجنبية، كل ذلك يتوم  إعادة مستمرة لمنظر في التشريعات واليواظين وتحديثها باستمرار لتواك  
التوورات المتتابعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ويؤكد إيفاظسفيتش أظه في نهاية العيد اأدخير من اليرن العشرين 

ادي والعشرين ظهرت طغيرات متسارعة في مجال إدارة الموارد البشرية عوفا عمى التوورات في مجال وبدايات اليرن الح
طينية الاطصالات، أرر عمى أظظمة إدارة الموارد البشرية في مجالات مثل اأدجور، مزايا المشاركة، الخدمات الوبية لمعاممين 

رات في مجالات الترقية والتعيين، وطنوع العاممين، كل ذلك أدى إلى وعائلاتهم، العناية بالنسا  العاملات، وأظظمة الاختبا
أن منظمات اليوم يج  أن  بروز إدارة الموارد البشرية بشكل مختمف عما كاظت عميه سابيا. وطرى ستاسروكوستا "

أدظظمة واليواظين، طتكيف مع الاتجاهات الثورية من حي  سرعة الإظتاج، التغيرات التينية، المناسسة الدولية، وتحدي  ا
. سكل هذه الإرهاصات والتحولات طفرض عمى المسييرين (28)" والتغيرات السكاظية والتحول نحو مجتمع خدم 
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والمشرسين عمى إدارة الموارد البشرية ضرورة تحدي  النظم الياظوظية وسن التشريعات التي طتواؤم مع متومبات الواقع 
ين مدة أطول دون تحدي  وطكييف يؤدي إلى طيادمها وعرقمة مسار التنمية وطووراطه، ذلك أن الإبيا  عمى اليواظ

 وطصبح عامل طثبيطٍ لمموارد البشرية وكبحٍ لواقاتها بدل أن طكون سببا لمتحفيز وطشجيع الإبداع المستمر. 
 استراتيجية ثقافة التنوع البشري والفكري: -2

دة المتبادلة والتعارف البنا  بين سري  العمل وب  إن التنوع البشري يعتبر راسدا حيويا يبع  عمى الاستفا
الحماسة والفعالية بينهم، وعمى مديري الموارد البشرية أن يعتبروا التجاظس الثيافي والعمم  والعرق  والمغوي بين الموظفين 

 عاملا إيجابيا في طكوين حركية وظيفية ورياسة طنظيمية رائدة ومتميزة.  
 مة بشريا وسكريا، هناك بعض الممارسات الموموبة وه :ولتفعيل طنوع اليوى العام

 طأسيس قيم عامة لا طتعارض مع الثياسات المتعددة.  -
 طبني سرق عمل متعددة الثياسات والجنسيات لتووير مبادرات بنا ة.  -
 المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العالمية المتعمية بالتنوع وأهميته.  -
 يشجع عمى التنوع في الموارد البشرية.طصميم وطنفيذ طعميم وطدري    -

 ويتميز التنوع في اليوى العاممة البشرية والفكرية بمزايا منها:
 قوة عمل عالية الكفاءة:      -أ 

حي  يكون التوجه نحو استيواب عمالة مؤهمة من خلال برامج معدة لذلك بغض النظر عن أي خمفيات طنوعية 
 طنحدر منها.

 عدالة اجتماعية: -ب 
 سرص العمل متاحة لمجميع دون التركيز عمى مجموعات دون أخرى أدسباب تميزية. سيج  أن طكون 
 رأس مال فكري: -ج 
 .(29)أي زيادة الاستثمار والتووير لرأس المال الفكري باعتباره مصدرا لميوى التناسسية  والإبداعية 

 استراتيجية التمكين والتعليم التنظيمي: -3
 طنمية وخم  المعرسة لممنظمة من خلال تمكين العاممين لديها من طبادل طمع  إدارة الموارد البشرية دورا مهما في

المعارف والمهارات وخميها وتجديدها وخزنها لتشكل قاعدة معرسية تمكن المنظمة من طفعيل خدماتها بما يحي  لها النجاح 
يل المعرسة والخبرات وخم  وفي عصرظا الحالي ومستيبلا حي  ظعيش عصر المعرسة، سإن ظ .(30)والاستمرار والتناسسية
( أصبح عممية محورية لنجاح المنظمات وتحيييها أدسضمية  Learning Organizations ) المنظمات المتعممة

طناسسية. ولك  يتم خم  وإدارة المعرسة وطعمم المنظمات واأدسراد سإظه ينبغ  عمى مسؤولي الموارد البشرية بالمنظمات طبني 
 بعض السياسات منها:

 ( لتكوين قوة عمل مستيبمية طناسسية. المهارات اليدرات، المعارف، ) دة الاستثمار في رأس المال البشريزيا -أ 
 المحاسظة عمى العمال ذوي الخبرات الجوهرية أدنهم يمثمون الثيل التناسس  والمعرفي لممنظمة. -ب 
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 .(31)ا  خارج المنظمةطشجيع العمال عمى المساهمة وطبادل الخبرات المكتسبة وطشجيع التواصل مع الخبر  -ج 
 استراتيجية التكيف والتغيير المستمر:  -4

التغيير المستمر هو طابع البيئة المعاصرة سيد ظهرت العديد من المتغيرات في مفاهيم وممارسات إدارة الموارد 
ها مسؤولية وضع البشرية، وطزداد أهمية دور هذه اأدخيرة عندما ط بوَاجَهب المنظمة بتغيرات استراطيجية هامة، إذ طيع عمي

الاستراطيجيات والسياسات الخاصة بالموارد البشرية والتي طدعم هذا التغيير. ويتركز طأرير التغيرات في أسموب عمل إدارة 
 الموارد البشرية من خلال بروز مفاهيم وسياسات ورؤى وأسكار طنظيمية معاصرة يأتي في ميدمتها:

 من خلال شبكة المعمومات ووسائل الاطصال الحديثة. Virtuelles.  Org بروز المنظمات الاستراضية  -
 التحول من الهياكل الهرمية التيميدية إلى الهياكل المرظة لتأمين السرعة للاستجابة الفورية.  -
 اأدخذ بمنو  النظم في أعمال إدارة الموارد البشرية باعتباره ظظاما كاملا يتكون من ظظم سرعية.  -
 تهيئة الظروف المشجعة لذلك.طشجيع الإبداع والابتكار و   -
 ( لتحيي  الاظتما  لممنظمة. Team work/Travail de groupe طنمية أسالي  العمل الجماع  )  -
 .(32)إطاحة المعمومات لمعاممين ولمجمهور عمى شبكة الإظترظت وس  آلية مناسبة  -
 استراتيجية مواكبة التحولات في تركيبة القوى العاملة: -5

عمى مستوى الاقتصاد وطكنولوجيا الرقمنة وأسالي  العمل، طتوم  من إدارة الموارد  إن التحولات الحاصمة
البشرية حتمية معرسة احتياجاتها من حي  ظوع العاممين المرطيبين أو ظظرتهم لمعمل ومهارات العمالة المتاحة والظروف 

دة طنظيم طركيبة اليوى العاممة في سوق العمل الاقتصادية. وبنا  عميه سإظه لابد من طبني استراطيجيات سعالة تمكن من إعا
 بما يجعمها أكثر موا مة للاحتياجات التنموية وطتكون هذه الاستراطيجيات مما يم :

 اأدخذ بأسالي  العمل الحديثة وطضمينها في إدارة عممية التوظيف والاستفادة من التجارب الدولية.  -
يواعات الحكومية والخاصة لتتمكن اليواعات الحكومية من بين ال l'écart salarialالحد من سجوة اأدجور   -

 استيواب الكفا ات المؤهمة التي تحي  لها التناسسية والاستمرارية.
التوسع في برامج التعميم والتدري  في المجالات الإلكتروظية، سهناك زيادة موردة في ظسبة الوم  عمى سئة العاممين   -

والبرمجيات محميا وعالميا وأصبحت المعرسة التينية مومبا أساسيا في سوق العمل عمى  المتخصصين في المجالات الإلكتروظية
 المستوى العالم .

 استراتيجية التطوير الفني والمهاري: -6
هناك مهارات أساسية لا غنى أدي موظف عنها  تأصبح ويرجن أظه في عصر العولمةيرى كل من بوظت و 

اس  الآلي والمعرسة لمغة أجنبية أو أكثر وهناك مهارات جديدة لا تحل محل مثل: التعامل مع المعمومات واستخدام الح
المهارات التيميدية ولكن طكممها وطوسعها وهذه المهارات ه : العمل ضمن سرق، وحل المشكلات، ومهارات طينية 

دها البشرية سإظه لا بد . وحتى طكون المنظمات قادرة عمى الاحتفاظ بيدرتها التناسسية، وموار (33)المعمومات والاطصالات
 من طبني استراطيجيات طنمية الموارد البشرية والمتمثمة في ما يم :
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 استراتيجية التعليم والتدريب المستمر:  1.6
باستحداث برامج طوويرية   Vieillissement des compétencesلمحد من طيادم المهارات 

 رة عمى التكيف، ومنح حواسز طشجيعية عمى التنمية الذاطية.لمعاممين لاستيعاب المهارات الجديدة لتمكنهم من اليد
 :التنوع المهاري وتبني أساليب العمل الجماعي 2.6 2.6

ويتم ذلك بتبني سياسة دوران العمل والاشتراك في حميات الجودة، والعمل ضمن سري ، ليبكَوِّن اأدسراد مخزوظا 
 .مهاريا طستفيد منه المنظمة لمواجهة المتغيرات المستمرة

 استقطاب الموارد متعددة المهارات: 3.6 3.6
باتخاذ سياسة واضحة وساعمة تمكن من التعرف عمى المرشحين اأدكثر كفا ة وطنوعا مهاريا، ومن اأدسالي  

 المستخدمة أسموب اختبار إدراك المعارف، وهذا يساعد عمى استيواب موارد طضيف قيمة لممنظمة.
 العمل: التدريب التحويلي للعاملين وإغناء 4.6 4.6

من خلال طدري  الموارد البشرية التي طعاني من عدم قدرتها عمى استيعاب الوظائف المستحدرة، وما طتومبه من 
مهارات وظظم طفكير يصع  لغير المتخصصين التعامل معها، وهنا طأتي أهمية التدري  التحويم  من خلال طوجيه 

ا، وهذا سينعكس بدوره إيجابا عمى ولا  العاممين لممنظمة بما العمالة إلى أعمال يمكنهم من خلال التدري  الييام به
 .(34)يحي  أهداسها

 استراتيجية التطوير التقني والإداري: -7
إن ممارسات إدارة المنظمة لمهامها التسوييية والموارد البشرية والتمويل وغيرها، أصبحت مرطبوة ارطباطا مباشرا 

سالعديد من المنظمات طعتمد مثلا عمى الاستيواب الإلكتروني والتدري   بالتيدم الحادث في مجال طينية المعمومات،
الإلكتروني والشرا  الإلكتروني... وطأتي الحكومة الإلكتروظية كإحدى التينيات الإدارية الجديدة التي تمكن من طيديم 

واجهة الثورة التينية سإظه خدمات أسهل لتحيي  إظتاجية أعمى، وطوسير معمومات أسضل، وطيميص شكاوى المواطنين. ولم
 يم : لابد من طبني استراطيجيات تمكن من التعامل مع طووراتها واظعكاساتها عمى المنظمات، ظوضحها في ما

 تعظيم الاستفادة من التقنية:  1.7
إلى وذلك بما طوسره من برامج لمتووير والتعميم المستمر وما طيدمه من حواسز ومكاسآت لمعمالة المعرسية، إضاسة 

استغلال طينية المعمومات والاطصالات كاأدظترظت مثلا في عممية التوظيف والاستيواب وممارسة أعمال إدارة الموارد 
 البشرية.

 تبني أسلوب فرق العمل: 2.7 2.7
باتخاذ الإجرا ات اللازمة لتكييف العمال مع التينية الحديثة وإعداد البرامج التدريبية والعمل ضمن سرق عمل 

 من خبرات البعض ولممشاركة في صنع اليرار. للاستفادة
 استخدام التقنيات التعليمية والتدريبية الحديثة: 3.7 3.7

 من خلال اأدقراص المدمجة وشبكة الاظترظت والتعمم عن بعد والاطصال بالخبرا  في مختمف أنحا  العالم....الخ.
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 تبني منهج العمل الإلكتروني:  4.7 4.7
كَِّن التينيةب الموظفين من العمل في أوقات مختمفة، عمى ضو  ما تمتمكه من إمكاظيات وكذلك العمل عن بعد  تمب

 باستخدام الحاس  الآلي.
 سرعة الاستجابة: 5.7

تحتم العولمة عمى المنظمات سرعة الاستجابة لممستجدات التينية ووضع البرامج التدريبية اللازمة لمواردها 
 .(35)الاجتماعية والتينية واستيعابهالبشرية لمتكيف مع المتغيرات الاقتصادية وا

 استراتيجية التفكير الإستباقي والتنافسي: -8
إن تحيي  الميزة التناسسية لممنظمات يتوم  إيجاد طرق مناسبة لزيادة ساعميتها وقابميتها التناسسية في مجال  

 طنمية الموارد البشرية ومن أهمها:
 استخدام اأدظظمة التحفيزية المرطبوة بالإبداع. -
 سين الجودة من خلال طوبييات إدارة الموارد البشرية.تح -
 .(36)خم  اليدرات المميزة من خلال سياسات ساعمة للاختيار والتعيين والتدري  والتووير -

وأدجل تحيي  السب  في الميزة التناسسية وطعزيز المركز التناسس  لممنظمة ، عمى إدارة الموارد البشرية أن طتبنى 
 لية:الاستراطيجيات التا

 التوجه العالمي في الممارسات الفنية لإدارة الموارد البشرية: 1.8 1.8
من خلال طبني أظظمة وإجرا ات ذات طوجه عالم ، تحي  العدالة في أظظمة اأدجور والمكاسآت والحواسز... وأن  

 طتم عمميات الاختيار والتيييم لمعاممين وس  المعايير العالمية.
 افسية حافزة: العمل على تكوين ميزة تن 2.8

 من خلال الاهتمام بتووير الموارد البشرية وطدريبها لإكسابها 
المهارات واليدرات اللازمة التي تمكن من إضاسة قيمة أدعمالها وممارساتها، وتمكين المنظمة من تحيي  أسضمية 

 طناسسية، باستخدام التينيات الجديدة والتومع لممناسسة عالميا.
 قي: الإستقطاب الإستبا 3.8

ويتمثل في مدى قدرة إدارة الموارد البشرية في المنظمة عمى جذب واستيواب الكفا ات المؤهمة، والحفاظ عميها 
وصياظتها وطوويرها باستمرار، وإيجاد اأدظظمة والتشريعات والسياسات التي تحفز عمى البيا  ورسع اأددا  والولا  التنظيم  

Fidélité organisationnel. 
 لحوافز التشجيعية المرتبطة بالإبداع والابتكار:تبني ا 4.8

أسرزت التغيرات في طبيعة الوظائف ومستوى المعارف والمهارات الموموبة الحاجة لتبني برامج تحفيز طدعم  
عمميات الإبداع والابتكار، مما يمكن المنظمات من مواجهة التحديات ويعزز الاتجاه الإستباق  نحو الاستفادة من 

 التينية واستغلالها.التوورات 
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 التقييم الإستباقي:  5.8 5.8
أي تحديد العيبات والصعوبات التي ستواجه إدارة الموارد البشرية ووضع الحمول المناسبة لها قبل البد  في طنفيذ 

 .(37)عمميات الإصلاح، وطيييم الوظائف بأسموب عمم 
 استراتيجية إعادة ابتكار إدارة الموارد البشرية:  -9

من المهتمين بالتوور الإداري بأن مستيبل طنمية وطووير الموارد البشرية سوف يعتمد عمى العناصر يتف  العديد 
التالية: الياعدة المعرسية والتخصصات الفنية، الخبرات المتعددة محميا ودوليا، اليدرات الييادية التعاوظية، مهارات الإدارة 

 الذاطية، المروظة والثية والتكامل مع العاممين.   
طتوم  إعادة النظر في كثير من  21وليد ظهرت طغيرات عديدة في مجال إدارة الموارد البشرية في اليرن 

ممارسات إدارة الموارد البشرية وأعمالها... بهدف التواس  الدائم والتأقمم مع متغيرات البيئة الاقتصادية والتكنولوجية 
التحول من التنظيم الهرم  إلى  ، سالاتجاهات الحديثة طشير إلىوالاجتماعية والحد من وطأة الهيكل التنظيم  الثابت

 .(38)التيسيم اأدسي  التنظيم الشبك ، ومن التيسيم العمودي إلى
 إعادة هندسة العمليات والتطوير التنظيمي: -10

والجذري  : أي التغيير السريعLa réingénierie des processusإعادة هندسة العمميات       ييصد ب
الهياكل التنظيمية والنظم والسياسات وأسموب وطريية أدا  العمل بهدف تحيي  الإظتاجية العالية، يات الإدارية و في العمم

وهذه الفمسفة الجديدة جا ت كنتيجة لاطباع أسموب التحسين المستمر الذي سرض عمى إدارة الموارد البشرية إطباع منهج 
 .(39)تاجية بشكل متزايدمكمل له بغرض الإستفادة من ظيائصه وتحسين الإظ

 (هو: H.Ruchريش  كما يعرسه )Développement organisationnel التنظيم   والتووير
" عممية التخويط والإدارة العممية التي طستهدف طغيير رياسة المنظمة وسموكها وظظامها من أجل تحسين سعالية المنظمة 

" الجهد المخوط عمى  ( بأظه:Richard Bechardكهارد في حل مشاكمها وتحيي  أهداسها." ويعرسه )ريتشارد بي
مستوى التنظيم ككل والذي طشرف عميه الإدارة العميا لزيادة الكفا ة واليدرة التنظيمية من خلال التدخل المخوط في 

سم ". كما أشار بيكهارد إلى أن محيط المنظمات الإدارية أصبح يت العمميات التنظيمية باستخدام العموم السموكية
  التي تمكنها من تجديد ظشاطها بالحركة والديناميكية، لذا سالمنظمات الجامدة يج  أن تجد الوسائل واأدسالي

أن المنظمات الإدارية يج   O.Mink et J.Shultzالاستفادة من قدراتها. وقد أوضح كل  من مينك وشولتز و 
 .(40)وات الابتكارية ضرورية جدا في مواجهة قوى التغييرلمتغيير، سمثل طمك الخو أن طكون قادرة عمى التأقمم والتخويط

 تفعيل آليات ومهارات الاتصال الفعال بين الموارد البشرية:   -11
طؤدي إلى تحسين أدا   Communication efficaceإن الواقع العمم  يثبت أن الاطصالات الفعالة 

عتبار، سالوضوح والصراحة طؤدي إلى شعور المنظمة، خصوصا إذا ما أخذ الجاظ  الإظساني والاجتماع  بعين الا
والاستماع الجيد يمك ن العاممين بالمنظمة من الاستفادة من وجهة  الموظف بالحرية في إبدا  الرأي وطيديم الاقتراحات

 النظر المختمفة التي طكوظت ظتيجة لاختلاف الثياسات وطعددها وطساهم بشكل كبير في التيميل من حدة الصراعات،
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       .(41)صراع هو الوحيد الذي يستويع زيادة الاختلاف في وجهات النظر ويمنع الابتكارأدن ال
وضع أسكار لإبداع بالمنظمة من خلال إظشا  و " سإن الاطصال الجيد يحي  ا راسلسراس وموظج و  وحس  "

وطووير Comportement organisationnel وأنماط سموكية جديدة لتحسين السموك التنظيم 
. ستفعيل آليات الاطصال وتحديثها يسهم في طفجير الواقات الإبداعية لمموارد البشرية وبعثها عمى الإسهام (42)مةالمنظ

والذي بدوره يحي   Collaborationوالتواصل سيما بينها، اأدمر الذي يؤدي إلى ما يسمى بمفهوم التعاضد 
 الكفا ات الجماعية والاستراطيجية لممنظمة.

 إدارة الموارد البشرية باستراتيجية المنظمة: ربط استراتيجية   -12
إن إدارة الموارد البشرية أصبحت طساهم في التخويط الاستراطيج  وطووير الوسائل واأدسالي  التي يستويع من خلالها 

كبير في اأدسراد المبادرة والمساهمة في تحيي  أهداف المنظمة وهذا ما يعني أن إدارة الموارد البشرية أصبحت طساهم بشكل  
سمم طعد إدارة طيميدية سنية طعنى سيط بالجواظ  العممياطية قصيرة اأدمد بل إن  (43)تحيي  اأدهداف والنتائج التنظيمية،

دورها أصبح ممتدا ليشكل منظورا بعيد اأدمد طغيرت في ظواقه طبيعة العلاقة النفسية بين العاممين والمنظمة وكذلك مع 
 .(44)دوار وشمل أيضا الوظائف ومسمياتهاأظظمة الرقابة والعلاقات واأد

الآظفة طعتبر مدخلا أساسيا لتحدي  وطووير أدا  وممارسات إدارة الموارد البشرية ورسع كفا اتها  الاستراطيجياتإن كاسة 
عمى المستوى الوظيف  وينعكس إيجابا عمى نجاح اختيارات  الاستراطيجيةالتنظيمية، وهو ما يعضد أيضا سياساتها 

 مة وتحيي  أهداسها.المنظ
وبنا  عميه ظيول: ليد أصبح لزاما عمى إدارة الموارد البشرية أن طسعى جاهدة لتووير وظائفها واستراطيجياتها بما 
يتماشى إيجابا مع التغيرات الحديثة حتى طفيد منها أكثر في النهوض باأدعبا  التنظيمية والإظتاجية وتحدي  آليات 

 بشري.التسيير الخاصة بالمورد ال
وأدجل ذلك سعت المنظمات والإدارات ذات الوع  المعرفي إلى إدخال جممة من التعديلات الجوهرية عمى 

وضع البدائل الاستراطيجية لمتعامل مع ا الوظيفية ورسم خوط استشراسية و سياسات ومفاهيم إدارة الموارد البشرية وأدواره
ا يتماشى مع التحديات التناسسية الجديدة التي أسرزتها النظم الاطصالية رأس المال البشري والمعرفي والفكري، واستثماره بم

 والتكنولوجية الحديثة.
 :خاتمة

ت طفرض في ظل طعاظم تحديات التكنولوجيا وعولمة شبكات الاطصال والوفرة الرقمية في العالم المعرفي التي أصبح
زحف الحثي  والسريع لتداعيات العولمة والرقمنة والشبكيات المنظمات، إذ لا سبيل إلى إيياف الظفسها سوق إرادة الدول و 

التكيف ام تحد حتم  وهو ضرورة التفاعل و المعرسية وظظم المعمومات المتوورة، اأدمر الذي من شأظه أن يضع كاسة المنظمات أم
ية، سيد أربتت التجربة أن مجرد إيجابا مع اأدسالي  والنظم والسياسات الحديثة في التسيير وإدارة مختمف أظشوة الموارد البشر 

اقتنا  الوسائل التكنولوجية الحديثة وبذل اأدموال الوائمة للاستثمار في الموارد المادية لن يسهم في طيدم ظظم الإدارة وطووير 
مستوى الخدمة، حي  أن أغم  هذه الوسائل قد تهالكت أو أضحت عديمة الفعالية بسب  غياب الكفا ات البشرية عالية 
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ييف أمام منظمات  تكوين والمهارة والتي طستويع إحداث الفارق وخم  الييمة الإضاسية التناسسية، سالرهان اأدساس  الذيال
العشرين وباأدخص في دول العالم النام  يتمثل في إعادة رسم السياسات والاستراطيجيات الخاصة بالموارد اليرن الواحد و 

فا ات البشرية طعميما وطدريبا وتحفيزا وطوويرا بصورة مستمرة وواعية، وهذا يتوم  ابتداً  البشرية والتوجه إلى الاستثمار في الك
قناعة راسخة لدى الحكومات والمسيرين ومتخذي اليرار بجدوى هذه المياربة، وإدراك مدى أهمية رأس المال البشري والمعرفي 

ستراطيجيات العممية لتنمية واستثمار الموارد البشرية عمى والمهاري في النهوض بأعبا  التنمية والتوور، ثم وضع الخوط والا
مستوى اليواع العام والخاص مع إعادة هندسة عمميات إدارة الموارد البشرية وطشكيل مفاهيم وقيم إدارية طتماشى مع المنظور 

 العالم  الحدي  وطستجي  لمتومبات العصر المعرفي والرقم . 
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 :كرة القدم في مواجهة اللاعبين المحترفين التزامات نادي
 السعودية" في اللاعبين وانتقالاتهم "دراسة تحليلية في لائحة الاحتراف وأوضاع

 

 

 

                                ******* 

 :ملخص
برام العقد امات في مواجهة لاعبيه المحترفين؛ إذ يتوجب عليه بمجرد إلالتز يترتب على نادي كرة القدم العديد من ا

بينهما الالتزام بأداء الأجر للاعب وتوفير تأمين صحي له، إضافة إلى تسجيله لدى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم 
زامات في مواجهة لاعبيه المحترفين الذين ذ يقوم بهذه الالتإوتمكينه من اللعب لحساب النادي والمنتخبات الوطنية، والنادي 

يعدون قوام نشاطه الكروي، فإنما يقوم بها لمصلحة تعود عليه وتنفيذا للعقد المبرم بينه وبين اللاعب وبما لا يخرج أو يقل عما 
لائحة بيان العديد هو مقرر في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في المملكة العربية السعودية، فقد تولت هذه ال

 من الجوانب المتعلقة بهذه الالتزامات، غير أن تعارض المصالح وتضاربها يبقى أمراً متاحا.
لائحة الاحتراف، لا سيما لوقد حاولت هذه الدراسة بيان ومناقشة التزامات النادي المستحقة للاعب المحترف وفقا 

 حيث انتهت إلى جملة من النتائج والتوصيات.بشأن بعض المسائل التي قد يشوبها النقص أو الغموض، 
 ، حقوق اللاعب، التزامات النادي.عقد الاحتراف، اللاعب المحترف مصطلحات دالة:

Abstract:  
Once a football club sign a professional contract with a professional 

player, the club is committed to a number of commitments in the face of this 
player, first of all, the club must performance the agreed wage to the player, 
secure health insurance for him، record him in the Saudi Arabian Football 
Federation, enable him to play for the benefit of the club and the national 
team, When the club carry out  these commitments, It is do it for its interest, 
and application of the contract signed between him and the player, this 
agreement does not come out of “the regulation of professionalism and the 
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conditions of the players and their move in Saudi Arabia”, this regulation has 
assumed clarify many aspects related to these obligations, but the conflict of 
interest and incongruent remain available. This study attempted to clarify and 
discuss the Obligations of club due to the professional player, according to the 
regulation of professionalism، especially about some of the issues, that may be 
marred by shortages or ambiguity, where over to a series of conclusions and 
recommendations.  

Key words: Contract professionalism, Football players, Disciplinary 
responsibility, Disciplinary infractions, player's rights, Club obligations. 

 مقدمة:
يترتبب علبى نبادي كبرة القببدم الزامبات عديبدة بموجبب اللبوائفي والأنكمببة في المملكبة العربيبة السبعودية، وهبذه الالتزامببات 

شبراف م لعبة كبرة القبدم في المملكبة واإلجهة القائمة على تنكيبعضها في مواجهة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بوصفه ا
والمبدراء  عليها، كما يقع على النادي التزامات أخرى في مواجهة اإداريبين العباملين لديبه كالعمبال والفنيبين والحبراس والمحاسببين

قبدم التزاماتبه في مواجهبة اللاعببين لديبه، هم الالتزامات التي تقبع علبى عباتا نبادي كبرة الفي الأقسام المختلفة، إلا أن من بين أ
اإجراءات اللازمة لبذل،، في حبين أن بعضبها لا وهذه التزامات متعددة ومتنوعة، بعضها يكهر لدى إبرام العقد وبمجرد إتمام 

عنايبة الاتحباد لا في حالة إخلال النادي بأحد التزاماته المترتبة عليه في مواجهة اللاعب، الأمر الذي كان محط اهتمبام و يكهر إ
لائحببة الاحبتراف وأوضبباع  صبدر لائحببة خاصبة بعلاقبات اللاعبببين المحترفبين تحببت اسبم  لعبربي السبعودي لكببرة القبدم والببذي أا

 صدر قواعد تفسيرية لها. ، كما أ م2016هب/ 1437ة السعودية اللاعبين وانتقالاتهم في المملكة العربي
علبى الالتزامبات المترتببة علبى النبادي بصبفة عامبة، ولاسبيما تلب، الواقعبة  والناظر إلى هذه اللائحة يلاحظ مدى التركيز

خصصببت لببذل، العديببد مببن النصببو  كببان علببى كاهلببه مببن جببراء إبببرام عقببود الاحببتراف في مواجهببة اللاعبببين المحترفببين، فقببد 
ن فقبرة رئيسبة، وهبذه الالتزامبات وعشبري   والمتفرعبة إلى أرببع لتزامات الأنديةا برزها نص المادة الثامنة منها والتي جاء بعنوان  أ

ليست على نحو ومقدار واحد من الأهمية والحيوية، فثمة التزامات يبدو أنها أكثر أهمية وحيوية بالنسبة للاعب المحترف، بدليل 
ه حجبم النصبو  والتفاصبيل المخصصبة لهبا، ونقصبد ببذل، تحديببدا التبزام النبادي ببدفع الأجبر والتبأمين علبى اللاعبب وتسببجيل

لدى اتحاد كرة القدم، إضافة إلى الالتزام تمكين اللاعب مبن التمتبع باإجبازات والسبما  لبه بالمشباركة في التبدريبات والمباريبات 
 التي تتم لحساب النادي أو المنتخب الوطني.

 :مشكلة الدراسة
ير مبن المسبائل والتفاصببيل إن التزامبات النبادي البوارد ذكرهبا في نصبو  لائحبة الاحبتراف وعلبى البرغم مبن ت رقهبا للكثب

ن جانبا منها مازال يثير جملة من اللبب  والغمبوض حبول العديبد رفي عقد احتراف لعبة كرة القدم، إلا أالمتعلقة بالعلاقة بين ط
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ناته؟ وهل يجوز زيادة هذا الأجر أو من المسائل، فهناك العديد من التساؤلات، فما هو الأجر المستحا للاعب المحترف ومكو 
ماهية الالتزام المترتب على النادي بشبأن الحفبا   الة إصابته؟ الأمر الذي يقودنا إلىصه؟ وهل يستحا اللاعب أجرا في حنقاإ

علببى صببحة اللاعببب ومعالجتببه في حببال إصببابته؟ كمببا قببد يثببار التسبباؤل عببن أحقيببة النببادي في تسببجيل اللاعببب وتمكينببه مببن 
عبدم تسبجيله لبدى اتحباد كبرة القبدم جر اللاعب اتخاذ قرار با ما التزم بدفع أل يحا للنادي اذاللاعب في حال التعاقد معه، فه

لبزام النبادي بمبنفي اللاعبب وتمكينبه مبن خبات الوطنية؟ وهبو مبا ين ببا علبى إو عدم مشاركة ذل، اللاعب في المباريات او المنتأ
فبة للراحببة وبمناسببة ظروفبه الاجتماعيببة التمتبع باإجبازات، فهببل يتوجبب علبى النببادي مبنفي اللاعبب اإجببازات ل سبباب المختل

 الأمر يبقى مناطا بحرية النادي ومشيئته؟ أم أن مثلا،
هببذا مببا سبببنحاول اإجابببة عنبببه مببن خبببلال هببذه الدراسببة، مفبببرقين بببين نبببوعين مببن الالتزامبببات، وهببي الالتزامبببات ذات 

لغ محبددة، والالتزامبات ذات ال ببابع غبير المباو والببتي ال بابع المباو والبتي تكهببر في ميزانيبة النبادي السببنوية ويرصبد لهبا النبادي مبببا
 تتسم عادة بالصبغة العملية واإدارية، ونقصد بها تحديدا الالتزامات التي لا تكهر كبنود أساسية في ميزانية النادي السنوية. 

 :أسباب اختيار الموضوع
اف لعببببة كبببرة القببدم بالنسببببة ل نديبببة الأهميببة البالغبببة لدراسبببة التزامببات نبببادي كبببرة القببدم في لائحبببة وعقبببد احببتر  -1

 واللاعبين، إضافة إلى جماهير اللعبة المهتمة والمتابعة لأخبار اللاعبين وأنديتهم.
قلببة ونببدرة عببدد الأبحبباة المتخصصببة في رصببد وتقصببي التزامببات النببادي المترتبببة علببى عقببد احببتراف لعبببة كببرة  -2

 القدم في المملكة العربية السعودية.
 :منهج الدراسة

يعتمد البحبببث علبببى المبببنهج الوصبببفي أو مبببا يسبببمى:  الدراسبببة التحليليبببة ، ذلببب، أن المبببنهج الوصبببفي يعبببد مبببن أكثبببر سببب
مببن أكثببر ال ببرق البحثيببة ملائمببة للعلببوم اإنسببانية  كمببا أنببهالأبحبباة والدراسببات القانونيببة،  منبباهج البحببث انتشبباراً وشببيوعاً في 

 والنكرية، وأنه يلائم هذا البحث على نحو جيد.
 :يكلية الدراسةه

سببنعرض لالتزامببات النببادي في مواجهببة لاعبيببه المحترفببين مببن خببلال مبحثببين، ولكببن بعببد عببرض مببوجز لمفهببوم النبببادي 
 المحترف والنادي في مبحث تمهيدي:

 المبحث التمهيدي
 مفهوم عقد الاحتراف

ذين يتوليان إبرامه على  الب كرة القدم وخصائصه وبيان ال رفيننعرض في هذا المبحث لتعريف عقد احتراف لاع
 ضوء لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في المملكة العربية السعودية وذل، من خلال الم لبين الآتيين:

 تعريف عقد احتراف لاعب كرة القدم وخصائصه. المطلب الأول:
 طرفا عقد احتراف لاعب كرة القدم. المطلب الثاني:
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 :حتراف لاعب كرة القدم وخصائصهتعريف عقد االمطلب الأول: 
تعريفا خاصا بعقد الاحتراف، تاركا شؤون تنكيمه من الوجهة القانونية  ةلم يورد المنكم في المملكة العربية السعودي

للائحة تصدر من قبل الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والذي تولى بدوره إصدار لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين 
 م في المملكة العربية السعودية.وانتقالاته

وبالرجوع إلى اللائحة المذكورة نجد أنها لم تفرد تعريفا خاصا بهذا العقد، الأمر الذي ين با على القواعد التفسيرية 
 الخاصة بهذه اللائحة.

عقد    إذ نجد تعريفات عدة لهذا العقد، فقد عرفه البعض بأنه: ؛وعلى خلاف ذل، نجد الحال في الفقه القانوني
محدد المدة بمقتضاه يلتزم اللاعب بممارسة لعبة كرة القدم تحت إشراف وتوجيه النادي، وذل، لقاء حصوله على راتب شهري 

 .(1)  ثابت، وذل، بخلاف الامتيازات المالية الأخرى
ياضي الر  بالعمل اللاعب يلتزم به عقد هو القدم كرة لاعب احتراف عقد كما عرفه البعض الأخر كالآتي:  

 .(2)  معلومة ولمدة معلوم، عوض لقاء وتوجيهه إشرافه ويخضع الرياضي، النادي لحساب
 ذ يعد من أهمها ما يأتي:القدم فيتسم بالعديد من الخصائص؛ إ أما خصائص عقد احتراف لاعب كرة

للنموذج المعد إن عقد الاحتراف من العقود الشكلية: إذ لا بد من كتابة عقد احتراف لاعب كرة القدم ووفقا  -1
 .(3)من قبل لجنة الاحتراف

إن عقد الاحتراف من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، فكل طرف فيه يأخذ مقابلًا لما يلتزم به في مواجهة  -2
خر، فاللاعب يقدم نشاطا محددا ويأخذ الأجر في مقابل ذل،، والنادي يلتزم بدفع الأجر مقابل حصوله على الآ

 .(4)منفعة نشاط اللاعب
إن عقد الاحتراف يعد من العقود الواردة على العمل، فهو يقوم على العمل الذي يتعهد بأدائه اللاعب  -3

والمتمثل بصفة رئيسية في النشاط الكروي المحدد في العقد، إذ لا يتصور وجود ذل، العقد من دون وجود ذل، 
 .(5)النشاط

زمن في هذا العقد يعد عنصراً جوهرياً، ويتحدد على (، فال المستمرة إن عقد الاحتراف من العقود الزمنية ) -4
 أساسه مقدار الالتزام الناشئ عن العقد.

ن عقد الاحتراف من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فشخصية اللاعب تدخل في اعتبار النادي إ -5
صائص والصفات التي عند قيامه بإبرام العقد، فقد يرتضي النادي التعاقد مع لاعب دون آخر، وذل، تبعا للخ

، إذ تتوافر في ذل، اللاعب، الأمر الذي ين با على اللاعب، فشخصية النادي تعد محل اعتبار بالنسبة للاعب
 معين دون غيره. يفضل اللاعب التعاقد مع ناد  
، فيما (6)من الباحثين وشرا  القانون قام بتكييف العقد بوصفه من عقود المقاولة اوتجدر اإشارة هنا إلى أن جانب

 .(7)كثر شيوعا وانتشارا اعتبار هذا العقد من قبيل عقود العملأتبنى رأي آخر 
 



 

 

162017  122 

 

 المطلب الثاني: طرفا عقد احتراف لاعب كرة القدم
، فمن هو لاعب كرة القدم (8)طرفا عقد احتراف كرة القدم هما: اللاعب المحترف من جهة والنادي من جهة أخرى

 المحترف؟ وما هو النادي؟
 :لاعب كرة القدم المحترف -أولاا 

 لاعب كرة القدم هو شخص طبيعي يقوم بممارسة لعبة كرة القدم.
ولا يتمتع بصفة اللاعب المصر  له بالمشاركة في مسابقة كرة القدم  وفقا للائحة الاحتراف سوى اللاعب المسجل 

يجب على اللاعب أن  على ما يأتي:   ( من اللائحة17/1إذ نصت المادة ) د العربي السعودي لكرة القدم؛لدى الاتحا
يكون مسجلًا في الاتحاد لكي يلعب للنادي إما كمحترف أو كهاو . فاللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في 

  . المسابقات النكامية..
وهو ما صرحت به  ن الهواة،اللاعبون المحترفون واللاعبو  هماالسابا إلى نوعين، كرة القدم وفقا للنص   وينقسم لاعبو

منتسب للاتحاد بوضعية الهواية أو  ب بأنه: اللاعب المسجل في أي ناد  ( من اللائحة، حيث عرفت اللاع1/15أيضا المادة )
 الاحتراف.

 الأمر الذي أكدته المادة التاسعة من لائحة احتراف اللاعبين وتولت التفريا بينهما، إذ نصت على ما يأتي: 
 المسجلون في الاتحاد والمشاركون في مسابقاته كهواة أو محترفين. يُصنف اللاعبون 9/1  
اللاعب المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع أحد الأندية ويتقاضى أجراً نكير نشاطه الكروي  9/2

  . يفوق المصروفات الفعلية التي تترتب على ذل،. أما جميع اللاعبين الآخرين فيعتبرون هواة
يجب توافرها إسباغ وصف اللاعب المحترف على لاعب كرة القدم،  ان ثمة شروطً ف السابا، فإووفقا للتعري

 والشروط التي أشار إليها التعريف السابا هي:
 حد الأندية.لدى اللاعب عقد مبرم ومكتوب مع أ أن يكون

 أن يتقاضى نكير نشاطه الكروي أجرا.
 نادي كرة القدم -ثانياا 

 في عقد احتراف لاعب كرة القدم والذي يتعاقد مع اللاعب. النادي هو ال رف الثاني
 مؤسسة هو   2016ونادي كرة القدم وفقا للنكام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الصادرة عام 

 .(9)  وعضو الرئاسة قبل من رسمياً  له مرخص اعتبارية شخصية ذات رياضية
لنادي الذي يتعاقد مع اللاعب المحترف يتمثل في شخص اعتباري يتخذ ن الى نحو أكثر تفصيلا يمكن القول بأوع

من لعبة كرة القدم نشاطا له. إذ يقوم هذا النادي عقب الحصول على الترخيص من قبل الجهات المختصة بالمشاركة في 
محترفين أو –عاقد مع لاعبين المسابقات الرياضية بفرق رياضية ووفقاً للوائفي والضوابط المتعلقة بذل،، الأمر الذي يت لب الت

 يلعبون لحسابه. -هواة
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 المبحث الثاني
 التزامات النادي المالية

كبدل السكن ؛  وبدلات عدة  ؛ إذ يستحا اللاعب أجرًا(10)يقع على عاتا النادي التزامات عدة ذات طابع ماو
 عديد من النصو .وبدل المواصلات، إضافة إلى تأمين صحي، وهو ما نصت عليه لائحة الاحتراف في ال

وسنت رق من خلال هذا المبحث لأبرز الالتزامات ذات ال ابع الماو المستحقة للاعب مباشرة، وذل، من خلال 
 التقسيم الاتي:

 دفع الأجر. المطلب الأول:
 التأمين الصحي على اللاعب. المطلب الثاني:

 المطلب الأول: دفع الأجر
لنادي في مواجهة اللاعب المحترف إن لم يكن أهمها على على عاتا اهم الالتزامات التي تقع يعد الأجر من أ

ذ يتحدد على أساسه مستوى اد معيشته طوال فترة تنفيذ العقد؛ إوعم الأجر هو مصدر رزق اللاعب وعائلته طلاق، فهذااإ
ن يلعب ألى مقداره غالبا إ معيشة اللاعب وكثير من المسائل المتعلقة بحياته الشخصية وهو أيضا الذي يقرر اللاعب استنادا

 لحساب هذا النادي أو ذاك.
 والأجر هو المقابل الذي يتقاضاه لاعب كرة القدم لقاء العمل الرياضي الذي يؤديه.

وقد تناولت لائحة الاحتراف الأجر في أوضاع ومن زوايا مختلفة، ولكن أهمها ما تعلا بحالتين، أولهما أجر اللاعب 
 بيعي للعقد، وثانيهما أجر اللاعب المحترف عند اإصابة.المحترف عند التنفيذ ال 

 أجر اللاعب المحترف عند التنفيذ الطبيعي للعقد: -أولاا 
يتوجب على النادي أداء الأجر المستحا للاعب المحترف بموجب العقد المبرم بينهما وبكافة مشتملاته ومفرداته، 

تلتزم الأندية  ( من لائحة الاحتراف على ما يأتي:  8/17المادة ) وهو ما لم تصر  به لائحة الاحتراف مباشرة، فقد نصت
 الخاصة المثبتة المالية جميع الالتزامات بالتاو:.. سداد الدخل الشهري للاعبين بانتكام ولا يجوز التأخر في سدادها، وتسديد

الغرفة، ويحا للجنة  أو الاتحاد في القضائية ئاتالهي من صادر نهائي أي قرار أو اللاعبين، وس اء أو/و اللاعبين أو/و بالأنْدِيةَ
اتخاذ اإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ وسداد الالتزامات المالية، ومنها الحسم مباشرة من إعانة الاحتراف و/أو منع تسجيل 

  . اللاعبين الجدد أو المنتقلين أو اتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة وفا ما تقضي به اللوائفي بالاتحاد
مما سبا يتضفي أن المادة السابقة لم تصر  بضرورة دفع الأجر بكل مفردات أو أجزائه، وإنما صرحت بضرورة سداد 
الدخل الشهري للاعبين، والدخل الشهري للاعب قد لا يشمل كافة مفردات الأجر المستحا للاعب، فبعضها يحتسب 

 دوريا أو سنويا.
حتراف قضت ا عليه ال رفان بموجب عقد الاحتراف، على أن لائحة الاأما كيفية تحديد هذا الأجر فمنوط بما يتف

 ، وهذه المفردات هي:(11)ثلاة مفردات على الأقل  -  بضرورة تضمن الأجر
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( من اللائحة على صورة  مبلغ نقدي  6الراتب الشهري المستحا للاعب المحترف، وهو بحسب ما تشير المادة ) -أ 
 تولت بيان حده الأدنى تفصيلًا.

 ل سكن.بد -ب 
 بدل مواصلات. -ج 

كما يجب ألا يقل هذا الأجر عن الحدود الدنيا التي فرضتها اللائحة، فقد تدخلت لائحة الاحتراف لتتولى بيان 
الحد الأدنى الذي يستحقه اللاعب في حال إبرامه عقد الاحتراف، إذ يختلف الحد الأدنى هذا بحسب ما إذا كان عقد 

الممتازة أو ناد من الدرجة الأولى، كما يختلف مقدار الأجر الذي يستحقه اللاعب  الاحتراف مبرما مع ناد من الدرجة
 بحسب عمره، إذ فرق المشرع بين طائفتين من اللاعبين المحترفين هما:

 .(12)اللاعبون الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة -أ 
 لمعلى بكثير من نكرائهم اللذين إذ يتقاضى هؤلاء أجرا أ ؛اللاعبون المحترفون الذين أكملوا سن الثامنة عشرة -ب 

 يكملوا سن الثامنة عشرة، حيث فرقت اللائحة بين شريحتين منهم:
 .(14)، والحد الأعلى لأجورهم(13)اللاعبون المحترفون في أندية الدرجة الممتازة، حيث بيّنت الحد الأدنى -1
 .(16)الحد الأعلى لأجورهم، و (15)اللاعبون المحترفون في أندية الدرجة الأولى، حيث بينّت الحد الأدنى -2

نه لا يجوز تضمين الأجر مفردات أق ال رفين وتراضيهما، وهذا يعني إذن فالحد الأقصى ل جر لي  متروكا لاتفا
وات ومنفي ومكافتت ( من لائحة الاحتراف، فلا يجوز مثلا إع اء اللاعب علا6أخرى غير تل، الوارد ذكرها في المادة )

فإن أي تجاوز هذا الحد يعني ب لانه، بل وإمكانية إيقاع  دورية، أي تحمل معنى الأجر، وإلاذا ما كانت إومزايا عينية 
 .(17)العقوبات المنصو  عليها في اللائحة
جر اللاعب بعد إبرام العقد، فهل يجوز للنادي القيام أنا قد يتعلا بمدى إمكانية تعديل غير أن التساؤل الم رو  ه

 بذل،؟
 اللاعب أَجْر زيادة للنادي يجوز تي:  ( من لائحة الاحتراف التي جاءت كالآ7/1دة )المالقد أجابت عن ذل، 

حْتَرِف السعودي
ُ
 معه مرفقاً  للجنة رسمي ب لب التقدم مع التسجيل، فترات خلال هذه اللائحة في المقرَّر الأدنى الحد   عن الم

 تتضمن أن على الأساسي للاعب، الاحترافي العقد على ءً بنا ال رفين كلا من موقعة هلحاقإ اتفاقية من ( نسخ أصلية3) عدد
  . الأساسي من العقد يتجزأ لا جزء ويعتبر الأخرى والبدلات الراتب تعديل الاتفاقية
 جر اللاعب المحترف وفا القيود الآتية:أذن فالمادة السابقة تسمفي بتعديل إ
 ا اإنقا  فغير جائز بحسب النص.أن يكون تعديل الأجر بزيادة مقداره عن الحد الأدنى فقط، أم -أ 
 أن يكون ذل، خلال فترات التسجيل. -ب 
 لحاقيةإ اتفاقية من يتم التقدم ب لب رسمي للجنة بشأن ذل،، على أن يرفا بال لب ثلاة نسخ أصليةأن  -ج 

 الأساسي للاعب. الاحترافي العقد على بناءً  ال رفين كلا من موقعة
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قد الثاني قد عن الألا إلاعب المحترف في مواجهة النادي، ا بحماية حقوق الوعلى الرغم من أهمية القيد الأول المتعل
 لا يصب في مصالح اللاعب، والأولى رفعه من النص.

وإذا كان الحد الأدنى لأجر اللاعب في نادي الدرجة الممتازة يختلف عن نكيره في نادي الدرجة الأولى، فقد يتساءل 
 لو هبط أو صعد النادي من الدرجة التي كان فيها إلى درجة أخرى؟ البعض عن مدى جواز تعديل الأجر فيما

لقد أجازت لائحة الاحتراف للنادي الذي يهبط للدرجة الأولى تعديل أجر اللاعب المحترف السعودي، فقد جاء 
 أندية إلى هبط الذي بالنادي المتعلقة العقد بشروط اإخلال عدم ( من لائحة الاحتراف ما يأتي:  مع7/2في المادة )
 عن يزيد لا بما الهبوط رسمياً  إعلان بعد تسجيل فترة أول في السعودي المحترف اللاعب أجر تعديل الأولى للنادي الدرجة
 في المقرر الشهري ل جر الأدنى الحد عن يقل لا الأولى وبما السنة في اللاعب عقد من الشهري الأجر %( من30)  نسبة
عن  يزيد لا بما للاعب الشهري الأجر يكون أن يجب الأولى، الدرجة مصاف في ر النادياستمرا حال وفي اللائحة، هذه
 اللائحة . هذه في المقرر الحد عن يقل ولا الأعلى الحد

برمه، ويكون من أمكتسب بموجب عقد الاحتراف الذي  جر اللاعب يخل بحاأومع ذل،، نعتقد بأن إنقا  
برمه، وبالتاو يكون من الأجدر عدم السما  بتعديل أضاعه المالية وفقا للعقد الذي أو ال بيعي أن يرتب اللاعب التزاماته و 

 جر اللاعب في مثل هذه الحالة إلى نهاية مدته.أ
كما أجازت اللائحة للنادي الذي يصعد إلى الدرجة الممتازة تعديل أجر اللاعب المحترف السعودي في أول فترة 

اً للحد الأدنى لأجر اللاعب المحترف السعودي المقرر في اللائحة، فقد جاء في المادة تسجيل بعد إعلان الصعود رسمياً وفق
 الدرجة أندية إلى صعد الذي بالنادي المتعلقة العقد بشروط اإخلال عدم مع ( من لائحة الاحتراف ما نصه:  7/3)

حْتَرِف السعودي اللاعب أَجْرِ  تعديلُ  النادي على الممتازة، يجب
ُ
 للحد   وفقًا رسميًّا، إعلان الصعود بعد تسجيل فترة أول في الم

حْتَرِف السعودي اللاعب لأجر الأدنى
ُ
  . هذه اللائحة في المقرر الم

هذا بالنسبة لهبوط أو صعود النادي إلى درجة أدنى أو أعلى من النوادي التي ت با الاحتراف، أما إذ هبط ناد  من 
وْسِم نهاية مع منتهيًا يعد اللاعب المحترف الثانية التي لا ت با الاحتراف، فإن عقد أندية الدرجة الأولى إلى أندية الدرجة

َ
 الم

، ويكون اللاعب بالخيرة من أمره، إن أراد الانتقال إلى ناد  آخر ي با الاحتراف فله (18)النادي فيه هبط الذي الرياضي
إن اختار التحول إلى لاعب هاو ، فإن عليه أن يقر فله ذل،، ف حول في النادي نفسه إلى لاعب هاو  ذل،، وإن أراد الت

بذل، خ ياً، ويتوجب على النادي والحالة هذه أن يدفع له مستحقاته المالية حتى نهاية الموسم الذي هبط فيه النادي 
إلى هاو  قبل وبموجب مخالصة نكامية ترسل إلى لجنة الاحتراف فور توقيعها، وعلى أن يتم إنهاء اإجراءات المتعلقة بالتحول 

 .(19)انتهاء فترة التسجيل التي تسبا بداية الموسم الجديد
 هاو ، فإنه إلى الاحتراف أو التحول ي با ناد   التسجيل دون اختيار اللاعب للانتقال إلى فترة انتهاء حالة أما في
لحا في الاختيار، أي سواء هاوياً، وبغض النكر عن سبب عدم استعماله  النادي بوصفه لاعباً  كشوفات في يتوجب تسجيله

 .(20)عن تقصير وإهمال من اللاعب اأكان ذل، متعمدا أم ناجمً 
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قيام  ، أي على نحو مستمر دون انق اع، وثابت دون تغيير، ولضمان(21)جر اللاعب بانتكامأكما يجب أداء 
 والحصول باللاعبين الخاصة كيةالبن الحسابات طريا عن بسداده النادي إلزام في للجنة الاحتراف الحا النادي بذل،، فإن

 قبول المتضمنة التسوية اتفاقية طلب في أيضاً  الحا وللجنة فترات التسجيل، شهر أو خلال كل نهاية ما يثبت ذل، على
 .(22)سبا ما كل في الجدد أو المنتقلين اللاعبين لتسجيل كشرط الرواتب المستحقة سداد طريقة اللاعب

 :ند الإصابةأجر اللاعب المحترف ع -ثانياا 
دائه لعمل الرياضي مع النادي على النحو الم لوب أي عند التنفيذ أنه ملتزم بأجر اللاعب يدفع له ما دام أإذا كان 

ال بيعي للعقد، فإن التساؤل قد يثار بشأن الحالة التي تلحا فيها إصابة بذل، اللاعب، فهل يستحا اللاعب المحترف أجرا 
 للشفاء؟ صابة وتماثلهاإأثناء فترة 

 يجب بشأن الأجر المستحا للاعب المحترف أثناء فترة اإصابة والعلاج التفريا بين حالتين هما:
 الحالة الأولى:

اإصابة بسبب العمل لحساب النادي: إذا تعرض اللاعب للإصابة أثناء فترات التدريب أو المباريات أو أدائه أية  
ب أجر راتبه الأساسي كاملًا للشهور الأربعة الأولى فور اإصابة، ثم ما نسبته مهمة لصالح النادي، فإنه يجب أن يدفع للاع

%( من أجر راتبه الأساسي للشهور الأربعة 50%( من  أجر راتبه الأساسي للشهور الأربعة التالية، ثم ما نسبته )75)
حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين  التالية، وإذا استمرت اإصابة بعد ذل،، فللنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ

 .(23)ومصلحة النادي وعلى أن يُخ ر اللجنة بقراره كتابياً 
  الحالة الثانية:

اإصابة بسبب لا يتصل بالعمل لحساب للنادي: إذا تعرض اللاعب للإصابة أو المرض خارج فترات المباريات أو 
%( من أجر راتبه 50على النادي أن يدفع للاعب ما نسبته )التدريب أو أثناء مهمة لا علاقة لها بناديه، فإنه يتوجب 
ليين، أما إذا استمرت %( من أجر راتبه الأساسي للشهرين التا25الأساسي للشهرين الأوليين فور اإصابة، ثم ما نسبته )

 التأمين المرض أكثر من ذل،، فإن للنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي اإصابة أو
 .(24)ومصلحة النادي على أن يُخ ر اللجنة بقراره كتابياً 

، (25)ويرتبط بالتزام النادي المتعلقة بأداء الأجر للاعب التزام النادي بالاحتفا  بسجلات نكامية باللاعبين لديه
ب عن التمارين ، وسجلات الحضور والغيا(26)ولاسيما سجل خا  بالمستحقات المالية والاستق اعات التي جرت عليها

إذ تفيد هذه السجلات  ؛دم عند ال لب إذا ما اقتضى الأمرتقديمها لاتحاد كرة الق، وذل، بغية (27)موقعة من قبل اللاعبين
كثيرا في معرفة مركز اللاعب القانوني وما يترتب على ذل، من حقوق، ولا سيما ما تعلا منها بمدى استحقاق اللاعب 

 مل فيها لدى النادي ومؤديا لما يقتضيه عقد الاحتراف.ل جر عن المدد التي كان يع
كما قد يقع على النادي التزامات مالية ذات طابع نقدي أخرى، ويحتمل أن تحدة عنها نزاعات قانونية، ونقصد 

نكام الاحتراف  عاية واإعلان، وهو ما تحدة عنهنكير حقوق الد اسنوي امبلغ التزام النادي بإع اء اللاعب تحديدا
لسعودي كالتزام على اللاعب فقط ولم يت رق عن التزام النادي فيها، فبصدد ملكية حقوق الدعاية للاعب وما ينشأ عنها ا
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من التزامات، فإن لاعب كرة القدم حينما يوقع عقدا احترافيا يكون أمام أحد خيارين: إما أن يترك مسألة استخدام صورته 
.أما الخيار الثاني فيتمثل في (28)ى مبلغ ماو سنوي من النادي نكير هذه الحقوقوحقوق الرعاية للنادي، على أن يتحصل عل

 .(29)أن يتولى اللاعب بيع هذه الحقوق، مباشرة أو من خلال وكيل، لمن يرغب دون أن يتعارض ذل، مع مصلحة النادي
 :المطلب الثاني: التأمين الصحي على اللاعب

ثناء نشاطه الكروي، إذ قد تلحا به إصابة تؤدي إلى عجز دائم أو أ ب كرة القدم معرضا لخ ر اإصابةيكون لاع
ن الملاعب تشهد بين حين وآخر إ، لا بل (30)مؤقت له، مما قد يض ر اللاعب إلى هجر الملاعب على نحو دائم أو مؤقت

تركن إلى ذل،  حدوة وفاة لأحد اللاعبين، لذل، يجوز للاعب تأمين نفسه من مثل تل، الأخ ار، غير أن اللائحة لم 
كثيرا، إذ لم تمنع اللاعب من التأمين على نفسه من الأخ ار الرياضية، ولكنها قضت بإلزام النادي بالتأمين على اللاعبين 

 المحترفين لديه، وهو ما يحقا فوائد عدة بالنسبة للنادي يعد من أبرزها ما يأتي:
عب نكير قسط قد يكون ذا مقدار بسيط إذا ما تخلص النادي من النفقات التي قد يتكبدها بسبب إصابة اللا -أ 

قي  بالنفقات التي ستتحملها شركة التأمين من جراء تل، اإصابة، فكثيرا من اإصابات تت لب نفقات كبيرة 
 وباهكة لترميم ومعالجة آثارها.

الرياضية ثناء المواسم أيبات النادي لفترة طويلة، خصوصا الحيلولة دون احتجاب اللاعب عن الملاعب وتدر  -ب 
 والمباريات الحاسمة التي يخوضها النادي.

ضمان النادي معالجة اللاعبين المحترفين في حال لحوق إصابة بواحد منهم وبمعزل عن الكروف والأزمات المالية  -ج 
 التي قد يواجهها. 

ة اإصابة في توفير الأمان والدعم النفسي لدى اللاعب وتخليصه من القلا بشأن تكاليف العلاج اللازمة لمواجه  -د 
 حال لحوقها به. 

؟ وهل موقف اللائحة ه، ولكن ما مدى هذا التأمين ون اقلذل، كله قررت اللائحة إلزام النادي بالتأمين على لاعبيه
 من هذه المسألة يغ ي كل احتياجات اللاعب المحترف.

 :مدى الالتزام بالتأمين الصحي على اللاعب المحترف -أولاا 
صحي يغ ي حالات  (31)تلتزم الأندية بالتاو:.. تأمين لائحة الاحتراف على ما يأتي:   ( من8/6تنص المادة )

، وهو ما أكدته (32)  اإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقد اللاعب مع النادي والحالات التي تمتد آثارها بعد نهاية العقد
ع الأحوال يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على في جمي ( من اللائحة ذاتها، إذ جاء فيها ما نصه:  13/3المادة )

  .  اللاعب طيلة مدة عقده وينتهي بنهايته ويستفيد اللاعب من مزايا وثيقتي التأمين الصحي والتأمين الشامل
ولضمان جدية النادي في التأمين على لاعبيه فإن موافقة لجنة الاحتراف على تسجيل اللاعب المحترف تبقى مرهونة 

وفي جميع  ( من لائحة الاحتراف ما يأتي:  81/2/4قديم ما يثبت التأمين على اللاعب المحترف، فقد جاء في المادة )بت
الحالات فإن اللجنة تصدر موافقاتها على طلبات تسجيل اللاعبين واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج والوثائا 

  . اصة باللاعب( الخ الشامل ب الصحي التالية:.. وثيقتا التأمين )
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ن توافر أمامه إ، حتى و (33)ن اللاعب يست يع الاستفادة من هذا التأمين؛ وهو عادة ما يفضل اللجوء إليهإلذل، ف
نهم ا، وبضم(34)العلاج من خلال تأمينات أخرى، فبعض الدول توفر العلاج المجاني لمواطنيها، أيا كان مجال عملهم

 الرياضيين واللاعبين المحترفين.
بصدد ن اق هذا التأمين، فإنه يمكن التفريا بين ن اقه من حيث المدة ون اقه من حيث الأخ ار المشمولة بعقد أما 

 التأمين، وبما يمكن إجماله على النحو الآتي:
لى تمام فترة إتراف و ن اق التأمين من حيث المدة: فقد جاء حكم اللائحة صريحا بجعله طوال مدة عقد الاح -أ 

تل،   تن امتدت آثارها إلى ما بعد نهاية مدة عقد الاحتراف مادامإصابة اللاحقة به، حتى و عب من اإعلاج اللا
 الآثار ناجمة عن إصابة وقعت أثناء مدة العقد.

العجز ،   ،   اإصابة ن اق التأمين من حيث الأخ ار: حيث تشير اللائحة إلى تغ ية اللاعب من أخ ار   -ب 
 هومه: ، وهو ما نعرض لبيان مف الوفاة  
 الإصابة:  -1

ي مساس بجسم اللاعب يقع فجأة ويلحا به ضرراً جسمانياً بسبب مشاركته في أحد الأنش ة أوهي تتمثل في 
 .(35)الرياضية

وقد يكون مصدر الخ ر بسبب طبيعة اللعبة ذاتها، كما أنها قد تنجم عن خ أ اللاعب نفسه، وقد يتسبب فيها 
ية، الأمر الذي ين با على أشخا  آخرين كجمهور المتفرجين أو المسؤولين عن لاعب خصم أثناء إحدى المنافسات الرياض

 .(36)تنكيم النشاط الرياضي أو المدربين أو الحكام أو المسعفين
ونست يع القول بناء على ذل،: أن للإصابة الرياضية صور عدة، إذ قد تكون بسي ة وس حية كتل، التي قد تلحا 

، الناجمة عن فعل إيذاء عمدي د زملائه، كما أنها قد تكون شديدة أو جسيمة وخ يرة كتلبه بسبب وقوعه أو ارت امه بأح
 حد اللاعبين أو المتفرجين كما لو استعمل بها أداة حادة.أمن 

وعلى أية حال، فإنه يشترط لاستفادة اللاعب من التأمين المبرم لصالحه أن تكون اإصابة قد وقعت أثناء مهمة 
أثناء نشاطه الكروي إذا ما كان يمارسه اللاعب لحساب النادي، أو على الأقل ألا تكون أثناء مشاركته في تتعلا بالنادي أو 

نشاط رياضي لصالح جهة ما أو دون موافقة النادي عليها، وإلا فلن تكون تل، اإصابة مشمولة بالتغ ية التأمينية، فقد 
 لا مهمة في اللعب أو التدريب خارج اللاعب إصابة حال في صه:  الثالثة عشرة ما ن جاء في القواعد التفسيرية للمادة 

 يعتبر مما موافقته، بدون النادي، خارج الرياضي للنشاط اللاعب مشاركة بسبب تكون ألا فيها يشترط بناديه، لها علاقة
 .(37)  ذل،.. يثُبت ما للجنة النادي يرفعَ  أن على الاحترافي، عقده عن مقتضيات خروجًا

ل، أن اإصابة التي قد تلحا باللاعب المحترف لا تقتصر على تل، التي تحدة أثناء وجوده في إحدى ومؤدى ذ
ي مهمة تتعلا أبرمه أو أنشاط يتعلا بعقد الاحتراف الذي  نها تمتد لأيإباريات التي يخوضها النادي، بل التدريبات أو الم

 ير علم النادي وموافقته عليه.بالنادي، فالمهم فقط ألا تكون قد وقعت أثناء نشاط تم بغ
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 العجز: -2
 ويقصد به الضعف الذي يصيب اللاعب في قدرته على ممارسة النشاط الكروي. وهو على نوعين:

وهو العجز الذي يلحا باللاعب لفترة ما، بحيث تعود إليه بعدها قدرته كما كان   : العجز المؤقت النوع الأول "
 في سابا عهده.

وهو العجز المستمر الذي يصيب اللاعب في قدراته بصفة كلية أو جزئية. وبذل،   : ز الدائمالعج النوع الثاني: "
 يتضفي أن للعجز الدائم صورتين:

  : وهو العجز الذي ي ال قدرات اللاعب الكاملة. العجز الدائم الكلي   الصورة الأولى:
 .(38)لاعب فينقص قدراته : وهو العجز الذي ي ال ال العجز الدائم الجزئي   الصورة الثانية:

 (ي مفارقة الروح للجسدأ)الوفاة:  -3
 :مين في لائحة الاحترافأتقويم تنظيم الالتزام بالت -ثانياا 
يثير موقف لائحة الاحتراف بشأن تأمين اللاعب المحترف من الأخ ار التساؤل حول العديد من المسائل، إذ يتعلا  

اللائحة كما رأينا نصت على تأمين خ ر اإصابة والعجز والوفاة، ولم تذكر أولها بمدى شمول هذا التأمين لمرض اللاعب، ف
المرض، فهل هو مشمول بالتغ ية التأمينية؟ علما بأن نموذج عقد لاعب كرة القدم المحترف الملحا باللائحة كان قد أشار إلى 

 .(39)تأمين المرض
تحا للاعب المحترف بموجب عقد التأمين، فشركات كما يثار التساؤل حول مقدار الحد الأقصى لمبلغ التأمين المس

التأمين عادة ما تت لب وضع حد أقصى لمبلغ التأمين الذي ستدفعه لكي تست يع على هذا الأساس تحديد الأقساط 
المستحقة على النادي، فهل ستكون شركة التأمين ملزمة بدفع تعويضات العجز والوفاة وتكاليف العلاج عن اإصابات 

 باللاعب مهما بلغ قيمتها ودونما سقف محدد؟ اللاحقة 
حدها تأمين صحي والأخرى تأمين شامل، إلا أنها لم تبين أزمت النادي بإبرام وثيقتي تأمين كما أن اللائحة أل

المقصود بالتأمين الشامل. يضاف إلى ذل، أن اللائحة لم تبين موقفها من مدى إمكانية إبرام تأمين فردي خا  بكل 
 ف، وما إذا كان يجوز إبرام تأمين جماعي لكل اللاعبين المحترفين بالنادي؟لاعب محتر 

وإذا كانت اللائحة حريصة على أسرة وذوي اللاعب المحترف بالقدر الذي جعلها تشترط إبرام تأمين من خ ر وفاة 
صوصا وأن لذل، اللاعب، فإنه يثار التساؤل عن مدى إمكانية مد ن اق التأمين الصحي ليشمل أسرة اللاعب؟.. خ

 على اللاعب وأدائه الكروي؟  ايجابيإ امردود
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 المبحث الثاني
 التزامات النادي غير المالية

ثمة التزامات أخرى تقع على عاتا نادي كرة القدم في مواجهة لاعبيه المحترفين لا تتسم بال ابع الماو، كالتزام النادي 
وكالتزامه بتمكين اللاعب من ممارسة اللعبة والاشتراك في المباريات، إضافة إلى بتسجيل اللاعب المحترف لدى اتحاد كرة القدم 

 .(40)تمكينه من التمتع باإجازات
جراء ما يصب في إفهذه  الالتزامات لا تكهر كبند أساسي في ميزانية النادي السنوية، وإنما تت لب من النادي اتخاذ 

ن هذه الالتزامات ذات طابع عملي أو إداري، فهي تت لب من النادي إف بالنفع عليه، وبعبارة أخرى دو صالح اللاعب ويع
 مر ما، ووفقا لما تقضي به اللائحة والأنكمة.أأو اتخاذ قرار بتمكين اللاعب من القيام بعمل ما 

 تي:ع غير الماو من خلال التقسيم الآوبناء عليه، سنتولى دراسة التزامات النادي ذات ال اب
 كين اللاعب المحترف من ممارسة النشاط الكروي.تم المطلب الأول:
 تمكين اللاعب المحترف من التمتع باإجازات. المطلب الثاني:

 :المطلب الأول: تمكين اللاعب المحترف من ممارسة النشاط الكروي
شاركة في يلتزم النادي في مواجهة اللاعب المحترف بتمكينه من ممارسة نشاطه الكروي، أي إتاحة الفرصة أمامه للم

التدريبات والمباريات والمسابقات الخاصة بلعبة كرة القدم، ولعل هذا الالتزام يكهر من الناحية العملية من خلال التزامين 
ن ثانيهما أف لدى اتحاد كرة القدم، في حين جزئيين مرتب ين ببعضهما البعض، يتمثل أولهما بضرورة تسجيل اللاعب المحتر 

يقوم على الأول ولا وجود له بدونه، ويتجلى في تمكين اللاعب من اللعب لحساب النادي والمنتخبات الوطنية، وهو ما 
 ل على التتاو: ينعرض له بشيء من التفص

 :تسجيل اللاعب المحترف لدى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم -أولا
امية لكرة القدم أن يكون مسجلًا لدى اتحاد كرة القدم كلاعب محترف يجب لكي يشارك اللاعب بالمسابقات النك

 .(42)لنادي أو كليهما معاً ا، وتحت طائلة إب ال مشاركة اللاعب في المباراة وإيقاع العقوبات عليه أو على (41)أو هاو  
( 16/5اء في المادة )إذ ج ؛والقيام بتسجيل اللاعب لدى اتحاد كرة القدم هو من التزامات النادي الذي تعاقد معه

 . كما جاء في  تلتزم الأندية بتقديم عقود اللاعبين إلى الاتحاد خلال أول فترة تسجيل معلنة من اللائحة على ما يأتي:  
 . وكذل،  لا يمكن تسجيل اللاعبين إلا من خلال تقدم النادي ب لب رسمي بذل، للجنة.. ( ما نصه:  19/3المادة )
 .(43)  يجب تقديم طلب تسجيل اللاعب المحترف مع نسخ من عقده حة:  ( من اللائ18المادة )

واستكمالا لالتزام النادي بوجوب تسجيل اللاعب لدى لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، ألزمت اللائحة اللجنة 
( 12من سن ) اضي والأندية التي شارك فيها بدءً لكل لاعب على أن يشمل تاريخه الريا (44)بالاحتفا  بالسجل الرياضي

 .(45)سنة، إذ يكون للجنة تزويد النادي أو الأندية المعنية بصورة من سجل اللاعب المسجل لديها بناء على طلب كتابي
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أما الفائدة المرجو تحقيقها من وراء تسجيل اللاعب المحترف وتخصيص سجل خا  به فترتبط بمسائل عدة أهمها ما 
 يأتي:

 هذا تدريب في استثمرت التي ل ندِيَة دفعها المستحا المساهمة التضامنيةو  التدريب تعويضات معرفة  مقدار -1
 .(46)اللاعب

إتاحة الفرصة للنادي الذي يتعاقد مع اللاعب للاطلاع على بيانات حقيقية وموثقة حول التاريخ الرياضي  -2
 للاعب منذ بداية مسيرته في اللعبة والاحتراف بها.

اف للاعبين المسجلين لديها يسهل الرجوع إليها إذا اقتضى الأمر ذل،، إيجاد قاعد بيانات لدى لجنة الاحتر  -3
 لاسيما عند اتخاذ قرارات تتعلا بذل، اللاعب ولدى إجرائها دراسات ومراجعات للوائفي الصادرة عنها. 

 تسجيل طلب تقديم ( من لائحة الاحتراف كيفية تسجيل اللاعب المحترف، فقضت بوجوب18كما بينت المادة )
لا أنها لم تبين عدد النسخ الم لوب تقديمها للجنة، على الرغم من أن القواعد التفسيرية ونموذج إعقده،  مِن نسَُخ   مع عباللا

 من ومرفقاته طلب التسجيل وإقرار إجازة في الصلاحية م لا ، كما قررت أن للجنة(47)عقد الاحتراف حددتها بواحدة
 استكملت متى واعتماد عقودهم اللاعبين، تسجيل طلبات على موافقاتها دارإص إضافية، إذ يكون للجنة واتفاقيات عقود

 :الآتية والوثائا النماذج
عد النموذج حسب واللاعب النادي بين الموقع العقد -أ 

ُ
 .اللجنة من الم

 .أخرى أندية من المنتقلين عقودهم السارية ( للاعبين أ نموذج( التسجيل وثيقة -ب 
 اإعارة. أو التجديد أو الجدُُد عبين( للا ب نموذج ) التسجيل  وثيقة -ج 
 .باللاعب الخاصة ) الصحي الشامل( التأمين وثيقتا  -د 
 .للاعب العلمي المؤهل من مصدقة صورة -ه 
 .رسمية طبية جهة صادرة من والصحية البدنية الناحيتين من اللاعب لياقة تثُبت طبب يَّة شهادة -و 
 .المدَنيَِّة الأحوال وب اقة السفر جواز صورة -ز 
 أو ممثليهم أو اللاعبين عقود مستحقة بموجب مبالغ وأي الرواتب بسداد النادي قيام تثُبت التي تنداتالمس -ح 

 .الوس اء
 . (48)باللاعب الخا  الوضع ضوء على اللجنة ت لبَها أن يمكن وثائا أي -ط 
 كما يجب لتسجيل اللاعب المحترف مراعاة اعتبارات عدة، أهمها ما يأتي: 

 لأكثر من ناد  في الوقت نفسه. ألا يكون اللاعب مسجلاً  -1
أن يقتصر تسجيل اللاعب لدى اتحاد كرة القدم فقط، إذ لا يجوز تسجيل لاعب مسجل لناد  آخر في اتحاد  -2

 .(49)آخر للعبة جماعية أو فردية
 .(50)ألا يتم تسجيل لاعب سبا أن عُوقب بالش ب من أي اتحاد آخر بسبب سوء السلوك -3
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 .(51)ت أنه سجل بناءً على معلومات غير صحيحةأن يب ل تسجيل اللاعب إذا ثب -4
، إذ لا يجوز تسجيل اللاعبين في أي وقت يشاء النادي، وإنما يجب أن (52)مراعاة فترات تسجيل اللاعبين -5

، إذ تبدأ فترة التسجيل الأولى بعد (54)، والتي تحدد بالتعميم السنوي(53)يكون أثناء إحدى فترتي التسجيل السنوية
( أسبوعاً، أما فترة التسجيل 12لرياضي وفا التعميم السنوي، وتنتهي بعد مضي مدة لا تتجاوز )انتهاء الموسم ا

 .(55)( أسابيع4الثانية فتبدأ في منتصف الموسم الرياضي ولا تتجاوز )
 :تمكين اللاعب من اللعب لحساب النادي والمنتخبات الوطنية -ثانيا
لما تقضي به اللوائفي والأنكمة، فإن ال ريا بعد  الكرة القدم وفق ذا ما تم تسجيل اللاعب لدى الاتحاد السعوديإ 

ذل، تكون ممهدة لأداء النادي لالتزامه المتمثل بتمكين اللاعب المحترف من اللعب لحساب النادي والمنتخبات الوطنية 
 ن على النادي القيام بما يأتي:إلكروية المختلفة، وبعبارة أخرى فوالمشاركة في المسابقة ا

اللاعب من ممارسة لعبة كرة القدم لحساب النادي الذي تعاقد معه، فلا يصفي التعاقد مع لاعب محترف  كينتم -1
 بقصد حرمانه من مزاولة رياضة كرة القدم أو منع الأندية الأخرى من التعاقد معه والاستعانة به في مبارياتها. 

( من لائحة 29ص المادة )راحة، وإنما يستفاد من نوالقول بإلزام النادي بهذا الالتزام لم تنص اللائحة عليه ص
%( 10إذا ثبت خلال أحد المواسم الرياضية أن اللاعب المحترف قد شارك في أقل من ) إذ جاء فيها ما نصه:   ؛الاحتراف

  . من إجماو عدد المباريات الرسمية لناديه، فعندئذ يجوز له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته..
السابا أن من حا اللاعب أن يمارس كرة القدم من خلال النادي الذي تعاقد معه، وإلا فإن له يستنتج من النص 

إنهاء ذل، العقد مع النادي، الأمر الذي كان يفضله النص صراحة على حا اللاعب بممارسة اللعبة لحساب ناديه في لائحة 
 لاعب كرة القدم المحترف.  الاحتراف ونموذج عقد

 عمال كما في الآتي:اتا النادي القيام بالعديد من الأهذا الالتزام يلقى على ع وعلى أية حال، فإن
 إشراك اللاعب في التدريبات والمباريات التي يعلبها النادي. -أ 
 ومرافقه المختلفة، ولاسيما الملاعب والصالات الخاصة باللعبة. النادي دخول تمكين اللاعب من -ب 
  لأداء النشاط الكروي. مةاللاز  تقديم الملاب  الرياضية والأدوات -ج 
 توفير عدد كاف من اإداريين والفنين المؤهلين اللازمين للقيام بالنشاط الرياضي.  -د 
إلى مكان التدريب أو المباراة، ولاسيما في  -ذهاباً وإياباً -البرية أو الجوية أو البحرية المناسبة  النقل وسيلة توفير -ه 

 . (56)ن النادي أو يت لب السفر إليهالحالات التي يكون فيها ذل، المكان يبعد ع
تمكين اللاعب من المشاركة في المنتخبات الوطنية، وما تحتاج إليه تل، المشاركة من مت لبات، فقد نصت المادة  -2
( من لائحة الاحتراف على ما يأتي: تلتزم الأندية بالتاو:.. السما  للاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية 8/20)

( من لائحة أوضاع اللاعبين 1) ب عند طلب الاتحاد ذل، وفا ما نص عليه الملحا رقمومعسكرات التدري
وانتقالاتهم بالاتحاد الدوو، وإذا ت لبت مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول فيحا للاتحاد تمديد الفترة 
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ب كرة القدم المحترف الذي بشرط أن لا تتعارض مع أي مشاركة رسمية للنادي . الأمر الذي أكده نموذج عقد لاع
 .(57)وضعته لجنة الاحتراف

 واستنادا إلى النص السابا، فإنه يتوجب على النادي لأداء التزامه هذا القيام بما يأتي: 
 السما  للاعب المشاركة في المعسكرات التدريبية والمباريات الخاصة بالمنتخب الوطني. -أ 
ة في المنتخب الوطني، إذ لا يعقل السما  للاعب بالمشاركة في تفريغ اللاعب المدة الملائمة لأغراض المشارك  -ب 

المنتخب الوطني وإلزامه في الوقت ذاته بالمهام المتعلقة بتدريبات ومباريات النادي، كما يجوز تمديد مدة تفريغ 
 اللاعب إذا اقتضت الحاجة ذل،، وبشرط عدم تعارضها مع مشاركات النادي الرسمية.

ل النادي بأي من التزاماته السابقة سيفضي إلى انعقاد مسؤوليته ويجعله عرضة إيقاع العديد بقي أن نشير أن إخلا
 .(58)من الجزاءات ولاسيما العقوبات المنصو  عليها في اللائحة

 :المطلب الثاني: تمكين اللاعب المحترف من التمتع بالإجازات
ق اعه عن عمله الرياضي مدة معينة في حالة توافر اإجازة بصفة عامة عبارة عن حا يتمتع به اللاعب ويقضي بان

 .(59)شروط محددة
قد يحتاج اللاعب مدة من الزمان للانق اع عن التدريبات والمباريات وما يتعلا بهما من مت لبات بسبب توافر 

 -مثلا–اللاعب ظرف ما قد يتعلا بحياة اللاعب النفسية أو الشخصية أو الاجتماعية أو الروحية أو غير ذل،، فقد يحتاج 
حد أقاربه أد له أو وفاة و جل النقاهة والراحة أو الزواج ومناسبات تتعلا بولادة مولأفترة يتوقف فيها عن ممارسة أعماله من 

جل أداء فريضة الحج، وهو ما ي ر  التساؤل عن مدى إمكانية تمتع أمن الدرجات الدنيا كالأولى أو الثانية أو الثالثة، أو من 
 ترف بإجازة لسبب من الأسباب؟ اللاعب المح

 :الإجازات التي يتمتع بها اللاعب المحترف -أولاا 
( من لائحة الاحتراف إلى اإجازات التي يتمتع بها عرضاً، عندما ألزمت اللاعب بالحصول 5/4لقد أشارت المادة )

ا لم تبين ماهية هذا اإجازات، كما قضى على موافقة النادي الخ ية في حالة مغادرة اللاعب المملكة أثناء اإجازات، مع أنه
 . (60)البند الرابع من عقد لاعب كرة القدم المحترف بمنفي اللاعب إجازة سنوية حسب اتفاق ال رفين

 ، إلا أنها لم  إجازة الصيف أما القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف فأشارت إلى اإجازات واستخدمت مص لفي  
 أثناء" ب يقُصد ( منها:  3-5/1بها اإجازة السنوية أم إجازة أخرى، فقد جاء في المادة ) تبين المقصود بها، هل تعني

وْسِم أو اإجازات
َ
وْسِم أثناء :أي:" الم

َ
وْسِم خلال التوقف فترات في النادي مِن تُمنفي التي الرياضي، أو اإجازات الم

َ
 الم

 . (61)  الصيف إجازة ذل، يشمل ولا الرياضي،
هن هنا أن نصو  اللائحة قد تتضمن منفي اللاعب إجازة مرضية، فهي تنص صراحة على ضرورة وما يثار للذ

، كما أنها تنص صراحة على منحه أجرا أثناء فترة اإصابة، حيث فرقت (62)تأمين اللاعب من أخ ار اإصابات اللاحقة به
ضاع و جزاء من الأجر وفقا لشروط وأأعمله الرياضي من عدمه ومنحت له  بين حالة إصابة اللاعب بإصابة ناجمة عن

 مرضية؟ فهل يعني ذل، أن اللائحة تمنفي للاعب إجازة، (63)معينة
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لات لا نست يع الجزم بذل،، فاللائحة لم تقرر ذل، صراحة، وهي تقر للاعب بالحصول على الأجر في بعض الحا
 رضية مباشرة. م الأولى النص على منفي اللاعب أجازةلذا ف ولي  في كل حالة يلحا به مرض؛

لزام النادي بمنفي اللاعب إجازات دراسية من نصو  أخرى، فقد أشارت إكما قد يستشف في هذا الصدد 
، (64)اللائحة إلى ضرورة التزام النادي بالسما  للاعب بمواصلة الدراسة من أجل مساعدته على ضمان مستقبله الوظيفي

... أما (65)لدراسة، على أن يتم تعويضها في فترات أخرى يحددها الناديوإعفائه من تدريبات الفترة الصباحية أثناء أيام ا
ني أنه سينهي الحكمة من هذا الالتزام فتكمن في أن مدة الاحتراف والنشاط الكروي للاعب عموما ليست طويلة، مما يع

ى تكفل له ولأسرته عيشا  نه قد يكون بحاجة إلى مهنة أخر ست قريبة على سن التقاعد، بمعنى أالرياضية في سن لي مسيرته
ومع ذل، فالقول بالسما  للاعب بمواصلة دراسته قد يكون محل ش، في … كريما عقب انتهاء مدة الاحتراف الرياضي

 دلالته على ماهية اإجازة التي يستحقها اللاعب، ويفضله النص صراحة على منفي اللاعب إجازات دراسية.
 اللاعبين بموجب لائحة الاتحاد السعودي:التقويم الواقعي لتنظيم إجازات  -ثانياا 

ء اللاعب اإجازات المتفا عليها تبين لنا مما سبا أن اللائحة لم تورد تنكيما خاصا باإجازات، والنادي يلتزم بإع ا
ماهية ذ لم تبين اللائحة تعلقة باإجازات يكتنفها الغموض؛ إذا كان هناك اتفاق بشأنها، ومن ثم فإن كثيرا من المسائل المإ

اإجازات المستحقة للاعب وأنواعها ومددها والشروط الواجب توافرها للاستحقاق تل، اإجازات، والوثائا الم لوب إبرازها 
ذا كانت اإجازة مأجورة أم غير مأجورة، والأثار المترتبة على اإخلال بالقواعد المتعلقة إثبات استحقاق اللاعب لها، وما إ

 ن كثيرا من المسائل المتصلة بها منوط بما يتم الاتفاق عليه بين ال رفين.الذي يعني أبتل، اإجازات، الأمر 
نه كان يجدر بلائحة الاحتراف الت رق إلى اإجازات التي قد يستحقها اللاعب المحترف وما يرتبط بها وبناء عليه، فإ

 عقد احتراف لاعب كرة القدم.من شروط وأحكام، فضلا عن اإشارة إليها في النموذج الملحا بها والخا  ب
 :خاتمة

يجدر بنا في نهاية دراستنا لالتزامات نادي كرة القدم تجاه اللاعبين المحترفين لديه التعرض إلى أهم النتائج والتوصيات 
 التي تم التوصل إليها.

 النتائج:
دفع الأجر الشهري بضوابط تحيط لائحة الاحتراف الالتزام الرئي  الذي يقع على كاهل النادي والمرتبط ب -أولاا 

ط هذه الضوابط بحالات زيادته أو إنقاصه وبضرورة أداء لزام النادي به، وترتبلى الرغم من عدم النص صراحة على إمختلفة ع
ذا صعد النادي أو ا، وفي مختلف الكروف، ولا سيما إجر اللاعب بانتكام وضمن حدود دنيا وقصوى لا يجوز إغفالهالنادي أ

لأندية التي لا ت با الاحتراف أو بالعك ، عند التنفيذ ال بيعي للعقد أو في حال لحوق إصابة باللاعب هبط لمصاف ا
الصلة عنه، ومع ذل، فقد فرضت هذه اللائحة بعض القيود على استحقاق اللاعب  تّ بَ نْ بسبب عمل الرياضي أو لسبب مُ 

 ل جر لاسيما في حالة صعود النادي أو نزوله لمرتبة أخرى.
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لزام ف، فقد نصت لائحة الاحتراف على إنكرا للفوائد المترتبة على توفير التأمين الصحي للاعب المحتر  -نياثا
كان نوع اإصابة أو مصدرها، مادام أنها تمت   اتوفير للاعب وفي مواجهة أخ ار اإصابة العجز والوفاة، أيالالنادي بضرورة 

لنادي وموافقته، غير أنها لم تبين العديد من المسائل كشمول اللاعب بالتأمين أثناء ممارسة اللاعب لنشاطه الكروي أو بعلم ا
 من المرض ومقدار الحد الأقصى لتغ ية اللاعب بهذا التأمين وشمول أسرة ذل، اللاعب بالتأمين. 

تراف ولا نزولا على اعتبارات تتعلا بتنكيم لعبة كرة القدم وضمان حقوق الأطراف ذات العلاقة بعقود الاح -ثالثا
لزمت اللائحة النادي بتسجيل اللاعب المحترف لدى الاتحاد ت في إعداد اللاعب وتدريبه، فقد أسيما النوادي التي استثمر 

 العربي السعودي لكرة القدم ضمن فترات وضوابط محددة.
تمكين اللاعب من في يتمثل  ا( من لائحة الاحتراف أن على كاهل النادي التزامً 29يستنتج من نص المادة ) -رابعا

ممارسة لعبة كرة القدم وتوفير ما يلزم لذل، من ظروف ومت لبات وأدوات وعدم الحيلولة دون ذل،، وهو ما ين با أيضا في 
 حال مشاركة اللاعب في المنتخبات الوطنية.

ذا لحا ن معالجة اللائحة لهنية تمتع اللاعب ببعض اإجازات، إلا أقد يستشف من بعض النصو  بإمكا -خامسا
ن ظروف اللاعب ومت لباته قد تقضي بحاجته ى نحو كاف ودقيا، وعلى الرغم من أعل اللاعب بالتمتع باإجازات لم يأت

 إلى إجازات معينة في بعض الأحيان، كما في حالات الوفاة والولادة وغيرها...
 التوصيات:

ص مباشرة وصراحة على ضرورة اقتضاء ( من لائحة الاحتراف للن8/17يجدر إدراج تعديل على المادة ) -أولا
 اللاعب لأجره بمفرداته كافة.

( من 7/1يفضل رفع القيد المتعلا بزيادة الأجر للاعب كرة القدم أثناء فترات التسجيل والوارد في المادة ) -ثانيا
 لائحة الاحتراف.

 ناديالن هبط بأجر اللاعب إ ( من اللائحة يقضي بعدم المساس7/2من الأولى إدراج تعديل على المادة ) -ثالثا
 دنى.لمرتبة أ

من المسائل  ان كثيرً توفير التأمين الصحي للاعب، ذل، ألزام النادي بر تعديل نصو  اللائحة المتعلقة بإيجد -رابعا
د في نموذج عقد تحتاج الى نصو  صريحة، ومنها على سبيل المثال النص صراحة على تأمين اللاعب من المرض أسوة بما ور 

 لى بيان مقدار الحد الأقصى لتغ ية اللاعب بموجب هذا التأمين، ومدى شموله لأفراد أسرة اللاعب.حتراف، إضافة إالا
يفضل النص مباشرة في لائحة الاحتراف على حا اللاعب بممارسة اللعبة لحساب النادي الذي تعاقد  -خامسا

 معه.
لحا اللاعب المحترف في اإجازات، وعلى نحو يكفل يحسن بلائحة الاحتراف إيراد تنكيم دقيا وواضفي  -سادسا

 تلبية ظروف اللاعب ومواجهة احتياجاته المختلفة. 
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 .34،  2013، بغداد، 15، الاصدار1النهرين، المجلد العراقي، مجلة كلية الحقوق، جامعة القانون في القدم كرة لاعب احتراف د.جليل الساعدي، عقد (2)
 ( من لائحة الاحتراف.18(، )16/5(، )15/1(، )9/2(، )4/6انكر: المادة ) (3)
 ( من لائحة الاحتراف.9/2انكر المادة ) (4)
 ( من لائحة الاحتراف.9/2انكر المادة ) (5)
القانونية لعقد احتراف للاعب كرة القدم، المجلة القانونية والقضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة، انكر في عرض هذا الرأي: د.حسن حسين البراوي، ال بيعة  (6)

 .90،  2011الدوحة، 
 -دنية للبناتإحسان عبد الكريم عواد، دراسة عقد الاحتراف الرياضي وتكييفه وفقا لقانون العمل العراقي النافذ، مجلة كلية التربية الب للمزيد من التفصيل انكر:( 7)

 .90. انكر في عرض هذا الرأي: د.حسن حسين البراوي، المرجع السابا،  201،  2014، بغداد، 1، العدد13جامعة بغداد، المجلد 
يل اللاعب وك –مستثمر  ، ملكية ال رف الثالث تعني أن يشارك طرف ثالث )2014ف لاعب كرة القدم في ديسمبر تم إلغاء ملكية ال رف الثالث لعقد احترا (8)
 ( في ملكية الحقوق الاقتصادية للعقد وفي حالة بيع عقد اللاعب إلى نادي جديد فإن ال رف الثالث يحصل على جزء من الأربا  الشركة الراعية –والدي اللاعب  –

"Third - party ownership of players’ economic rights" . FIFA.com.    2016فبراير  22آخر إطلاع في 
. أما لائحة الاحتراف لم تعرف النادي بصفة مجردة، وإنما قامت 2016القدم الصادرة عام  لكرة السعودي العربي الأساسي للاتحاد نكر التعريفات في النكاما (9)

 ن لائحة الاحتراف.( م1  انكر المادة ) النادي اللاحا  ،   النادي الحاو  ،   النادي السابا بتعريفه موصفا، حيث عرفت المص لحات الأتية:  
ي شخص آخر، ومن ابرز قد يقع على النادي التزامات مالية أخرى في مواجهة اإداريين لديه أو في مواجهة ناد آخر أو الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أو أ (10)

 هذه الالتزامات ما يأتي:
 التعويضات. -أ 
 الغرامات. -ب 
 النفقات اإدارية. -ج 

 حة الاحتراف.( من لائ6انكر المادة ) (11)
حْتَرفِون ( عاما، إذ جاء فيها ما نصه:  اللاعبون18( منها لبيان الحد الأدنى لأجر اللاعب المحترف الذي لم يكمل )6/1خصصت لائحة الاحتراف المادة )( 12)

ُ
 الم

 :عامًا (18يكملوا ) لم الذين السعوديون
حْتَرفِين للاعبين الشهري الأجر يكون   1/1/ 6

ُ
 لبدل شهرياً شامل ريال وأربعمائة ألاف خمسة )ريال 5400 ( عن يزيد لا بمبلغ الدرجة الممتازة أندية في السعوديين الم

 .أخرى مزايا وأي الموصلات وبدل السكن،
حْتَرفِون اللاعبون 6/1/2

ُ
 :الأولى الدرجة أندية في السعوديون الم

حْتَرفِين للاعبين الشهري الأجر يكون 6/1/2/1
ُ
 شامل لبدل شهرياً  ريال وخمسون ألاف أربعة )ريال 4050 ( عن يزيد لا الأولى بمبلغ الدرجة أندية في السعوديين الم

  . .أخرى مزايا وأي الموصلات وبدل السكن،
تازة، إذ جاء فيها ما ( عاما في أندية الدرجة المم18( منها لبيان الحد الأدنى لأجر اللاعب المحترف الذي أكمل )6/2/1خصصت لائحة الاحتراف المادة ) (13)

حْتَرفِين للاعبين الشهري ل جر الأدنى الحد يكون نصه:  
ُ
 ريال شهرياً  وثمانمائة ألاف عشرة )ريال 10800 ( عن يقل لا بمبلغ الممتازة أندية الدرجة في السعوديين الم

  . أخرى مزايا وأي الموصلات وبدل السكن، لبدل شامل
 ( عاما في أندية الدرجة الممتازة، إذ جاء فيها ما نصه: 18( منها لبيان الحد الأعلى أجر اللاعب المحترف الذي أكمل )6/3) خصصت لائحة الاحتراف المادة( 14)
 وفا الضوابط شهرياً  ريال ألف مائتا )ريال 200.000 ( عن يزيد لا بمبلغ الممتازة أندية الدرجة في السعوديين المحترفين للاعبين الشهري ل جر الأعلى الحد يكون  

 :التالية
 .أخرى مزايا وأي الموصلات وبدل السكن، لبدل شامل ألف ريال وخمسون مائة  )ريال 150.000 ( وقدره بمبلغ ثابت شهري أجر 1/ 1/ 6/3
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 فيما احتياطي أو أساسيمشاركته ك حال في السعودي المحترف اللاعب ريال يتقاضاه ألف خمسون )ريال 50.000 ( وقدره بمبلغ متحرك شهري أجر   6/3/1/2
وجود  حال في إلا المتحرك الشهري الأجر يستحا ولا .نسبة المشاركة نقيت كلما الأجر وينقص الشهر، خلال الرسمية للنادي المباريات من %(100نسبته)

 انضمام حال ذل، من ويستثنى للنادي رسمية مشاركات
  . الوطنية المنتخبات لأحد اللاعب

( عاما في أندية الدرجة الأولى، إذ جاء فيها ما 18( منها لبيان الحد الأدنى لأجر اللاعب المحترف الذي أكمل )6/2/2حتراف المادة )خصصت لائحة الا (15)
حْتَرفِين للاعبين الشهري ل جر الأدنى الحد يكون نصه:  

ُ
 شهرياً شامل ريال ومائة ألاف ثمانية )ريال 8100 ( عن يقل لا بمبلغ الأولى أندية الدرجة في السعوديين الم

  . أخرى مزايا وأي الموصلات وبدل السكن، لبدل
 ( عاما في أندية الدرجة الأولى، إذ جاء فيها ما نصه: 18( منها لبيان الحد الأعلى أجر اللاعب المحترف الذي أكمل )6/3خصصت لائحة الاحتراف المادة )(  16)
 وفا الضوابط شهرياً  ريال ألف ثلاثين  )ريال 30.000 ( عن يزيد لا بمبلغ الأولى أندية الدرجة في السعوديين ترفينالمح للاعبين الشهري ل جر الأعلى الحد يكون  

 :التالية
 .أخرى مزايا وأي الموصلات وبدل السكن، لبدل ريال شامل ألف عشرون  )ريال 20.000 ( وقدره بمبلغ ثابت شهري أجر  6/3/2/1
 فيما احتياطي أو مشاركته كأساسي حال في السعودي المحترف اللاعب ريال يتقاضاه آلاف عشرة  )ريال 10.000 ( وقدرة غبمبل متحرك شهري أجر 6/3/2/2

 14وجود  حال في إلا المتحرك الشهري الأجر يستحا ولا  نسبة المشاركة. نقيت كلما الأجر وينقص الشهر، خلال الرسمية للنادي المباريات %( من100) نسبته
  . الوطنية المنتخبات لأحد انضمام اللاعب حال ذل، من ويستثنى للنادي رسمية مشاركات

 في عليها المنصو  مع الأحكام يتعارض عليه والموافقة تسجيله ب لب للجنة يرُفع احترافي عقد ( من لائحة الاحتراف ما نصه:  أي 6/4/10 جاء في المادة )( 17)
 في   ( ما نصه: 6/4/11 كما جاء في الماد )  .هذه اللائحة  من عشر الرابع الفيل في عليها المنصو  العقوبات االتسجيل وت بي رفض للجنة فيحا المادة، هذه
 أي أو بمناسبة الشكوى أو اإبلاغ طريا عن سواء للاعب الشهري ل جر الأعلى لتحديد الحد عليها المنصو  الأحكام لت بيا تجاوزات أي اكتشاف حال

 في عليها المنصو  عن مبالغ زائدة بأي ملزم غير النادي أن كما للاعب، حا أي عليه بناءً  يترتب اللجنة، ولا أمام بها الاحتجاج يجوز فلا ةاللجن تباشرها إجراءات
  . اللائحة في هذه الواردة العقوبات ت بيا التجاوزات هذه مثل اكتشاف حال في للجنة 17ويجوز  .الأحوال من حال بأي الاحترافي العقد

 (.14الرابعة عشرة ) للمادة التفسيرية القواعد انكر: القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، نص (18)
 ( من لائحة الاحتراف.14انكر: المادة ) (19)
 (.14الرابعة عشرة ) للمادة التفسيرية القواعد انكر: القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، نص (20)
 لاحتراف.( من لائحة ا8/17انكر المادة ) (21)
 (.1-8/17الثامنة ) للمادة التفسيرية القواعد انكر: القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، نص (22)
 ( من لائحة الاحتراف.13/1انكر: المادة ) (23)
 ( من لائحة الاحتراف.13/2انكر: المادة ) (24)
 ( من لائحة الاحتراف.8/18انكر المادة ) (25)
 ئحة الاحتراف.( من لا8/23انكر المادة ) (26)
 ( من لائحة الاحتراف.8/24انكر المادة ) (27)

(28)
 Clause 4 (sub clauses 4.4-4.6) of Form FAPL Rules. 

 
(29)
Jack Anderson, Modern Sports Law, Hart Pablshing, Oxford, 2010, p 303. 

 
(30)

 Mark James, Sports Law, Palgrave Macmillan, London, 2010, p. 65.         
تلتزم الأندية بالتاو:.. توفير  تضمنت صياغة هذه الفقرة نقصا في بدايتها، إذ كان من الأولى إيراد كلمة  توفير  في صدرها، لتصبفي الفقرة على النحو الآتي:  ( 31)

  . تأمين صحي يغ ي حالات اإصابة والعجز أو الوفاة..
يلتزم ال رف الأول  تم إيراده أيضا في الفقرة السادسة من البند الرابع من نموذج عقد لاعب كرة القدم المحترف:   ( من لائحة الاحتراف8/6ما ورد في المادة ) (32)

نية الحالات التي لازالت بالتاو:.. تأميناً يغ ي حالات المرض والعلاج واإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع ال رف الأول على أن تشمل التغ ية التأمي
  .  آثارها ممتدة بعد نهاية العقد

 
(33)
Jack Anderson, op.cit, p220.                                                                        
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 (34)
Ammar Saeed Alrefaei, Financing Healthcare Services in Saudi Arabia: Problems and Solutions from Legal 

Prospective, SJD Dissertation, Widener University, 2013, p9. 
للمؤمن له، أو المستفيد، أن يدفع مبلغ التأمين في حالة تعرض المؤمن له  -مقابل أقساط–يعرف البعض التأمين من اإصابة بأنه:  العقد الذي يتعهد فيه المؤمن  (35)

ضها . د.خمي  خضر، العقود المدنية الكبيرة )البيع والتأمين واإيجار(، ال بعة الثانية، دار النهضة العربية، إصابة بدنية وبأن يرد مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بع
. كما عرف بأنه: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن نكير قسط ما بأن يدفع مبلغاً معيناً إلى المؤمن له إذا أصابته حادثة في جسمه، أو إلى 473،  1984القاهرة، 
. لذل، 77،  2010ذا ترتب على تل، الحادثة وفاة المؤمن له. د.هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شر  عقد التأمين، ال بعة الأولى، إثراء للنشر، عمان، المستفيد إ

ة، ال بعة الأولى، مكتبة القاهرة التأمين ضد الحوادة التي تصيب الجسم(. انكر: د.عبد الدود يحيى، التأمين على الحيا فإن البعض يسمي هذا النوع من التأمين )
 .31،  1964الحديثة، القاهرة، 

 . ويستنتج من هذا التعريف  كل )آفة( تحدة بالجسم بفعل فجائي، وبسبب خارجي، ومستقل عن إرادة المؤمن له، أو المستفيد أما اإصابة فيعرفها البعض بأنها:  
 ضرورة توافر الشروط الآتية في اإصابة:

 إصابة بدنية..أن تكون ا1
 .أن تقع اإصابة بفعل خارجي.2
 .ألا تكون اإصابة متعمدة من قبل المؤمن له أو بتواطؤ  منه.3
 .69-68،  2003.أن تحدة اإصابة فجأة. انكر: د.حسن حسين البراوي، التأمين ضد إخ ار النشاط الرياضي، دار النهضة العربية، القاهرة، 4
 .258،  2012العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مجلة العلوم اإنسانية والاجتماعية، العدد السابع، الجزائر، جانقي انكر: معزيز عبد الكريم،  (36)
( من لائحة الاحتراف إلى إصابة اللاعب المحترف خارج أوقات المباريات والتدريب وما ينجم عن ذل، من حقوق للاعب بموجب عقد 13/2تعرضت المادة )( 37)

 ما للاعب يدفعَ  أن النادي على فيجب لها بناديه، علاقة لا مهمة في التدريب أو اللعب خارج المرض أو للإصابة اللاعب تعرض التأمين، فقد جاء فيها ما يأتي:  إذا
 أو اإصابة استمرت وإذا شهرين التاليين،لل الأساسي راتبه أجر %( مِن25) نسبته ما ثم اإصابة، فور الأوليين الأساسي للشهرين راتبه أجر %( من50)  نسبته
 بقراره كتابيًّ . اللجنة يُخ ر أن على النادي، ومصلحة التأمين وثيقتي ضمن اللاعب يحفظُ حقوق الذي المناسب القرار اتخاذ فللنادي المرض،

(38)
  Jack Anderson, op.cit, p239.  

 ( من لائحة الاحتراف. 1لاعب كرة القدم المحترف ملحا رقم ) انكر الفقرة السادسة من البند الرابع من نموذج عقد (39)
لى سبيل المثال التزام يقع على عاتا النادي الذي يبرم عقد الاحتراف العديد من الالتزامات غير المالية التي يجب أداؤها في مواجهة اللاعب المحترف، ومنها ع (40)

( من لائحة الاحتراف. كما جاء البند الرابع عشر من نموذج عقد لاعب كرة 15/4التوقيع عليه. انكر المادة )النادي بتسليم اللاعب أو وكيله نسخة من العقد فور 
( نسخ موقعة حسب الأصول بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصفحة الأخيرة ومختوماً من قبل ال رف الأول وتسلم نسخة منه 3القدم المحترف ما يأتي:  يحرر العقد من )

( للائحة 1وقيع عليه وتسلم نسخة إلى الاتحاد وتكون هي المعتمدة لديه في حالة الخلاف . نموذج عقد لاعب كرة القدم المحترف. الملحا رقم )لكل طرف فور الت
 الاحتراف.

 ( من لائحة الاحتراف.17/1انكر: المادة )( 41)
 أي اتحاد وشارك مع أحد الأندية في مباراة رسمية فإن مشاركته غير قانونية، ( من لائحة الاحتراف على انه:  إذا لم يكن اللاعب مسجلًا في20نصت المادة ) (42)

هذه العقوبات  ت بيا في الحا ويرجع أحدهما، أو والنادي اللاعب على عقوبات فرض فإنه يجوز الم لوبة، باإجراءات المساس بدون المشاركة هذه تبعات ولمعالجة
 للاتحاد .

( من لائحة الاحتراف. وبالرغم من ذل،، فثمة نصو  أخرى في اللائحة وقواعدها التفسيرية قد توحي بعك  ما سبا، 8/17) (،8/16انكر كذل، المواد ) (43)
( من اللائحة ذاتها، إذ قد تثير صياغتهما خلافا حول الشخص الملزم بالتسجيل. انكر كذل، القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، 12/9(، )12/3انكر: المواد )

 (.1-15/4الخامسة عشرة ) للمادة القواعد التفسيريةنص 
 جميع على يحتوي للاعب . فهو الرياضي التاريخ تتبع على والأنْدِيةَ اللجنة تساعد التي بالس جِل الرياضي بحسب ما نصت القواعد التفسيرية:  الوثيقة يقصد( 44)

وْسِم من ابتداءً  بها؛ مسجلا اللاعب كان التي الأنْدِيةَ
َ
لبيانات كثيرة  الرياضي تضمنها الس جِل يراعى في وثيقة عشرة، خصوصا وانه الثانية سن فيه اللاعب بلغ الذي الم

 كما في البيانات الآتية:
 اللاعب. ميلاد وتاريخ .اسم1
 .عشرة سن الثانية اللاعب بلوغ من اعتبارًا اللاعب، لتسجيل الزمني واإطار والفئة الأنْدِيةَ /النادي .اسم2
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حْتَرِف اللاعب انتقل كلما الدوو الانتقال .شهادة3
ُ
 (.21الحادية والعشرون ) للمادة التفسيرية القواعد دوليًّا. انكر: القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، نص الم

 ( من لائحة الاحتراف.21انكر: المادة ) (45)
 (.21الحادية والعشرون ) للمادة يريةالتفس القواعد انكر: القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، نص (46)
 عن يختلف الرفع وهذا عليها، للم ابقة والمصادقة للجنة له والمسلمة الموقع الاحترافي العقد نسخة الوسيط أو اللاعب جاء في القواعد التفسيرية ما نصه:  يرفع( 47)

القواعد التفسيرية  .  للجنة الثانية والنسخة للنادي، الأولى النسخة تكون بحيث ا،عليه للمصادقة العقد نسختين مِن للجنة يرفع أن عليه يجب الذي النادي رفع
         من نموذج عقد الاحتراف ما نصه: نسخ العقد (. كما جاء في البند الرابع عشر  1-15/4الخامسة عشرة ) للمادة للائحة الاحتراف، نص القواعد التفسيرية

  . وتسلم نسخة إلى الاتحاد وتكون هي المعتمدة لديه في حالة الخلاف ( نسخ موقعة...3يحرر العقد من )  
 كما أضافت القواعد التفسيرية لائحة الاحتراف نماذج أخرى يتوجب إرفاقها في طلب التسجيل، وهذه النماذج هي:  (48)

 (.5رقم ) الملحا المختار. انكر العنوان أ.نموذج
 (. 18/2الثامنة ) للمادة التفسيرية القواعد (. انكر: القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، نص6رقم ) الملحا محترف. انكر لاعب تسجيل طلب تقديم ب.نموذج

 ( من لائحة الاحتراف.17/4انكر: المادة )( 49)
 ( من لائحة الاحتراف.17/5انكر: المادة )( 50)
 ( من لائحة الاحتراف.17/6انكر: المادة ) (51)
  . المحترفين اللاعبين لتسجيل الاتحاد يحددها التي الفترة ن لائحة الاحتراف فترة التسجيل بأنه:  ( م1/20تعرف المادة )( 52)
حْتَرِف اللاعب فإنَّ  القاعدة هذه من استثناء… ( من لائحة الاحتراف، إذ جاء فيها:  19/1هناك استثناء على فترة تسجيل اللاعبين تقضي به المادة )( 53)

ُ
 الم

 مشروع؛ بسبب واللاعب النادي بين التعاقد إنهاء حال المسابقات، وفي وتكامل نزاهة مُراعاة مع الفترة خارج تسجيله يمكن التسجيل فترة قبل نهاية عقده انتهى الذي
  . حقوق الأطراف على وحفاظاً العقود، انتهاك لتفادي صلاحيتها حدود في المؤقتة اتخاذ اإجراءات للجنة فإن
 ( من لائحة الاحتراف التعميم السنوي بأنه:  التعميم الذي يصدر عن اللجنة سنوياً قبل أو أثناء الموسم الرياضي .1/22تعرف المادة )( 54)
 ( من لائحة الاحتراف.19انكر: المادة ) (55)
 .26انكر: د.جليل الساعدي، المرجع السابا،  ( 56)
السما  للاعب الذي تم اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني بالالتحاق  بإلزام النادي بالآتي:  جاء في البند الرابع من نموذج عقد لا عب كرة القدم المحترف  (57)

   السعودية ( للائحة احتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم  1 . ملحا رقم ) للعب أو التدريب فور طلب الاتحاد المعني وفا اللوائفي
 ( من لائحة احتراف.51انكر المادة ) (58)
 .15،  2011دراسة تحليلية في علاقات العمل الفردية ، دار قنديل، عمان،  د.هيثم حامد المصاروة، التنكيم القانوني للإجازات   قارن: (59)
 ( للائحة الاحتراف.1انكر نموذج عقد لاعب كرة القدم المحترف الملحا رقم ) (60)
 الخامسة. ادةللم التفسيرية القواعد القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، نص( 61)
 ( من لائحة الاحتراف.8/6انكر: المادة ) (62)
 ( من لائحة الاحتراف.13/2( والمادة )13/1انكر: المادة ) (63)
 ( من لائحة الاحتراف.8/11انكر المادة ) (64)
 ( للائحة الاحتراف.1المحترف. الملحا رقم ) ( من نموذج عقد لاعب كرة القدم3( من لائحة الاحتراف. انكر كذل،: البند الخام  فقرة )5/3انكر المادة ) (65)
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يكولوجيلإداري في حماية عناصر النظام الاالقضاء ا دور

 

01

                                ******* 

 :ملخص
 قانونية وتنيية يتعين لى  اأشخاا  ماالاهاا حمااية امحيي  احميو،  تضع  قوانين حماية البيئة التزاما محددا وفق معايير

وتحدد هذه النوانين مستادمي هذه الموارد الطبيعية والميتفعين من هذه الالتزامات  وهم اأشجيال احمالية والمنبىة  وميذ 
دة تيص لى  أنه من سبب أضاارا لىبيئة تكايس مبدأ التياية المستدامة تحول هذا الالتزام من أخلاقي إلى قانوني  وخىق قال

يعتبر مسؤولا لن هذه اأشضاار  أخذت هذه النالدة طابع إدار،  وباز معها مسألة ضب  وسائل وكيفيات وإجااءات 
المساءلة الإدارية وأساليب تعويض هذه اأشضاار  وثار التساؤل حول قدرة النوالد المتعارف لىيها وفق المسؤولية الإدارية في 

ية وإصلاح  اأشضاار الايكولوجية  وبالتحديد النضاء الإدار،  أم أن هذا اليوع من احمااية بحاجة إلى نظام خا  حما
 ؟ار الايكولوجي وضاان حنوق ضحاياهييسجم مع خصوصيات الض

Abstract:  
The environmental protection laws put an obligation specified in 

accordance with legal and technical standards, individuals need to take it into 
consideration for the protection of the vital environment. These rules identify 
users of the natural resources and their commitments, they represent actual and 
future generations. Since devoting sustainable development’s principle, these 
commitments had shifted to be legal instead of moral, and has created a key 
rule stating that ‘the causative  of the environment damages is considered 
legally responsible for it’ this rule took an administrative aspect and arises along 
with it issues such as means, modalities and procedures for administrative 
accountability and methods of compensation for such damages. The question 
emerged also about the ability of common rules to protect and repair the 
ecological damage “the administrative court” or this type of protection needs a 
special system in line with the ecological damage’s degree and guarantee of 
victims rights? 
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 مقدمة: 
المتعىق بحااية  2003جويىية  19المؤرخ في  03/10صيف المشاع الجزائا، لياصا البيئة بموجب النانون رقم 

كالهواء والجو  تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية واحميوية  البيئة في إطار التياية المستدامة في مادته الاابعة والتي تيص "
بما في ذلك التراث الوراثي وأخكال التفالل هذه الموارد وكذا اأشماكن والمياظا  رض واليبات واحميوان والماء واأشرض وباطن اأش

 ". والمعالم الطبيعية
     إن التلاحم والتفالل بين كل هذه العياصا يشكل الوحدة النانونية الموضولية اأشساسية لىبيئة  وهو ما يسا  

مكوناهاا  لى  كل مكون من فإن اأشضاار التي تصيب البيئة لاوما لها آثار محددة "  وبالتالي  باليظام الايكولوجي "
 الخ.البحاية...لمياه ا  الداخىيةلمياه ا  واليباتيةحميوانية الكائيات ا  الغاباتلجو  ا  اأشرض

ل لىيها  وإذا كان المشاع قد أخضع جميع اأشنشطة البيئية لتراخيص إدارية مسبنة  فإنه من حق اأشخاا  احمصو 
لذلك كىاا خالفت الإدارة الشاوط النانونية والتنيية في إصدار قااراهاا الفادية  فإنها تكون قد انتهكت مبدأ الشالية  ويحق 
للأفااد أو الجاعيات البيئية كاا سياى  ميازلتها بغاض إلغائها  غير أن هذه اليتيجة قد لا تكون أحيانا النصد الكافي 

الفادية الماتبطة بالعااان لادة ما ييتج ليها آثار مادية بىيغة لا يمكن جبرها بمجاد إلغاء الناار الغير  لىطالن أشن الناارات
مشاوع  بل يجب البحث لن آليات التعويض لىاتضار  وذلك لن طايق الوقوف لى  مسؤولية الإدارة لن قااراهاا الغير 

اأشضاار المتسببة لىيظام الايكولوجي من الموضولات ذات الطبيعة  المشاولة  وبالتالي فإن تطور فكاة مسؤولية الإدارة لن
 .اجب تحديد معنى الضار الايكولوجيالخاصة  فهياك العديد من الجوانب التي تميزها والمشاكل التي تثيرها  لذلك كان من الو 

نه الضار الذ، يصيب " كاا هو في بعض المااجع  بأ الضار البيئي امحيض ويعاف الضار الايكولوجي الخالص أو "
  أو هو المساس بالوس  الطبيعي في حد ذاته  أو (1)الوس  الطبيعي بمعزل لن أ، مصىحة بشاية جساانية كانت أو مادية

(  وتكيف هذه العياصا البيئية بأنها غير  الهواء  الماء  اليبات  احميوان اأشخياء المشتركة التي تعاف حاليا بأنها أملاك بيئية )
 أشحد أو أنها غير قابىة لىتاىك.ممىوكة 

كاا أن الضار الايكولوجي هو ضار يصيب الموارد البيئية في مختىف مجالاهاا  فهو في اأشصل ضار ليني يمس بكل 
 .(2)العياصا المكونة لىبيئة

ية المشاولية  وصون جميع المبادئ والآليات لتجسيد احماا مبدأوتعد الاقابة النضائية ضاانة حنينية لتجسيد 
الإدارية لىوس  الايكولوجي أو لىبيئة لاوما  وذلك قبل وقوع الضار وبعد وقوله لىيها أيضا نظاا لما ييطو، لىيه النضاء 
من حياد ونزاهة واستنلال لن أطااف اليزاع  لى  التبار أن بعض اأشلاال النانونية التي قصات الهيئات الإدارية في تيفيذها 

اليظام الايكولوجي  وقد تؤد، إلى إصابة الغير بضار محنق الوقوع أو محتال الوقوع  ولىيه  قد تتسبب في ضار أشحد لياصا
لىاتضار احمق في الىجوء إلى مصدر الناار أو إلى رئيسه الإدار، لإلغاء الناار الإدار،  أو وقف تيفيذه  إلى جانب التعويض 

وتعتبر دلوى إلغاء الناار الإدار،  ودلوى التعويض   ا الضارة.ليه إذا كان له منتض   لتتحال الإدارة مسؤوليتها لن ألااله
وسيىتين نضان بهاا التصد، لكل مخالفي النانون البيئي  ولىيه سيحاول من خلال هذه الورقة البحثية تطبيق دلويي 

 .الصةالإلغاء والتعويض لى  اليزالات التي تثور بسبب اأشضاار الايكولوجية الخ
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 مدى فعالية دعويي الإلغاء والتعويض في حماية عناصر النظام الايكولوجي؟حول ولذلك يثور التساؤل 
وللإجابة لى  هذه الإخكالية  ارتأييا أن ننسم الخطة إلى مبحثين  المبحث اأشول يتياول دور النضاء الإدار، في 

ىب اأشول تياول رقابة الناضي فاض قوالد حماية التيوع الايكولوجي من خلال دلوى الإلغاء  وقساياه إلى مطىبين  المط
الإدار، لى  الناارات الإدارية المضاة بالتيوع الايكولوجي  أما المطىب الثاني تياول رقابة الناضي الإدار، لىطابع الوقائي 
 لدراسة مدى التأثير  وباليسبة لىابحث الثاني فند تطاق إلى دور الناضي الإدار، في فاض قوالد حماية اليظام الايكولوجي

كذلك  اأشول تياول الإطار النانوني لدلوى التعويض في النضايا   ىبينمطلوى التعويض  وفساناه من خلال من خلال د
 ويض لن الضار الايكولوجي الخالص.المتعىنة بحااية اليظام الايكولوجي  أما المطىب الثاني فند تطاق إلى التع
 المبحث الأول

 ة التنوع الايكولوجي من خلال دعوى الإلغاءدور القاضي الإداري في فرض قواعد حماي
دلوى الإلغاء هي مخاصاة قاار إدار، غير مشاوع  وطىب إلغائه من قبل الناضي  وفي المسائل البيئية فإن دلاوى 

 هادف الإلغاء توجه ضد الناارات الإدارية الماالفة لنوالد حماية البيئة المتعارف لىيها  كاا تافع للالتراض لى  الناارات التي
 من ورائها السىطات الإدارية إلى تنييد اليشاطات الوقائية لبعض لياصا البيئة.

وتختص امحياكم الإدارية بالفصل في دلاوى الإلغاء الموجهة ضد الناارات الإدارية الصادرة لن السىطات الإدارية 
الإدارية الصادرة لن السىطات الماكزية في امحيىية  ويختص مجىس الدولة بالفصل في دلاوى الإلغاء الموجهة ضد الناارات 

 الدولة  وبالفصل في استئياف اأشحكام واأشواما الصادرة لن امحياكم الإدارية.
 المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المضرة بالتنوع الايكولوجي

انها الخاسة والمتاثىة في ليب السبب  لدم تتاثل أسباب إلغاء الناارات الإدارية  في العيوب التي تصيب أرك
 .(3)الاختصا   مخالفة النانون  ليب الشكل والإجااءات  والانحااف بالسىطة أو التعسف في استعاالها

وفي المسائل البيئية غالبا ما تيحصا هذه اأشسباب في ليب السبب  والمتاثل في سوء تنديا الإدارة لتأثير قاارها لى  
ط الطبيعية خصيصا  وذلك باتخاذ الناار بياء لى  دراسة تأثير غير مشاولة  أو بشكل مخالف لىنانون أو البيئة واأشوسا

 للإجااءات الواجب اتخاذها.
 لقواعد حماية التنوع الايكولوجي الفرع الأول: رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المخالفة

 لدة صور  ميها لدم تطبينها لىنانون  وذلك بتجاهىها له كىيا أو جزئيا  تأخذ مخالفة الإدارة لىنانون في تصافاهاا
 . (4)وكذلك الخطأ في تفسير النانون  إلى جانبا الخطأ في تطبيق النانون

ويمكن حصا أخكال مخالفة الإدارة لنوالد احمااية الخاصة بالتيوع الايكولوجي  في الترخيص ليشاطات معيية داخل 
حماية خاصة أو بالناب ميها  أو الترخيص بصب أو ردم اليفايات فيها  والترخيص باستغلال أوساط أوساط طبيعية لها 

طبيعية في غير وجهتها اأشصىية. وتتوقف سىطات الناضي الإدار، في مااقبة هذه اأشخكال من التصافات  لى  مدى إلزامية 
ا التندياية كىاا تااجعت رقابة الناضي  بيياا تتسع اليصو  النانونية التي تيظاها  فكىاا كانت الإدارة بصدد سىطته

  ففي حالة وجود قوالد قانونية صايحة ومىزمة لا يتردد الناضي في إلغاء أ، (5)سىطاته بصدد الاقابة لى  سىطتها المنيدة
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الناضي الإدار، في  قاار يخالفها  أما إذا تعىق اأشما بيصو  قانونية تميح سىطة تندياية واسعة للإدارة  فإنه تضعف سىطات
 ما لم تبتعد غايتها لن منتضيات المصىحة العامة. هاإلغاؤ اد مااقبة خكىية  فلا يمكيه مواجهتها  وتصبح مج
تياوية   اأهداف"  وينصد بها أن الإدارة تحنق  تعارض الميافع العامة لة أخاى في هذا الصدد  تتاثل في "وتثار مسأ

رغم أن  -قيامها بيشاطات مضاة بالوس  الايكولوجي  وتعىن بأنها ذات ميفعة لامة  أو تشبع حاجيات المواطيين  منابل
ذات مادود جيد  أو خق  بياء مدرسة أو مستشف  بأرض فلاحيةك   –حماية التيوع الايكولوجي هي أيضا ذات ميفعة لامة 

 طايق لاومي لبر مجال محاي.
وضع النضاء الإدار، الفانسي مبدأ لاما مفاده أنه لا يكون وقصد مااقبة تصافات الإدارة التي تكون بهذا الشكل  

خاليا إللان لاىية بأنها ذات ميفعة لامة  إلا إذا كان مساسها بالمىكية الخاصة  تكىفتها المالية وانعكاساهاا امحيتاىة لى  
. وبالتالي فإن الناضي الإدار، لا (6)اليظام الاجتاالي أو الايكولوجي غير مفاطة منارنة بالمصىحة العامة التي ياج  تحنينها

 ينبل أ، قاار إللان لاىية بأنها ذات مصىحة لامة إذا كانت لواقبها كارثية لى  اليظام الايكولوجي.
وفي النضاء الإدار، الجزائا،  وفي مجال دلوى الإلغاء التي ينوم فيها الناضي باقابة مشاولية الناار الذ، اتخذته 

نجد بعض النضايا خصوصا في رقابة الناضي لى  تسىيم رخصة البياء في مجال التهيئة والتعاير  في الإدارة بصفة انفاادية  
هذا الصدد نشير إلى قاار امحيكاة العىيا الناضي بضاورة فحص ومعايية البياء الذ، من خأنه أن يىحق خطورة بالصحة 

 .(7)العامة  أو اأشمن العام لافض إلطاء رخصة البياء
لىيه النضاء الإدار، المصا،  الناضي بحق سىطات الضب  الإدار، في أن تصدر قاارات تيظياية وهو ما دأب 

لىسكان  حيث تتاذ إجااءات  ضار ى  تشغيىها في مثل هذا الوقتلامة تتعىق بحظا تشغيل المطاحن ليلا متى ما تاتب ل
 .(8)لىحفاظ لى  بيئة نظيفة خالية أو منىىة لىتىوث  الذ، تسببه الضوضاء

 رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المخالفة للإجراءات الشكلية  الفرع الثاني:
 الهادفة إلى حماية التنوع الايكولوجي                

ينصد بإجااءات الناار الإدار،  الترتيبات النبىية  وكذلك الشكل الذ، يفاغ فيه هذا الناار قبل إصداره بصفة 
 تب لى  إغفاله من قبل الإدارة  مخاصاته أمام الناضي الإدار، لطىب إلغاءه.  ويتر (9)نهائية

ويميز النضاء الإدار، فياا يخص ليوب الشكل والإجااءات  بين الشكىيات والإجااءات الجوهاية  والإجااءات 
ضي إلغاءه من طاف والشكىيات الثانوية  حيث يترتب لى  إغفال اأشولى إصابة الناار بعيب يؤثا لى  صحته  مما ينت

 .(10)الناضي الإدار، ليد مااقبته  أما إغفال الثانية فلا يؤثا لى  صحة الناار
أ، المظها الخارجي له  فان صوره أن يكون مكتوبا  ومن صوره  أيضا اا يتعىق بشكل الناار في حد ذاته؛ في

صىبه  وليدئذ يصبح جوهايا يترتب لى  إغفاله تسبيب الناارات الإدارية  حيث يشترط النانون أحيانا ذكا سبب الناار في 
  وذلك بينل لبء الإثبات لى  الإدارة  خلافا أشفاادابطلان الناار الإدار،. والهدف من التسبيب هو حماية وضاانة 

 .(11)لىابدأ الذ، مفاده أن الإدارة غير مىزمة بتسبيب قااراهاا
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العاىيات  ض الناارات الإدارية متعددة ومتيولة  وتعني مجاوعونشير بأن الإجااءات النانونية التي يجب أن تسبق بع
  وتأخذ لدة صور كالاستشارة  الاقتراح  التنايا (12)قبل الإقدام لى  اتخاذ الناار الإدار، تبالهاا التي يجب لى  الإدارة

يساح لىناضي الإدار، باتخاذها  المسبق  الإجااء المعتاد في حق الدفاع  كىها تترتب قبل اتخاذ الناار الإدار،  واختراقها 
 .(13)كوجه لإبطاله

حكم صاحب الشأن في دلوى الإلغاء  من حنه رفع دلواه لىتعويض إذا امتيعت الإدارة لن تيفيذ  أنب نيوه هيا
اهورية له  أو لم تطىب الإدارة من وكيل الج اقانوني  وإذا كان الامتياع لا مبرر (14)المنضي فيه الشيءالإلغاء الذ، يتايز بنوة 

مهىة لكي لا يحصل خىل بعاىها  والتعويض يشال حتى التأخا لن تيفيذ ها إلطاءل تيفيذ حكم النضاء الإدار، تأجي
 قااراهاا  لمساس ذلك بمصالح المستفيد من احمكم  بغض اليظا لن أ، أساس تنام لىيه.

شاوع ما  وفتح تحنيق لاومي بشأنه قبل وفي مجال حماية البيئة يعتبر غياب دراسة أو موجز التأثير لى  البيئة لم
الترخيص له  ليبا ينتضي إلغاء قاارها من طاف الناضي الإدار،  لكونها إجااءات جوهاية  ونتائجها هي التي توجه 

تأثير التي اخترطها سار لىيه النضاء الإدار، الفانسي  الذ، التبر أن غياب وثينة موجز ال اماختيارات الإدارة  وهو 
 .(15)لإلغاء رخصة لإنشاء محطة لىتطهير سبب  النانون

أما في حالة إغفال الإدارة للإجااءات الاختيارية التي نص لىيها قانون حماية البيئة  كاستشارة ميظاات المجتاع 
مىزمة المدني  وكل من يمكيه الإفادة بموجب تخصصه والمساهمة في جودة الناار  فلا تؤثا لى  صحة قاار الإدارة  لكونها غير 

بالتنييد بيتائجها. أما مسألة الشكىيات  فلا توجد أخكال خاصة بالناارات المتعىنة بمجال حماية البيئة  وبالتالي يشترط فيها 
 ما يشترط في أ، قاار إدار، لاد،.

 طابع الوقائي لدراسة مدى التأثيرالمطلب الثاني:  رقابة القاضي الإداري لل
ير في النضايا البيئية  تتىاص في ليب السبب الذ، يشكل وجها لإلغاء الناار دراسة مدى التأث نإيمكن النول 

الإدار، في حالة انعدام الوجود الماد، لىوقائع  فيرفض الناضي الإدار، الناار لعدم مشاولية السبب بانعدامه  أو وجود 
 اة الوقائع وتياسبها مع مضاون الناار.في التكييف النانوني لىواقعة  ولدم صحتها ووصل اأشما إلى مااقبة مدى ملائ أخط

ثار نشاط ما لى  البيئة  ويعتبر وسيىة لىاية لىوقاية  وأداة هو مجاولة من الإجااءات لتحىيل آ فتنييم اأشثا البيئي 
 كاا يعتبر وسيىة لتاكين العامة من المشاركة في تسالد لى  اتخاذ الناار المياسب بالترخيص أو بعدم الترخيص ليشاط ما 

 اتخاذ الناار.
المتعىق بحااية البيئة في  03/10لىيها النانون رقم  نصضعة لتنييم اأشثا البيئي  فند أما باليسبة لىاشاريع الخا
مشاريع التياية  تخضع مسبنا وحسب احمالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير لى  البيئة   إطار التياية المستدامة بنوله "

ثابتة والمصانع واأشلاال الفيية اأشخاى  وكل اأشلاال وباامج البياء والتهيئة  التي تؤثا بصفة مباخاة أو ت الوالهياكل والميشآ
ة  غير مباخاة  فورا أو لاحنا لى  البيئة  لاسياا لى  اأشنواع والموارد واأشوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجي

 ."وكذلك في إطار ونولية المعيشة 
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إجااءا إداريا قبىيا  ولا تشكل تصافا إداريا محضا  أشنها تدخل في مسار إلداد    لى  البيئةدراسة مدى التأثير وتعتبر
 الناار الإدار، الخا  بميح أو لدم ميح الترخيص.

 ودراسة التأثير  هي التعبير النانوني اأشمثل لمبدأ الوقاية  فهي تساح بتنييم أخطار مشاوع ما بطاينة لىاية قبل
 .(16)الترخيص له

ويفحص الناضي الإدار، خالية دراسة التأثير خكلا ومضاونا بمياسبة الدلاوى المافولة ضد الناارات الإدارية المبيية 
لى  دراسة أو موجز التأثير  وبالتبارها وثينة جوهاية فإن أ، خطأ أو لدم خالية في محتواها يشكل ليبا في الإجااء يؤد، 

 ، بني لىيها.إلى إلغاء الناار الذ
ونتيجة حمداثة تعايم تطبيق الإجااء المتعىق بدراسة مدى التأثير لى  البيئة ولدم إثارة نزالات حولها  يفتنا الناضي 

  لذلك سيكتفي بدراسة دور الناضي الإدار، والمبادئ التي كاسها في (17)الإدار، في الجزائا إلى تطبينات واجتهادات خاصة
 .طية من خلال أنظاة قضائية أخاىيامااقبة النوالد الاحت

وتعتبر رقابة الناضي الإدار، لجدية ودقة دراسة مدى التأثير  حاسمة باليسبة لتفعيل قوالد الوقاية  حيث أن وثينة 
دراسة مدى التأثير  لا تشكل تصافا إداريا محضا في طبيعة الطعن الذ، يوجه ضدها  إذ ييصاف الطعن النضائي إلى قاار 

 المستوفية لىشاوط التنيية أو النانونية. غيرذ، بييت لىيه هذه الدراسة الترخيص ال
  من خلال تولي الناضي الإدار، (18)تطويا فعالية دراسة مدى التأثير ولند لعب النضاء الفانسي مثلا دورا هاما في

لتأثير بأن غالبية الطعون فحص محتوى الدراسة ليد تعاضه لناار الترخيص  وقد أظهات اليزالات المتعىنة بدراسة مدى ا
 .(20)  أو لدم دقتها(19)الموجهة ضد قاارات الترخيص تستيد إلى لدم وجود كفاية الدراسة

قطع الناضي الإدار، الفانسي أخواطا كبيرة في فحص مضاون دراسة مدى التأثير  إذ تخط  الدراسات العادية 
اض لوصف مختىف العياصا الطبيعية المتواجدة فيه  وفي وتعداها إلى اليظا في مدى جدية تحىيل الوس  من خلال التع

ومدى تضار   حفا مغطاة لتجاع فضلات احميواناتحالات أخاى طىب الناضي الإدار، مثلا تحىيلا لىتربة التي تتواجد بها 
اسة مدى تحايا متطىبات در   هذه التوضيحات التي تبياها الناضي الإدار،  سمحت ب(21)المياه الجوفية من هذا الإجااء

 .(22)  أشن النانون لم يوضح هذه المتطىبات وبخاصة في جانبها الوقائيالتأثير
إلا أن هذه المتطىبات التي اخترطها الناضي الإدار، أثياء مااقبته محتوى دراسة مدى التأثير  جعىها تخضع لمبدأ 

التياسب مع حجم وأهمية التجهيز المتوقع التياسب  إذ أقا بأن متطىبات الدقة والواقعية والتفصيل في الدراسة تتحدد ب
  وتكون متطىبات الدراسة ضعيفة وغير صارمة إذا كانت للأخغال المتوقعة انعكاسات ضئيىة لى  (23)وخصوصيات امحيي 

 .(24)البيئة
ئا  إذ تتطابق هذه المتطىبات التي أقاها الناضي الإدار، الفانسي مع متطىبات دراسة مدى التأثير لى  البيئة في الجزا

اخترط المشاع الجزائا، أن يكون محتوى دراسة مدى التأثير ماتبطا بأهمية اأشخغال العاومية الكبرى المزمع انجازها وبآثارها 
كاا أوجب ضاورة أن تضان دراسة مدى التأثير لى  البيئة تحىيل حالة المكان اأشصىية ومحيطه مع التركيز  المتوقعة في البيئة 

الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحاية والمائية أو الترفيهية  التي تمسها أخغال  وتحىيل الآثار  خصوصا لى  الثاوات
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في البيئة ولاسياا في اأشماكن والمياظا واحميوان واليبات واأشوساط الطبيعية والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار  أو في حفظ 
  والتدابير التي ييو، صاحب المشاوع النيام به لإزالة تي من أجىها تم التااد المشاوعالالصحة واليناوة العاومية  واأشسباب 

 .(25)لواقب المشاوع المضاة بالبيئة أو تخفيضها أو تعويضها  وتنديا اليفنات المياسبة لذلك
أن يطىب فإذا لاحظ الناضي الإدار، مثلا لدم كفاية التحىيل أو أحد العياصا التي تطىبها التشايع  يمكيه 

في جدية الدراسة بعد لاضها لى  خبير مختص. إضافة   كبيرااختلالااستكاالها أو حتى إلادة الدراسة من جديد إذا لاحظ 
إلى الاقابة السابنة التي يمكن لىناضي الإدار، مباخاهاا لفحص مدى احترام كل التدابير الوقائية الميصو  لىيها في دراسة 

فحص الخاوق والتجاوزات المتعىنة بعدم احترام الإدارة للاحتياطات النانونية لاتناء اأشضاار  مدى التأثير  يختص أيضا في
 .(27)وإجااءات الإخهار (26)كالتحنيق العاومي البيئية  بعد ميح الترخيص 

ة مدى التأثير  يمكن لصاحب فإذا ميحت الإدارة تاخيصا وألغي هذا الترخيص بسبب امحيتوى غير الكامل لدراس
اة ول أيضا لن الدراسة  أن يطىب بتنايا مسؤولية الإدارة بسبب خطئها في ماالؤ (  والمس صاحب الترخيص المىغ  ة )يشأالم

قا مجىس الدولة الفانسي مسؤولية الإدارة باختراك مع صاحب المشاوع  وإدراج مسؤولية محار نولية الدراسة. في هذا الصدد أ
 م كفاية دراسة موجز التأثير في البيئة.الدراسة إلى جانب الإدارة في حالة لد

 تحتو، لى  لياصا  ضوء دراسة لا في اتاخيص كاا أقا الناضي الإدار، الفانسي مسؤولية الإدارة بسبب ميحها
  ويعتبر الفنه أن هذا الاجتهاد النضائي المتعىق بتنديا مسؤولية الإدارة لن (28)ثار مستثااة فلاحية لى  البيئةكافية لتنديا آ

جل التحنق من إلى فاض مااقبة جادة وصارمة من أ ضاار التي تيجم لن إلغاء تااخيص الاستغلال  سيدفع الإدارةاأش
 .(29)مصداقية المعطيات المندمة من قبل صاحب الطىب

ذة من قبل ويمكن لىناضي الوطني ولى  غاار ما ذهب إليه الاجتهاد النضائي الفانسي  أن يصاح بأن التدابير المتا
الناار المطعون فيه لا يضان الوقاية الكافية من المضار  ففي مثل هذه احمالات ينوم الناضي بدلوة  لي غير كافية  وأنالوا

 كاا أن رقابة الناضي الإدار، قد (30)الوالي إلى اتخاذ تدابير إضافية من خأنها اتناء اأشخطار التي لم تشاىها التدابير الإدارية
  ولىناضي في هذه احمالة أن يندر ما إذا كانت التدابير والإجااءات التي (31)ة ميح الترخيصتمتد لفحص قاار رفض الإدار 

الصحية العاومية  مةالملاءالجوار والصحة و ملاءمة اأشضاار امحيتاىة ليشاطه لى  اتخذها طالب الترخيص كافية لاتناء كل 
   الآثار والمعالم   وكذا المياطق السياحية.واليظافة واأشمن والفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة وامحيافظة لى

 رقابة القاضي الإداري على دراسة أو موجز التأثير من ناحية الشكل الفرع الأول:
يتولى إلداد دراسة تأثير المشاريع لى  البيئة  مكاتب دراسات معتادة من طاف الوزيا المكىف بالبيئة  وذلك لى  

بداء أرائهم حول المشاوع المزمع سة بتحنيق لاومي لإلطاء فاصة للأخاا  لإنفنة صاحب المشاوع  وتتبع هذه الدرا
 نه. إنجازه قبل اتخاذ الناار بشأ

ويشترط النضاء الإدار، لنبول دراسة أو موجز التأثير لى  البيئة من ناحية الشكل  اختاالهاا لى  العياصا 
نجازه لتاكين الجاهور من إلتحنيق العاومي حول المشاوع المزمع المطىوبة قانونا  كاا يشترط إتمام دراسة التأثير قبل فتح ا

فيها بعد تاريخ فتح التحنيق العاومي  فند قضت مثلا امحيكاة الإدارية لــ  ىتعديللالاطلاع لىيها  حيث لا ينبل أ، إضافة 
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Grenoble " : هي الإللام الجيد لىجاهور "  الغاية من الترتيبات التي تفاض إنجاز دراسة التأثير   أ بالتبار " أنه
 .(32)" ولىسىطة الإدارية حول تأثيرات المشاوع محل اليظا  ... وأن اكتاال محتوى دراسة التأثير بعد إجااء التحنيق العاومي

 الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري على دراسة أو موجز التأثير من ناحية المحتوى
غيرات الماتبطة بالمشاوع المزمع حدهما يتعىق بالمتير لى  صيفين من المتغيرات  ألتأثتاتكز النوالد التنيية لدراسة مدى ا

خا بالمتغيرات الماتبطة بالوس  الذ، يعتزم إقامة المشاوع فيه  ولهذا يتضان محتوى دراسة أو موجز التأثير  زيادة إنجازه  والآ
اوقع الذ، سييجز فيه وبيئته  لاسياا موارده الطبيعية لى  لاض اليشاط المزمع النيام به  وصفا دقينا لىحالة اأشصىية لى
 يىي : وتيوله الايكولوجي  أما من ناحية امحيتوى فيشترط الناضي الإدار، ما

 :احترام مبدأ التناسب -1
المشاوع المزمع  "  ياال  في فحص محتوى دراسة التأثير مدى قاب الايكولوجي بهدف حماية اليظام البيئي أو "

ياطق التي لها أهمية ايكولوجية بارزة. ويشترط تضاين هذه الدراسة  تحىيلا دقينا حول التأثيرات المباخاة وغير نجازه من المإ
المباخاة  المؤقتة والدائاة لىايشأة لى  البيئة  وخاصة لى  المواقع والمياظا الطبيعية  لى  احميوان واليبات  لى  اأشوساط 

يجب أن يحدد هذا التحىيل خاصة  وحسب احماجة  مصدر وطبيعة وخطورة المىوثات  الطبيعية والتوازنات البيولوجية  حيث
الياتجة لن المشاوع لى  الجو  الماء  والتربة  حجم وطبيعة اليفايات  المستوى الصوتي للأجهزة المستعاىة  الاهتزازات التي 

إلادة احمال  تخفيض أو إصلاح اأشضاار  وخاوط تحدثها  طاينة وخاوط التاوين بالماء واستعاال المياه  تاتيبات تفاد، أو
 الاستغلال. قبلإلى ما كان لىيه 

  :جدية دراسة التأثير -2
يشترط أن تكون الدراسة كامىة وجدية  فىيست جدية أو ليست كافية كل دراسة تأثير تتضان تياقضات  أو 

من خأنها التأثير لى  قانونية الاخصة التي غير أنه ليست كل العيوب  .اغاتمعىومات غير مؤكدة  أو تتضان أخطاء أو فا 
بييت لىيها  فند وضع مجىس الدولة الفانسي مبدأ مفاده أن حالات لدم الدقة واحمذف والينصان التي تشوب المىف 
 الموضوع محل تحنيق لاومي  لا يمكيها أن تعيب الإجااء أو الاخصة  إلا إذا رتبت للإضاار بالإللام الموجه لىجاهور أو كان

 .(33)من خأها التأثير في قاار السىطة الإدارية
ومن أمثىة قاارات النضاء الإدار، الفانسي بشأن دراسات التأثير لى  البيئة لغاض حماية لياصا اليظام 

الناضي بإلغاء قاار الترخيص بتوسيع مشاوع تابية الخيازيا Strasbourg الايكولوجي  نذكا قاار امحيكاة الإدارية لمناطعة  
التي تتاتع بخصائص ايكولوجية هامة  لعدم دقة دراسة التأثير المندمة  لىحصول لى   Zinzendorfيطنة زوتزندورف بم

  فياا يتعىق بتأثير المىوثات الياتجة لن استغلال المشاوع لى  البيئة  وخاصة لى  اأشراضي الاطبة  ولى  (34)هذا الترخيص
  (35)عدم احتوائها لى  أ، تدابير لإلادة الموقع إلى حاله اأشصىي بعد الاستغلالاليظم الايكولوجية النايبة من الميشأة  ول

 . (36)وأيضا لكون المستغل لم يعتاد لى  أفضل التنييات المتوفاة
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 المبحث الثاني
 دور القاضي الإداري في فرض قواعد حماية النظام الايكولوجي من خلال دعوى التعويض

بة بالتعويض وجبر اأشضاار المترتبة لن اأشلاال الإدارية المادية والنانونية  وتافع هذه هادف دلوى التعويض إلى المطال
 الدلوى أمام امحياكم الإدارية أيا كانت الجهة الإدارية التي تكون طافا فيها.

بر المتعىق بحااية البيئة لى  مبدأ المىوث الدافع قصد حماية وج 03/10ورغم نص المشاع الجزائا، في النانون 
التي تصيب اأشملاك العاومية. وهو ما يجعل كثيرا من اأشضاار  اأشضاار مسألة لم ييظم بصفة صايحةاأشضاار البيئية  إلا أنه 

اأشسس احمالية التي تنوم لىيها  كونلغير قابىة للإصلاح   -الذ، يعتبر تااثا مشتركا  –التي تصيب اليظام الايكولوجي 
لا اأشضاار البيئية التي تمس بالمصالح الماتبطة بالمىكية  حيث أنها تشترط لتعويض الضار  أن المسؤولية لا تؤطا ولا تحاي إ

 يكون أكيدا  مباخاا  وخاصيا .
ونظاا لهذا الوضع  وأيضا لعدم مصادفتيا أش، موقف لىنضاء الإدار، الجزائا، في هذا الشأن  نستعاض مواقف 

مشابهة  لكون المشاع الفانسي رغم محاولته تدارك الوضع لبر قانون المسؤولية النضاء الإدار، الفانسي  الذ، يواجه وضعية 
نه لم يعترف صااحة بإصلاح اأشضاار الايكولوجية الخالصة  وفوض الإدارة الماتصة   إلا أ2008لن اأشضاار البيئية لسية 

 فاض ذلك لى  المتسببين فيها لبر لوائح الضب  الإدار،. 
 القانوني لدعوى التعويض في القضايا المتعلقة بحماية النظام الايكولوجيالمطلب الأول: الإطار 

مساسه بامحيي  الطبيعي بطايق غير مباخا وجمالي  مما يطاح إخكالية وضع  هي أهم خاصية في الضار الايكولوجي
قىيىة منارنة بطبيعة هذا مناييس التعويض ليه كاا أن النوالد العامة لىتعويض في حالة قيام المسؤولية تحتو، لى  أحكام 

غير خاصي من جهة   كونهل الضار  وهو يعتبر الاكن الثاني لنيام المسؤولية الإدارية لى  أساس الخطأ  وله خصائص تميزه
 نه ضار من طبيعة خاصة.  باخا من جهة أخاى  بالإضافة إلى أوغير م

يكولوجي  إلى مساءلة السىطة العامة ومطالبتها وهادف دلوى التعويض في النضايا المتعىنة بمجال حماية اليظام الا
بالتعويض لن اأشضاار الايكولوجية الياتجة لن إخلالها بالتزاماهاا  لعدم قيامها بوضع نظام ما أو لدم اتخاذها الإجااءات 

طأ في ممارسة اختصاصاهاا والتدابير اللازمة أو إهمالها أو تباطئها في اتخاذ مثل تىك الإجااءات والتدابير  أو بسبب ارتكابها لخ
 .(37)بيئية ضارة آثارلات التي يترتب لن ممارستها في مجال ميح التراخيص  أو ألاال سىطتها الاقابية لى  اأشلاال والمشاو 

إذ كثيرا ما تخل الإدارة بالتزاماهاا في هذا المجال  بتفضيىها لجانب التياية لى  حساب البيئة لإخباع احماجات 
هاتها تتاثل في التوفيق بين المصالح المتعارضة  كاا أن بعض الظاوف تدفع بها  إلى لدم تطبيق بعض م كونلالعامة  

النوالد النانونية أو إلى لدم العناب لى  مخالفتها  فيجدها تفضل غض اليظا لن بعض الماالفات بدل المااطاة بالدخول 
لىيشاطات الماالفة كابرر لغياب العناب –لاقتصادية والاجتاالية ا -في نزالات مع الميتفعين  وأيضا غالبا ما تعتبر الميفعة

 .(38)لىيها ولدم تفعيل النوالد النانونية الميظاة
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 الفرع الأول: موقف القضاء الإداري من الضرر الايكولوجي الخالص
ه احمالة تطبق قوالد لا تطاح مسألة تعويض اأشضاار الايكولوجية الماتبطة بالمىكية أية إخكالية ذات أهمية  ففي هذ

المسؤولية لاوما  وتعال مسؤولية الإدارة إذا ما تسببت بنااراهاا في أضاار ايكولوجية بماتىكات الغير  أو تااخت لن النيام 
 بالتزاماهاا الميصو  لىيها قانونا حماايتها.

التدخل  نذكا احمكم الصادر  ومن أمثىة اأشحكام التي تنضي بانعناد المسؤولية الإدارية للإدارة بسبب تأخاها لن
لن محكاة الاستئياف الإدارية في ماسيىيا  الذ، قض  بانعناد المسؤولية الإدارية النائاة لى  أساس خطأ وزارة اأشغذية 

 26والزرالة والثاوة الساكية والشؤون الايفية  استيادا إلى ما تاتب لن تأخاها في إصدار ميشورها الدور، الصادر بتاريخ 
"خارك"    اقتلاع اأشخجار المصابة بفيروسالمتضان ضاورة اتخاذ التدابير الضبطية الوقائية المتاثىة في 1993جويىية 

SHARAK   في البستان التجايبي المصاب بالعدوى  والذ، يمتىكه المعهد الوطني لىبحوث الزرالية الذ، يعد مؤسسة
ثار ضارة متاثىة في انتنال الفيروس وانتشاره في البستان المجاور ة التبارية  وما تاتب لن ذلك من آلامة ذات خاصي

  وأدى ذلك إلى اقتلاع كافة اأشخجار الماىوكة Durance Crauوالماىوك لإحدى مزارع المجتاع المدني تدل  خاكة 
 .1992لهذه الشاكة في لام 

توافاة والنائاة لى  العديد من التجارب حيث بياء لى  ذلك قضت امحيكاة أنه: " وباليظا إلى المعافة العىاية الم
التي تم إجااؤها والتي أكدت جميعها خطورة هذا الفيروس الذ، ييتنل من خجاة إلى أخاى ومن بستان إلى آخا  تيعند 

ابير المسؤولية الإدارية النائاة لى  أساس الخطأ الياتج لن إهمال وتأخا الوزارة في ممارسة سىطاهاا الضبطية بشأن اتخاذ التد
من قانون الايف  وإلزامه بدفع مبىغ  352الوقائية الاستثيائية اللازمة لاقتلاع اأشخجار المصابة  تيفيذا ليص المادة 

 .(39)أورو لىشاكة المتضارة بالإضافة إلى الفوائد المتأخاة 414888.04
 دارة عن الضرر الايكولوجي الخالص:تعدد صور الأخطاء المؤدية لمساءلة الإ -أولا
ة يمن لى  السلامة البيئاط غير آلىوقاية من كل نش تبالهاا لواجباسع  الإدارة إلى تفعيل كل الاحتياطات ت

الايكولوجية خصيصا  وقد تخل بأ، إجااء وقائي جااء سوء التيظيم أو التسيير أو غيرها  مما يعاقل واجبها في احمفاظ لى  و 
 أشخطاء:سلامة اليظام الايكولوجي ونختصا فياا يىي هذه ا

 تباطؤ الإدارة في أداء نشاطها الوقائي:  -1
قا فيها النضاء مسؤولية الدولة بالتعويض لن الخطأ المافني  ذلك أن الدولة لا يعد هذا الخطأ احدث الصور التي أ

التأخير في تسأل لن اأشضاار الياجمة لن سوء أداء الخدمة  أو الامتياع لن أدائها  وإنما لن اأشضاار الياجمة لن الب ء أو 
 .(40)أداء الخدمة أكثا من اللازم

 عدم اتخاذ الإدارة القرارات الإدارية الوقائية: -2
لى  تيظيم  من أجل ضاان  التتشتشال الناارات الإدارية الوقائية  إصدار قوالد أو تدابير فادية لازمة  أو 

ط الفاد، بمعية السىطة الإدارية الماتصة بالبيئة  امحيافظة لى  استناار اليظام العام لىبيئة  لن طايق وضع قيود لى  اليشا
 ومن أوجه هذا الخطأ نجد:
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 عدم قيام الإدارة بأعمالها: -أ 
ونشير هيا إلى قاار امحيكاة العىيا الجزائاية في قضية سنوط طفىين في باكة مياه  حيث أقات بأنه إذا لم تتاذ  

كن  والتي تسبب أضاارا لىغير فإنها تكون مسؤولة لن السىطات العاومية أ، إجااء وقائي لضاان اأشمن حول اأشما 
 .(41)التعويض

 : عدم قيام الإدارة بالرقابة والتوجيه -ب 
أ، إخلال بها أو الامتياع لن النيام بمتطىبات الوظيفة الاقابية لن كل ما يمس بالبيئة ويىحق ضارا باأشفااد  تثار 

 .(42)المسؤولية الإدارية لى  أساس الخطأ
 دارة لواجباتها:سوء أداء الإ -3
ويدخل تحت هذه الطائفة  جميع اأشلاال الايجابية التي تؤد، بها الإدارة البيئية خدماهاا  والميطوية لى  خطأ  

 تسبب في الإضاار بالغير  سواء كانت ألاالا مادية  أو تصافات قانونية  ونجد من صورها:
 سوء القيام بالقرارات الإدارية:  -أ 

ية قاارات غير مشاولة تضا بالبيئة لى  وجه الخصو   كالترخيص بماارسة نشاط صيالي كأن تصدر الإدارة البيئ
 دون إلداد دراسة لتنييم اأشثا البيئي.

 سوء العمل الرقابي والتوجيهي: -ب 
 .(43)يجابي  أ، أداء الخدمة الميوطة به  لكن بشكل سيئالصورة قيام المافق العام بعال إ وتفترض هذه 

 لمادية:سوء تسيير أعمالها ا -ج 
كىاا تصافت الإدارة الماتصة بالمجال البيئي بشكل يخل بمبدأ احميطة لىوقاية البيئية من كل نشاط أو ضار قد يمس 

  يثير مسؤوليتها لن تعويض إحماقها الضار بالبيئة أو باليظام التزام قانوني هالىي  تعتبر قد تصافت بألاال يترتب بسلامتها
 الايكولوجي.
 :بات العلاقة السببية في القضايا المتعلقة بالأضرار الايكولوجيةكيفية إث  -ثانيا

ن الاابطة بيعية ليه  وفي مدى زمني قصير  فإبمجاد حصول اأشضاار نتيجة قاار إدار، أو لال إدار، ناتج بصفة ط
يل العلاقة الموجودة السببية تكون ثابتة  وتكون السىطة العامة مسؤولة  فالنضاء الإدار، يبحث لاا إذا كان هياك سبب يز 

 بين الضار والعال المضا.
 :دور الخبرة في تحديد العلاقة السببية وتقييم الأضرار الايكولوجية -1

سواء لتحديد اأشضاار التي حمنت بماتىف  اضاورينظاا لتشعب المسائل البيئية وتنيياهاا  يعتبر الىجوء إلى الخبرة 
التي أدت إلى ذلك. كاا تعتبر الخبرة أيضا ضاورية لتحديد الطاق الملائاة  باأشسبابىتيديد للياصا التيوع الايكولوجي أو 

 .(44)لإصلاح اأشضاار
ولتعدد تخصصات مجال حماية البيئة ياى الفنه أن قائاة الخبراء النانونيين المعتادين يجب أن توضع حسب      

 كن في الاستعانة بشبكات الماتصين.وأن أفضل حل في هذا المجال يم معايير دقينة  وأن يحدد تخصص كل خبير 
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 :ضرورة اعتماد الليونة في تقبل أدلة إثبات العلاقة السببية -2
لكون مسألة العلاقة السببية في اأشضاار الايكولوجية ذات درجة لالية من الصعوبة  سواء من حيث طابعها التنني 

ن الضاور، التااد ليونة في تنبل أدلة الإثبات في   فا(45)أو من حيث تكىفتها وهي ليست في متياول جمعيات حماية البيئة
بل الترخيص تحديد هذه العلاقة. حيث ياى الفنه أنه إذا كان من غير المعنول اختراط ينين مطىق لن غياب ضار محتال ق

ا العلاقة نه لا ينبل بعد ذلك اختراط ينين مطىق في العلاقة السببية  لذلك ينترح تخفيف طاق تنديلمزاولة نشاط مىوث  فإ
لىسببية  وبذلك يصبح  كافادية  فيكتفي بإقامة احتاال  السببية من خلال توسع الناضي في قبول المؤخاات والناائن الم

الينين المشترط في العلاقة السببية نسبيا  أو أن يذهب الناضي إلى أبعد من ذلك من خلال تنبل النايية السىبية والمستوح  
عته أن يفسا لدم وقوع الضار  أو أن يستيد النضاء إلى فكاة ثبوت الخطا لتسهيل العلاقة من غياب تسبيب آخا من طبي

 .اليشاط الخطير واأشضاار احماصىة السببية بين
  الفرع الثاني: الطبيعة الخاصة لرابطة السببية في مجال الأضرار الايكولوجية

 لضرر الايكولوجية "يتلاءم وخصوصيات ا ابمتحديث رابطة السببية  "              
إقامة رابطة السببية بين الفعل من خلال تعاضي إلى اليظايات الفنهية التنىيدية التي نادى بها الفنه من أجل محاولة 

الضار الياجم ليه  يمكيني التوصل إلى أن الصعوبات التي واجهت الفنه المعاصا في الالتااد لى  هذه اليظايات إنما يؤكد و 
صائص الذاتية للأضاار البيئية  فهي أضاار لها استنلالية قائاة بذاهاا منارنة باأشضاار العادية وتكيفها مع لي بدوره لن الخ
 :تماما لن اأشضاار العادية من حيثفي حين أن الضار الايكولوجي يختىف  النوالد العامة 

يئية بحد ذاهاا وهو ما لبر ليه بعض طبيعة ازدواجية : فند يكون ضارا ليييا يصيب الموارد الب ا ذاضار التباره   -
  ومن جهة (46)بالضار البيئي الخالص Gilles Martinsلى  رأسهم الفنيه الفانسي الفنه المعاصا و رجال 

أخاى هياك ما يعاف بالضار الشاصي الذ، يصيب اأشخاا  في أموالهم أو في أنفسهم لذلك أغىبية الفنهاء 
 ي بالضار غير الشاصي.المعاصاين يعبرون لن الضار الايكولوج

غير مباخا نظاا لاستحالة التأكد من الضار الذ، يؤد، مباخاة إلى نتيجة الفعل فلا يمكن إثبات  اضار التباره   -
ولىيه أرى أنه من باب أولى استبعاد نظاية السبب   ة والمباخاة لىفعل الذ، تسبب فيهأن الضار هو اليتيجة الطبيعي
 تاما لن مجال الضار الايكولوجي. االمباخا أو النايب استبعاد

طابع انتشار، فهو لا يستنا كاا رأيت سابنا في حيز جغاافي معين كحادث ماور مثلا ينع في  ا ذاضار التباره  -
ميطنة معيية ولىيه يكون الضار محددا بتحديد مكان وقوع احمادث ميطنة معيية ولىيه يكون الضار محددا بتحديد 

يدة ونطاق ين أن الضار البيئي ينع في ميطنة معيية  إلا أن آثاره تمتد إلى مسافات بعمكان وقوع احمادث في ح
  بل أكثا من ذلك لا يحترم بطبيعته الانتشارية حدود وقيود ذلك باحمدود الجغاافية  لا فيجغاافي أوسع غير معتد 

تدخل النانون الدولي هو الآخا بالتطبيق السيادة الدولية؟ وهذا طبعا ما يجعىه يتعدى قوالد النانون الوطني لىدولة ب
 في احمالات المستعصية.
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واأشدخية واليفايات العوامل فهياك لوامل بشاية كالإفاازات وجي تساهم فيه جمىة من المصادر و إن الضار الايكول -
تراكاها في وقوع الإخعالية  ولوامل بشاية مثل الهواء  الماء  الاياح  التربة فكل هذه العوامل تساهم بالصيالية و 

ظاهاة اأشمطار احماضية فهي صورة من صور الضار  هو هذه المسألة بالذات بمثال واقعيالضار البيئي وأريد توضيح 
 البيئي ذ، الخطورة الجسياة منارنة ببعض اأشضاار البيئية اأشخاى التي تكون أقل جسامة.

اور فترة زميية معيية وقد تمتد هذه الفترة إلى أن تصل إلى الطبيعة المتراخية لىضار الايكولوجي فهو لا يتحنق إلا بم -
 أجيال أخاى.

قة يحتاج إلى خبرات لىاية إن الضار الايكولوجي ضار غير قابل لىتحديد في غالب اأشحيان أشن تحديده بد -
البيئة  إلى خبراء وتنييين متاصصين في لىوم البيئة  وهو ضار صعب التحديد أيضا من ناحية أنه يصيبخاصة و 

الاصطيالية ثم ييتنل أيضا إلى اأشخاا  وممتىكاهام فيصعب  بالتالي تحديد لطبيعية و بحد ذاهاا في مختىف مكوناهاا ا
بالنول: إن اأشخاا   (47)الطبيعة الشاصية أو العييية لىضار البيئي  وفي هذا المجال  أؤكد لى  ما ذكاه البعض

 ". ئا متكاملا صعب الانفصال  فهاا وحدة متكامىة من البيئة الإنسانيةاأشموال في نطاق الضار البيئي يمثلان خيو 
إن الضار الايكولوجي ضار صعب الإصلاح في غالب اأشحيان وبغض اليظا لن قوالد وآليات تعويض الضار  -

، إلى اننااضها اليباتية  يؤداية أو إتلاف التيوع البيولوجي والعياصا احميوانية و البيئي  فإن إتلاف بعض اأشخياء اأشث
الكثير من هذه المصادر الطبيعية تدخل في تاكيب من مصادر العلاج الطبي و  امصدر عد نهائيا رغم أن العديد ميها ي

وصيالة العديد من المستحضاات الصيدلية  فهل يعنل أو نتصور إلادة إحياء هذه العياصا الطبيعية  وهل يمكن 
ة من مميزات حضارة دولة أو بىد معين؟ إن الضار البيئي كانت تعتبر ميز ت لىتىف وهي التي  إصلاح لوحة أثاية تعاض

 .الإصلاح منارنة باأشضاار العاديةبهذه الخاصية يجعىه صعب 
يصعب معه معافة  تعدد نتائج الضار: فالضار الايكولوجي قد تترتب لىيه لدة نتائج ضارة متسىسىة  مما -

 .السبب غير المباخا لىضارالسبب المباخا و 
إن المايزات الخاصة لىضار الايكولوجي لها تأثير كبير لى  تحديد رابطة السببية بين الفعل و اليتيجة المتاثىة في 
الضار الواقع  ولىيه فإن الاابطة وحدها لا تكتفي فن  باليظايات التنىيدية التي قيىت بشأن إقامة رابطة السببية  وإنما هي 

قة وثينة بخصوصية الضار الايكولوجي  ولعل هذه المعطيات في رأيي يمكن أن تخفف في حاجة إلى معطيات أخاى لها للا
تراضات التي استيد إليها الافوهي تتاثل في مجاولة من احمىول و من حدة الصعوبات التي تعاقل وتسهل إقامة للاقة السببية  

 .ناحمديثاالنضاء الفنه و 
ميه التي تنضي بأن جمعيات الدفاع لن  36من خلال نص المادة  أما بالاجوع إلى التشايع البيئي الجزائا، فيبدو

البيئة لها احمق قانونا في الىجوء إلى الجهات الماتصة للادلاء أمامها بخصو  الوقائع التي تىحق ضارا مباخاا أو غير مباخا 
باخاة ولعل هذا اليص يعد خاوجا بالمصالح الجاالية  أن المشاع الجزائا، كاس وأشول ماة مبدأ التعويض لن اأشضاار غير الم

لن النالدة العامة التي تنضي بأن الضار يجب أن يكون نتيجة طبيعية لىفعل الضار  أشن رابطة السببية المنصودة هي رابطة 
تشير إلى حق الجاعيات في المطالبة بتعويض  2003من قانون البيئة الصادر سية  37السببية المباخاة  في حين أن المادة 
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اار غير المباخاة  إلا أنه ليس هياك ما يدل لى  المعايير التي يمكن لىناضي أن يستيد إليها من أجل إثبات رابطة اأشض
 ؟عتاد لى  رابطة السببية المباخاةالسببية  هل يعتاد لى  اليظايات الفنهية التي أخات إليها سابنا أم ي
ولية التضاميية المفترضة لىنائاين باليشاط المىوث لىبيئة  أمام هذه الثغاات  اقترح الفنه احمديث أيضا مبدأ المسؤ 

وهو  (48)لى  ضار التىوث في إطار تطبيق قوالد المسؤولية التضاميية نو مسؤولفايتج المادة ومستغىها في نشاط معين كىهم 
لى   11المادة   حيث تيص1975جويىية  15ما تبياه المشاع الفانسي استيادا لنانون التاىص من اليفايات الصادر في 

كل خاص يسىم أو يعال لى  تسىيم اليفايات المذكورة أنوالها في المادة التاسعة أش، مستغل آخا لميشأة غير  مايىي: "
 ". معتادة في النضاء يعد مسؤولا متضاميا معه لن اأشضاار الياتجة ليها

 المطلب الثاني: التعويض عن الضرر الايكولوجي الخالص
أشضاار في النوالد العامة تطاح جمىة من الإخكاليات والتساؤلات نظاا لصعوبة الدور الذ، إن مسألة تعويض ا

يؤديه الناضي فياا يخص التعويض  وأهم هذه المسائل  التعاف لى  اأشضاار المستحنة لىتعويض  فهل كل ضار بيئي هو 
مدى إمكانية التعويض لن اأشضاار  ضار مستحق لىتعويض؟ كاا أن مسألة تعويض الضار الايكولوجي تثير البحث لن

الاحتاالية لاسياا أن الضار الايكولوجي هو ضار متطور  لذلك فإنه تبن  هياك احتاالات لظهور أضاار أخاى بعد فترة 
 زميية معيية  فهل الضار الاحتاالي قابل لىتعويض قضائيا.

 يالفرع الأول: مشتملات التعويض بالنظر إلى خصوصيات الضرر الايكولوج
الملاحظ من خلال اليصو  المشار إليها سابنا  ومن خلال موقف النضاء الجزائا،  أن تنديا التعويض لا يخضع 
أشهواء الناضي وميوله الشاصي  بل وضع له المشاع معايير بحيث لا يزيد التعويض لن مندار الضار سواء ما حمنه من 

 خسارة أو ما فاته من كسب.
 مباشر وغير الشخصي:تعويض الضرر البيئي غير ال -1

خصوصا اأشخاا  المعيوية كالجاعيات  -إن طبيعة اأشضاار البيئية جعىت أغىب التشايعات تكاس للأخاا 
مباخاة أو غير  اأضاار  احمق في المطالبة النضائية  سواء كانت -الخاصة بالدفاع لن البيئة أو السىطات العامة في الدولة

التشايعات الخاصة بحااية البيئة في النانون الفانسي  كالتشايع الخا  بإزالة اليفايات مباخاة  وهو ما أخذت به العديد من 
" إن الوكالة الوطيية المكىفة بالتاىص من    حيث تنضي المادة  بما يىي1976ديسابر  31واسترجاع المواد الصادر في 

ا احمق في إطار نظامها اأشساسي المطالبة النضائية المعترف بها قانونا له -اليفايات واسترجالها وجمعيات الدفاع لن البيئة
والماالفات التي تسبب ضارا مباخاا أو غير مباخا لىاصالح التي يحايها  اأشفعالبوممارسة حنوقها كطاف مدني فياا يتعىق 

 .(49)" النانون
ق بحااية المتعى 1976جويىية 10الصادر في  629-76من النانون رقم  40كاا تيص لى  ذلك أيضا المادة 

حيث  1995فبرايا  2من قانون تدليم حماية البيئة الصادر في  05/02الطبيعة وهو نفس احمكم الذ، تضايته المادة 
تعطي هذه المادة لجاعيات الدفاع لن البيئة احمق في المطالبة النضائية لن كافة اأشضاار سواء كانت مباخاة أو غير 

 .(50)مباخاة
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أن المشاع الفانسي يعترف بالضار غير المباخا ويعطي حق المطالبة النضائية  ولىيه يستاىص من هذه اليصو 
لتعويض هذه اأشضاار  والملاحظ أنه في النانون الفانسي لا يتم التعويض إلا لى  اأشضاار المباخاة  ومع ذلك ففي مجال 

اأشضاار البيئية وهو نفس احمكم الذ، تبياه اأشضاار الايكولوجية يعترف بما يسا  بالضار غير المباخا  مااليا في ذلك طبيعة 
ميه التي تعطي لىجاعيات التي تمارس أنشطتها في  37و 36المشاع الجزائا، بمنتض  التشايع الجديد لىبيئة واستيادا لىاادة 

 الح الجاالية.مجال حماية البيئة حق المطالبة النضائية لىتعويض لن كافة الوقائع التي تسبب ضارا مباخاا أو غير مباخا لىاص
 تعويض الأضرار المستقبلية والاحتمالية: -2

إن الضار المستنبىي هو ضار تحنق سببه ولكن آثاره لم تظها بعد كىها أو بعضها  ولكن حصولها أكيد بعد 
 ومثال ذلك الضار اليوو،. تااخيها زمييا بفعل تدخل لوامل يجعل اليتائج تتراخ  في ظهورها 

 اميصفية تحتاج إلى معايير  وهي في حاجة أيضا إلى تدخل الخبراء حتى يكون التعويض اأشضاار البيئية المستنبى
بالضار  لذلك فند تحاك دلوى التعويض ويصدر الناضي حكاه في النضية بتعويض الضحية محددا  طةامحييومااليا لىظاوف 

المتضار أن يطالب بإلادة اليظا في  بإمكانة التعويض  ولكن تظها انعكاسات وآثار جديدة لىضار بعد ذلك  فهيا قيا
قياة التعويض  ولىيه يمكن لىناضي أن يحكم بتعويض مؤقت  فيكون من حق المتضار بعد ذلك المطالبة بتكاىة التعويض 
بعد أن يتبين له مدى ضاامة اأشضاار التي حمنته وحسب ما يتحنق من ضار مستنبىي  وهو ما تبياه المشاع الجزائا، 

من النانون المدني التي تيص لى  أنه في حالة ما إذا لم يتيسا لىناضي وقت احمكم أن يندر مدى  131بمنتض  المادة 
باحمق في أن يطالب خلال مدة معيية باليظا من جديد في التعويض و يمكن  رتضا لىاالتعويض بصفة نهائية فىه أن يحتفظ 

 والمستنبىية.أن نستيتج أن هذه المادة تشال التعويض لن اأشضاار المتطورة 
 الفرع الثاني: أحكام التعويض عن الضرر الايكولوجي

باليسبة لمبدأ التعويض الكامل لن الضار  فإن البعض ييتند اتجاه بعض امحياكم إلى التعويض الامز، لن تىك 
عدالة  والتعويض اأشضاار  فالتعويض اليند، بدييار واحد يعادل امتياع الناضي لن احمكم  ويعتبر ماتكبا لجايمة إنكار ال

اليند، لن الضار الايكولوجي نادرا ما يكون تعويضا كاملا نظاا لخصوصية اليشاط  وما يمكن أن يترتب لىيه من تكاليف 
 إخلالاقد يصعب تحاىها  ولذلك فإن مثل تىك اأشحكام لا تنيم وزنا لخصوصية الضار الايكولوجي الذ، يعتبر بحد ذاته 

 .(51)لبيئةبالتوازن الطبيعي لعياصا ا
وقد أقا معظم الفنه أن اأشضاار الايكولوجية يجب أن يتم التعويض ليها لعدة التبارات  من بييها أن الامتياع لن  
التعويض ليها سيؤد، إلى تدهور بيئي لى  نطاق واسع  ويشجع المىوثين لى  التااد، في ممارسة نشاطهم المىوث دون 

الايكولوجية تجعىها لا تناس باأشضاار التنىيدية التي يمكن أن يكون محىها  رادع  ومن جهة أخاى أن خصوصية اأشضاار
الالتداء لى  أخياء ممىوكة لىاا   ولذلك فاأشضاار البيئية امحيضة هي ذات طبيعة خاصة تنتضي التعامل معها بشكل 

 .(52)خا  أيضا
ا  يشكل هاديدا خطيرا لىبيئة ويهدد إضافة إلى أن لدم قابىية الضار للإصلاح  ولدم التعويض ليه تعويضا نندي

نه أن يضيء الضوء اأشحما لتيبيه الجهات المسؤولة  عة التي أصابها الضار  وذلك من خأباختفاء تدريجي لعياصا الطبي
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ل والنضاء إلى وجوب التدخل حمااية الطبيعة  ولما ذكانا آنفا من أنها تعتبر تااثا مشتركا للإنسانية وواجب لى  الجايع التدخ
ن لم يتم التاكن من التنديا اليند، للأضاار البيئية  وهذا ما تجاوزته الكثير من التنييات بوضع آليات إحماايتها. لذلك ف

قل من أن يتم وضع لنوبات قاسية وغاامات لالية رادلة أتنديا هامة ودقينة  ولكن في حالة العجز لن التنديا الدقيق فلا 
 التسبب بمثل هذه اأشضاار. لتفعيل دور الوقاية مستنبلا من

 :خاتمة
رغم أن الطابع الماكب والمتداخل لىيزاع البيئي يميح خيارات متيولة لىادلي في كثير من احمالات لعاض اليزاع البيئي 
لى  مختىف الجهات النضائية  إلا أن النضاء الإدار، يستأثا بالنس  اأشكبر من النضايا المتعىنة بالسياسة البيئة أو 

ولوجية  وبالتالي فإن النضاء الإدار، يمكن أن يىعب دورا كبيرا في مجال تفعيل وتطويا قوالد حماية اليظام الايكولوجي الايك
 ليد نظاه في مختىف النضايا المطاوحة لى  مستواه.

 فياا يىي:بني أن نشير في اأشخير إلى جمىة من اليتائج والاقتراحات التي خاجيا بها من دراستيا هذه  والتي نىاصها 
 :النتائج

 من خلال ما تطاقيا إليه سىفا  يمكن أن نخاج بعدة نتائج نذكا أبازها فياا يىي:
بالدلوى الإدارية ليد مزاولة أنشطتهم محل الدلوى  فلا تكون فن   نمعييو اأشخاا  العامة والخاصة  -

لاالهم والتعويض لن آثارها ليد اليظا في خالية التدابير الإدارية  بل تكون أيضا ليد ممارسة اأشخاا  أش
 السىبية لى  البيئة.

التصاف الماالف أو حتى المشاوع والضار الياخئ ليه  يثير إخكالية مفادها أن بعض  بينالعلاقة السببية  -
كاا يصعب إسياد اأشضاار  أنواع الضار كالذ، يصيب الهواء أو الماء من الصعب تنديا التعويض المياسب 

 تالي يصعب المطالبة بالتعويض.إلى مصدر محدد  وبال
الضار أحد لياصا البيئة دون أن يكون أشحد اأشفااد مصىحة خاصية مباخاة  تطاح  صيبي حين -

تساؤلات قانونية لن صاحب احمق في الادلاء  لتستوضح صاحب الصفة في التناضي  ومااجعة السىطات 
 النضائية والإدارية.

المشاولة  والتعويض لى  أساس الخطأ أو المااطا ليد وقوع الضار  الناارات الإدارية غير بإلغاءالمطالبة  -
البيئي تكاد تكون ميعدمة من حيث الاجتهادات النضائية  لنىة الولي بضاورة مواجهته بصفة ردلية لن 

 طايق جهاز النضاء. 
 نختصاها فياا يىي:الاقتراحات: 

تياع لن إجااءات أو تسىيم معىومات توسيع حالات الىجوء إلى النضاء الإدار، لتشال حالات الام -
خاصة بالبيئة من طاف الإدارة المعيية إلى الجهات المعيية بما فيها الجاعيات البيئية  وذلك بمجاد إثبات 
المصىحة العامة التي تسع  لتحنينها  حتى لا ننف أمام إخكال مبدأ ساية المستيدات الإدارية  وحيىولتها دون 

 ى  البيانات المسهىة لمهامها. احمصول لى  حق الاطلاع ل
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ضاورة تكايس طاق خاصة لىتعويض لن الضار الذ، يصيب اليظام الايكولوجي مع التركيز لى  دور  -
 الخبرة.

ضاورة تحار التشايع البيئي من الجاود الذ، تتسم به النوالد الخاصة بالمسؤولية الإدارية بمضاونها  -
البيئية تأخذ بعين الالتبار سد كل الثغاات التي تعاضت لها الكلاسيكي  وصياغة قوالد خاصة بالمسؤولية 

 .وهذا بتوسيعها وتطوياها وتحديثهاتفصيلا  أو إلادة اليظا في صياغتها بجانب كبير من التعايم 
 ــيش:التهمـــ

                                                 

.480   2012ات احمىبي احمنوقية  بيروت  لبيان    ميشور 1زنكه إسماليل نجم الدين  النانون الإدار، البيئي  ط  (1)  

.76    2011الجزائا    ه  دار الخىدونية لىيشا والتوزيعجميىة حميدة  اليظام النانوني لىضار البيئي واليات تعويض  (2)  
.158    2005محاد الصغير بعىي  الوجيز في الميازلات الإدارية  دار العىوم لىيشا والتوزيع  ليابة    (3) 

 .173    2007سية  دار الخىدونية  الجزائا  -اليشاط الإدار،  -طاها، حسين  النانون الإدار، والمؤسسات الإدارية  التيظيم الإدار، (4)
 .134    2012جامعة محاد خيضا  بسكاة  رسالة دكتوراه في النانون العام  سىطات الناضي الإدار، في توجيه أواما للإدارة  أمال يعيش  (5)

(6)
 Michel Prieur, les principes généraux du droit de l’environnement, cours du droit international et comparé de 

l’environnement ,cours N 05,université de Limoges, sans date .p 04. 
  ديوان 1986 سىسىة قضائية قاارات المجىس اأشلى  (  مجىة الاجتهاد النضائي )قضية ميشورة في   11/07/1981بتاريخ  22236يا رقم قاار امحيكاة العى (7) 

  199-196   المطبولات الجامعية

.2009يشا والتوزيع  لاان  اأشردن دار السازور، لى -حماية الإدارة لىبيئة  -لارف صالح مخىف  الإدارة البيئية  (8)  
175.172محاد الصغير بعىي  الماجع السابق الذكا      (9) 

..177محاد الصغير بعىي  الماجع نفسه      (10) 

.192.193محاد الصغير بعىي  الماجع السابق الذكا      (11) 

  .51    2005مارس   05نوني  بسكاة  لدد مجىة الميتدى النا –حالات تجاوز السىطة –هيية أحمد  ليوب الناار الإدار،  (12)
.191.189كا    محاد الصغير بعىي  الماجع السابق الذ   (13)  

.1996من الدستور الجزائا، لسية  145المادة   (14)  
(15) 

TA de Rennes,11 juillet,1979,consort vivant, propose d’une station dépuration ,cité par Michel Prieur, les principes 

généraux du droit de l’environnement, op.cit.p 28 , 
(16)

 Eric Naim-Gesbert ,Droit général de l'environnement ,Lexis. Paris,2011.p 155. 
 صحيحة باليظا إلى لم نعثا لى  اأشقل في الناارات الميشورة  لى  أ، نزاع يتضان طعن الغير من أفااد أو جمعيات في لدم كفاية الدراسة أو أن التوقعات غير(17)

 طبيعة اليشاط.
(18)

 Isabelle Doussan, activité agricole et droit de l’environnement l’impossible conciliation? Paris ,1991 .p 134. 
(19)

 Isabelle Doussan, Op.cit.p 135. 
(20)

 Michel Prieur,les études d’impact et le contrôle du juge administratif en France, RJE ,1-1991.p31. 
(21)

 Isabelle Doussan, Op.cit.p 136. 
(22)

  Isabelle Doussan, Op.cit.p 137. 
(23)

 C.E.14 oct.1998,commune de saint-vrain,cit. par , les études d’impact et le contrôle du juge administratif en France, 

RJE ,1-1991.p30. 
(24)

 C.E.24 oct.1984,comité de la défense de rochefort-en terre, cité par, Michel Prieur RJE ,1-1991.p30. 

 
 المتعىق بدراسة مدى التأثير لى  البيئة. 78 -90من الماسوم التيفيذ، رقم  05المادة  (25) 
المتعىق بالميشات المصيفة  339-98.من ماسوم 15.13.12.10المتعىق بالميشات المصيفة  المواد  198-06.من الماسوم التيفيذ، 18.17.16المواد  (26)

  .المىغ



 

157 162017  

 

                                                                                                                                                                       
لم يتضان 198-06م الجديد لىايشات المصيفة المتعىق بالميشات المصيفة المىغ   والجديا بالذكا أن الماسو  339-98  الماسوم ماسوم 18-11-9/5المواد  27

 .أحكاما تيظم إجااءات الإخهار كاا نص لىيها اليص المىغ  وأحال لى  التيظيم بيان ذلك
(28)

 TA de grenebol ,12 fév. 2013,n 1101160,et n 1101168,cite par Stéphanie GANDET ,étude d’impact ,attention a la 

suffisance de l’étude et aux compléments apportés post-Enquête publique ,Green LAW avocat,14-8-2013..p37. 
(29)   

 Michel Prieur ,op.cit..p37. 
(30)

 T.A.Toulouse,21 février 1986,Marty,req.N 85-855.Isabelle Doussan. Isabelle Doussan, activité agricole et droit de 

l’environnement l’impossible conciliation Op.cit.p.167. 
 يفةالمتعىق بالميشات المص 339-98من ماسوم  16  المتعىق بالميشات المصيفة  المادة 198-06من الماسوم التيفيذ،  26المادة  (31) 

(32) 
TA de grenebol ,12 fév. 2013,n 1101160,et n 1101168,cite par Stéphanie GANDET ,étude d’impact ,attention a la 

suffisance de l’étude et aux compléments apportés post-Enquête publique ,Green LAW avocat,14-8-2013. 
(33)

 CE,14 octobre 2001,n323257,et CE,15 mai 2013,n 353010,cite par, Stéphanie GANDET, GANDET ,étude d’impact 

,attention a la suffisance de l’étude et aux compléments apportés post-Enquête publique ,Green L AW avocat,14-8-2013. 
(34) 

TA de Strasbourg,4 eme chambre,04 Avril 2012,ALSACE Nature 1002939. 

282آمال يعيش تمام  الماجع السابق الذكا     (35) 

 101    2011حسين فايحة  خاح الميازلات الإدارية: دراسة منارنة  دار الخىدونية لىيشا والتوزيع  الجزائا  سية  (36)
 .16. 15ية احمنوق  جامعة الميصورة    أميرة لبد الله بدر  اأشساس الدستور، لالتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي حمااية البيئة  كى (37)

 
(38)  

François Rangeon,réflexion sur l’effective du droit ,p.142www.u-picardie.fr/labo/curap/revues/root/23/rangeon.pdf. 

.24.23أميرة لبد الله بدر  الماجع السابق الذكا     (39) 

.211محاد الصغير بعىي  الماجع السابق الذكا      (40)  

.1999    56العدد      نشاة النضاة06/07/1999  قاار بتاريخ 12371قضية رقم   (41)  
. 254    ماجع سابقزنكه إسماليل نجم الدين    (42)  

.19   2005احمد محاود جعة  ميازلات التعويض في مجال النانون العام  ميشاة المعارف  الإسكيدرية  مصا    (43)  
(44)  

Yann Aguila, Dix propositions pour mieux réparer le dommage environnemental ,environnement et développement 

durable ,env. n 7,dossier n 2,commission environnementale du club des juristes, juillet 2012, p.07. 
(45)

 Yann Aguila,op,cit.p.05. 
(46)

 Jean Gilles Martins les cites contaminées et le droit libraire générale de droit et de jurisprudence ,édition 1996 .p 07/08. 
 .32سعيد سعد لبد السلام: مشكىة تعويض أضاار البيئة التكيولوجية  دار اليهضة العابية  الناهاة    (47)

(48) 
 D. pourciel jacques- protection de l'environnement de la contrainte au contrat .tome 1.1994.. p 34. 

(49)
 D. Michel Dexpax . Droit de l' environnement op cit  p  815. 

(50)
 D. Michel Dexpax . Droit de l' environnement op cit  p 816. 

.61   .2005 ة  مكاز الإسكيدرية لىكتابطاق إنناذ البشايالبيئة ولوامل التىوث البيئي و   مختار محاد كامل  (51) 
.66    الماجع نفسه  (52) 



 

 

162017  158 

 

 ائل مكافحتهـلامة التجارية ووسـيد العلتق

 

                                ******* 

 :ملخص
تحدداا تادد تلا تقةتععددمج  ددد  تقعاهددمج تقلج  يددمج تقدد   قلجدد   و في غددا ت ودد في مج ل ادد   تيعددا تقليد ددا هددا ماددا ت     دد   

توكل تهايات قاعلص د فيتنله ك  قساهمج ت سلهدكو فيهس    بمصدحمج ت ؤ سمج ص حبمج تقعاهمج تلأصد مجو له ت فدن  تقعايدا هدا 
مفي كج يمدمج فيادة حد    و  دةت  ك     دمج ر  يدمج غدا هود في مجمشدك   تقليد دا فيصدة   تقافي   عت إلى إصدات  عدةتنلمح ر   دمج كدل

 ت و ع تازتل  .
فيضع ت و ع تازتل   في  لل هلنة مج  ك فحمج تقليد ا  كل مشك قه ها خدا  ت  د نمج هدا تقنصدةق تقي نةن دمجو ت د نت 

 فدع  تقعايا ها تقة  لل تق د  مج؛ تان ل مج فيت ان مجو فيتقة  لل تقةع ل مجو كننو   مجهز  تق ع  دمج فيوةيدل تا ع د   ت ان دمج محي دمج ل
فيبمةجددق عةت ددا خ صددمج مخدد ا ن دد    عدد نة  تقعاهدد  و عدد نة   تقددا  فيا تقي دد ل مجو فيادد ت بمةجددق كددل هددا عدد نة  تقعية دد  و

حم يمج ت سلهدك فيع ع تقغش...تلخ. فيها خا  ا   تلآق    هكّا ت و ع  كل هل    ها تقليد ا  د قدجة  إلى د دةا تقليد دا 
 . يمج قدلعةيض  ا حيه ت علاا  د هو في مج هتى ك فت ك     مج ر هتى ك فت كج يممج فيد ةا ت ن فسمج غا ت 

Abstract:  
Brand imitation is regarded as one of the most critical trade illegal 

practices and one of the crimes against the brand that threaten the economy, 
the consumer safety as well as the interests of the brand company. Therefore, 
several countries have sought to legislate against all kinds of imitation, whether 
as illegal commercial practice or as a crime, which is the case of the Algerian 
legislator.   

Legislations in Algeria have set up diverse means to fight the different 
forms of imitation, including various deterrent criminal and civil disposals and 
legal means, such as the establishment of control bodies and allowing civil 
associations for filing lawsuits according to the penal code as well as under 
other special rules, mainly the trademark act, the consumer protection and 
fraud punishment act... etc. . Throughout these mechanisms, every victim 
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from imitation has been legally enabled to resort to an imitation case once it is 
regarded as a crime as well as an unfair competition case once it is regarded as a 
commercial practice to be compensated for the violated right. 

 مقدمة:
تنلود  ا  هدع  ة ددمج تنعلصد دو اد   ت     د   غدا  هددا  زتهالديتقلطدة  ل شدتى تلاد ن  هدا  هددة      د   لم يمندع 

ذت دنسّدت هو في  مج ت ن فسمج  ا ط يق  هة  ه  يس     نعلص دي   ت زدفيجمجو فيمدا ا ت إلى ت س س  سداهمج ت سدلهدكو فدن
  ل ها م     ت ن فسمج غا ت و في مج ت     تقعايا ها تلأط تف ت لاخدمج  ةت  ل تنحل    في أ  ت ن فسمج  أ     تقغش في 

ل هياهددمج ادد   تلأطدد تف ت سددلهدك تقدد   يعددا تقطدد ف تق ددع   ل ادد   ت ع دقددمجو نلدد أ مفي تقلةعيددع مفي تن ددلها . في   د ددمج تإ
 تقدددز  تقددد   ي دددغل  د ددده ل كدددل جةقدددمج هدددا ل  ددد لم تقلجددد    يل ددد   ة   دددد  لاي دددق تقددد  ل فين يعدددا ت سدددلهدك إن ة ف  ن فسددد

 و فيله ت ن ا ها حم يله ها كل مشك   ت        تقلج  يمج غا ت و في مج. ن فسمجو ق نلهي تلأه   ه هل   تت
يعا تقليد ا   ةه  ماا ت        غا ت و في مج ل ا   تقلج    فيتقتي تمس حيةق ت دك دمج تقفك يدمج ف  د  يعدا هدا تك د  

نترندددت تقددد   فيضدددع عدددا   فدددت تنلوددد  ت فيت دددع   فعدددل تقلطدددة  تقلكنةقدددةجي فيدخدددة  تلأتععدددمج  دددد  تقعاهدددمج تقلج  يدددمجو في تقة تاددد تلا 
هدا  % 70م  ق ق تيد ا ت نلج   ل مي د  تا  عو فيلم ييلص  تةتجداا  ل تقدافي  تقن ه دمج فيإاد  ت لياهدمج مي د و ح د   دا 

            كة يددد  لى     ددد  هلبة دددمج  دددد   لالدددل تقصدددلمح ت  تبدددمج تلأفي  لة دددلو في % ل دفي  حدددة  ت 30تإنلددد أ ت يددددا يتركدددز ل   ددد  و في
عددا   فددت تقسددةق تازتل يددمج . في (1)إيط ق دد ت لة ددل فنجددا إ ددب ن   فيت غدد   في " ت انددات    في   اةنكةندد   و مهدد  هددا دفي   ت ددة  في

     %و  41% مهد  ت سدلة د    دغدت 40د دمج  دغدت تطدة ت   كدمج ت نلجد   ت يددا و ف ر 1991هن  لا ي  تقلج    تلخ  ج دمج  دنمج 
 .(2)هسّت  ا  منةتع ها ت نلج  في 

بهددد   تقصدددة   مصدددبحت  ددد ا   تيد دددا تقعاهددد   تقلج  يدددمج تودددكل تهايدددات نعلصددد د تقدددافي  فيتنله كددد  قسددداهمج ت سدددلهدك 
كدل مشدك   تقليد دا  دد  تقعاهد      سبق ت خ ط  تقن جممج  نهو في د ه فن  تقعايا ها تقافي   دعت إلى إصدات  عدةتنلمح ر   دمج

تقتي مثبلت  دعي ت ود ع ل تقلصدا  لهد  فيت دا  (3)تقلج  يمجو فياة ه  ع هت  ه تازتل  ها خا  تقعايا ها تلخطةت  تقلو يع مج
 هنه  ها خا  ر يمه  فيهع عبمج ه تكب ه و  ل فيت ص دعمج  د  تنتف ع    تقافيق مج تقتي تهاف إلى تطةييه  ل كل هك  . 

ظه  مهم مج تن في  في  لل حم يمج ت سلهدك ها تقليد ا  كل مشك قه  د  تقعاه   تقلج  يدمج ل كةنده يدحدق مضد ت ت  دد  ت
تدحق  د قف د فيت دةتطا م  ت سدلهدكو فيتعلصد دي  تمدس ت ندل  مفي   ث  ت سلةا تنجل   ي تنعلص د فيتقس   يو ف جل      اي 

مج تإنل ج مج فيتطةي  تنعلص دو في       تؤث   د  تقافي  تقد   ن دا م  تدعبده تقافيقدمج ت لاخل مفي تقص نع تق   يس اا ل تقع د 
( هد  ععدند  نبحد  ل تقة د لل تقي نةن دمج  ت سدلهدكو ت ندل و ت ند فس ت يددا ل إحي ق تقلةتع  تقلن فسي  لمح تلأط تف تقف  دمج )

 تركه  تيد ا تقعاه   تقلج  يمج  كل مشك قه؟تقتي فيضعه  ت و ع تازتل      يمج ت سلهدك ها تلآث   تقتي ي
هددا ادد ت ت نطدددق  ددنلن في  مشددك   تيد ددا تقعاهددمج تقلج  يددمج تقددتي تلسددبق ل إحدداتف تلآثدد   فيتقددتي اددي  ددل هك فحددمج هددا 

ا    يدمج ت سدلهدك خ صدمج هداي تقة  لل تقكف دمج  (و ثم نلن في  ه  ت بح  تلأفي  ت و ع تازتل   هع تب    قكل ا   تلآث   )
 (. ) ت بح  تق  نيتقليد ا
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 المبحث الأول
 ليدـــار التقــال وآثـــأشك

 : مندهتقدتي تدنع  دد  في  (4)06 -03هدا عد نة   26يعلبر تقليد ا ل تقي نة  تازتل   جنحمج هع عق  د هد  فيفيد  قد د د  
   غدددا خ عددد   يدددةق صددد حق ... يعدددا جنحدددمج تيد دددا قعاهدددمج هسدددجدمج كدددل   دددل يمدددس  ددد  يةق تن دددل    يمج قعاهدددمج عددد   بهددد  تق )

فيإد تجهد  ضد ا  هد فياة هفهة  فيت ع ا يممج تقليد ا ي ا مخلد  مشك   فيصدة  تقليد دا تقدتي يسدلا ي تلأهد  هع فل (5)( تقعاهمج
  قا جدمج تلأفيلى  اهمج  انهو فيتمدس ك ا  فيخطا  تط   صحمج تإنس   في هه   ك   شكده فهة يتر  تنعك      ا ت تقلج يمو في 
 هصدحمج ت نل  فيتنعلص د   هله.ك في  اهمج ت سلهد

( ثم  ت طددق تلأفي  له ت  نلن في  مخلد  مشدك   تيد دا تقعاهد   تقلج  يدمج فيتقدتي تكدة  هةضدةع جنحدمج يع عدق  د هد  )
 (. ت طدق تق  ني نلع   إلى تلآث   تقسدب مج تقتي يمكا م  يتركه  تيد ا تقعاهمج تقلج  يمج )

 ت التجاريةالمطلب الأول: أشكال تقليد العلاما
يطددق  ددد  تن لددات  تقةتععددمج  ددد  ت ددق ل هدك ددمج تقعاهددمج تقلج  يددمج يدد تلا تقليد دداو فياددي  دد قك ن توددكل ل ه دد ة   
ج يممج فيتحا  فيإا  ت تكق  بر  ا  مشك   تصق كده  ل هفهة  تقليد او فيتعلبر ا   تلأشك   ل نظ  تقي    ح ن  ع د   

هددمجو فينظدد ت  دد  تؤديدده تقعاهددمج تقلج  يددمج هددا ف لددا  فيفي دد ل  ل لا يددك تنعلصدد د فيتطددةي  و فددن  مفعدد   تقليد ددا تقةتععددمج  ددد  تقعا
تقترك دز  د هدد   دد   مهد ت  سددةه   دد قنظ  قدد يا ي غبددة  ل تقدد  ل تقسدد يعو فيذقدك بمخلددد  مشددك   تقلعدا  ت ل حددمج  ددد  تقعاهددمج 

 مج.يتقلج   
ادي تلأك د  تع ضد  قدليد دا في دد  ت لبد   م  ت ود ع تازتلد   تة ددع تعلدبر تقعاهدمج تقلج  يدمج تقدتي تل لدع  د اةد  فيتق د    

 ل تع يفه ا يممج تيد ا تقعاهمجو فهة تة ع ل ضا كل تلأشك   تقتي يمكا م  يلحيق  ه.
ه دددمج مفي تعدداتد مهددا تقن ح ددمج تقي نةن ددمج ن يةجددا مشددك   فيتضددحمج ت عدد لم يمكددا لاايدداا  فيتصددن فه و  فكددل تودد يع يعطددي 

 دددد   خطددد فيادددي  (6)   دددد  تقعاهدددمج تقلج  يدددمجو فكدددل مشدددك   تقليد دددا تك ددد  ت لدددات   دددد  ت يدددةق تن دددل    يمجلأفعددد   تقلعدددا
ة  قك ندت ك دا  ت سلهدك فيتلال ع فيتنعلص دو فيكده  تاخل ل نطد ق تا يمدمج ت ع عدق  د هد و فيإذت   ند   دد  لاايدا اد   تقصد

 :فيهلعاد  تل  ل ل
 :العلامة التجارية ستنساخا -1

و يكددة  اد ت تقفعددل  ليد دا تقعاهددمج دفي  هةتفيدمج ه قددك تقعاهدمج فييكددة  (7)مي د  تقليد ددا   قنسد  مفي  صدد  ت عدىفييسد   
كد مج مفي  ط ييمج   ثدمج قدعاهمج فيشب همج  وكل ععل تقعاهمج تاايا  عدد د    ددد  ت دد ل تا هدة  في    فع  تقعاهمج  ط ييمج هط  يمج

نصدد  هدد د  فيحددا  كدد ف قةجددةد تقليد ددا  غددض تقنظدد   ددا كددل ت ددلع    لهدد  فيجدد   ت سددلهدكو ح دد  يعلددبر نيددل تقعاهددمج كع
في غض تقنظ   ا تقعنص  ت عنة  ت ل  ل ل تقيصاو ف لأحكد   تقي نةن دمج ن تل د ا  بد    تقلداق سو لأ  تقليد دا عد لا بمةجدق 

 تقلصن ع ت  د  قدعاهمج. 
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 التقليد بالنسخ وبالتشبيه: -2
تقودبه     مج قدعاهمج تقلج  يمج تلأصد مج تلحيق   د مج تقةاا ها خالهد  م  لددق اد ت بمج د نيل مجزت  م   ييفييكة   

و فياددي هدد  تسدد     ر كددد   تقلاق سدد مج ح دد  يؤخدد   عدددلمح تن لبدد   ل جنحددمج توددب ه تقعاهدددمج ل ذاددا ت سدددلهدك  س حي ي دد قدد
 07-03ردا  تإشد     م  عد نة  تقعاهد   في  (8)تقلوب ه   تإجم ق مج تقتي تؤد     سلهدك تقع د  إلى تلخدل  لمح تقعاهللمح

لم يم ددز ح ق دد   ددلمح تقوددكدلمح م   ددلمح تقليد ددا تقلدد   فيتقلوددب ه فيت لبرادد  جنحددمج بمفهةههدد  تقةت ددع ف  دد  كدد   تلأهدد  مخلدفدد  ل تلأهدد  
 هنه. 29فيذقك بمةجق ت  د   66-57

  التقليد باستعمال العلامة المقلدة أو الأصلية:  -3
تكدة   م  شدخع يسدلأث  هدا حيدةق تقعاهدمج ت يددا  هدا دفي  كدلف؛ مج  ت يدا   به ت تقودكل   تقعاهفيييصا    لع 

هدع تقعددا م  كدا هدا تقفعددلمح يودكا  ليد دا فيإاد  هسدلف ا هنهد   فيدلو قه يا ل تيد اا  فين يكة    ق  في   تقي لا  ع د مج تق
يد ددا    ددلع    تقعاهددمج  تلأصددد مج قدغدداو ح دد  جنحددمج هسددليدمج  ددا تلأخدد او فييلخدد  ادد ت تقوددكل هددا تقليد ددا مي دد  صددة   تقل

 (9)قبسدد  ل ذاددا ت سددلهدكي ددع تقعاهددمج تلأصددد مج  ددد   دددع غددا مصددد مج فيغددا ت  عددمج ل ت نلددةأ قلدددك تقعاهددمج فياددة هدد  لدددق 

 .(10)فييس  ه  تقبعض  ليد ا تقعاهمج  ا ط يق تقنيل
 :(11)بيع بضائع عليها علامة مقلدة أو معرضة للبيع -4
و هددع تقعدددا إ  اندد   هددا يفدد ق  06-03ع تازتلدد   صدد تحمج  ددد  ادد ت تقنددةع هددا تن لددات ت  ل تلأهدد   ّ  يدنع ت وددلم

فيت  كد   ل كددا ت د قللمح ن تودتر ف ه دد  تدةتف   نصدد  تقيصدا فييظهد  ادد ت تقودكل خ صددمج إذت هد  تعدددق و (12) دلمح تقب دع فيتقةضددع
تقبد لع هسدؤفيق مج ذقدك  ةصدفه هه دل فيهلعد ط  هدع ت يددا  تلأه     سلة د تق   يح ل    لع هيدا  فلع   قدب ع ال يلح دل

 يعا تقين   تلأ هل ل تص ي  ت نلةأ ت يدا؟ م  منه صة   غا هب ش   يكسق ها في تله ه   
هدد  ياحدد  م  ت ودد ع تازتلدد   لم يدددنع  دددد  ادد ت تقةضددعو إن مندده تددات   تلأهدد  ل عدد نة  تا دد    فين دد    فدددي ت ددد د  

 فيتقتي ج   ل هفهةهه  منه و ع قد ص د   تقب  لع تازتل يمج فيتلأجنب مج ت زيفدمج.  و79/07تقي نة   عا  ها 02في    22
؛ ح دد  يلجسدددا تقليد ددا   ن لنسددد   (13)ف  دد  تكددة  صدددة  تقليد ددا قكدددل شددكل هدددا تلأشددك   تقسددد  يمج تقدد ك  هلنة دددمج

هود بهمج قلدددك تقدتي في د  ممدد ساا ل  دجل تقعاهدد   تقعاهددمج  صدة   هط  يددمج مفي   دلع   فيتفيتقلزفييد  فيتإقصدد ق  وفيتن دلخات 
دفي  إذ  هددا ت  قددك. ك دد  يحدداف تقليد ددا   قزيدد د  مفي   قنيصدد   ل ت دد فيف تلخ صددمج   قعاهددمج مفي ت ددلباتله و فياددي هددا تقصددة  

ض ت دد فيف مفي تلأك دد  تنلودد  تو ح دد  للدد   ت يدددا صددة   هددا تقليد ددا ك ن ددا ت ةضددةع ل تقعاهددمج تقلج  يددمجو ف يددة   لغ ددا  عدد
إضدد فمج حدد ف ن يغددا نطددق تقكد ددمج مفي يغددا ت ت ددق  عددض ت دد فيف  دد  ييددة  مخدد ط  تنقلبدد س فيك  دد    ددد  ذقددك ندد ك  فيهددا 

 إلى  خ  . puma ان ها  puna في  adidas ان ها  abibasمه دله 
قدةت  فيتق هدةع تقاتخددمج ل ل كل ا   ت  ن  يكة  تقليد ا هعل ا  د  نفدس تقترك دق فيتقبند   هدا ن ح دمج تلأشدك   فيتلأ

ت ك ددق تقعاهددمج تقلج  يدددمج تلأصددد مجو  ددد  يحدداف تقددددبس هددا تقن ح دددمج تقنظ يددمج ف نودددأ تيدد    ذاددد   ددلمح تقعاهدددمج تلأصددد مج فيتقعاهدددمج 
ت يدا و فياة تلهاف تق   صنعه ت يدا ح   ت ل ا ف ه  د  لاي ق ا   تر ك   تق ان مج  ها خا  جمدمج ها تقة  لل تل  ل 
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 ددب مج  ددد  ت سددلهدك  ثدد  ت  في تلادا مهه د  تعدداد   فيتكددة  قكدل ادد   تلأشددك   (14)دفد   مفي ت لن ع دد   قدكد د  ل ت  ت
 فيتلال ع فيت نل   ل تقافيقمج. 

 المطلب الثاني: آثار التقليد
  إتقنو ط تنعلص د  ل م  ال ع فيتؤث   دب   ف ه ح      دها تا تلا تقتي تديي  ظاله  تعا ج يممج تقليد ا 

ا   تا يممج اي ت لات   د  حق ت نل  ص حق تقعاهمج تلأصد مج فيتسبق قه ض  ت ه دي  فيهعنةي  فيت لات   د  حق تلال عو 
في د ه تقفول ل  تنعلص د تردي فيتقنظ   تنعلص د  تقع  ي فيح كمج تقلج    تقع   مج.آث   تقليد ا تمس عط ع تلأ     في ف

دو فين يوجع  د  اة تن ل       غا تقو   مج   همج يس  ا  د  اة تا يممج فيتقفس هك فحمج   ا   تقليد ا خ صمج فيتقلج   
تطة  تقنو ط تقلج   و فييهاد صحمج في اهمج ت سلهدكلمحو فييفيا ت ةتطنلمح ثيلها ل حكةه تهاو ك   يكة  قه تأثا  دبي  في 

 كبا  د  لاص ل   لات  تقافيقمج. 
    ته   للةقا  نه   ث   هلعاد و يمكا م  ندخع مخلد  تقنل ل  توعق  في  قلأك ا فن  تطة  ا   تقظ ا   في 

(  مفين ثمج مط تف م    مج؛ ت سلهدك )" فييملا تلخط  كأث  قظ ا   تقليد ا إلى ثا تلخطد  بمج  ا تنلو     ا   تقليد ا ل "ت ترت
 (. ث ق   )( فيتقافيقمج  ث ن   فيت ؤ سمج تق ح مج مفي ت نوأ  )

 :بالنسبة للمستهلك -أولا
تافي   ه حديمج ها ت خ ط  تمس كل حةت ه همج تقلج  يمج  د  ت سلهدك تقتي   كل شكل ها مشك   تيد ا تقعايؤث

فيح  ته ت  ديمجو فيتعا مخط  ت هب ش    د ه  ناه  ن يع ف ه  إذت ك نت تدك تقسدعمج هيدا و فيتب ع قه  د  م   مصد مجو نفل ً 
و ف اً  ا ف حل  ن  كبا  ت      سلهدك مج  د  كل تلأصعا وإلى م  خط  تقسدعمج ان  يك ا ل م   غا ه  ةن

 خس  ته مهةتقه.
يكة   ل ض   حتى ا  دعمج هيدا  يعليا م   مصد مج في ل كل تلأحةت  ييع ت سلهدك ضح مج غش ح ن   يافع ثم

تقسدعمج تقتي عه ها ع  مج فيقة  دا   قليد ا  د  م  س إ  تقليد ا ل كل مشك قه اة تنلي ق  يةق ت سلهدك هي  ل ه  ياف
 تق     ت و فيط له . تفلي  إلى تقنة  مج فيتاةد  في 

فيحتى تقنفس مج  اهمج ت سلهدك تقبان مج فيتقعيد مج  ط   د  ت سلهدك  سبق تيد ا تقعاهمج تقلج  يمج إلى مها في يملا تلخ
ف  ةتد تقص انن مج ت يدا   نلةأ ت يداوفيي تبل ا ت تلخط    قنظ  قد   لح ت  ديمج فيت عنةيمج قد سلهدكوك   يدحق تق       ص

ت صا  ه ا خط  قد سلهدكلمح ح ن   يلا تقلا ق بمكةن ته  مفي بمي دي  صنعه و مفي م  يلا تإف تط ل فيضع تقعن ص  تقفع قمجو 
 ها تأع  ح قله. تؤخ  ها شف له    عا يزيا ه ها ت صة   د  تقافيت  تقفع   في مفي حتى ت لبات  ا   تقعن ص  بمةتد مخلدفمج تمنع

فيعا تؤد  إلى فيات  تقبص  إذ ينصل مطب   تقع ة    س مج توكل خط ت  د  حاعمج تقع نلمحفيتيد ا تقنظ  ت  تقو
            لع    تقنظ  ت  تقو س مج ت  نعمج   في  تلأشعمج ه  فةق تقبنفسج مج نجلن   تق    تقتي تدحيه تلأشعمج   قعلمحو

لة د  ن لالة   د  تقع   مج ت وهة   ا   ت  ز و إن م  تقنظ  ت  ت يدا  ت س د   ك  ق ت  هدمجفيتكلسي تقنظ  ت  تقو س مج 
 توكل خط ت  د  صحمج ت ةتطا.ا   ت  ز  في 
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إا  يصل إلى غ يمج   ل فيضع  اهمج هوهة    د هدد  في يم ل تيد ا عطع تقغ    تقنسبمج تقكبا  قدليد ا فيتقتي ن ينحص
م  يم دز  لمح تقعاهمج يسلح ل قغا ت خلع  منه اعمج هلن ا مج حتى معل جةد  في نفس تقوكل فيتقي د س في  د  صنع تقيطعمج بمةتد إ 

 .خس ل  ه ديمج مخ ا هعلبر   لمج في  تقعاهمج ت يدا  تقتي ن تلط  ق فيت ي ي س ت ع ة  به و    يلسبق ل حةتدف ه في تلأصد دمج في 
فياي تلعدق  لصن ع عطع  Textron v. Aviation Sales ع  مج لد  ذقك ه   ط   تقي    تلأه يكي فيخا ه     

 Bellتلأصل  اهمج هسجدمج  دةكمج قو كمج اي ل و مج فيضعت  د ه   اهمج ر  يمج هزفي  غ    ط ل ت  اد كة تر  دي 
Helicopter Division of Textron, Inc.و فيا ها في اهمج تقطات  فيض  ع تلأ فيتحو    مدا إلى ت س س  أ

صنعه  في   ه  ت ا ي تقتي ك مج م  ت ةتدف تقتي فيععت قعا  ط ل ت  اد كة تر ك نت  سبق عطع تقغ    ت ع بمج فيجا  تر
 .(15) د ها فيك نت لا ل تقعاهمج تقلج  يمج ت زفي      مدا إلى ح ن  تقةف   فيتإص     تقبان مج تاس  مج

تقتي لا ل مم   هس ح ق تقلج  ل تق خ صمج تق  ا في  فياة ذت  تقوأ    قنسبمج  ةتد تقلج  ل ح   تنلو  ل تلأ ةتق
ت   ك   تقع   مجو فنذت ه  ك نت ت ةتد هيدا  ود  تقك ا ها ت و كل تادايمج  نا كل ها ت لخاهه و  ل فيعا تؤد  إلى 

 مه ت    ط ن مج ن يح ا  يب ا .
 :بالنسبة للمؤسسة الضحية  -ثانيا

 ل مج ت لعديمج    ل   يا ها تقليد ا ددد عبل ت سلهدك دددد  د  م  س ت   ت عن مج عا ت تق ت ؤ سمج ت نلجمج ل صات   تقي
تلأفيلى   نله   جهاا  فيتغلص    اهله و في د  م  س م   ص حبمج ت صدحمج تلأفيلىو فح  يمج تقو ك   ها تيد ا تقسدع ن 

   ت يةق ها  تقعاه   تقلج  يمج يع نة    مصحمتيل مهم مج  ا حم يمج ت سلهدكو  ل اي ل ص  ا حم يمج ت سلهدك ذقك 
خس ل  كبا  ل تقس عمج فيت ب ع   نل جمج تقليد ا فين يصل تن لي د م  م  ه قك قعاهمج ر  يمج ي حق   قليد ا مفي يوكل 

 د  يمج قه  ل  د  تقعكس فن  تقليد ا يسبق خس ل  ف دحمج لأ   قه.
 ق مج ها خا  ض  ع حصع ها تقسةق تأخ ا  تقو ك    د ه مض ت ت ه  يدحق    ؤ سمج ص حبمج ت ق ت لعا

ت يدا و فيمض ت   س عمج تقعاهمج فيت ؤ سمج  سبق تسةيق  دع هيدا  ذت  نة  مج مدنىو إلى ج نق لاي ق مض ت     ةت د 
. ح   تلح ل تقو ك    نا إنل جه   خلد  تقسدع تك ق     اظمج وع تلأ  ف فيتقا ت   و (16)تقبو يمج قد ؤ سمج

 مج كبا   ناه  تية   نطاق هنلةأ جاياو وصع ه زتنيمجو تإشه  و تقلأهلمحو تق  تلق فيخاه   ه   عا تقب ع في تقا   م    
  بس طمج را تدك ت ؤ س   هنلج ته  هيدا  ل تلأ ةتق تؤد  به  إلى خس ل  كل كبا .قلدك ت  دمجو  عا ذقك في 

دفع   ا هةتجهمج ا   تقظ ا   فن  و ت ط  غ قب  إلىها جهمج مخ ا  ناه  تي   ت ؤ س   ت ل     ها تقليد
نه ق س ل هلن في   منيل تقترتخ عو هع تإش    إلى  د  هص  ي  تقلسج ل فيتقوه   في   كت ن ع    تقي  ل مجو ن ا هص  ي 

  عهمج ق قك فن  ت ؤ سمج تقصغا كل ت ؤ س   هةتجهمج ا   تقظ ا  و فنذت ك نت تقو ك   تقكبرا تمدك تقة  لل تقا
 ت لة طمج تبي    جز .في 

إلى ج نق م  تقليد ا اة جنحمجو يعا   ا ها م     ت ن فسمج غا ت و في مج يفيا ت ؤ سمج حصله  ل تقسةقو 
  قل لي تنخف    عا م      دمج في إلى تنخف   تقطدق  د  ت نلج   تلأصد  يؤد  ت يدا  تق خ صمج تق  ا و   تقسدعف نل

   ت تف ع تقلك ق   تق   لمج. ك   يعلبر تقليد ا   عمج  يةق ت دك مج تقفك يمج قد ؤ سمج صد مج في  ؤ س   ت صنعمج  نلج   مت
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توةيه قس عله و ف قنة  مج تق دي مج قد نلج   ت يدا  تؤث   دب   د  صة   تقعاهمج خ صمج إذت تعدق تلأه     نلج   تقك  ق مج في 
 تقف خ  .

 :بالنسبة للدولة  -ثالثا
ا  يلعاا ض  ا  إلى تقافيقمجو فنلى ج نق ت سلهدك فيت ؤ سمج ص حبمج ت ق ل تن ل     ل يعا تقليد ا   ا   خط

تقعاهمج تقلج  يمج  ا تقافيقمج مي   تع ني ها تلخس ل  تقتي ي تبه  مصح   تقليد ا  ةت  ك   ذقك  صفمج هب ش   مفي غا هب ش  ؛ 
. ففي تقك ا ها تلأح    (17)ع ةه مج  سبق تقله   تق  يبيفلكة  تلأض ت   صة   هب ش   ها خا  تقلأثا  د  تلخزينمج تق

ينطة  تقليد ا  د  ته يق تقب  لع    يوكل ج يممج تقله   تا  كي فيا ت إا  يتر  تنعك س  دبي قعا  لاكا ت كةهمج ل 
 حافيدا  تاغ تف مج تقتي لاك ه .

ل تقسد ا قد  تلقو فلصن ع ت نلج   ها ج نق  خ  تؤد  ج تلا تقليد ا إلى  ا  ت لف د  تقافيقمج ها تقلحص 
   طتنشترتفين  ن تق  ة نةن و ن يافع مصح به  تق  تلق في ت يدا  يلا   د  ل تلخف   دتخل في ش   غا ه خع له  ع 

  د ه ف   تقافيقمج ن تسلف ا ها م  هس هممج ها ا   تقصن  مج  ل ت ط  إلى وص ع مهةت  هعلبر  قي عه . تنجل    مجو في 
تإض ت  ت دحيمج  صة   غا هب ش    ناه  تلح ل تقافيقمج تقلك ق   تقتي يلح ده  تنعلص د تقع  ي فيتقتي لم فيتكة  

  إض فمج إلى تك ق   تلخس ل  غا ت ب ش   ه ل ط د تن ل    ت  تك ق   ت خ ط  تقصح مج فيتقب   مج. تؤخ   علمح تن لب   ه ل 
و فج يممج تقليد ا تؤد  إلى نل جمج حل  مج إلى كبل تن ل    و تقغش تقلج    فيتقليد ا  ه    ا  تلأجنب مج ل تقباد تقتي تنلو  ف

 فيخدق جة ها ت ن فسمج غا تقنزيهمج؛ فيله ت يطدق  د  تقسدع ت يدا    نعلص د تلأ ةد.
 ه عمجو ف  إض فمج إلى م  ا   تلآفمج تم ل   لي  ل فيجه كل   فين  تقلن  مج تنعلص ديمجو فيلااف فةت ق  ع يمج هصطن

تلسبق ل  فع نسبمج تقبط قمج ها خا  تلخس ل  تقتي تدحق تقو ك   تقتي تلع   هنلج ته  تؤث   د  تقلةتع  تنعلص د  في 
 ق تقع ل قدغش فيتقليد او ح   تثبلت تقا ت    إلى م   تقليد ا فيتقغش تقلج      ةه  يؤد  إلى  فيات   اد كبا ها ف

. ذقك م  صن  مج ت نلج   ت يدا  غ قب  ه  تلا ها ط ف مطف   عص  ل (18) قمج تلأطف  تلخف   في  فيإلى توج ع تقع  قمج ل 
مه ت  هزهنمج تيع ايمج في فيعةع حةتدف تسبق إ  ع   جس يؤد  إلى تقساهمج   ش فيط تلأها في  هسلةد    تفليا إلى

 تك ق فه   د    تق تقافيقمج.
تقعاه   تقلج  يمج  ا تن ل     ل تدك تقافي و  تقليد ا ل ا ت تقصاد ت دد تقو ك   ص حبمج   ا تقتر ك   ي

فيها ثم تقلأثا  د  هنحى تن ل     فيتن لها و ه  يؤد  تلى تنخف   هكةن   تقطدق تقكدي تقف  ل ل لاي ق هسلةا 
 .(19)م د  قدن ت  تقيةهي

 و فا يمكا قلدك ها جهمج مخ ا يعا تقليد ا  بب  ل تهلن ع تقبنة  تقع   مج  ا هنل ع في  قاعلص د تقةط
و فين تمدك شبكمج تجل    مج هل نمج ف ه  حم يمج حيةق ت دك مج تقفك يمجت ؤ س   م  ت ق ها فيجهمج نظ  ه ق مج ل دفيقمج ن ت ت ي 

تفتر  ت ؤ س   ل ج يممج تقليد ا ها دفي  في يو في  خ ق مج ها تنله ك    يةق تإنس   ن     تقع  قمج تقي ص   تقتي تو   
قا ل     ل دفيقمج ن تبا  جايمج ل ع ع   ا   تقليد ا إذ وو  ا   ت ؤ س   تقلع   إلى هن فسمج غا تلأجنب مج ك قك 

 هو في مج.
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تقلأثا تقسدبي ا تلا تقليد ا تمس كل ا   تلأط تف فييعا حجا تلآث     قنظ  قكل فيتحا هنه   م     بق ناح  
 له .هعلبر يحل أ فعا تقلفكا ل ض في   ت ا هنه  فيهك فح

 المبحث الثاني
 افحتهـائل مكـوس

إ  صافي  ع نة  ت ن فسمج فيهنع تنحلك   فيتطب ق هبام تنعلص د ت   فيفلل تلا   قد ؤ س   تقلج  يمج قدلن فس ل 
جم ع تلا ن  تقلج  يمج فيتلخاه ت مج يسلا ي تك    ت  ا  تإ اه مج قلة  مج ت سلهدك حة  ت        تنعلص ديمج تقسدب مج 

 في   تقلزت  ت سلهدك   إ اغ  ا ا   ت        قاا تاه   ت عن مج فيتقلأك ا  د  تقلنةيع ل في  لل حم يمج ت سلهدك.فيض  
ك   يسلا ي تلأه  ه تجعمج فيتعايل تقلو يع   تلخ صمج بمك فحمج تقغش فيتقليد ا فيفيضع  ية     تد مج ر   ا   

ا  ن   في  لل حم يمج ت سلهدك ها كل منةتع ا   تا تلا فيهس ي   تا تلا فيتقةعةف  د  تنف  ا . فيلأجل كل ذقك ن ا ه
مخلد  مشك   تقلعا   د  تقعاهمج تقلج  يمجو فيعا   دت ت كةهمج تازتل يمج  د  تك    ا   تقة  لل فيطن   فيدفيق   فيبمع مج 

 تلال ع ت اني.
( فيفي  لل حم يمج  ت طدق تلأفي  ) تقةعةف  ناا    دن   د  تصن   ا   تقة  لل إلى في  لل حم يمج  د  مج جلمها 

 (.  ت طدق تق  ني فيع ل مج )
 : الحماية الردعيةالمطلب الأول

تازتل مج فيت   يمج ت ان مج  رسا   فيتل  ل ل ت   يمج تق د  مجو تقي نةن مج ت   يمج اي ت سلهدك يلدي ا  حم يمج ماا إ 
ها  38تنعلص د إذ تنع ت  د   في تله فيها ت سلهدك حم يمج ا   تلأخا  ل ت   نمج ها تقيةتنلمح فيتقي ت ت  م تد به  ت و ع

تقعد ي ه  ة  قد ةتطا فيم  حيةق ت ؤق  يح  ه  تقي نة  فياي م  ح يمج تإ اتع تقفك   فيتقف  في  1996  تقا لة  تازتل  
 44بمةجق ت  د   ه د  تكفي فيحاا  قدحاي   ا ت   يمج تقي نةن مج قد دك مج تقفك يمج   ةه  ها ج يممج تقليد او فيعا  اقت

 .(20)" حيةق ت ؤق  يح  ه  تقي نة تقتي تنع  د  م "  2016ها د لة  
ل إط   ت   يمج تلجسا ا   ت   يمج ل ا ةع تقنصةق تقي نةن مج تقتي ت  نت ت   يمج ت ان مج فيتان ل مجو فيا ت 

 سا ل ت   يمج تلخ  ج مج مفي تقافيق مج ) ث ن  (.إلى ج نق هنل ت ل   يا ها تقليد ا نة    خ ت ها ت   يمج تلجتقاتخد مج)مفين(
 ( الوطنية ول: الحماية الداللية  الفرع الأ

 د  تق غا ها م  ع نة  تقعية    اة تقي نة  تقع   ل تقلج يم فيتقعي  و إن تنه تبلمح ل  عض تلأحةت   ا  كف يله 
دا    و ع إلى صنع تقلاس  تقلو يعي تقعي بي  ةتجهمج صة  فيمشك   تإج ت  تاايا  ل تقةعت تق   نع ش ف هو ه  م

بمةجق نصةق خ صمج فيل  (21)قدة  لل تاايا  قدغش فيتقليد ا  ا ط يق  ا تقيةت ا تقتي لاا ها حجا ا   تا تلا
 تقيةتنلمح تلا في   فيذت  تقصدمج.

ج هت تقليد ا فيجعدت هنه  يل  ل ا ت تقلاس  تقلو يعي تقعي بي قليد ا تقعاهمج تقلج  يمج ل  مخلد  تقيةتنلمح تقتي
اي ذت  تقنصةق تقتي هنحت ( مفين    مج غا نزيهمج يسلا ي     له )جعدت هنه خطأ يسلا ي تقلعةيض مفي   جنحمج مفي

 (. ث ن   في  لل قدح  يمج فيتل  ل ل ت   يمج فيت   يمج ت ان مج تازتل مج ) ت   يمج قد ل    فيهنحت قه
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 :يد العلامة التجاريةلعقابية لتقلمنظومة التشريع ا  -أولا
 مفي ت لب        مج غا نزيهمج فيت ل  دمج ل ه  يدي:   د  ر يم تقليد ا (22)تنع ا   تقيةتنلمح كل ل وصصه 

 : في قانون العقوبات -1
ض ا ا ت تقنع تقع   ن  ا ر يم ا يممج تقليد ا بمفهة  تقلعا   د  تقعاهمج تقلج  يمج فيإا  تيد ا تخل   تقافيقمج 

  فيتقطةت ع فيتقعاه  ..و إن منه فيل تط   تقب   تق ت ع ت عنة    قغش ل   ع تقسدع فيتقلاق س ل ت ةتد تقغ تل مج فيتقاهغ 
ض فمج ها ع نة  تقعية    تنع  د  ت ع عبمج    بس ها شه يا إلى ثاف  نةت    إ 429و ح    ا ت  د  (23)فيتقطب مج

في  نحاا تقعية للمحو كل ها لاع مفي يح في  م  لاع ت لع عا  ةت  ل دأ م 20000أ إلى د  2000إلى غ تهمج ه ق مج ها 
تقطب عمج مفي تقصف   تاةا يمج مفي ل تقترك ق مفي ل نة ه  مفي هصا ا و فيل جم ع ت  ن  تقتي يلا ف ه  ت تك   ت خ قفمج 

مج قد ةتصف   مفي إخف   تقلزفيي  مفي  ا  ت ط  ي شكل تهلخ يكة  ف ه  تقليد ا  وفييحصل  د  م   ح ها دفي  فيجه حق
 .           (24)تقب   مج ها شأنه غش ت وتر 

 394  إض فمج إلى ذقك   عق ت و ع ل ذت  تقي نة  كل تيد ا مفي غش ل تلا   ت عدةه تي فيذقك بمةجق ت  د  
ع امج تلآق مج ت عا  فيت ل ا قي نة  تقعية    فيتقتي تع عق كل غش ل كل مفي جز  ها هنظةهمج ت  15-04ها تقي نة  

 .(25)د أ100000د أ إلى  50000قد عط     عية مج ها ثاثمج مشه  إلى  نمج في غ تهمج ها 
 ا   تقنصةق تبي  ع ص    ها عتفييمج ت   يمج ل تنلظ   تو يع خ ق ع   تقليد ا  صة   تك   دعمج.

 : في قانون العلامات -2
ج يممج تقليد ا فيت لبرا  ه  ا  عا نع  د  ر يم هن 26د  فيها خا  ت  ت لعدق   قعاه    03/06طبي  قلأه  

هنه ل  ية للمح  32طبي  قد  د  ية    ت ي    قليد ا تقعاه   في فيتل  ل تقع بق تق ك  ل  اتيمج ا ت تقبح و  جنحمج ك  
مفي  نحاتا و مصد للمح فياي ت بس ها  لمج مشه  إلى  نللمح في غ تهمج ها هد ةنلمح فيخمس  لمج مق  دين   إلى  و   هايا دين   

عي د   د  ذقك فيا تعّ  ت و ع  ية    تك  د مج فياي إه  تقغدق ت ؤعت مفي تقنه لي قد ؤ سمج فيإه  هص د   تلأش    فيتقة  لل 
 .(26)فيتلأدفيت  تقتي ت لع ده ل ت خ قفمج

  في قانون حماية المستهلك وقمع الغش: -3
مج تقلج  يمج له ت ج    تقيةت ا تلخ صمج ت   دمج ل لم تكا ت ةتد ت  كة   ش هدمج قكل مشك   تقلعا   د  تقعاه

ح   ي خع تقي نة  لأ ةت  تق ع  مج فيدفي   خصمج ها (27)لعدق    يمج ت سلهدك فيع ع تقغشت  03-09تقي نة   عا 
و هع إهك ن مج تةع   نو ط ت ؤ س   ت سؤفيقمج  ا " قد نلةج   ت يدا  ها تقلاتفي  " تقسدط   تقي  ل مج تقسحق تقنه لي

 .نلةج   ت يدا  ت سحة مج   ل  ها تقي نة  ت  كة و إلى ج نق تتاف ت  65في 62ليد او فيا ت فيفي  قد ةتد تق
ك   تم ر يم مفع   تقليد ا بمةجق ع نة  تقعاه    لج يم م     تقليد او  ل في لك    فعل تقليد ا   انحمج فيذقك 

 .(28) ا تك  د مج نع ص يل ن ياع قدلوك ك هي  ت قه جزت ت  مصد مج فيمخ
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  في قانون الجمارك: -4
  إض فمج إلى ذقك  ا ت و ع عا نع ل ع نة  تا      د  حم يمج حيةق ت دك مج تقفك يمج تل  ل ل ح   ت لاتد 

. ك   يح    نا تن لاتد تقب  لع تازتل   فيتلأجنب مج   إ  تةحي  أ   ذت  هنوأ جزتل  تقب  لع تقت لا ل    ن   ها شأ 
فيعا  (30)ت ل  ا ع نة  تا      08/1998/ 22ت ؤ   ل  10-98ها تقي نة   22و فيا ت فيفي  قد  د  (29)زيفمج ت 

ق لات    2008و هع تقعدا تنه تم تعايل ا   ت  د  بمةجق ع نة  ت  ق مج قسنمج (31) ا تطب ق ا   ت  د   ي ت  فيعت  تم تا 
ها ع نة   22هنه تعا  ت  د   42و ح   ج   ل ت  د   لعديمج   قليد اع نة  تا     تت و ع تقص  غمج تقس  يمج  ةتد 

ايل  د  تع 44"و ف    نصت ت  د   تا     قلصبل " لا   ها تن لاتد تقسدع ت يدا  تقتي تمس ت دك مج تقفك يمج ..
 .(32)يل  ا إتاف تقب  لع ت يدا 

   في قانون براءة الالتراع: -5
 19/07/2003ت ؤ   ل  03/07مي   عا لااف  ا جنحمج تقليد ا ل تلأه   عا  ع ت و فيل ا ت تقصاد  ا

هنه  د  هع عبمج تلأفع   تقتي توكل ج يممج تقليد او ن     إذت تعدق  62في61 ح   ع   بمةجق(33)ت لعدق  برت   تنخترتع
( مشه  إلى  نللمح في غ تهمج 6 لمج )عية مج ها قدترت  تقةط  فيتكة  تقتلأه   نخف   مش    هيدا  مفي يع ضه  قدب ع  مفي ياخده  

 .(34)ه ق مجو فيقكا ل ا   ت     ا  عا  اد تلأفع   فيحص ا  فياة ه  يلن عض فيت فهة  تقةت ع تق   تبن   ل ع نة  تقعاه  
 في قانون القواعد المطبقة على الممارسات التجارية: -6

تراد قديةت ا ت طبيمج  د   23/06/2004ؤ   ل ت  04/02ها تقي نة   27نع ت و ع تازتل   ل ت  د  
تعلبر        ر  يمج غا نزيهمج كل ها تيد ا قعاهمج   ز  قعة  تعلص د  هن فس مفي تيدي  منه د   (35)ت        تقلج  يمج

سلهدك ..و هنلةجه مفي خاه ته مفي تإشه   تق   يية   ه عصا كسق ع  لا ا ت تقعة  إق ه  ز ع شكة  مفي مفيا   ل ذاا ت 
فيعا مد أ ت و ع  ية مج تقغ ته   ت  ق مج ت     لمح قدليد ا هع إهك ن مج حجز تقب  لع إض فمج إلى  ية    مخ ا تل  ل ل 

 ( مشه  إلى  نمج ل ح قمج تقعةد.3اثمج )ث
(  اه    توب ه هنه تنع  د  م   تيد ا ) 27ل إط   ا ت تقي نة و فطبي  قد  د  مه    قنسبمج قدعية    ت ي    

ر  يمج ت  عمج قعة  تعلص د  هن فس مفي تيد ا هنلةج ته مفي خاه ته  تعا صة    ها ت        تقلج  يمج غا تقنزيهمج ع   له  
و تقغدق تإدت  و هنه مي   ت ص د   39 فت ت  د   ية    م    مج تل  ل ل تقغ تهمج في ية    إض ف مج تل  ل ل ت جز. فيمض

 طو نو  ت كا   إدتنمج ل ج يا  مفي مك  .ت نع ها     مج تقنو 
 :دنية والجنائية للعلامة التجاريةالحماية الم -ثانيا

    بق ناح  جد   م  كل ها ع نة  تقعية    فيع نة  تقعاه   فيع نة    ت   تنخترتع في ي مج تقيةتنلمح فيتقيةت ا 
دعاهمج تقلج  يمج فييس ل ها خاله  قد ل      فع د ةا ع نةن مج تقع همج عا شكدت م س  ع نةن مج تةف  ت   يمج ت ان مج فيتان ل مج ق

 ابر تق    فييلسى ذقك إه ؛   فع د ةا تقلعةيضو مفي د ةا هن فسمج غا هو في مجو مفي  فع د ةا تقليد ا.
نه فيتأ  س  قديةت ا تقع همج ن     مو تنا أ ا   تقا ةا ل تط   ت   يمج ت ان مج ح   بالنسبة لدعوى التعويض

كل خطأ مي  ك   ي تكبه ت   و فييسبق ض  ت قدغا يدز  ها ك    بب  ل    ها تقي نة  ت اني تقتي تنع  د  م : " 124 د  ت 
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فيتقتي تعا د ةا   ديمج م   ه  تقفعل تق   و ف حق قكل ها مص  ه ض   ه د  مفي هعنة  قص حق  ". حافيثه   قلعةيض
ي ه     مص  ه ها ض   ضا كل ها   اا ل إحاتثه هتى تةتف   ت ق  سبق تق    م  ي فع د ةا يطدق ف ه  تعة 

 م ك   .
 Responsabilité) إه     ط قبمج   قلعةيض طبي  قيةت ا ت سؤفيق مج تقلع عايمج. تقا ةا تكة 

Contractuelle)و فيإه     ط قبمج فيفي  قيةت ا ت سؤفيق مج تقليصايمج تقن ش مج  ا خطأ تقغاDélictuelle)  
(Responsabilité  في  قل لي ت بت ت سؤفيق مج ت ان مج ل ت  قللمح فيفي  قديةت ا تقع همج فيذقك  لةتف  ثاثمج م ك  : تلخطأو

تق   و تقعاعمج تقسبب مج. فيعا   ل ت و ع تازتل    د  ض     ع    ا ت تقنةع ت سؤفيق مج بمةجق نصةق ت  عمج قديةت ا تقع همج 
 قمج ل تقلعةيض تقع   فيلو فياة يية   د  إ  د  ت  قمج إلى ه  ك نت  د ه فينصةق خ صمج. فييل  ل حق ت ل    ل ا   ت 

عبل ت تك   تلخطأ تق   مدا إلى فيعةع تق   و فيك قك تقلعةيض تقنيا  اة تقلعةيض غا ت ب ش و يدجأ إق ه  ناه  يلع   
ها ع نة   182ةضةع   ا  أحك   ت  د  إصاح تق      قط ييمج تلأفيلىو فيغ قب  ه  يل  ل ل هبد  ها ت    ييا   ع ضي ت 

 تإج ت ت  ت ان مج. 
تنا أ ا   تقا ةا ل تط   ت   يمج ت ان مجو ح   تنه  تؤ س  د   ا بالنسبة لدعوى المنافسة غير المشروعةأم
    يس ل  كا تكت طبيمج  د  ت        تقلج  يمجو ح    ت ل  ا  تقيةت ا 02-04ها تقي نة   عا  27نع ت  د  

تلأفع   تلخ صمج   قليد ا            غا تقنزيهمج   فع د ةا ت ن فسمج غا ت و في مجو فياي ه  تس        يمج ت ان مج فياي فيت   
ك نت  نا تقبعض إخا  ل تقلك    تقي نةني إن منن  نعليا ل م  ت و ع عا فيضع ا   تقنصةق ق ؤكا منه هنل ط ييلمح 

 نق ت   يمج تازتل مج تقتي   ليا   تنخل    ل تقدجة  إق هو فيت ل  دمج ل ت   يمج ت ان مج إلى ج مه   ت ل    يمكا ها خاله
ت اي   نه . فيتلا  صفمج مصد مج مه   ترك مج ت ان مج ل ح قمج فيجةد ت        تقس قفمج تق ك و فيك ت ل ح قمج  ا  تةتف  

تل مج تقتي تنظ  د ةا تقليد او هع تقعدا منه يمكا تقدجة  إق ه  ل ك فمج م ك   جنحمج تقليد او مفي  صفمج تبع مج مه   ترك مج تاز 
 حيةق ت دك مج تقصن   مج.

 ( 36)ها تقي نة  ت اني 124هع تقعدا م  تأ  س د ةا ت ن فسمج غا ت و في مج يمكا مي   ت  تؤ س  د  ت  د  

تقو يعمج تقع همج ل ا   ت دك مج تقصن   مج مفي تأ  سه      يسو فيتقتي تعا تتف ع مج ث ن   ها 10ك   يمكا تأ  سه   د  ت  د   
ت ل  ا لاايا تقيةت ا ت طبيمج  د  ت        تقلج  يمج ميا  ا ت و ع عا ع   ها  02د  04ها ع نة   27 د  ت  د  

 خا  ا ت تقي نة   ية    ت  ا حق ت ل   . 
و فهي تلح     قنظ  قنصةق ع نة  تقعية    تان ل مجتنا أ ل إط   ت   يمج و فهي أما بالنسبة لدعوى التقليد

و ف ا خا  ا      ا   تقا ةا      يمج تان ل مجها ع نة  تقعية    تا 429 د  م  س م   جنحمج ن     ت  د  
يه ض   إه  فيعا تلبعه  د ةا هان مج يلةنا  ها   زتل مج ولع به  تقن   مج تقع همجوتقنصةق تنوأ  ا ج يممج تقليد ا تقا ةا تا

 صة   تبع مج قدا ةا تازتل مجو فيإه   صة   هسليدمج  نه و في ية    تقليد ا ل ت دك مج تقصن   مج  اد  ع نةن و فياي ولد  
تقتي يلا ت كا به  بمج د تةتف  تق كنلمح ت  د  فيت عنة و فيتل  ل  (37)ن لات و ف نه  تقعية    تلأصد مج سق طب عمج فيجس همج ت
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ييصا هنه  تمكلمح   د مج  تك ل تقعية    تلأصد مجو في ت بس مفي تقغ تهمج مفي كد ه   هع و فيهنه   ية    تك ا   تقعية    ل
 تقط ف ت ل    ها ت صة   د  تعةيض   د  فيك فو فيإ  د  ت  قمج إلى ه  ك    د ه.

في د ةا م وان مجهع تقعدا م  ت ل    ي  ا حيه ها خا  د ةا تقليد ا هتى تةتف   ش فيطه    قنظ  قدا ةا ت 
 ت ن فسمج غا ت و في مج. 

 الفرع الثاني: الحماية الخارجية  الدولية(
به ت تقكا تله لل ها تقيةتنلمح فيتقنصةق تبافي تلأ  ق ق تقاتخد مج تقتي ت لع ده  ت و ع ك ف مج فيكف دمج ق     ت   يمج 

سع  قت تتفينع غا ك ف مج ط    م  تقافيقمج تازتل يمج  عت  تقفع قمج قدعاهمج تقلج  يمج فيحم يله  ها تقليد او غا م   ل ت ي يمج تعا
    ا   تقليد ا ق ست ج يممج دتخد مج فيإا  دفيق مج يوتر  ف ه  غ قب  مل حم يمج ت سلهدك  بر ض    ت   يمج تقافيق مجو خ صمج في 

لأه  ت  ف  جهةد  ا  مط تف ها جنس    مخلدفمجو فليد ا  ة  تعلص د  جزتل   قعاهمج ف نس مج ل  دا هص و يسلا ي ت
 دفيق مج ر   له   د  م  س م   تعا  حافيد دفيقمج فيتحا . 

 د  نط ق دفيلي يسلا ي ت لع     ثبت تقةتعع تقع دي إلى ك      فين  تقليد ا قدعاه   تقلج  يمج ت وهة  وم
عض فيتجه   هي اي ( دفي  فيجه حق  د    عن   تازي   )    : ت لخات  شع  تقي نة  تقافيلي    يله و فعد   ب ل ت 

"     شع  ا  اة  اهمج ر  يمج  " فيتك ت ت تننترنت فيص قةن   ت اعمج ل  عض ت ا  تقع   مج    دفع تقين   إلى تقلنةيه ه ت ت
  تة  ع نط ق ت   يمج ن يةق ت دك مج تقفك يمج. ق قك ف في تن ل ا   د ه  يعا تنله ك "هسجدمج فيتقلح ي  ها إ  تيد اا  م

دعاهمج ت وهة   قلو ل ت لع  له   د   دع مفي خاه   غا   ثدمج يعا ها ماا  ةتهل ج   تن ل    ت  تلأجنب مجو ت ي    ق
طلها ف تى ه  تط  ا مصح    سفيس تلأهةت  قدح  يمج تقتي تةف ا  تقلو يع   تقةطن مج قافيقمج ه  كد   تة عت فيعتد  منو

 .(38)فيت ل    تتها ل تدك تقافيقمج
ق  د  هدك مج تقعاهمج تقلج  يمج ذفي هفعة  إعد  يو بمعى م  ا ت ت ق يلا تكلس  ه ل  دا هعلمح هبال  وً يعلبر ت 

ها ذقك ن يكة  قه هفعة  إذت ك   ت ق ت كلسق  د   اهمج بل عةتنلمح ا ت تقبدا في د  تقعكس فييلا تن ترتف  ه ها ع
و فيتق   تي   تنتف ع    (39)يس    ةطن مج ع نة   تقعاه  فيت عترف  ه ها عبل ا ت تقبدا تلأخ  فياة ه   خ  ر  يمج ل  دا 

تقافيق مج ت لعديمج    دك مج تقصن   مج فيتب  محك هه   د ه ح   ينا أ ض ا هبام ت ع هدمج تقةطن مجو فياي محا ت ب دئ تلأ    مج 
 .(40)تقتي تنع  د ه  ا   تنتف ع   

كه  فيتنفل ح تلأ ةتق تقلج  يمج تقةطن مج  د   ع ه  تقبعض فيقكا هع تطة  ت     تقلج  يمج فيتقعاع   تقافيق مج فيتو  
 جدت ف ه  لات د تإعد ا مفي تقافيقمج تقتي نوأ  في  ام  تظه   اه   ل دفي  هع نمج لاظ   وه   فيت عمج تلج فيع حافي 

  تقعاهمج ت وهة     ت   يمج تقتي تل لع به  ا   تقعاهمج ل تقافيقمج تقتي  جدت ف ه  لم تكا ك ف مج    يمج ا م ع نة   تقةط .
ل تقافي  تلأخ ا تقتي فيصدت إق ه  شه   تقعاهمج عبل م  يلا تسج ده  ف ه . فيان   ام ع نة  تقعاه   تقلج  يمج تق   تطة  

 . (41)حتى تدك تقدحظمج ض ا تإط   تقةط  ح لاً دفي  حم يمج ا   تقعاهمج
جل  اه ته  ت وهة   ت ل ن    د  هبام فيطن مج ع نة  تلأه  م  يلي   تةلى حم يمج ل تقبدات  تقتي لم تس ا ت تعل  

( 6مد جت ل تنتف ع مج تقافيق مج لأفي  ه   ض ا تتف ع مج    يس  ةجق ت  د  )فياي حم يمج دفيق مج ت ل ن ل مج  تقعاه   تقلج  يمج
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 ن   ها هبام فيطن مج ع نة  فيذقك ت ل و هك  تً  تقتي ع     إ ط   تقعاه   ت وهة   حم يمج ل تقبدات  تقتي لم تسجل ف ه   عا
 : د  1( هك  6( تقس  يمجو فنصت ل ت  د  )6تقعاه   تقلج  يمج فيتقتي ك نت نفس تنتف ع مج عا ك  له ل ت  د   عا )

تقوأ و  تلعها دفي  تنلا دو  ةت  ها تدي   نفسه  إذت مج ع تو يعه  ذقكو مفي  ن    د  طدق ص حق (1)"
ت لع    تقعاهمج تقصن   مج مفي تقلج  يمج تقتي توكل نسخ  مفي تيد ات مفي ت جممج يكة  ها شأ   بمنع   فض مفي إ ط   تقلسج ل في 

إع د قبس  عاهمج ت ا تقسدطمج ت خلصمج ل تقافيقمج تقتي تم ف ه  تقلسج ل مفي تن لع    م   هوهة      لب  ا  فعا تقعاهمج 
     ثدمج مفي هو بهمج. ك قك تس   ا   تلأحك   إذت ك   تلخ صمج  وخع يل لع بمزتي  ا   تنتف ع مج فيهسلع دمج  د  هنلج

 .تاز  تاةا   ها تقعاهمج يوكل نسخ  قلدك تقعاهمج ت وهة   مفي تيد ات له  ها شأنه إع د قبس به 
عق هنل ههدمج ن تيل  ا خمس  نةت  ها ت  ي  تقلسج ل قد ط قبمج  وطق ه ل ا   تقعاهمج. فيعةع قافي   (2)

 .ههدمج عق ت ط قبمج بمنع ت لع    تقعاهمج خاله  تنلا د م  لااد
 ". ن عةع لاايا ميمج ههدمج قد ط قبمج  وطق مفي هنع ت لع    تقعاه   تقتي  جدت مفي ت لع دت  سة  ن مج (3)

تعلبر إذ  ت   يمج تقافيق مج ت ل  دمج ل إ  ت  تنتف ع    ها م       ت ف ظ  د  حيةق مصح   تقعاه   
مفي  تتف ع مج ك  ت حم يمج ت دك مج تقصن   مج  كل  ن ص ا و فيقيا  20/03/1881لبر تتف ع مج    يس ت ؤ خمج ل تقلج  يمجو فيتع

 تنب ق  نه  إ  ت  تقعايا ها تنتف ع    تقافيق مج تلأخ ا. 
إلى ج نق تنتف ع    فن  إنو   ا     هلخصصمج ل ا   هك فحمج تقليد ا  كل مشك قه مه ت  زع ها خدق جه ع 

دفيلي يس اا ل     مج ك فمج مشك   تن لات ت و في   ا تقافي  بمخلد  هسلةي ته  ل  ص نمج فيلااي  تو يع ته   إدت  
فيت نظ مج تقع   مج قدلج     (O.M.P.I)اا ا   تله     ت نظ مج تقع   مج قد دك مج تقفك يمجمقللةتفق هع هسلجات  تقعص  في 

(OMC) . تقتي تسع  تازتل  قان     إق ه 
 : الحماية  الوقائية الثاني المطلب

 جل م هلنةعو   كا ا لل إق ه  ت نلةج   تافق تن لهاك مج فيينل   ا ذقك ها تلأ ةتقتعلبر تقسةق تازتل يمج 
 تيي ت سلهدك ها فيع ل مج حم يمج فيا ت يسلا ي ت طدة مجو فيت ي ي س تقلنظ   مج تقي نةن مج ت ةتصف    د  تلةتف  ن ت نلج  

في  قسدعو فنلى ج نق ت   يمج تق د  مج تقتي مفيقله  تقافيقمج قد سلهدك دتخد   فيدفيق   هان   فيجن ل  و فننن   ا  ه  تقلا ق خط 
 فأنوأ تقلج   و ت        نزتامجفي ت ن فسمج  فيهاا ح يمج تقسةق ه تعبمج ا   ل فيطن مج     مج عا  ع  قةضع تازتل   ت و ع
 (. ث ن   ) لك يس ا   ت   يمجت اني  فيفلل تلا   قد جل ع ( مفين )إدت يمج مجهز 

 ور الدولة في فرض أجهزة المراقبةالفرع الأول: د
ها ع نة   25ت سلهدك في اهلهو بمةجق ت  د   صحمج  د  ت ف ظ مجل ها ت و ع تازتل   جه ع تق ع  مج فيضع

تازتل مج ت عاقمج بمةجق  تإج ت ت  ع نة  ها15  د ه ت  د  ك   نصت فيع ع تقغش. ت سلهدك ت لعدق    يمج 09-03
  ة فيت ة ف س    تلا قس تقبدايمج فيضب ط تقا   تقةط  تقي  ل مج  تقو طمج ح   بمةجبه  يل لع  صفمج ضب ط 02-15ع نة  

ط ..و فيت ة فة  تقل  عة  قلأ ا  تلخ صمج قد فلولمح فيحف ظ قلأ ا  تلخ صمج قد  تعبلمح فيضب ط تقو طمج قلأها تقة   ة تقل  ع

http://www.jilhrc.com/vb/showthread.php?t=1320
http://www.jilhrc.com/vb/showthread.php?t=1320
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 تق ع في  تقنة  مج   تعبمج تقةط    إض فمج إلى ذقك ان   مجهز  إدت يمج مخ ا تل  ل ل ت  كز .(42)..تلخ. ها تقو طمجمفي 
CACQE   ت ن فس ادسفي.( C C) 

ت لعدق  02-89طب ق محك   تقي نة  نو ط هص لح  ع  مج تاةد  فيع ع تقغش خا  تقسنةت  تلأفيلى قل  تكزت 
تقس ق  تق ك   د  هط  يمج نة  مج تلخاه   فيت نلةج   ت ع فيضمج    لب   م   03-09   يمج ت سلهدك ت دغ    قي نة  

  د مج ت لاتد ت نلج   ك نت حك  قدافيقمج م  ت ؤ س   تقتي ك نت تةف  ض  ن   حة  هط  يمج ت نلةأ ت سلة د فيقكا 
ل ا   تقلصاي  فيتن لاتد   فت تقسةق تنلو  ت  ا ب  قد نلةج    لمحنعلص ديتقلج    تلخ  ج مج فيدخة  تلأ ةت  تفيهع لا ي  

 في تقنة  مج.مح   تقة ا تإ اهي  ها ت   ة ت ع ة  به وفيت ي ي س تقع   مج ت يدا  فيتقتي تفليا  ةتصف   ت ط  يمج 
ت ط  يمج ها خا  إنو   هفلو    ت  تعبمج  د  ت افيد في د  هسلةا مه   ا   تقةضع مج  زع  فيعت   تقلج    نظ   

 1996   مكلة 19في ت ؤ   354 -96  عات  تكز تقعبة  تقبح يمج فيتقبريمج فيتاةيمج فيتبعه  ل ذقك إصات  ت   ة  تقلنف    
 .(43) لحسلمح جةد  ت نلج    ةت  ها ح   هظه ا  فيك ف مج   ضه  تفي نة  له  ت لعدق

نق ا   تلأجهز   ا م  تقنصةق تقي نةن مج ل ا ده  تنع  د  إج ت ت  إدت يمج  د  ت نل  فيتقعة  إلى ج 
تنعلص د  فيت سلهدك ض في   إتب  ه  فهي بم   مج هب دئ ينطدق هنه  تقلطب ق تقسد ا قفك   حم يمج ت سلهدك ها كل مشك   

م  يلةف  ت نلةأ  ةت  مك   ش    ه دي  مفي هعنةي  فيهه   ك نت طب عله تقليد ا فيتا تلا ت و بهمج فيتل  ل ا   ت ب دئ ل إجب  يمج 
ها ت سلهدك مفي ت   بمص  ه ت  ديمج. تلى ج نق إجب   م د  ض  ن   ضا كل ت خ ط  تقتي يمكا م  تمس  صحمج في 

و   إض فمج تقتي ته ه فيتم ز  ا  فيت ةتصف   ت سلهدك بخص لع في  زت  ت نلةأ ت ع في  فيطبع  هط  يمج ت نلةأ قد ي ي س ت عل
 إلى ذقك يحق قد سلهدك ر يق ت نلةأ تق   ييلن ه.

 لمجتمع المدني في حماية المستهلك: دور االفرع الثاني
إ  تقيةتنلمح فيتقلو يع   تب   جهةدتً جب    ل هةتجهمج ش ت مج ت يدايا فيهن في تتهاو فيا   تقلو يع   هسل    ل 

تنصد لمح فيت سلهدكلمحو فيقكنه  ن تكفي فيحاا  ففي ك ا ها ت  ن  يمكا تخترتعه   جهةدا     يمج حيةق ت صنعلمح
فيكس ا  خصةصً  ل  ل م ةتق فيف   ت  هفلةحمج يلح   ف ه  تا  ع   يمجو فيق قك فننن  نعليا  أ  تقلة  مج ت ا في مج اي 

  ا   تقليد ا فيحاا   ل ن ا م  تس  اا    اح يمكا ت لخاتهه قدليد ل ها  ث   تقليد ا. فا يمكا قدافيقمج م  تيدع ها
ل ذقك مط تف مخ ا له  تقنص ق تلأكبر ل تقل    فياة ت سلهدك  ةت  ل صة ته تننف تديمج مفي ل صة   جمع    تا ة 

 فيتع ل  د  حم يمج ت سلهدك فياة ه  نس  ه  افي  تلال ع ت اني.
 حيةعهو فيتةض ل مه هها م ع ت سلهدك ها مخلدفمج فيت  أد ييةهة  مف تد ها تلوكل ت سلهدك حم يمج جمع    إ 

 ا   ت سلهدك. هص لح  ا تقاف ع دفي  له  إذ  فيتقب لعلمحو فهي هةتجهمج تقلج   ل فيفيع  ثيل قه يكة  قكي فيتم  ده فيلاسس ه
 ت دصي   و فيتعد قفيتجل      قي  ت    ض ت  فيإج ت   نقي   فيت س ةع فيت كلة  ل تإ ا  ت  لي كبا دفي  له  تا ع   

 تق   ن ن    اتيمج ع  ل  . ففي فيهل  عله تقب   مج ص حق مخ ص مج ل ثي ل ت سلهدكلمح فيله  فيع   لمح فينو ا  ت عدةه   فيجمع
هؤ    06-12 عا  ع نةني فيصا  ع نة  شكل ل ت و ع  ينظ ه  جعل    تازتل و ل تظه  ت سلهدك حم يمج جمع     ام 
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 مه   تقا  فيا  فع ل ت ق فيبمةجبه مصبل له  وتقس  ق 31-90ت دغي قدي نة   (44)عدق   ا ع   ت لفي  12/01/2012ل 
 تقي نة . خ ق  تعلص د   ة  ضا كل هاني كط ف تلأ س م في  تقي   

 صمج تقلح ي  هنه   فيبخ  قد سلهدكلمح بخطة   ا   تقسدع في إ  دفي  جمع    حم يمج ت سلهدك يتركز ل تقع ل تقلة ة 
بر حم يمج كمك قك تقع ل  د  إش ت  تقسدط   ت كةه مج قلحي ق ت غوةشمج فيت يدا  فيبخدق حما  تعد   مج قدع همج. في  تلأدفييمج

 كنمج قد سلهدك فييلا ذقك  ا ط يق إ  تع جةتنق تقليد ا ل ت ن  ب   تقةطن مج تق ي ف مج هنه  فيتقلة ةيمجو هع تب    ك ف مج 
ع ل تقتي تيا  ها ج نق مخلصلمح  د  هسلةا ت ؤ س   تقع همج فيتلخ صمج إلى تقلع هل هع ا   تقظ ا   ها خا  مفي تق تق

لى ج نق تقع ل  د  تقلنس ق هع تلأجهز  تق ع   مج فين     ت سؤفيقمج هب ش    ا تقلحيق ها جةد  إ تله     ت عن مج     تعبمج.
في ل تا هة  ها هسلهدكلمح فيلاس س  ت     تقة ي لسدعو فيك ت تنظ ا مي   إ اه مج فيم ةت  هفلةحمج تهاف إلى نو  في تق

  في  لل تإ ا     له  ها دفي  م   ي ل تة  مج ت سلهدك فيإ ش د .
نخدع     بق إلى م  تقليد ع ها خط  تقليد ا اة هسؤفيق مج تلال ع ككلو فيقكل ط ف دفي  فع   ف ه. هع تقعدا 

ك مجو هع ض في   ها خا  تب  ييظمج تسةيي مج في قليد ع فيت ا ها تأثاتته فيل فيذقك تنه ن يمكا تقي     د ه  ل ت ر  يمج  ح
تنظ ا حما  لاس س مج  ةت  ها ج نق تلال ع ت اني مفي تقافيقمج فيتقتي ن ا م  تسه   د  إج ت  ت  تعبمج تقلين مج  د  كل 

لةا تقافيليو حم يمج ت نلج   ت  فيجمج ل تقسةق. ف ا تقصعق ل تقةعت ت  ليو نل جمج تقلغات  ت خلدفمج تلأ ع د  د  ت س
 حيةق ت دك مج تقفك يمج   ع ات  ا ت  ف  تاهةد. 

 :لاتمة
تقافيقمج هك فحلهو  اا ت خ ط  تقتي تهاد ت سلهدك فيت نل   في د ها خا  ه   بق يمكا  تقية  م  تقليد ا اة إح

وآ  تنعلص ديمجو ه ل ت ن ث  كل تاهةد ها ا     حكةه مج فيجمع    حم يمج ت سلهدك في ذقك م  هع اله تلحيق  لك
ت اي يمج تقع همج قلأها تقةط  إلى   تقةط     يمج حيةق ت ؤقفلمح في تقايةتفك يمج في تققةط     يمج ت دك مج تقصن   مج في ت عها ت

 ج نق ك فمج تقةعت ت  ت عن مج.
تقفس د  ن يمكا  إنك   ض في   تقلنف   تقص     خلد  تقيةتنلمح  ا ط يق تقسه   د      مج كل مشك  ا ت في 

 تقتي يمكا م  تس اا ل تف عا هظ ا  تقليد ا.تإدت   ها تق شة  فيترسة  مج في 
يلعلمح ل تقنه يمج تقلأك ا  د  م  حم يمج ت دك مج تقصن   مج فيت يةق تقفك يمج   همج ق ست   قطبع غ يمج ل حا ذتته  فيإا  

   فيتقلج    تقنزيهمجو فيتقغ   ها ذقك كده اة فيتقلصن ع فيتن ل    تن لك   اي في  دمج ا همج ها في  لل توج ع تقنو ط 
تإ ه   ل تقليد ل ها ت خ ط  تقتي عا تنج   ا   د    تيد اا   نع د  ق     ك مج فيعةتنلمح هن  بمج فيتنن     إلى 

محك   تقيةتنلمح لى تنف   ت ع اات  فيت نظ    تقافيق مج تقتي تع ل  د  حم يمج ت دك مج تقفك يمج قلأهلمح حم يمج مف ل له    إض فمج إ
 هل  عمج تقلنف   قكي تلحيق تقغ يمج ت لةخ   ها  نه .في 

إ  ا   تلآفمج تلطدق هن   د  ت سلةا تقةط  إنو   ف ق مخلصمج قدلاخل هلكةنمج ها مخلد  ت ة فلمح تقل  علمح 
( هع إش ت    لح تا    ...تلخفيعت   تقفاحمج فيهص تلأها تقةط و فيعت   ت  ق مجو فيعت   تقلج   و فيعت   تقصحمجو  خلد  ت ص لح )
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جمع    حم يمج ت سلهدكلمح فيذقك عصا تا  ا تقلع في و تقلنس ق فيتنتص   ها مجل إع د حدة  قي ع   ا   تقليد ا تقتي تمس 
 تنعلص د تقةط  فيتقصحمج تقع ةه مج   إض فمج إلى تقافي  تله   تق   يدعبه ت لع هدلمح تنعلص ديلمح ل ا ت تقوأ . 

 ي فيتإد ت  ها قكا تبي  تقفع ق مج ه اةنمج بماا تنلو   تقة يترحمج ر   مج تقليد ا هلةف   في ت دة  ت   م  يمكا تقية في 
 تقن مج تقفعد مج ل تقلغ ا ها جهمج مخ ا.جهمج فيتإ تد  في 

 التهمــــيش: 
                                                 

-خط -تيد ع-ل-تقلسةيق-دفي /.../iefpedia.comتيد ع خط  تيد ا ت نلج   د ت مج ح قمج تازتل و فيث يمج  ا ت ةعع تنقكترفيني:  دفي  تقلسةيق ل (1)
 .2016نةف بر  2ت نلج   ت  ي  تقزي    -تيد ا

(2)
ـ  Carole CREVEL, La contrefaçon en Algérie, Missions économiques, 13 octobre 2005,  diffusée par internet : 

http://www.missioneco.org/algerie/documents.     
مج مصبحل  توكا  خط ت تعلص دي  تقي صن إ    ا تي تقلزفيي في " تث ا تعايل ع نة  تا     ها خاقه ه  يدي: 2008قي نة  ت  ق مج    :ني م ل     تلأ ب   (3)
لآفمج جم ع تقيط     تنعلص ديمج قيا هست ا   ت  ( ....تلأدفييمجو عطع تقغ   و تقفةتكه لم يسدا ها ا   تلآفمج م  هنلةأ )ل      يحاق ي  ع دفي  تقع لم. في تجفي 
قس  ح ل تتقلي      ت عا  م  تا ا تقلات ا تقلو يع مج ها مجد  ضة  تقلج    في ليد ا فيينبغي  تسع  تازتل  ج اا   ك فحمج تق .جعدت ها جم ع تقافي  ضح ي  له في 

ك قك ها ت خ قف   اي  ا   ت نلج   ها ترظة ت  في تص ا ط يق جعل ها   د    ت لاتد في  دع ت خ قفلمح  وإدت   تا     بمك فحمج ا   تلآفمج  صفمج فع قمج
 .( جنحمج مفي ج يممج تا  ك مج )

 .2003يةق ة  23تقص د  ل  44أ    اد  ت لعدق   قعاه  و 2003يةق ة  19ت ؤ   ل 06-03 تلأه   عا (4)
تقتي يية   صنعه   تقعاهمج ت سجدمج ت يصةد  ها عبل ت و ع اي تدك تقتي ت ا تقصة  تق اف هنه ؛ تقعاه   تقصن   مج تقتي ي عه  تقص نع قل   ز ت نلج  تعا  (5)

ا ت نل  ج   تلأخ او تقعاهمج تقلج  يمج فيا  تقتي يسلخاهه  تقلج   ل تم  ز ت نلج   تقتي ييةهة   ب عه   عا ش تله   ةت  ها ت ج  تا دمج مفيه ا ه  اته  ها ت نل
س  حمج فيتقبريا تقس يع  اهمج تلخاهمج فياي تقتي وصع قل   ز خاهمج ه ل تقعاه   تقتي توا إلى خاه   تقنيل فيتق فيمخاتهب ش    ص ف تقنظ   ا هصا  تإنل أ 

 .تقافيلي
تقتي يمكا م  تمس تقعاهمج فيهدك مج ص حبه   تن لات ت ت لعدق   قعاه   م  ت و ع تازتل   ت لبر م  جم ع  06-03 تلأه ها  26/1يظه  ها لاد ل ت  د    (6)

 .389و ق ". تنظ         ا ص لح "ج يممج تيد ا تقعاهمج تإ ل    يمج ت يدةق هكلف د   عبد    " تن لات ت فعا ها مفع   تقليد ا دفي  م  يحاد صدة  اد   
 .53 و ق2012/2013ا خا  كد مج ت يةق  ا ية     1تقاكلة ت  ج هعمج  تازتل  مط فيحمجو تقليد ا ل تقي نة  تازتل   مفع  و ر يم فيتثب   نس يا  دهةت   (7)
 .391و ق2016جةت  15ت  تقس   مج فيتقي نة و ج هعمج في عدمجو ع و ج يممج تيد ا تقعاهمج تقلج  يمجو دف     ص لح  (8)
 484ق  قسنمجو.11و تقعاد زتل  و ادمج ت فك و ج هعمج  سك  ج يممج تيد ا تقعاه   ل تقلو يع تاو كحة  فيق ا (9)
شه د  تقاكلة ت  ل تقعدة   ل ت يةقو وصع ع نة   كحة  فيق ا و ت سؤفيق مج تقي نةن مج  ا ج تلا تقلعا   د  تقعاه   ل تقلو يع تازتل  و مط فيحمج قن ل (10)

 .81و ق 2014/2015و ج هعمج   ا خ     سك  و  تلأ    
 .391و ق2016جةت  15      ا ص لحو ج يممج تيد ا تقعاهمج تقلج  يمجو دف ت  تقس   مج فيتقي نة و ج هعمج في عدمجو ع  (11)
 .67و ق ه جع    ق و دهةت   نس يا (12)
 .484ق ه جع    قو فيتنظ  تي  : كحة  فيق او  .392ق  لحو ه جع    قو      ا ص  (13)
 : فيث يمج  د   د  تق ت ل تنقكترفيني ض  فةض ل و ت   يمج تازتل مج قدعاهمج تقلج  يمج و  (14)

redafodhil.blogspot.com/2011/12/blog-post_4655.htm       02/12/2016ت  ي  تقزي    . 
فيث يمج   2ا تقعاه   تقلج  يمج فينظ   ها ياو ق و نافي  تقةيبة دفي  تإعد   مج   د  حيةق ه قك تقعاهمج تقلج  يمج  فحمج ج تلا تقلعا حس   تقايا تقصغا هك (15)

 www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/.../ompi_tm_cas_04_2.doc:  ا ت ةعع.21/12/2016ت  ي  تقزي     :ص د    ا تقةيبة
  و ت اي يمج تقع همج قد ع  مج تقي  ل مج فيع ع تقغشو ية  د ت ي هاي يمج ه تعبمج تاةد  فيع ع تقغش   بة  أ  ة   ي أ  تقلج    ل     مج تقليد افيعت  و دفي   ف    ع يش (16)

 .7و ق 2010 -12 /20
 .7و ه جع    قو ق ع يش ف     (17)
  تقصن  مجفي فيعت   تقلج     -تقاكلة  /   ت  ن ص  تقنة  : فيث يمج  ا ت ةععمج فيط ق حم يله  و د ت مج ع نةن مج حة  تيد ا تقعاهمج تقلج  ي  ت  ن ص  نة  (18)

www.moci.gov.kw/uploads/Dr.Barrak%20Alnon.doc 

http://www.missioneco.org/algerie/documents_new.asp?V=4_PDF_111378
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  ه جع    ق.و   ت  ن ص  نة  (19)
 .2016ه  س  7تقص د  ل  14ت ل  ا تقلعايل تقا لة  و أ    اد  2016 ه  س 6ت ؤ   ل  01-16ع نة   عا  (20)
 .63فيق ا كحة و ت سؤفيق مج تقي نةن مج  ا ج تلا تقلعا   د  تقعاه   ل تقلو يع تازتل  و ه جع    قو ق  (21)
تقعاه   ت لعدق  عاه   تقصنع في  66/57ا تلأه   ع :ك  كل هاإلى ج نق تقيةتنلمح ت  كة   م ا  ان   تقعايا ها تقنصةق ذت  تقعاعمج ي يممج تقليد ا ن   (22)

و ج يا   م مج ت لعدق   ق  ة  فيتقن  ذأ تقصن   مج 28/04/1966ل ت ؤ    66/86و تلأه   عا 1966و تا يا  تق م مج قسنمج 19/03/1966تقلج  يمج ت ؤ   ل 
 و20/03/1883يل  ا ت ص دعمج  د  تتف ع مج    يس    يمج ت دك مج تقصن   مج ت برهمج ل  09/01/1975ت ؤ   ل  75/02. فيتنظ  تي   تلأه   عا 1966قسنمج 

 .10وتقعاد 1975ج يا   م مج قسنمج 
 390ل ت ةتد فيتقفن مج  تلأد  مجهع عبمج تيد ا حيةق ت ؤق  ل تقفصل تقس  ع  ت عنة    قلعا   د  ت دك مج  إلىع نة  تقعية    ل تقس  ق ك   يلط ق   هع تقعدا م (23)

 ه  س ت عا  قي نة  تقعية   . 06ت ؤ   ل  10-97ت دغ   ها تنه   394 إلى
تا يا  تق م مج  02/08/2011ت ؤ   ل  14-11يل  ا ع نة  تقعية    ت عا  فيت ل ا بمةجق تقي نة   08/06/1966ت ؤ   ل  66/156تلأه   عا  (24)

 .10/08/2011هؤ   ل  44 اد 
 2004ج يا   م مج قسنمج  10/11/2004ت ؤ   ل  04/15يل  ا ع نة  تقعية    ت عا    لأه   عا  08/06/1966ت ؤ   ل  66/156ه   عا تلأ (25)

 .20/12/2006ت ؤ   ل  06/23ت عا  بمةجق تلأه   عا 
و ي نةنيو ج هعمج  با تق حم   ها قدبح  تق تلأك ديم مج  تعدفيتج مج ل ت عى تلادمج و تعدفيتج مج ل تقلج يم فيتقعي   م ا تقعاه   ل تقف نة  تازتل  حم د  عفي او تيد (26)

 .128و ق 2010و 1تقعاد  وادمج  ات  مج
 . 12ق  08/03/2009هؤ     15و أ    اد 2009ف ف    25ت ؤ   ل  (27)
 ها ع نة  تقعاه  . 32في 26تنظ  ت ةتد  (28)
 220ق  و2012-1قدبح   تقي نةنيو  تلادا تلخ هسو  اد و تلادمج تنك ديم مج ا  ل تقي نة  تازتل   يمج ها ج يممج تقليد و حم يمج تقعاهمج تقلج  تشا   ع ا  (29)

– 237. 
 .23/08/1998ص د   ل  ي   61أ    اد  (30)
    ت لعديمج    لاتد تقسدع ت زيفمجو تا يا  تق م مج قسنمج ها ع نة  تا  22فيتق   يحاد ك ف    تطب ق ت  د   2002يةق ة  15تقي ت  تقص د   ا فيعي  ت  ق مج ل  (31)

 .56و  اد 2002
(32) 

 Spécial loi de finances pour 2008: nouvelles mesures douanières et fiscales: la lutte contre la contrefaçon, NFOS 

DOUANES, N° 08 NOV/DEC 2007, p 06 .-  
 .44و  اد 2003تا يا  تق م مج قسنمج  (33)
 .21/12/2016ت  ي  تقزي     و فيث يمج ها ت ةعع تنقكترفيني:ع نة    ت   تنخترتع تازتل   (34)

    www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=2852 
  . 41و  اد 2004تا يا  تق م مج قسنمج  (35)
 .11أو    اد  ت ل  ا تقي نة  ت اني تازتل   58 -75تنه    (36)
لبن   دتخد   ضع فمج فيعد دمج غ قب  ه  يع عق تا ني ت يدا    بس فيتقغ تهمج هع و مفي  نحاا ا تلمح تقعية للمح حسق تقسدطمج تقلياي يمج قدي ضيو غا م      مج تق دع ت  (37)

  ا ط يق تعايل نصةصه  تقي نةن مج. تقفع ق مجو كة   ن تلواد ل تقعية مج تقس قبمج قدح يمجو فع دت تقعايا ها تقافي   د  تو ذ تات ا هلواد  فيفع قمج
 . 9.ق 2013قسنمج  1و تقعاد21   خ قا   س و تقعاهمج تقلج  يمج ت وهة  و ادمج ج هعمج    لو تقعدة  تإنس ن مجو تلادا  (38)
(و هب   د   1979مكلة    2و فيت نيحمج ل 1967يةق ة  14تتف ع مج    يس    يمج ت دك مج تقصن   مجو ت عاقمج ل ت لكهةلم ل  ( ها تتف ع مج    يس )2ت  د ) (39)

( ها تتف ع مج    يس تقتي 6    د  )ع  ا  فيطن مج مفي إعد   مج ع نة  ت دك مج تقصن   مجو فيهنه  ع نة  تقعاه   تقلج  يمجو فيهبام فيطن مج ع نة  تقعاه   تقلج  يمج تك س مي  ً 
 : تنع  د 

 .مفي تقلج  يمج ل كل دفيقمج ها دفي  تنلا د  ا ط يق تو يعه  تقةط لااد ش فيط إياتع فيتسج ل تقعاه   تقصن   مج   (1)"
(2)....( ) 

 ." ت نوأتعلبر تقعاهمج تقتي  جدت طبي ً قدي نة  ل إحاا دفي  تنلا د هسليدمج  ا تقعاه   تقتي  جدت ل دفي  تنلا د تلأخ ا بم  ل ذقك دفيقمج  (3)
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و 2004و طا  ت يةق ل تا هعمج تلأ دن مجا  مج تقلا يس في  لأ     لعمج تقوه  و نافي  تقةيبة تقةطن مج  ا ت دك مج تقفك يمج كنع   تلأحم و حم يمج تقعاهمج تقلج  يمج ش   (40)

 .5ق 
 .6كنع   تلأحم و ه جع    قو ق   (41)
ل  ا قي نة  تإج ت ت  ت في  1966 يةن ة 8ت ؤ   ل  155-66ت عا  فيت ل ا قلآه     2015يةق ة  23ت ؤ   ل  02-15ها تلأه   4تنظ  ت  د   (42)

 .  2015يةق ة  23ص د  ل   40 اد  وأ  وتازتل مج
مف يل  و عط ع تقلج   و فيعت   تقلج   ية  د ت ي حة  هةضةع إصاح   تقلو يع مج فيتقلنظ   مج لو يع ت  تبل     يمج ت سلهدكو و تك    تقل ةكحنة   با ت   ا (43)

 www.incommerce.gov.dz/arab/.../semtextreg.pdf  .16/12/2016ت  ي  تقزي     . ا ت ةعع تنقكترفيني:2007
 .2012/ 01/  15هؤ   ل  33ج يا   م مج  اد  (44)
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 إجراء توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري

  

                                ******* 

 :ملخص
لطفل أكد المشرع الجزائري على منح ضمانات أكبر للحرية الشخصية للطفل الجانح أثناء من خلال قانون حماية ا

توقيفه للنظر من تلك المقررة للبالغين في قانون الإجراءات الجزائية، ليثبت مدى اهتمامه لهذه الفئة ومدى مراعاته لظروف 
 الإنسان وحرياته الأساسية.سنهم وحالتهم النفسية، وليثبت مدى احترام الدولة الجزائرية لحقوق 

 –ضمانات الحرية الشخصية  –قانون حماية الطفل  –التوقيف للنظر  –الطفل الجانح  الكلمات المفتاحية:
 حقوق الطفل الموقوف للنظر. -ضوابط توقيف الطفل للنظر 

Abstract:  
Through the Child Protection Act, the Algerian legislator affirmed that 

greater guarantees of the personal liberty of the delinquent child during his 
detention should be granted to those adults in the Code of Criminal Procedure 
to prove his interest in this group and the extent to which he respects the 
circumstances of their age and psychological condition, and to demonstrate the 
extent to which the Algerian State respects human rights and fundamental 
freedoms. 

 مقدمة: 
لضابط الشرطة  ءًايعتبر إجراء التوقيف للنظر إجراء تحقيقي يخول أمر القيام به كأصل عام لقاضي التحقيق، واستثنا

القضائية متى توفرت حالة التلبس بالجريمة خشية ضياع آثارها، وهو في الأصل إجراء بالغ الخطورة كونه ينطوي على المساس 
ة خاصة حرية التنقل، والتي تعتبر حقا أساسيا بل ومقدسا لكل إنسان، ولهذا حرصت بالحرية الشخصية بصفة عامة وبصف

 حمايتها وجرمت القوانين بعد ذلك كل مساس بها إلاّ في إطار ما يسمح به القانون. أدساتير الدول على تقرير مبد
إلا ضمن الشروط المحددة  لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز ، أنه )59دستور الوطني في مادته ولقد جاء في ال

 60(، وذكرت المادة  ى أعمال وأفعال الاعتقال التعسفيبالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها... يعاقب القانون عل
يليها المتعلقة بالتوقيف للنظر في قانون  وما 50منه بعض شروطه وبعض حقوق الموقوف للنظر؛ وبالرجوع إلى المواد 

 نجدها فصلت في أحكامه وضوابطه. الإجراءات الجزائية،
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وفيما يتعلق بإجراء توقيف الطفل الجانح للنظر فإنّ المشرع الجزائري صادق على اتفاقية حقوق الطفل مع 
بأن تكفل الدول الأطراف  37إذ أوصت في مادتها  (1)التصريحات التفسيرية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة

من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن تجرى مسألة توقيفه وفقًا للقانون حيث لا يجوز  عدم حرمان أي طفل
أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وضرورة أن يعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام  إ  ممارسة هذا الإجراء إلا كملج

لاتصال بذويه وزيارتهم وحق الحصول على المساعدة القانونية؛ وكذلك لكرامته، وأن يفُصل عن البالغين وأن يُضمن له حق ا
لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر،  ) :أنهّ على 48، الذي ينص في مادته (2)المتعلق بحماية الطفل 15/02أصدر قانون 

منه  49، ونص في المادة ( ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة( سنة المشتبه في 13الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة )
إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشرة  ) على:

( سنة على الأقل ويشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن 13)
 . ( دواعي التوقيف للنظر

للنظر يخضع لما يخضع له وما تجدر الاشارة إليه أنهّ قبل صدور قانون حماية الطفل كان توقيف الطفل الجانح 
السن الجنائية على أساس من أنهّ لا يوجد نص في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث في قانون الاجراءات الجزائية  ونالبالغ

 ة الإجراء على الحدث.يبين إجازته أو حظره، على الرغم من خطور 
ولذلك سوف نسلّط الضّوء في هذه الورقة البحثية على القواعد المنظّمة لهذا الإجراء في قانون حماية الطفل والتي 

رساء التوازن بين مصلحة الطفل الجانح المتمثلة في حقه في عدم المساس انطرح بشأنها الاشكالية التالية: هل وفّق المشرع في 
ساس من أنهّ مشتبه به وهو يعتبر وفقًا للقاعدة الدستورية والقانونية بريئًا حتى تثبت إدانته، وبين مصلحة المجتمع بحريته، على أ

المتمثلة في حقه في الأمن والاستقرار، على أساس من أن ضرورة مكافحة الجريمة لاستتباب الأمن داخل المجتمع أولى بالرعاية؟ 
 ا تقسيم البحث إلى مبحثين كما يلي:وللإجابة على هذا التساؤل ارتأين

 المبحث الأول
 أحكام توقيف الطفل الجانح للنظر

لماّ كان التوقيف للنظر مجرد إجراء تحقيق، وقد يتبين فيما بعد أنّ المتهم برئ، فقد أحاطه القانون بضوابط أو شروط 
طروح ماهي هذه الضوابط القانونية وما مدى ، والسؤال الم(3)لضمان الحرية الفردية، تكفل تفادي أن يكون سلاحًا للتعسف

كفايتها لضمان الحرية الفردية، وفي حال التعسف وعدم مراعاة هذه الضوابط ماهي المسؤولية التي يتحملها الآمر بهذا 
 الإجراء؟ 

 المطلب الأول: شروط توقيف الطفل الجانح للنظر
لحصول عليه عن طريق إجراء توقيف باطل يكون باطلا، لأن انطلاقا من مبدأ الشرعية الإجرائية فإنّ أيّ دليل يتم ا

ما بني على باطل فهو باطل، ويكون هذا الإجراء باطلًا عندما لا تراعى فيه الشروط المقررة قانوناً، وأساس ذلك هو خطورة 
القانوني للتوقيف ونوع  الإجراء على الحرية الشخصية، وتتمثل الشروط المقررة قانوناً لتوقيف الطفل الجانح للنظر في السن

 الجرائم المشتبهة التي يتم فيها التوقيف ومدة التوقيف وأحكام تمديدها.
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 نوع الجرائم محل التوقيفالفرع الأول: السن القانوني و 
السابقة الذكر فإنهّ لا يمكن إطلاقًا اتخاذ إجراء التوقيف للنظر ضد الطفل الجانح الذي يكون سنه  48طبقًا للمادة 

الطفل الجانح الذي يبلغ من العمر  ،كذلك السابقة الذكر، فإنه يكون محلًا للتوقيف  49سنة، وحسب المادة  13ن أقل م
 سنة كاملة. 13

لم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة، ويفيد الطفل في مادته الثانية، كل شخص  ويقُصد بالطفل حسب قانون حماية
هو وفقًا لنفس المادة الطفل الذي يرتكب فعلًا مجرمًا والذي لا يقل عمره مصطلح الحدث نفس المعنى، أما الطفل الجانح ف

 سنوات. 10عن 
سنة كاملة حتى يكون محلًا للتوقيف أمّا  13على نصوص المواد فإنّ الطفل الجانح يجب أن يبلغ من العمر ءًا وبنا

سنة  في قانون  13و 10طفل ما بين سنة فلا يكون محلًا لذلك، مع الملاحظة أنّ ال 13و 10الطفل الجانح ما بين 
ساعة إذا توافرت ضدهم دلائل قوية على ارتكابهم جناية أو جنحة  12الإجراءات العقابية الفرنسي يمكن توقيفه للنظر لمدة 

 .(4)سنوات سجنًا على أن يقدموا مسبقًا أمام القاضي المختص 5عقوبتها أقل من 
تشكل إخلالًا ظاهرًا بالنظام العام، التي في فقرتها الثانية في الجنح  49ادة ويتم توقيف الحدث الجانح للنظر وفقًا للم

 سنوات حبسا في الجنايات. 5وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق 
قانون من  1مكرر 175إلى  144وغنيٌّ عن البيان أنّ الجنح المخلّة بالنّظام العام أوردها المشرع في المواد من 

سنوات حبسًا هي ما تسمى بالجنح المشددة، إذ  5العقوبات، أمّا الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق 
سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها  5من نفس القانون هي الحبس من شهرين إلى  5أنّ عقوبة الجنحة حسب المادة 

، (5)الحبس في حده الأقصى هذه المدة بناءًا على نص القانون تكون الجريمة جنحة مشددة القانون حدودّا أخرى، فإذا تجاوز
سنة ما عدا الحالات  20سنوات إلى  5أمّا الجنايات فهي الجرائم التي تكون عقوبتها إعدام أو سجن مؤبد أو سجن من 

 .  (6)الحكم بعقوبة الغرامةالتي يقرر فيها القانون حدودًا أخرى، وعقوبة السجن المؤقت فيها لا تمنع 
 الفرع الثاني: مدة التوقيف وأحكام تمديدها

سنة كاملة  13يمكن لضابط الشرطة القضائية ولضرورة التحريات الأولية توقيف الطفل للنظر إذا كان سنه يفوق 
ية، ويقدم له تقرير عن دواعي واشتبه في ارتكابه لأحد الجرائم المحددة، ولكن قبل ذلك يجب عليه أن يطلع فوراً وكيل الجمهور 

عتناء المشرع إ، ويلاحظ أنّ (7)ساعة 24التوقيف للنظر، فضلًا عن ذلك يجب كقاعدة عامة ألا تتجاوز مدة التوقيف 
، أبرز وجه (8)بتحديد مدة التوقيف للنظر بدقة وعدم ترك المجال فيها لضابط الشرطة القضائية لإعمال سلطته التقديرية

الحماية القانونية لحقوق وحريات الأفراد بالغين كانوا أم أحداث، فطولها أو قصرها مؤشرا على مدى احترام  تتجلى فيه مظاهر
الدولة لحقوق الأفراد وحرياتهم، كما أنّ حجز الحرية مدة التوقيف لا يلتجأ إليه إلّا استثناءًا لضرورة التحريات وكشف الستار 

بط الشرطة القضائية في ابقاء الموقوف مدة طويلة إذا كان الأمر لا يستدعي عن الجريمة، ولهذا يجب عدم إطلاق يد ضا
 .(9)ذلك
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يمكن فيها تمديد مدة التوقيف  (10)وكاستثناء على القاعدة العامة ورد النص على حالات واردة على سبيل الحصر
لتوقيف للنّظر وفقًا للشّروط والكيفيات السابقة الذكر أنهّ يتم تمديد ا 49للنّظر حيث جاء في الفقرة  الثاّلثة من المادة 

 المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وفي هذا القانون. 
 وبالرجوع إلى أحكام تمديد مدة التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية نجدها كما يلي:

 لية للمعطيات.مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآ -أولا
 مرتين عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة. -ثانيا
ثلاث مرات عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال  -ثالثا

 والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
 رهابية أو تخريبية.ارام موصوفة بأفعال خمس مرات عندما يتعلق الأمر بج -رابعا

السابقة الذكر  49وبالرجوع إلى أحكام تمديد مدة التّوقيف للنّظر في قانون حماية الطفل فإنّ الفقرة الرابعة من المادة 
 ساعة في كل مرة. 24تنص على أنّ كل تمديد للتّوقيف للنّظر لا يمكن أن يتجاوز 

لاحظ على نص الفقرتين الثاّ
ُ
 (11)لثة والراّبعة أنّ المشرع جعل من سن الطفل سببًا لتقليص مدة التّوقيف للنّظروالم

 الأصلية والاستثنائية.
 المطلب الثاني: مسؤولية ضابط الشرطة القضائية عن الاخلال بأحكام آجال توقيف الطفل الجانح للنظر 

انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التّوقيف للنّظر   السّابقة الذكّر على أنّ  49ينص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 
 كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعُرِّض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.

على نص هذه الفقرة فإنّ ضابط الشرطة القضائية يكون مرتكبًا لجريمة الحبس التعسفي كلّما أخلّ بالأحكام  ءًاوبنا
بعنوان الاعتداء على  -في القسم الثاّني  109إلى  107بآجال التوقيف للنظر، وتنص على هذه الجريمة المواد من المتعلقة 

 من قانون العقوبات. -الحريات 
 الفرع الأول: التجريم 

 تقوم الجرائم إضافة إلى نص القانون عليها على ركن مادي وركن معنوي، والركن المادي حتى يتحقق لابد من توافر
نلاحظ أنّ المشرع نص على فعلين  109و 107ثلاث عناصر وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السّببية، وباستقراء المادتين 

في الأمر بعمل  107إجراميين الأول إيجابي والثاني سلبي يتحقق بهما الركن المادي للجريمة ويتمثل الأول حسب المادة 
في عدم  109رد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر، ويتمثل الثاني حسب المادة تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشّخصية للف

بالشّرطة الإدارية أو الضّبط القضائي بالتّبليغ عن واقعة حجز أو ضبط  ونأو رجال القوة العمومية، أو المكلف فونقيام الموظ
الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز  غير قانوني أو تحكمي، ويعني ذلك أنّ هؤلاء المعنيون يرفضون أو يهملون

؛ ويؤدي الفعل الأول بطريقة (12)ذلك نغير قانوني وتحكمي في أيّ مكان كان ولا يثبتون أنّهم أطلعوا السلطة الرئاسية ع
التجول لفترة من مباشرة والفعل الثاني بطريقة غير مباشرة إلى تحقيق نفس النتيجة الإجرامية المتمثلة في حرمان المجني عليه من 
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التّوقيف للنّظر غير  بسببأن يكون الحرمان من حرية الحركة  تتمثل علاقة السببية في؛ و (13)الوقت، طالت أم قصرت
  وهو المتجاوز للآجال القانونية. ،المشروع

رادة وعنصر عنصر الإوهما   عنصرين على القصد الجنائي العام الذي يتطلب لقيامهريمة ذه الجيقوم الركن المعنوي لهو 
ومعناه أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل التحكمي أو الماس بالحرية الشخصية أو تتجه إرادته إلى عدم التبليغ العلم، 

عن واقعة حجز أو ضبط غير قانوني أو تحكمي أدى إلى حرمان المجني عليه من حرية التنقل، وهو يعلم بكافة عناصرها 
ولا تأثير للباعث ، ولو بلغ حد من الجسامة، (14)بالخطأ ايمكن قيامهالتي لا من الجرائم العمدية  لجريمةالقانونية، وتعتبر هذه ا

دفعته الى ذلك ولو كانت بواعث شريفة وغير  التييتحقق مهما كانت البواعث  الإجراميعلى ارتكاب الجريمة، فالقصد 
الانتقام من المجنى عليه أو حمايته من البيئة الاجتماعية ، فيستوى أن يكون الباعث على الجريمة هو شخصيهادفة لغرض 

  .(15)يحيا فيها أو غير ذلك من البواعث التيالفاسدة 
 الفرع الثاني: المتابعة الجزائية والعقاب

وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، وهو ما  576تخضع متابعة ضابط الشرطة القضائية جزائيًا لأحكام المواد 
 .577إليه المادة أشارت 

وتتم متابعة ضابط الشرطة القضائية جزائيًا عن طريق قيام وكيل الجمهورية بإرسال الملف إلى النائب العام بمجرد 
إخطاره، وإذا رأى النائب العام محلًا للمتابعة يعرض الملف على رئيس المجلس القضائي الذي يأمر بتعيين قاض للتحقيق يُختار 

تصاص التي يعمل بها الضابط، وعند الانتهاء من التحقيق وكان هناك محلا لمحاكمته يحال للجهة من خارج دائرة الاخ
بمقر قاضي التحقيق، أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي، والقصد من أن تكون جهة الاختصاص  (16)القضائية

 .(17)ختصاصها هو الحياد وعدم التحيزبمتابعة ضابط الشرطة القضائية غير الجهة التي كان يعمل في دائرة ا
وبعد صدور الحكم بإدانة الجاني وسيرورته نهائي وبات تُسلّط عليه العقوبة، حيث يرصد المشرع لجريمة الحبس 

سنوات، والتّشديد في  10إلى  5التعسفي سواء أكانت جريمة إيجابية أو جريمة امتناع نفس العقوبة وهي السجن المؤقت من 
اهتمام المشرع البليغ بالحقوق والحريات، حيث يتحمل الجاني المسؤولية الجنائية وتوقع عليه هذه العقوبة إذا ثبتت  العقوبة سببه

إدانته بحكم نهائي وبات، ولا يعفيه من هذه المسؤولية كونه تلقى الأمر من مسؤوليه، فإذا نفّذ أمر توقيف غير قانوني تلقاه 
ائية المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون تكون مسؤوليته قائمة ولا يمكن له أن من رؤسائه دون أمر من السلطة القض

 .(18)يدفع بعذر تلقيه الأمر من رؤسائه، لأنهّ لا يدخل ضمن الأعذار القانونية التي تعفي من المسؤولية أو تخفف منها
 المبحث الثاني

 حقوق الطفل الجانح عند توقيفه للنظر
من  55إلى  50اجبات ضابط الشرطة القضائية عند توقيف الطفل الجانح للنظر، في المواد من المشرع على و  نصّ 

قانون حماية الطفل وهي تعتبر في المقابل حقوقًا للطفل الجانح أثناء توقيفه، حيث يكتسب أحقية هذه الحقوق من قرينة 
ينصب على الحرية الفردية ويمس بها مساسًا مباشرًا،  البراءة المفترضة فيه لغاية صدور الحكم الذي يثبت إدانته، فالإجراء

من حقوقه الانسانية ويجرده من الوسائل التي يحتاج إليها  –وهو المواطن المفترضة فيه البراءة  –فيحرم بذلك الطفل الجانح 
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قوق واعتبارها  ، الأمر الذي أدى إلى النص على هذه الح(19)كيانه وتنمية شخصيته مما يعوق تكيفه مع المجتمع  لإثبات
كضمانات للحرية الفردية؛ والسؤال المطروح أولا ماهي هذه الحقوق؟ وهل هي كافية بذاتها لضمان الحرية الفردية وتدعيم 

 أصل البراءة في الانسان؟
 المطلب الأول: حق إعلام الطفل الجانح بحقوقه القانونية المتعلقة بتوقيفه وحقه في وضعه في أماكن تليق بكرامته

إعلام الطفل الجانح بحقوقه القانونية المتعلقة بتوقيفه في إخطار الممثل الشرعي وتمكينه من الاتصال  حقمثل يت
وضع حق  ، وسنعرج على كل ذلك ثم نتناول بالبحثبأسرته ومحامية وتلقي زيارتهما وإعلامه بحقه في طلب فحص طبي

 الطفل في أماكن تليق بكرامته.
 ممثل الشّرعي وتمكين الطفل الجانح من الاتصال بأسرته ومحاميه الفرع الأول: حق إخطار ال

 وإعلامه بحقه في طلب فحص طبي وتلقي زيارتهما               
ورد النص على حق إخطار الممثل الشّرعي وحق تمكين الطفل الجانح من الاتصال بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتهما 

 .(20)من قانون حماية الطفل 50 وإعلامه بحقه في طلب فحص طبي في المادة
حسب إذ يتعين على ضابط الشّرطة القضائية أن يخطر ممثل الطفل الشّرعي بكل الوسائل، ويقُصد بالممثل الشّرعي 

قدّم أو حاضنُه، وتعُد هذه الضّمانة من أهم الضّمانات التي  02المادة 
ُ
من قانون حماية الطفل وليُّه أو وصيُّه أو كافلُه أو الم

نص عليها المشرع، لما يشُكّله حضور الممثل الشّرعي من حماية من النّاحية النّفسية لما يُخلِّفه التحقيق عليه من آثار 
ف المشرع بضرورة إخطار الممثل الشّرعي، بل أوجب على ضابط الشّرطة القضائية ألّا يسمع الطفل ، ولم يكت(21)سلبية

من نفس القانون، ما يؤكّد حرصه على نفسية  55الجانح إلّا بحضور ممثله الشّرعي إذا كان معروفًا، وهو ما ورد في المادة 
 الطفل.

ن الاتصال فوراً بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتهما وفقًا لقانون كما يتعين عليه أن يضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه م
نجدها تنص على هذا الحق بالنسبة للبالغين،  1مكرر 51الإجراءات الجزائية، حيث بالرجوع لهذا القانون الأخير في مادته 

الموقوف  ختياراالزوج حسب  حيث حددت أفراد الأسرة المعنيين بالاتصال والزيارة  في أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة أو
للنّظر، وهو ما يُمثل تكريس لقرينة البراءة وتعزيز للحرية الشخصية عن طريق التقليص من سلطة ضابط الشّرطة القضائية في 

ية ، وكذا تقييد هذا الاتصال والزيارة بضرورة مراعاة سر (22)مجال تفسير درجة قرابة أفراد العائلة ممن لهم حق زيارة المشتبه فيه
التّحريات وحسن سيرها، حيث أنهّ من شأنها التّأثير على سرية التّحريات، فأوجب المشرع على الضّابط مراعاة سريتها عن 

بلاغ شركاء  الموقوف للنّظر أو يسُهّل إخفاء اطريق استعمال سلطته في تقدير ما إن كان هذا الاتصال أو الزيّارة يؤدي إلى 
 ، وبالتالي تقرير مدى التمكين من ذلك.(23)شّهودأدلة الجريمة أو يؤثر على ال

وللتأكيد على حق الطفل الجانح الموقوف للنّظر في سلامة جسده أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائية أن 
يعلمه بحقه في إجراء فحص طبي، ولقد كان الإلزام ليس بقصد كشف تعدي الضّابط على الطفل فحسب، بل كذلك 

عليه  أيّ تعدٍ عليه، بل الأكثر من ذلك في المقابل هو منع الموقوف من الادعاء كذبا أنّ الضابط قد تعدّ تحذيره من ممارسة 
 .(24)ليكون الفحص في النهاية دليلا على عدم صحة ذلك
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 ووجوبية إعلام الطفل بحقه في طلب الفحص الطبي تتأتى من جهله بالقانون أو ربما بسبب خوفه لصغر سنه. 
 وضع الطفل الجانح في أماكن تليق بكرامته الفرع الثاني:

من قانون حماية الطفل على أنّ التّوقيف للنّظر يتم في أماكن لائقة تراعي  52جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 
احترام كرامة الانسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط 

ة القضائية، ونصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنهّ يجب على وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث المختصين الشّرط
 إقليميًا زيارة هذه الأماكن دورياً وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر.

كة بين وزير وفيما يخص المكان المخصص للتوقيف للنّظر يجب أن يكُيّف حسبما نصت عليه التعليمة الوزارية المشتر 
والمحددة للعلاقات بين السلطة القضائية والشرطة  31/07/2000المؤرخة في  48رقم  العدل ووزير الدفاع ووزير الداخلية

مع  (25)، التي تقضي بتخصيص ثلاث غرف تسمى غرف الأمن واحدة للرجال والثانية للنساء والثالثة للأحداثالقضائية
وأمن محيطه أي أن تكون خالية من أدوات أو أشياء يمكن أن يؤذي بها الموقوف نفسه  ضرورة أن يتوافر فيها سلامة الشخص

 .(26)أو يؤذي بها رجل الشرطة، وأن تضمن صحة وكرامة الموقوف أي لا بد من توفير الفراش اللائق والتهوئة والإنارة والنظافة
ث مراقبتها وذلك بزيارتها بصفة فجائية ولتدعيم هذه الضّمانة أوجب المشرع على وكيل الجمهورية وقاضي الأحدا

ليلًا أو نهارًا على الأقل مرة واحدة في الشهر لمعاينة مدى استيفاء تلك الاماكن للشّروط المحدّدة في التّعليمة الوزارية، حيث 
لمديرية الفرعية يلتزم بإعداد تقرير يتضمن عدد الزيارات لأماكن التوقيف وتاريخها وأهم الملاحظات المسجلة، يوُجهه إلى ا

 .(27)للشرطة القضائية
 المطلب الثاني: حقوق الطفل الجانح عند سماع الأقوال

حضور  اجراء الفحص الطبي وحق حماية الطفل نجدها تنص على حقمن قانون  54إلى  51باستقراء المواد من 
 المحامي عند سماع أقوال الطفل الجانح أثناء التّوقيف للنّظر.

 جراء الفحص الطبيالفرع الأول: حق إ
على من قانون حماية الطفل، إذ يتعين  51نصت على حق إجراء الفحص الطبي للطفل الموقوف للنظر المادة 

الاستجابة لطلب الفحص الطبي، وما يزيد من تأكيد هذا الإلزام هو أنّ شهادة الفحص  بيًاضابط الشّرطة القضائية وجو 
طائلة البطلان، وهو دليل على حرص المشرع على حماية الطفل الموقوف من كل الطبي يجب أن ترُفق بملف الإجراءات تحت 

 أشكال التعذيب والقسوة. 
يُجرى  الفحص الطبي الذي ويُجرى الفحص الطبي للطفل الجانح في بداية مدة التوقيف للنظر ونهايتها، على خلاف

الاجراءات الجزائية نصت على أنهّ يجرى وجوباً عند في فقراتها الأخيرة من قانون  1مكرر 51، حيث أنّ المادة للبالغين
انقضاء مواعيد التوقيف للنظر؛ والفحص الطبي في بداية مدة التوقيف يفهم منه التأكد من عدم وجود أيّ تعديات على 

 جسم الموقوف ربّما يتخذها الطفل أو ممثله الشّرعي أو محاميه كدليل لإدانة ضابط الشرطة القضائية كذباً.
تار لإجراء الفحص طبيب يُمارس مهامه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وكتأكيد على احترام حقوق ويخُ 

الموقوف للنظر جعل أمر تعيين الطبيب بصفة مبدئية من اختصاص الممثل الشّرعي للطفل، وإذا تعذر عليه ذلك يعُيّنه ضابط 
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يستطيع أن يندب طبيبًا لإجراء الفحص الطبي للموقوف في أيّ  الشّرطة القضائية، وفي حقيقة الأمر فإنّ وكيل الجمهورية
على طلب الطفل الجانح الموقوف أو ممثله الشّرعي أو محاميه،  ءًاظر، سواء من تلقاء نفسه أو بنالحظة كان عليها التّوقيف للنّ 

ثار لديه شكٌ في تعرض الموقوف وتتأتى هذه الإمكانية من خلال أنّ وكيل الجمهورية يقوم بزيارة أماكن التوقيف، فقد يُ 
طبيب، ويمكنه ذلك حتى ولو لم يكن لديه أيّ شك، من تلقاء  بندبللتّعذيب أو المعاملة القاسية فيستطيع تأكيد شكه 

صف  أضاف المشرع إلىنفسه أو بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه، وبمنح وكيل الجمهورية حق تعيين الطبيب، 
 .(28)جهة تعمل على ضمان أكبر حماية لحقه في الفحص الطبيالموقوف للنّظر 

 الفرع الثاني: حق حضور المحامي
على حق الطفل الجانح في الاستعانة بمحامي يدافع  54نص المشرع الجزائري من خلال قانون حماية الطفل في المادة 

ثر من ذلك أنهّ إذا لم يكن له محامٍ، يعُلم ضابط ، والأك(29)عليه أثناء سماعه عند توقيفه للنّظر، بل وجعل أمر حضوره وجوبي
  .(31)، عن طريق قانون المساعدة القضائية(30)الشرطة القضائية فورًا وكيل الجمهورية المختص ليُعينِّ له محامٍ 

من فقرتها الثاّلثة أنهّ في حال عدم حضور المحامي يُمكن سماع الطفل الجانح بعد مضي ساعتين  54وتُضيف المادة 
بداية التّوقيف ولكن بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية وفي حال وصوله متأخراً تستمر إجراءات السماع في  من

حضوره؛ وفضلًا عن ذلك وطبقًا لأحكام الفقرة الراّبعة من نفس المادة فإنهّ يمكن سماعه من دون حضور المحامي ولكن وفقَا 
 يلي: حضور الممثل الشرعي إذا كان معروفًا، ويشترط لذلك ما وبيةقضي بوجن نفس القانون، التي تم 55لأحكام المادة 

 سنة. 18و 16أن يكون سن الطفل بين  -أولا
أن تكون الأفعال المنسوبة إليه أحد الجرائم الخطيرة التي حددها المشرع على سبيل الحصر وهي جرائم الإرهاب  -ثانيا

 مرتكبة في إطار جماعة إجرامية منظمة.والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم 
 أن يكون من الضروري سماعه فورًا لجمع أدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص. -ثالثا
 الحصول على إذن من وكيل الجمهورية. -رابعا

 :الخاتمة
ن حماية الطفل، أنّ المشرع الجزائري اهتم بفئة اتضح من خلال استقرائنا لنصوص توقيف الطفل الجانح للنّظر في قانو 

الأطفال مرتكبي الجرائم، وذلك بأن ضمن حجز حريتهم الشخصية من جهة بوضع ضوابط لعدم التعسف في استعمال 
الحق، ومن جهة أخرى بإقرار حقوق مراعاة لنفسيتهم وصغر سنهم، حيث أنّهم لم يصل درجة النضج التي تعينهم على تحمل 

لتوقيف ولذلك كان لزامًا من مراعاة ظروف سنهم وحالتهم النفسية، وذلك بضمان الحقوق، ليكون هدفه من وراء  تبعات ا
نساناً صالحاً يحترم حقوق وحريات الغير، اكل ذلك إصلاح الطفل الجانح وإعادة إدماجه من جديد في المجتمع بوصفه 

 وتوصلنا إلى ذلك من خلال ما يلي:
سنة، ولا يكون محلًا للتوقيف ما دون  18سنة كاملة و 13وقيف الطفل الجانح هو ما بين نّ السن القانوني لتأ -1

 سنة. 13
 نّ الجرائم محل التّوقيف هي تلك الجرائم التي تأخذ وصف جنايات وجنح مشددة وجرائم الاخلال بالنّظام العام.أ -2
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جراءات الجزائية في الجرائم الخطيرة على ألاّ ساعة، ويمكن تمديدها وفقًا لأحكام قانون الا 24نّ مدة التّوقيف هي أ -3
 ساعة. 24يزيد كل تمديد في كل مرة على 

في حال إخلال ضابط الشّرطة القضائية بأحكام آجال التوقيف للنّظر يتحمل المسؤولية الجنائية عن ارتكابه جريمة  -4
 الحبس التّعسفي المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

وف للنّظر يتمتع بحقوق قانونية يتعين على ضابط الشّرطة القضائية إعلامه بها، وهي حق نّ الطفل الجانح الموقأ -5
إعلام الممثل الشّرعي وحق الاتصال بالعائلة والمحامي وتلقي زيارتهم، وإعلامه بحقه في طلب الفحص الطبي، وحقه في 

 ا حتى تثبت إدانته.وضعه في مكان يليق بكرامته أولًا كانسان وثانيًا كمشتبه فيه يعتبر بريئً 
نّ للطفل الجانح عند بداية ونهاية التوقيف للنظر حق عرضه على طبيب، وعند سماع أقواله حق الاستعانة بمحامٍ أ -6

 سواء أعينه ممثله الشّرعي أو عينه وكيل الجمهورية عن طريق المساعدة القضائية.
مصلحة المجتمع المتمثلة في ضرورة توقيف الطفل الجانح  لنصل في النّهاية إلى أنّ المشرع الجزائري أقام التّوازن بين

، وبين مصلحة ءالبريللنظر حتى لا تضيع معالم الجريمة والحصول على أدلة من شأنها المساهمة في إدانة المجرم الحقيقي أو تبرئة 
د على اتخاذ الإجراء أهمها التقليص بت إدانته، وذلك بأن وضع قيو ث  أنهّ برئ حتى ت َ  أالمشتبه به الطفل الجانح المتمثلة في مبد

جعل من أمر تمتع و ا ، وأقر حقوقً اأكثر فأكثر من مدة التوقيف، لعامل صغر السن وفي حال تعديها يصبح العقاب واجبً 
 بًا.وجا الطفل بها أمرً 

نت المدة ساعة لأنهّ كلّما كا 12يبقى فقط أن نقترح على المشرع أن يزيد من تقليص فترة التوقيف للنظر لتصبح 
 أقصر كلّما كان احترام الدولة لحريات الموقوفين أكبر. 
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 2001سبتمبر  11دور مراكز التفكير في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 

                                ******* 

 :ملخص
وعلااكة  تدمةةةبح ثية   إن صناعة السياسة الخارجيةة   اللاياةاا احدةةالأ ايكيا يةة ع ميةة كتسةالأ فسةا ع ايرةا عناصةي

 نرا.فدشابك اي ا بيفدااخ  و 
عمةةا الةةيلع التةةا  الة ةةيبح فةة  ي  ةةم كدةةايرر ج دةةاف احتياةةة و بح الاجةةا عةةاير منةةر كةةا كيامةة  الدة ةةر   اللاياةةاا احدةةةالأو 

لح لاكة بال لاايرر النشياة إنما فتدبر م خ ون استرافيجم يما ايرور ا   فسايم باائ  السياساا و بح الا انةدي وصناعة السياسة
لح لاكة مما ا  ي عما ع ميةة صةنع السةياربح اسةا لسةر    ةاك احيامة  بشة   منةر   بمةلارلأ فضطمع بدسييع سياساا او بح اللازكة
بح ومةةةان لم مةةةر كنرةةةا إسةةةراكا ا اللااقةةةةة   صةةةنع السةةةيار ايكيا يةةةةاحةةةةا يع الةةة  ل ةةةيا   السياسةةةة الخارجيةةةة واحنةةةاير  و  الآراء

 ةةاا كةةا  ةةاوس لن  سدتيقةةا    ةةاك اللار ةةة بح و 2001سةةند بر  11صةةة بتةةا ل ةةاا  ايكيا ةةم هةةاك التااةةا كةةا السضةةااابح خا
 النةمية.

Abstract:  
The making of foreign policy in the United States of America is a 

complex process in which different elements and factors contribute, and which 
overlap and intertwine with each other. 

There are a large number of think tanks in United States which are 
sources to make knowledge and thinking, affect public opinion and policy 
making. And not only limited to their role in providing policy alternatives, but 
also considered as a strategic stock which supplies the government with 
necessary human cadres. They undertake to assess the government’s policies, 
and which affects the process of decision making. These centers have 
significantly contributed in shaping the view, principles and concepts that have 
influenced the American foreign policy. And many of them have had their 
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obvious contributions in making the American decision towards many issues; 
especially after the events of September 11th, 2001. And that’s what we are 
trying to present in this research paper. 

 مقدمة:
الدطلار احتي  المااا لايزا باورهما جاء  ديجة للا دياف المجد تم و   (Think Tanks)ظرلار كيام  الدة ر إن  

بح م ا لن يرور ا فطلار كع اللا   إلى لن لصنة  كا ط فتسا ع مية صنع السياسة التاكةتحاااا لكا  صا ع السيار وس
 .اا فنةيا السياسة الخارجية لماوسليرو 

غر لن كيام  الدة ر ايكيا ية فد ي  عا كميلا ا  بحظا يلأ عاحية   السنلااا ايخرلأام  الدة ر لصنة  كي و 
ماا نجا صا تم السيار اتد اون عما فمك احيام  كا لج  الحدلاس عما عما احشارمة   صناعة السياساابح و  بسار ا

بح  اف إلى ض السضااا الاولية م  سساا ااعمةام    بتبح م ا فداخ   اك احي وايسدشارلأ  لاس الش ون احخدمةةالندائح 
 . كا اللاسائ  لدةسيق فمك اي اافبح م ا فتد ا عما ال مرالدنسيق كع اجيرارلأ السياسيةو  تحسيق بتض الندائج

النظيااا ال  ف  ي بش   لو خاص ينها كننع حخدمف ايا ار و تحظا يرراساا كيام  الدة ر ايكيا ية با د ا  و 
كاى فأ ر  اك اح سساا  فتايرا الآراء  لاس 11/9/2001كنا ل اا  ي   السياسة الخارجية ايكيا يةبح و خبآ

 اجش الية: اك بالدالي يم ا طيح و  الة ياة
 ؟2001سند بر 11كيا ية بتا ل اا  كا كاى فأ ر كيام  الدة ر   صنع السياسة الخارجية اي

 يقيدين الداليدين:للإجابة عا  اك اجش الية سنطيح الة
يئة الاولية بتا ل اا  ايزكاا الجااالأ   النياع حيام  الدة ر كع السضااا و مم ا ازيراير الد يف الس -1

 .ناعة السياسة الخارجية ايكيا يةبح مم ا ازيراير فأ ر ا عما ص11/9/2001
  والخياراا لكا  صا تم السيار   ا تراح الناائ بية جعلان احنايرراا الجااالأ و تمم  كيام  الدة ر كنابي غر   -2

 . 11/9/2001 السياسة الخارجية ايكيا ية بتا ل اا 
 أولا
 ( النشأة والتطور ) مراكز التفكير الأمريكية

رع كا اسلاس لنها  شأا نكبح Think tanksاخدمف النا ملان   تحااا الداراخ الاع  شأا ايا كيام  الدة ر
"    ا الشي يةمياسم الاراسا ومان لولها " بحاكا عشي تح  اسع ال ياسم التم يةالسين الم   الجاكتاا ايوروبية تحاااا  

"    يريملار   لوس و ةية   بياطا يا " بحم ا تم إ شاء1831لمة ي ظري   بياطا يا عا   ولوس كيم  بحبلاللا يا و  باراس
  مة تمريااة لظرلار احيام  النةمية.  ي  اعدبر ذلك بممابة كي  بحلمسةلارير لدشجيع الاراساا الاانيةجاكتة 

أسيس كترا  فش مرا الحاا  ما     اللايااا احدةالأ ايكيا ية كا خلاس بلكا النااااا ايولى لهاك احيام  
 Brookings  نغيوبتاك كترا بيومCarnegie Endowment for Peace  1910جم لمسلا  عا ي مار 
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Institute  ثم كترا  لااي بح1916عا Hover Institute  بحوك سسة السين1918 عاCentury 
foundation   وغر ا بح1921مجمس التلا اا الخارجية عا  و  بح1919عا. 

 وفيجم  إلى التيبية بدلار تدمةة كنرا  ( Think tanks )  سن  اللايااا احدةالأ لطمق عميرا إسع  ينك فام
 كيام  ايثا  تنرول ا   ايغمب اسدخا  ف بحة رخ ا اا الد" و ناك كا فيجمرا " بنلاك الدة ر" لو  كيام  الدة ر "

و  بياطا يا عيالا ا باسع كيام  ايثا  والاراساا ول ا ل ناء الحيب التاحية  Thinks tanks إلى للإشارلأوالاراساا 
 جي س غان ي  نجا  فتياةرا  ي  فتاير (1)لع صنايراق الاكاغ لو احخ Brain boxesالما ية اسدخاك  عنارلأ  

(JamesG.Mc Gann)  ث   وال  فلالا بحاسة التاكةيعا كنظ اا كيفنطة بدةميلاا ث  الس اتيارا بأنها"عنارلأ
صنع السياراا السيار كا  صناعاد  ا   مبح لالش ون الااخمية والاولية لارلأ  شوفسايم اح بحالسياسة احلاجرة والدةميلاا

 ايمايريمموعايرلأ كا ف لان مجسي بين  بحن ك سساا كيفنطة لو كسدسمةن ف لا و اك احيام  يم ا ل بح لاس السياسة التاكة
 .(2)"وفت   لخاكة الدالح التا  بحوبين النظا  والمجد ع احاني بحوصا ع السيار

  ايص  اسدخا    اللايااا احدةالأ ايكيا ية خلاس  Think tanks بمسلان اإن كدطمحلوواسا لاو الا 
امدسم ايا خبراء الاااع واحخططلان التس يالان حنا شة  بح  مان اشر إلى غياة لو ك ان آكا يالحيب التاحية الما ية  

اف بهك سساا كسدسمة ثم إ شاؤ ا  اإ ا ايى لنها: " ( Richard N.Haass) بح لكا رادشارير  اس(3)"ايسترافيجية
رة وبين ايمايريمم كا ج بين التالم ة ايهميةو م فسا اياغا   غاا بحداف كتارف كسدسمة كددمة بالسياسةإجياء ايثا  وإ 

 لاس النساشاا النظياة  ادنكنذلك لن يرااع ايثا    الجاكتاا ا لان   ل يان ممرلأ  بحرج  السمطة كا جرة  ا ية
صنع   غار ين   كطالبيننجا اليسميلكا   الح لاكاا  بحاحتضلاا السياسيةاحنرجية والغاكضة ال  ي تم  بدمة كع 

 .(4)" ياسة اليلاكية احم لاسة ...وبالدالي جاءا  اك اح سساا الة ياة لسا الةجلالأ بين عاحم ايا ار والت  الس
بح يم ا لن  دلاص  إلى لن كيام  الدة ر ليس  ك سساا لميبح احالي بحوليس  وكا خلاس الدتاراف السابسة

إ داف لو  وبالدالي ارم كيام  بحسة النةلاذ والضغلاطوليس ممار  بحاارا اليئيسم  لا النة  والاراسااجماعاا كدالح ل ا  
يؤى ع السياساا التاكة لو فيشيا السياراا لو بناء الا كدخددة    ضااا كتينة بهاف تحسين لوق بحإيرارلأ احتياة النةمية

شيماا  بحجماعاا كدالح بحجراا   لاكية بحكيفنطة بأ  اب سياسية و ا ف لان  اك احيام  بحاحسدسنمية لماوس والمجد تاا
م السيار وصا تم لو  ا ف لان كيام  غر   لاكية وكسدسمة وبالدالي ارم ك سساا وسيطة بين ايمايريميين وصا ت بحخاصة

 يم ا لن  دنف كيام  الدة ر ايكيا ية  سب فطلار ا الداريخم إلى:و  السياساا التاكة
 مؤسسات الفكر كمؤسسات أبحاث حول السياسة الجيل الأول:
ايولى ح سساا الدة ر احدتمسة بالسياسة الخارجية   اللايااا احدةالأ بالظرلار   باااة السين بالا احي مة 

 ي  اشدريا  لا   بحلتاحيةاحاقم  ديجة ليغنة منار احمسةين   خمق ك سساا يجد ع ايرا النا ملان حنا شة السضااا ا
        مجمس التلا اا الخارجية  بح( 1919 )سة  لاايك س (بح 1910 ) مسلا  التاحمجم ليو م: ك سسة مار  ك سساا

بح  ي  مان  اارا اليئيسم لم جاكتاا بلا طلاببح ارم فدار ال دب والمجلاامو اك اح سساا فت     بح( 1921 )
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 جفناعة والج رلار بخدلاص التلاا ب المحد مة اسا ا الدأ ر احناشي عما السياراا السياسية ب  كساعالأ وإعلا  صا تم السي
 مج لاعة كا الخياراا   السياسة الخارجية.

 مؤسسات متعاقدة مع الحكومةالجيل الثاني: 
لصنة  الحاجة إلى الندائح احسدسمة  لاس السياسة الخارجية لممي إلحا ا بالنسنة  بحبتا الحيب التاحية الما ية

ااا احدةالأ لدطلااي سياسدرا ايكنية لدت ا   اجة اللاي وازيرااير بحوخاصة   ظيوف الحيب الناريرلأ يةبحلدا تم السياسة ايكيا 
  :وعسنرا ظرلار عالأ ك سساا لخيى كم  بححدةالأ ايكنية خلاس التدي الارعوحمااة كدالح اللايااا ا

Rand corporation  ( 1968 ان)يبكترا إا بح( 1961 سلان)اكترا  بح را ا ملاربلاراش. 
 ة: مؤسسات ومراكز تفكير داعية لقضايا عامالجيل الثالث

شارمرا التااا كا جماعاا فتد ا عما لسملاب الج ع بين ايثا  السياسية وفسنياا الدسلااق بحو م وظيةة ا
وكا بين  اك  بحدةالأوالدأ ر   السياسة الخارجية لملايااا اح بحم ا فنخيط   احنا شاا السياسيةبحاحدالح

 (. 1962 الاراساا ايسترافيجية والاولية)بح كيم  ( 1977 كترا مافلا) بح( 1973  رفيج ) ك سسة(5):اح سساا
 مؤسسات التفكير الميراثية  الجيل الرابع:

النتض  إليا لا كا اشر  بحلاى مجد ع صنع السياسة الخارجية ك سساا الدة ر ال  ظريال ا   لاع كا    
مسلا  والحياة"   واشنطا التاص ة "كيم   ي سلان ل بحرا "كيم  مارفي"   كاانة لطمنطاكا بين بح"اح سساا احرا ية"تنارلأ ب

اا يرراسيةبح ورش سفنظع  م بحي يرائع لهع   السياسة ايكيا يةو م ك سساا ل شأ ا رؤساء سابسلان رغنة كنرع لترك ل 
 ولثا    تدمف احيايراا. بحبح كطنلاعااالت  

 التي تملك اكبر عدد من مراكز التفكير الأولى الدول :الجدول
 

 المرتبة لبلدا عدد مراكز التفكير
 1 اللايااا احدةالأ ايكيا ية 1835
 2 الدين 435
 3 بياطا يا 288
 4 الهنا 280
 5 لحا يا 195
 6 اي سا 180
 7 ايرجندين 138

 
Source : James G. Mc Gann, 2015 Global go to Think Tank index 

report ;University of Pennsylvania ,2016 ,p:31 
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 ايكيا يةبحس  اا الجاوس لن  دة ايسا كا كيام  الدة ر ما   كا  ديب اللايااا احدةالأ  لا ظ كا خلا
اكم ال نر لدناويرلي  عما  بحلتاير كتدبر كسار ة بالاوس ايخيىو اا ا بحكيم ا 1835 لاالي 2015عاير ا عا    ي  بمغ

 بحمااة   النظا  السياسم ايكيا مم  التالي ال ذلك الى الد ي  (6)حيام  الدة ر    اا النما  ي  ايجع يرو الا لبمسلان
 .الهائ  كا  ن  اح سساا الاعائيةوفلااي الد لاا   بح اء احم   إلى اي  اب السياسيةواساان اي د
اي  اب السياسية باللايااا احدةالأ ايكيا ية احدةالأ م ا  كيام  الدة ر إلى فياجع يرور مميلأ رجاعإكا اح  ا و 

كيام  زا يرور ع  االاللاجية   سنيا جاوغر ا بحي  اب السياسية الضتيةةا " : ائلا Kent Weaverاةي الاقح ما   و 
بح ولت  الدأ ر اي ع لمنظا  الح بي باللايااا احدةالأ  لا لن  اك اي  اب لم فأخا عما عافسرا الدة ر وايثا  بطيق شتى

ساا كيام  الدة ر بح بين ا اث  سياسية قخ ة خاصة بهالاور اليئيسم   فطلااي السياسة كا خلاس فأسيس لسمةة 
  .(7)"  اا الةياغ

النخنة جلازاف بشك   كنظيو ي  ل ار  بحددينختمم  كيام  الدة ر لاض  كيام  لدج يع النخنة كا الخبراء احد
J.Peschek     فلاكاس يراعT.Dye    ووليا  يروكريفW.Domhoff ينيليئيسلن  اك احيام  هسا الةاعمين ا 

 بحلشيماا وصناع السيار وصناع اليلعفيف   سمطة صنع السيار   لااع مج لاعة صغرلأ كا  ايرلأ ا بح  نخب السمطة ايكيا ية
م ا فضةم  اك احيام  عما كدالح اح سساا والشيماا كداا ية النة  التم م الاع فطمنا الجراا احا ة السخية 

 اإن جي س  ان لكإلى ذ باجقااة (8)اليئيسيين   السياسة والنرو ياطيةوالجاكتاا والةاعمين  اجعلا لملاصلاس إلى 
(James Gann )  (9)الدة ر   النساط الدالية: امخص لنا يرور كيام 

 .الدلاسط بين الح لاكة والج رلار -
  .بناء المسة   اح سساا الت لاكية -
 .فةيا مدلاا إعلاكم وكسدس  كا النساشاا السياسية -
 .ة والبراكجلااي اي ترا اا   الش ون السياسيفلاقيح وفط بحفتياف -
 .  ايا ار و   احشام  احدتمسة بالش ون السياسيةلااتح -
فةسر الش ون وايثا  والسياساا عبر وسائ  ايعلا  اح دلابة وايل ترو ية وفسري  ارع الج رلار لمش ون  -

 .السياسية  الااخمية والتاحية
 واحتملاكاا بين لصةاب الي ا اا كا ع مياا الدش يمة السياسية .ف واا احنداااا لدنايرس ايا ار  -

 م ا يم ا لن نجا كيام  الدة ر اليلا  فسا  لنا خمسة الاائا فد م   : 
مسياساا ل اوإيرراميم ا لن فغر ا د اكاا صا تم السيار ايكيا م  اد م    فلاليا لا ار جااالأ لها فأ رلمبر 

بح والدأ ر   فيفيب دالح السلاكية ووقع خيائط طيقيم ا لن اغر فدلار اح اجيرراك ابد ارو  بحسدجيب لهااوميف  التاكةبح
 .(10)ش   ك سساا كسدايمةل وصياغةو شا الدةالةاا السياسيةبح  بحوللاااااي

ن احتياةةةةةة  ةةةةةم  ةةةةةلالأ أبةةةةة اجيمةةةةةانوكةةةةةا كرةةةةةا  كيامةةةةة  الدة ةةةةةر   مجةةةةةاس صةةةةةنع السياسةةةةةة الخارجيةةةةةة عمةةةةةا لسةةةةةاس لن  -
ميةةةةةة   الةةةةةاوس احدساكةةةةةة جو ةةةةةاا كةةةةةا نجةةةةةاك بدةةةةةلارلأ  بحيامةةةةة  السةةةةةايررلأ عمةةةةةا إ دةةةةةاف احتياةةةةةةبإ اكةةةةةة اح  اي د ةةةةةاليرى إلى 
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بح وبالدةةةةةالي لصةةةةةنح كةةةةةا الطنيتةةةةةم  يةةةةةا  فمةةةةةك احيامةةةةة  باييرعةةةةةاء بأ سيدرةةةةةا ايكيا يةةةةةةوعمةةةةةا رلسةةةةةرا اللاياةةةةةاا احدةةةةةةالأ 
                                                                                                         :              الخارجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وادجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك لحدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاس عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلالأ   مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا
                                                                                              .ترا   إطار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخم والسياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمفسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابسة ووقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -
الجااةةةةةةالأ وا ةةةةةةةتراح النةةةةةةاائ  خاصةةةةةةةة   الةةةةةةةترلأ الةةةةةةة  فسةةةةةةنق كناشةةةةةةةيلأ ا دسةةةةةةاس السةةةةةةةمطة كةةةةةةةا  والآراء ايا ةةةةةةةارطةةةةةةيح  -

                                                                                                       .إيرارلأ يخةةةةةةةةةةةةةةةةةيى لد ةةةةةةةةةةةةةةةةةلان فمةةةةةةةةةةةةةةةةةك احستر ةةةةةةةةةةةةةةةةةاا تحةةةةةةةةةةةةةةةةة  فدةةةةةةةةةةةةةةةةةيف صةةةةةةةةةةةةةةةةةا تم السةةةةةةةةةةةةةةةةةيار السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةم الجااةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 اتحااةةةةةةةا الندةةةةةةةائج النتيةةةةةةةالأ لمسياسةةةةةةةاا احدنتةةةةةةةة هةةةةةةةاك ايصةةةةةةةا اء وايعةةةةةةةااء خاصةةةةةةةة اي ةةةةةةةا ادتمةةةةةةةق بمدةةةةةةةالح لكيا ةةةةةةة -

         .وك ا درا الاولية
 لو بمنايررلأ كا كيام  الدة ر.  ع فمك ايجر لأبطمنفسايم احشلارلأ يجر لأ وك سساا الاولة سلااء  -
 لمدةةةةةةأ ر عمةةةةةا الةةةةةةيلع التةةةةةةا  اجعةةةةةلا والاراسةةةةةةاا واسةةةةةدخاا  وسةةةةةةائ   عسةةةةةا النةةةةةةاواا واحةةةةة تمياا و شةةةةةةي ال دةةةةةب -

 وصا ع السيار السياسم.
النةةةةةةنض  نةةةةةة   سجةةةةةةوبمةةةةةةةاويا  ايكيا يةةةةةةةالسيةةةةةةا  بافدةةةةةةايا سةةةةةةياة كةةةةةةع جرةةةةةةاا لجننيةةةةةةة لحسةةةةةةاب الح لاكةةةةةةة  -

  ية.طيح احنايرراا السياس
الدة ر احرد ة بالسياسة لن  ناك ك ادين كر دين حيام   ( Robert E Hunter )روبيا  نتر ي  اشر 

 الخارجية وهما:
السياسية   التااا كا المجايا  والآراءا ار ر فسلا  بجمب الج رلار حنا شة ايالتااا كا كيام  الدة  :الأولى

فلازاع و فت   عما تخطيط ورسع  اي شطةو اك  غيسوال لا  اجيرارلأم  كا   إلىالدجاراة والح لاكية بحوفسايمرا  بحايمايريمية
بارجة مم نةبح  الدأايا لاس السياساا ومسب  جماعاج إيجاير إلىو م مالك  اف  ايا ار ل ساتملاكاا لو فطلااي اح

لالك فتدبر كيام  الدة ر احرد ة  إفناعرا م احساربة ال  يجب عما اللايااا احدةالأ  وجراا النظي وكا   الةيوقوكتياة 
 .(11)" سلاح خةم " مأنهابالسياسة الخارجية  

بحوفلاار  اجيرارلألدسايم احلاا ب لمت      ايساسمسة الخارجية  م احدار اكيام  الدة ر احرد ة بالسي الثانية:
م ا فتدبر كمجأ لم لاظةين الااا اغايررون الح لاكة الااا اظملان اشدغملان   السياسة الخارجية  بحيسغاحلاظةين   ال لا 

 .(12)شاراع ثلا  و اواا كر ةوف واا الح لاكة بم بحالجااالأ ايا ارلدلاليا 
عما ع مية صنع السيار   السياسة  الدأ رالاور الاع فمتنا كيام  الدة ر    James G. Mc Gannوايجع 

ل مرلأ سلااء ما   ا وايوراقعا   ارلأ السياسيين والح لاكيين كا الد يف كع احتملاكاا الغ ايلأ  : "بسلالا ايكيا يةالخارجية 
ولوراق تحااا  بحالندائح كا النرو ياطيين بحكا كنظ اا المجد ع احاني لوفساراي كا اللامايا الاولية  بحش اوع الناخنين

ك احتملاكاا عيوض كشام  البراكج الح لاكية ...ااحش مة ف  ا   عا  ا دظا   ا بحواحدالح  ف كا جماعاا الضغطاحلاا
مما  محضة ف لان بتض احتملاكاا فسنية لنم ا يم ا  بحلح لان كشلا ة كا طيف جماعاا احداف لو بحوعا  تمي  ا باليسين

 .(13)" ادطمب وجلاير كدخددين لةر را وفنسيطرا لدا ع السيار
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ف يةرا السياع كع السضااا  إلىعما ع مية صنع السيار اتلاير  الدأ روبالدالي يم ا السلاس لن  ارلأ كيام  الدة ر   
 واليلع اجعلا  بحالنخب السياسية إلى إادالها دا  ولثا راشي تحميلا ا الجااالأ   النيئة الاولية كا خلاس   وايزكاا
 التا . 

 ثانيا
 الأمريكيةاستراتيجيات مراكز التفكير 

كلاارير  اكة لدسلااق  بحدص عما غيار شيماا السطاع الخاصوتخ ايا ارفت   كيام  الدة ر    س  فطلااي وفيواج 
  السياسة  الدأ ريررجة  لساس اكش اليبح ب  عما  لساسكاى نجا را عما ل نرا خلااا لمشيماا ي فسيس  كندجا ا

مج لاعاا الضغط ال  فدنااس كع  لو لحدابهاا احتنى باف  ك سساا الة ي فشنا مج لاعاا اح بحالتا  اليلعالتاكة و  
ن إا بحة ومج لاعاا احدالح سساا الة ياق الظا يلأ بين احو ي ورغع الة بحر الح لاكية عما السمطة السياسيةظ اا غناح

 .(14)اأممي لمميكع ال كا ا   تحاااا  لصنة  ا   نيناياحي اا ال  تمي  
ل نرا فتد ا جميترا عما السنلااا  بحطا درا النشياة وكلاارير ا احاليةرغع اخدلاف كيام  الدة ر كا  ي  الحجع و 

صا تم  إلى ظي ا  ةوجر جاداسما عالأ استرافيجياا وبالدالي ارم فتد ا ع بحوالخاصة ح ارسة النةلاذ السياسم التاكة
 .الخارجية لوالسياسة سلااء الااخمية 

 :وخيارات جديدة أفكارتوليد  -1
ا ك سساا الاولة بما   ذلك ك سساا السياسة الخارجية مم إلىالجااالأ  ايا ار ي  فسلا  كيام  الدة ر بدسايم 

بيز كماس عما ذلك نملاذف صاا  الحضاراا لولت   بحهاك السضااا الاولية امات لأوتحااا رير بحا  ي عما اخدياراا صا ع السيار
السياسة الخارجية  صا تم السيار   ال  وجاا صاا ا خاصة لاى Samuel Huntingtonغدلان نلد لاا   ندي

 .11/9/2001 ل اا والتيبي بتا  اجسلاكمهاك التالم  ايكيا ية
رسلان                        ل ابح م ا انين ذلك كارفا السياسة الخارجية لجنالأسا ة لتيض الح لاا اي دخابية الةيصة الوفتدبر 

 كا كترا  لااي  ائلا: 
احيشةلان للا دخاباا اليئاسية امد سلان احشلارلأ كا عاير منر كا احمسةين والخبراء لدنظيع  ايو اابحخلاس  اك  "

كع الخبراء السياسيين  ايا ار ي  ادنايرس احيشةلان لميئاسياا  ارجيةخ ول وفيفيب السضااا السياسية سلااء ما   يراخمية
 .(15)" اخدنار وطني لو استرافيجية فسلااق عسب الح مةبح ارم بممابةويخدبرون ذلك 
 :في المناصب العليا للدولة   (Revolving door)توفير المواهب وسياسة الباب الدوار -2

 ع يوا بحرب بين الدياراا احخدمةةالسياربح وفنني جسلار الدسا يصةاباا كيام  الدة ر  م ال  فسا  الة ي الجا إن
الناب  اد ي  بخاصية اياالأ اطمق عميرا سياسة " ايكيا ميس بالخبراءبح االنظا  غوال لا  ايكيا ية اجيرارلأتما  لنهاكا ذلك 

جي س  ماس: ميسنجيبح  الدة ر عما سني  اح" لع الدنايرس   احلاا ع بين كيام  كدخاع السيار وبين الخبراء   كيام الاوار
جااالأ همب كترا    لكيا ية إيرارلأوغر ع بحوم  بروك لبح رادشارير  لا بييجينس م شلالد بح بح جلارفلولبراا بح كايرلين بي يبح
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وذلك بخلاف مااة الاوس  بحتميا   الهي   الدنظي م لمة لاكةواشنطا كئاا كا احلاظةين لشغ  احسدلاااا اللاسطا وال
 ) George W. Bush ) ا ملا   عرا بلاش (16)مم فمك اللاظائف كع فغير الح لاكةشاغ ال  ي ادغر ايرا يىايخ

 مان  ائب  لنبح بتا كا الاوليرجية لش ون الدسمح وايكساعاا للازاي الخا )  John Bolton (ثم فتيين جلان بلالدلان 
سةر اللايااا احدةالأ   مجمس  لصنحثم بح ) ( American Entreprise Instituteا تربياا  لكيا ارئيس كترا 

 .ايكا
 :عقد مؤتمرات عامة وحلقات دراسية لمناقشة قضايا السياسة الخارجية -3
للاسدةايرلأ كنا مطياق  اجعلا  اجة جلا ياة ي اااع فمك اح سساا النةمية  لا  ثمة لن اتدبر راشارير  اس    

 لصلاي ين غكا السر  جاب ا دناك صا تم السياساا احشغلالين يرائ ا واح لم ا اايسلاس " لمدأ رمبر مجاس مم ا للدةسيق 
وايعد اير عما  للإعلا اير   السنلااا التااالأ ةالن إلىبح ا داج  كيام  الاراساا   سي  احتملاكاابح ولدخطم فمك التسنة

ر بش   يرورع الظرلا  بحكع طيح السضااا اكنة احد وايثا كا  ني  : شي احسايا وال دب  يطيو ا افسلااسية  استرافيجية
 ولوراقثمية سرمة السياءلأ  لوراق وإ دافبح والظرلار   احسايا الدةةية اليلع لمدتنر عاال دابة  بحالا ية  سنلااا الدمةالعما 
 لمدأ ر يس بما اش   كاخلا  اكاغال لا  ولعضاءلجان  لكا ومالك فسايم المحاقياا التم ية   تر ي اجكلاا ع   وإ شاءالت   

 .(17)"   صناعة السياساا
 :والاستراتيجيةالدراسات المستقبلية القيام ب -4

اللايااا احدةالأ ا د اكا منرا بالاراساا احسدسنمية وهما ذلك    رلسراشراا التااا كا الاوس الغيبية وعما 
احيام  الملا ة ال برى  لن ي  نجا  بحم  الدة رنمية   التااا كا كيا الخبراء والنا مين احرد ين بالاراساا احسدس يرعالف ااا 

الدة ر ذاا الدلاجا  كيام يس والننداغلان اسلا  عما خاكدرا عاير منر كا غبيض وال لا ايالني   ايكيا م:لدنع السيار 
 .احسدسنمم وايسترافيجم

 ثالثا
 11/9/2001الأمريكية بعد أحداث مراكز التفكير في السياسة الخارجية  تأثير

يام  الدة ر ك ولا ارالتااا كا الن اذف والشلاا ا ال  تحلال  ايرا ثلا   ايكيا يةسا  اك  الدجيبة السياسية ل
الاور اح  ي الاع  طنيتة كتياة كا  اك الشلاا ا ال  فساعا ا عماو  بحايكيا يةو ياراا لمسياسة الخارجية  بحكنراف ع   إلى

 ايكيا م. رجمصياغة السيار الخا   فمتنا  اك احيام 
سبتمبر 11 أحداثقبل  لتأثير مراكز التفكير على السياسة الخارجية الأمريكية حالات وشواهد -1

2001: 
بما   ذلك  بحالاوس سياسااوفطلار  كيام  الدة ر عما ع مية اتخاذ السياراا بدأ رتدمةة اي ا ادتمق  لراء ناك 

ن اياسرا واياق إلنارزلأ    يايرلأ كيام  الدة ر و ا ايسماء ا لن  ناك بتض عم بحايكيا يةالااا اتدبرونها ظلا لمة لاكة  لولئك
  .(18)لخيىيس كا جرة غعما ال لا  الدأ ربح وماا عناكا فدغر السمطة يخيالاولة ادناوبان كا و    إيرارلأ
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والما يةبح و   ايولى ديناحيالدتنئة لمةيبين الت باور منر   حملاا ايكيا يةالمحيمة حيام  الدة ر  ايا ارلسا  اك  
خلاس  ايستارو  فطلااي كشيوع كارشاس بحوالدة ع    ايكيا يةكلااز ة الح لاكة الةيارالية  ج شاءف لااا الت مية اللازكة 

 الضغط عميرا. لوو  اسدخاا  التسلاباا حتا نة بتض الاوس  بحالحيب التاحية الما ية
ومجمس التلا اا الخارجية خلاس الترافين  بحينغغمنرع كا كترا بيوملمارفي   اليئاسة لجي م لعضاءاياق  لنم ا نجا 

ا بارزا   صياغة يرور لتن   وك سسة احرا بح كلاا كا كترا  لااي ا اخنر  200راغا  لاالي  إيرارلأ  احندب  ي  جمت  
       .1980(19)الأ بي اكج راغا عا ع" وال  صارا  ا عرالأ الدغير "س ويرراسدرا  بحالسياسة التاكة

   ائ ة السضااا ال  اسدةلاذا عما  منرلأين احسائ  ال  ا دم  ك ا ة  مان الاااع بلااسطة الدلااراخ كا ب
 ل شئالخطاب الاع  1983اليئيس السابق رو الا راغان   كارس  إلساء(  تى  ن   الترا  ا د ا  ك سسة  رفيج )

 شي  ظا  يرااع اتاس  إلى" ال  رعدرا اح سسة وال  يرع  ايرا  اوير التمياالح بح ااراسة  "لاجنا كنايررلأ الاااع ايسترافيجمبم
 .(20)1982كا الدلااراخ النالسدية ما    ا صارا كنا عا  

كا خلاس  السلااي كع ايتحاير  اجااالاللاجما د ا  احيام  الة ياة خلاس الحيب الناريرلأ مان كندنا  لا الدياع  إن
يراع الن لا   إلى إقااةبح ا دشار الخطي الشيلاعم   التالم بهاف كنع بححة ي جلارف مينانا إلىسياسة اي دلااء ال  فتلاير 

 .اليلسماليةاي ددايرع   التالم وفلاطيا احنظلاكة 
 لكن  س  السياسة الخارجيةبح و ا  إلىفة ر جااا  جيرخاسفلااي بتض احنتطةاا الداريخية الحاسمة ايصا اسدمنائية و 

 امجمس التلا اا الخارجية كشيوع يرراساا قخ  لطمقبح بح انتا ا ايع الحيبصي ةية وا الأ كا  اك الالحيب التاحية الما 
احشارملان    اك الجرلاير   نهااة  ل دجو ا  بحاحيغلاب ايرا لسلا  كا بتا الحيب ايسس لاس الحيب والسمع يسد شاف 

وبتا بح احدةالأ ايكع إ شاء إلىا يحا لاءا كا ا دلاس وزارلأ الخارجية  لاس كلااقيع كدنلاعة ب إلىكاميلأ  اكلا ا  682 ايكي
 لسناب:المجمس كساي غر كلا ع بتنلاان ول ااف" ال  فت س  لااة  الارواا اارز كيور سندين عما نهااة الحيب  شيا مجمة "

الة ياة  ايسس ةإ اكجلارف مينان    ايكيا مو ا ساعا احساس الاع مدنا   احلا ع الابملاكاسم  السلاايديةالدديااا 
 .(21)الدالية ايربتةال  افنتدرا اللايااا احدةالأ خلاس التسلاير   دلااءايلسياسة 

"  صاا  الحضاراا تة  ارايير بتنلاان "غدلان كا جاكدنكساي لداكلاا   ن 1993ثم  شيا مجمة الارواا اارز سنة 
كا بتا  سنة    ايكيا يةائي  لاس السياسة الخارجية  لا بممابة كساهمة اشد م  عما باور فطلار  ابمة لمن لا   النساش الا

 صا تم السياسة ايكيا يةبح   ظ الةياغ ايسترافيجم    اك الحسنة وفلاجيا  ك ء غدلاندن نلسا  اوس  الحيب الناريرلأ.
 .(22)الحاجة ايكيا ية احمةة لخمق عاو جااا بهاف ق ان يريملاكة كدالحرا عبر التالم

وا دب ا د اكرا   كنطسة  بحكيام  الدة ر لع اس ف ا ة ي بح ناريرلأ وانهيار ايتحاير السلااب الوبتا ا دراء الحي 
 بحطية لماوس احدارلأ لمنةطة  احنطسة ويرراسة السياساا الن ايكيا ية اجسترافيجيةوما   فسلا  بمدابتة  بحايوسطالشيق 

وكا بين اح سساا النةمية  بحباحنطسة واجسيائيمية كيا يةايحمااة احدالح  إطار   اجسيائيمم –وا دلااء الدياع التيبي 
 (23): امي ايوسطاحدخددة بدسايم الاراساا وايسدشاراا  لاس الشيق 
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كترا  بحايوسطكترا سياسة الشيق  بحايوسطكترا الشيق  بحاييرنىكترا واشنطا لسياسة الشيق  اكااس بح
 .اجعلا لنةلا   ايوسطالشيق 

خاصة  ايوسط ا بالدلاااق كع كلاا ف الملابي اليرلايرع   واشنطا هاك  ضااا الشيق غمب  اك احتالس   اف
 . الدريلاني والدياراا الدابتة لا كا  اك احيام بيط تا   احساعااا احايراة كا طيف الملا  اجسيائيممبحالدياع التيبي 
سبتمبر  11 حداثأبعد  الأمريكيةمراكز التفكير في السياسة الخارجية  لتأثيرحالات وشواهد  -2

2001: 
لم   اإغر  للأمايريميين ةخاص  ا لم ا ا كدة سالوكع  بح2000اليئاسة عا   إلى باايكع وصلاس اليئيس بلاش 

ملا اولي ا رااس كسدشارلأ اليئيس لش ون   اأصنة  بحبالي ين المحااظ علاقرعو  بحل نا اسدنتا الميبراليين كنرع بحمميا  ادجا مرع
 ائنا للازاي الاااع ثم رئيسا   اراارير  جاكتة  ايسداذبلاس وولةيد   ولصنح بحايكيا يةالخارجية السلاكم وكا ثم وزايلأ  ايكا

 .لمننك الاولي
   ايساسمعما يرور ا  لمدأميا اي اا  اك  ايكيا ية ايثا سند بر اسدغم  كيام   ل اا وبتا و لاع 

بحاجيى فتيين  ايمايريميينللاعد اير بش   كد ااا عما  ضطياكالاجا اليئيس بلاش  ةسا  بحايكيا يةصناعة السياسة الخارجية 
 ولصنح بحثم سةرا   التياق بحلاغا سدانالسلاكم وكسدشارا لميئيس لش ون  ايكابرواسلار زحاع خمي  زاير عضلاا   مجمس ال

دجا بسلالأ  لا  اك احيام  ف ولخااالسلاكم  ايكا" وا اير عج م لحضلار اجد اعاا مجمس  بي ارير للااس " ةةةةاسدتين ب
بحبمغ  ا فلالي  هاكايشااالأ بهاا  ا تطااةو ا شرا مجمس التلا اا الخارجية الاع اتا ابيز كيام  النة  الميبرالية  بحلي ينا
  وقع  لسرع ن  ا سلواحتيوف  بحارلأ الخارجية رادشارير  اس رئاسدابلاش رئيس  سع الدخطيط   وز  إيرارلأ ا ركلاز ل

 .            (24)الضيبة اللا ائية كنال ل داركا  لاضالملايااا احدةالأ و لا الجااالأ  ايكنيةالتسيالأ 
 Randبح  م فمك ال  طي را كيم  را ا اطنق فلاصيا ا ايبيض الني  لنبيز الاراساا وال  للا ظ لوما   

"  احتدالين "" و احدطياين "ةةةةةد يي  بين كا سمم ببال لوص ( وال   2004-2003 وخاصة الاراساا ال  ظريا عاكم)
" والاع يح   عنلاان "بناء شن اا  را ا "وكا الدساراي ال   اكدرا ك سسة بح اجسلاكم  فتاك  اللايااا احدةالأ كع التالم 

فياجت  عا  اك  ايكيا ية اجيرارلأول ا  Building moderate muslims network(25)كسم ة كتدالة 
 لضغلاط عااالأ كنرا:  ايسترافيجية
 اجسيائيميةت   لحساب احدالح فبح والاع " اياناك " كنظ ةالملابي الدريلاني   اللايااا احدةالأ بسيايرلأ قغط  -
  .إسلاكية لوسلااء ما    لاكية  اجسيائيممقيورلأ اسدئداس الن ر ال  فساو  اي دلاس  :فيى سيائي إ سترافيجيةان ي
بح جت  وملاء احشيوع  سة   ممر كا احناطق التيبيةللا  اي دخاباا البرحا ية ا اجسلاكيةالاز الدياراا  -

وبتض النظع  اجسيائيميةالح لاكة  لزعج  احنطسة التيبية   قتف وفياجع كسد ياا مما  اجسيائيمم ايكيا م
 التيبية.
ا ية ال  سدنيرا كع الحيوب ااو لا  بحالتس ياة السلااة عالأ كنرا   عدرا كآخا  (Rand)احيا نلان عما را ا  اأخا

مما جتمرا  بحايسدخناراا ولجر لأ ايسمةةم ا فيفنط اح سسة بتلا اا كد ي لأ بشيماا فدنيع  بحايكيا ية اجيرارلأشندرا 
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عسب  :"و ا تم - رئيس ك سسة بيومنغ–. واسلاس ستروب فالنلاا (26) تى يراخ  النلاير لأ ااا لم مر كا  ظيااا اح اكي 
والددلاراا ال   ايا ار إ دافمبر  لا للاانا لدلاجيررا بش    ايثا فيمي   إعايرلأ بح ج اا الحايرع عشي كا سند بر

 .اجسلاكمالنظي   السياساا احددمة بالتلا اا بين الغيب والتالم  إعايرلأ لوفطلااي  إلىسدسلاير 
 بحمسطينيينوالة إسيائي والن اع بين  بحوحمااة الحيااا احا ية اجر ابوالدلاازن الدةيح بين الديسظ   كلااجرة  
الجاير كا  ايطيافايعدنار بتين  فأخافتاا  الابملاكاسية الدسميااة ال  فسلا  عما التلا اا بين الاوس ل م  إلىوالحاجة 
 بحاجر ابوالاوس ال  فسا ا  اجر ابييناللا ائية لمدداع لدرااااا  لووالنساش  لاس الحيب ايسدنا ية  بحالاولة إطارخارف 
و ضية  ظا  الاااع بلااسطة  بحوكسدسن  الي ابة عما الدسمح بحريرلألتالم كا بتا الحيب النا ايكالية طلاامة يرو  استرافيجيةوفطلااي 
 .(27)الدلااراخ

 بحسند بر ل اا بسلالأ   يرعع الخيار التس يع مخيار و يا   اليير عما  ايكيا يةاسا ساهم  كيام  الدة ر 
لشا الهج ة التس ياة  ايخلا يةاحبرراا  ايكيا ية للإيرارلأ ط لعوبالدالي  بحاجسلاكموقخ    اك احيام  كا الخطي 

الح لاكة  ا دراماام ا ع م   اك احيام  عما يرعع   اجر ابواحسم ين باعلاى يرعع  اجسلا الشيسة عما  واجعلاكية
لددن  عما التيب لت مياا ا رم بر  " اجر ابالحيب قا  لمةسلاق احا ية احدتمسة باحسم ين وفسايم غطاء " ايكيا ية

 .ايكيا يةواحسم ين والدضييق عميرع والد يي  قا ع   اللايااا احدةالأ 
"  ية   شا الحيب عما التياق كشيوعلت  كا لبيز ايكممة عما الاور الاع لتندا بتض احيام  الة ياة ايكيا و  

 كناصب كر ة   إيرارلأ  فتيين التااا كنرع  الاع سا ع ايا التااا كا احة ياابح الااا تم كا لج   ين لكيا م جااا "
  .بلاش ايبا

جلارف بلاش ايبا كا خلاس  ايكيا مال  تم فلاظيةرا والدخطيط لها   اللاياة الما ية لميئيس  ايا اروكا بين 
سترافيجم طيط اياحدايرر لمدخ ل عتمم   اك احيام  الة ياة  إذ بحةالةلاقا الخلا  سترافيجيةإ لا  ايكيا يةكيام  الدة ر 

 اا ال خع  إعطاءوال  ساهم      ا تربياا لكيا اوكا  اك احيام  نجا ك سسة  بحسياسة الخارجية لملايااا احدةالأوصياغة ال
و ا طنس  اللايااا احدةالأ  .ايكيا يةالنا مين واحخددين بالش ون  كا ال نر لمةلاقا الخلا ة وال  شارم  ايرا مج لاعة

 ا الةتمية بتا ل اا   ي  وجاا  اك النظياة فطنيسا   ستيرا لمسيطيلأ ال اكمة عما الشيق ايوسط. فيجيةايسترا اك 
خمخمة اللاقع  قيب ايسدسيار ايكنيبح إطلاق الدياعاا التي يةبح و م فسلا  عما عالأ يرعائع لساسية كنرابح بح11-09

 . (28)الخ..اي ددايرع.
 ج  فننيلمان لها يرور منر   الدتنئة كا ( Brookings ) يومينغيكترا ب لا ار لنذلك نجا  إلى باجقااة

 ايكيا مالسلاكم  ايكامجمس  فأسيسومان وراء  بحايكيا م"احار ة"  سب احةرلا   سلاباا عما كا اتيف بالاوسلتسياسة ا
وتحميلاا كا  لا ار افإ دفيمي ا عما  لممي ايثا  لصنة بح 11/9 ل اا وكنا  بح يلاا الاااع والسياسة والخارجيةوفش
وماا النساش  لاس   اجسيائيمم–والدياع التيبي  بحاجسلاكمكياجتة التلا اا بين الغيب والتالم  إعايرلأ إلى ف يرع لننها أش

كا  اا احنطمق بيزا استرافيجية  .عاا احسمةة والاوس ال  فسا ا االدرااااا كا المج لا  ججراضالضيباا اللا ائية 
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و م فسلا  عما امسةة سياسية فةترض وجلاير خطي يرا ع كا عاو مجرلاس ادراير ايكا السلاكم ايكيا م  بحالحيب ايسدنا ية
 .(29)وي اشترط  دلاس الدرااا بالةت  لمداخ    م  لحظةبح

 ظاكرا الجااا عما التالم م    لةيض ايكيا ية ظيع   السياسة الخارجية  فأ ر إ اا ذلك نجا  إلى باجقااة
وبالميبرالية   بح الايمسياطية منظا  كمالي لمة علايمسياطم الميبرالي الاع فد لان كا كنظلاكدين :سياسية فد م   و لا النظا  ا

"  ايخراليج  الداراخ و  نهااة كا   مدابا "ااين ا ماهما ايا سيس الاملا دبحملا احنظلاكايكيا م  افم نظلاكة  يع فدلاء  كع اح
ن النظا  الاع سلاف يخدع با الداراخ  لا لو  بحاليلسماليا الداراخ  لا النظا  الايمسياطم النظا  الاع سلاف يخدع ب لنا ما  إذ

 لا ااااع عا رؤاة و  .اليلسماليالايمسياطم الميبرالي  اج سانسلاف ا لان ايخر  اج سانن لبحو  اليلسماليالنظا  الايمسياطم 
 . (30)ملا ية سدندشي   م  التالموامسلا ية جااالأ لمتلا اا الاولية لساسرا لن السيع الغيبية  يع  

وباكا واناو ل الااجراخطي تحا لإن  وباكا  ائلا: "لاندسا كمالية –والد  و لا كا كنظيع اللاا تية الجااالأ  ي ن مينإ
اسدخاا   لا ا عما  لا كا اتم   لاى  فسمء ا ي اسدلاعنا جياا  لا فضخع كي ا ية الاااع بحااللايااا احدةالأ    ظيك ل

جار ا  إلىوعا  اي د ا   بح  التلا اا الاولية يةوباكا باوس  ائلاضلا عا انه اك  بحلها وزن يرولي  انهارا   نمرا مانيرولية  
 .(31)ال  فتا  يانة كا الاوس الةاشمة " -اح سيك –الجنلابية 

وكع فداعا الخسائي  بحاحدةالأ وفنظيع الساعالأ بين اللايااا ايولى احلااجرةالنامسدا ية خط  اياغا يةفتدبر الجرة 
احتريراة  ايوقاعكع  ايكم باائ  لمدتاك   جيجاير ايكيا يةاهر  تدمف كيام  الدة ر  بحلاغا سدان   ايكيا يةالتس ياة 

م ا  بحمان سمنيا  لاغا سدان   ايكيا يةالسلااا  لوقاع لنعما  لجمت غمب  اك احيام  الة ياة ل ي  نجا  لاغا سدان  
ن ل لساسالخبراء والنا مين بدمك احيام  عما  بدأايا لاغا سدان   ايكيا يةوباكا ل اارلأ عاير السلااا لاك اليئيس لم يحظ اه

عما ذلك نجا  ايكممةوكا  بحاي ددايراة والسياسية بتايراي ولغةم والتس ياة  ايكنية بتايرايوباكا ا دديا عما ل سترافيجيةإ
الجااا  ايكيا م ايكاالنا مين بميم    John A Naglجلان  اج  بح و Nathaniel C Fick ا ا ياس ايك 

Center for a new American security   كلا ع مجمة السياسة الخارجية ا مااةم كساله ا الاع  شي عما 
 .وليس اسط عما الت مياا التس ياة الترمي  عما الدن ية لهميةعما 

   ايكيا يةزاايرلأ عاير السلااا التس ياة  لنباعدنار  بح  بسد  التاوكا اي د ا لمميواي د ا  ث ااة احا يين  
ض اجيرارلأ  ي  بيزا فلاجراا ا ياة تح احدشاب ة. ايبتايرذاا  اياغا يةكلائع لمدتاك  كع احتضمة  غر لاغا سدان

لدت ا  ك ا درا الةياالأ      إطار ستيرا  لاع كا الهي نة اليقائية مناا  عا الهي نة السسياةبح ايكيا ية عا النة  عما
لن  -كااي بي اكج الاراساا التس ياة وايكنية   كترا واشنطا-" كاا   اا  شداا "    اا السياق اتدسا .(32)التالم

" السلااة بما ا ةم لم ةااظة عما ال خع قا الدنظي اا اجر ابية  الند ة الخةيةة " اللايااا احدةالأ تحداف الى اعد اير نهج
 . (33)و   ةس اللا   قع شيماء إ مي يين يان ووملائرابحولييرع إا

بح  ي   الجااالأ اجيرارلأ  وجرة سياسة  لمدأ رسناق وفنااس بين كيام  الدة ر  إلىياكب فا دخاب يرو ا ل   ليرى
الاراع بيز اح سساا الة ياة ال  لتن  يرورا خلاس اترلأ اي دخاباا والاع مان بممابة لكا  ايكيا ممان كيم  الدطلار 
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وكا بين احيام  ال  سدشرا فياجتا  بححممة مميندلان اي دخابية السابق احيم  كااي اترلس بحوباكاللدلاجراا اليئيس  اجااالاللاجم
 اوع  ةلاذك. السيالأ مميندلان فضاعف  جع   غ   ي  خسارلأالجااا وكترا بيومين ايكيا م ايكاكيم   لاضا   ةلاذ ا 

كع فلاجراا وسياساا ك سسة  رفيج اي دخابية يجا احيء كاى فطابسرا عنا الدا يق بلاعلاير فياكب 
(Heritage )اساا اجيرارلألن اح سسة لسر   بش   ع يق   بملارلأ سيم ا   بحبيز كتا   ا ي الي ين المحااظل  اأم 

شارلأ إلى ل ع رمي لأ   وهار اج بحلح ب الج رلارع   مجمسم ال لا غيسولاارا علا اا و يسة بسيايراا ا بحالج رلاراة السابسة
يجا فيجمة لا   ليربياا اح سسة وفيجمدرا لسياساا  بح" باكامر لميعااة الدةية الشاكمةاو  وعلاير فياكب إلغاء واسدنااس "

إذ استا ايوس لدلاسيع مجايا  بحاحلا ف كا روسيا  Heritageسضااا الخلااية بين فياكب وك سسة. ول ا كا ال(34)رسمية
 .ي ا   سلارااسالدتاون كترا ي

بين ا فتدبر ا اح سسة  اااا جايرا عما لساس لن روسيا فستا إلى فسلااض  ةلاذ وك ا ة اللايااا احدةالأ  
وبالدالي ا ا احيام  احيشةة لمت   كتا    اا  بحلتالم عما  ساب اللايااا احدةالأومحاولدرا الد لاقع ايسترافيجم   ا
 برالي المحااظ واح اا ج داف سياسة ااعمة كع روسيا.السياقبح كترا مافلا ذو الدلاجا المي

 :خاتمة
فتدبر كيام  الدة ر كا ل ع اح سساا ال  فمتب يرورا بارزا   صياغة السياسة الخارجية لملايااا احدةالأ 

  فيفيب ايوللاااابح ي  لن ايا ار ال  فطي را فسلا  بنناء كةا يع جااالأ لم دالح السلاكية ايكيا ية والدأ ر   ايكيا يةبح
م ا فسلا  بيسع خيائط الطياق اللازكة لدنةيا السياساابح رغع لن كيام  الدة ر ظا يلأ عاحية  إي لن كيام  الدة ر ايكيا ية 

م ا لجأا  اك احيام  إلى فلاسيع كاى فأ ر ا ليش    بح صناعة السياساا وفلاجيا صا تيرافد ي  بسار ا عما احشارمة  
 يلع التا  ووسائ  اجعلا .النخب وال

إي لنها تخم  عا  ايكيا يةرغع لن  اك احيام  الة ياة فيفاع  لاب الحياير ايمايريممبح وفياع شتار احدمةة اللاطنية 
 بح2001سند بر  11  اا الحياير كا خلاس الدأ ر احد ااا الاع تمارسا عما السياسة الخارجية ايكيا ية وخاصة بتا ل اا 

 اك اي اا  لترمي  لثا را وفلاجيررا  لا إ داف ايا ار والددلاراا ال  فسلاير إلى إعايرلأ النظي   السياساا   ي  اسدغم 
ياا جااالأ لاتة ال  فسلا  بين الاوس جيرخاس اوفتاا  الابملاكاسية الدسمياا احددمة بالتلا اا بين الغيب والتالم اجسلاكمبح

 ولية لمحاربة اجر اب.ير إسترافيجيةوفطلااي  بحخارف إطار الاولة
ورلع عا   بح  ش ون التالم اسا وجا صا ع السيار ايكيا م  ةسا محاصيا بنخنة ا ياة فاعع الداخ  ايكيا م

   عاوا ية لو لممي عسلا ية بغض الي ي يم ا فلا ع إيرارلأ لكيا ية لادطمع إلى ايكا وإعلا  اسلا  بترواج فمك ايا اربح وبالد
 جمرلاراا مان ل  يريمسياطيا.النظي عا كا اسلاير ا 
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 قانون المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر

 

                                ******* 

 :ملخص
 طيرا، ويشمل هذا التأهتخضع إجراءات الإعداد والمصادقة على قانون المالية لتأطير قانوني كثيف يغطي مختلف مراحل

بالتعليمات الإدارية مرورا بالقوانين  تها، ابتداء من الدستور وانتهاء هرم الترسانة القانونية المتوفرة في البلاد من قمتها إلى قاعد
 العضوية والقوانين العادية والمراسيم والقرارات الوزارية.

ا خصوص ى التوازن بين الجهازينالتشريعية والتنفيذية، ويتجل  وهذا التأطير القانوني يعكس ميزان القوى بين السلطتين 
ذلك أصبحت لم من طرف الحكومة. تساع أو ضيق الهامش المتوفر للبرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المقد  في مدى ا

في وضع قانون المالية؟ هي الجهات التي تساهم  هتمام الكبير، فمانون والمصادقة عليه تحظى بهذا الاإجراءات إعداد هذا القا
 هل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ ماهي حدود كل سلطة؟

Abstract: 
The procedures for drawing up and approving the finance law are subject 

to a fairy dense legal framework that cover different phases, This framework as 
the hierarchy of existing regulation in the country from the top to the bottom, 
from the constitution to the administrative instructions passing through the 
organic law, the ordinary laws and the decrees and ministerial decisions. 

This legal framework affects the balance of power between the legislative 
and the executive. The balance between the two powers resists particularly in 
the freedom that the parliament has to modify the project of the law of the 
finances presented by the government. 

It is for this reason that procedures for the establishment and approval of 
this law remain of great importance. 

What are the parties involved in the drafting of the finance law and if 
there is a balance between the executive power and the legislative power?  
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 :مقدمة
م جهود ووظائف الدولة وأهداف ي وينظ  ن المالية العامة للدولة المعاصرة هي الشريان الحيوي الذي يغذ  أ لاشك  

جتماعية والسياسية والأمنية قتصادية والاالا ؛طاتها الوطنية في كافة المجالاتسياستها وإستراتيجيتها وبرامجها العامة، وكذا مخط  
 جي.والعسكرية، على المستويين الداخلي والخار 

 ولة في كل  بات تأمين الخدمات العامة لمواطني الد  ل بتوفير متطل  كن من خلالها التكف  والمالية العامة هي الوسيلة التي يُ 
 البشرية والمادية والفنية ا تضمن إجااد الوسائل المتتلفة  طة وفعالة، كما أن  مة ومخط  الظروف والأحوال، وبصورة منظ  

 جتماعية والسياسيةقتصادية والاوالبرامج والسياسات الا لتنفيذ وإنجاز أهداف ومحاور المشاريع(  لعلميةوالتكنولوجية وا
 تطورها نحو أفاق واعدة.لرفاهية المجتمع ولقوة الدولة و  والعسكرية والأمنية اللازمة

 ها ترجمة مالية دقيقة وشاملةوبما أن قوانين المالية العامة للدولة، ولاسيما القانون المالي السنوي، هي في حقيقتها وجوهر 
 والسياسية والعسكرية والأمنية، داخليا جتماعيةقتصادية والاالا ،وصادقة، ومرآة مالية عاكسة لكافة نشاطات الدولة

وعلى أساسه قانون المالية  في نطاقه م منذ نشوء الدولة القدية وجود نظام قانوني عام وشامل، يصدرحت   هو ماو وخارجيا، 
 النصوص التنظيمية له لترشيد وضبط العمليات والأعمال المالية بصورة عقلانية وبوسائل فعالة.السنوي، و 
له مصادر قانونية عديدة تدور وتتمحور حول مصادر النظام  ،في الدولة المعاصرة نظام قانوني مالي ما أوجدا ذوه

باد  العامة والنصوص التنظيمية، والمي قانون العادمثل الدستور، القانون العضوي، ال –كأصل عام   –القانوني العام للدولة 
والمباد  المالية الدستورية القانونية والعلمية والفنية، وسائر مراحل  النظام القانوني المالي على كافة القواعد للقانون، ويحتوي

على هذا  –عادة  – ذ الرقابة، ويطلقعمليات إعداد الميزانية العامة للدولة ومقوماتها، والعمليات المالية المتتلفة، وكذا تنفي
 .(1 قوانين المالية " مصطلح " ـــــمثلما هو الحال عليه في الجزائرــــ قوانين الدولة المعاصرة ظام القانوني المالي في دساتير و الن

 لأصيلولذلك فإن مجال ضبط النظام المالي في الدولة هو مجال محجوز للسلطة التشريعية، فهي صاحبة الإختصاص ا
فيها قانون المالية السنوي  والسيادة الكاملة في إصدار التشريعات العضوية والعادية التي تنظم وتضبط قوانين المالية العامة، بما

وهذه الهيئة هي التي تلجأ إليها السلطة التنفيذية طلبا للترخيص والإجازة البرلمانية المسبقة لأي  -قانون الميزانية العامة  –
وتوازنات  وميكانيزمات أعمال مالية إستثنائية وإستعجالية خارج ماهو مقرر في قوانين المالية من إيرادات ونفقاتتصرفات و 

تشريعات ورخص برلمانية في مجال عمليات تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة كافة  تتعلق بالميزانية، فقوانين المالية العامة هي
 العمليات المالية في الدولة.

في مجال قوانين المالية  دور البرلمان في هذا المجال جوهري وحيوي في نفس الوقت، ودور البرلمان الجزائريف هناومن 
ه بالنظر إلى الجدل القائم حول الإختصاص البرلماني أن   والتنظيمية، إلا   العامة قد تبلور وترسخ في النصوص الدستورية والقانونية

وراء ظهور المؤسسة التشريعية،   قوانين المالية خاصة، وبإعتبار الجانب المالي هو السببفي المجال التشريعي عامة، وفي ميدان 
نتساءل عن مدى أهمية الدور الذي تلعبه كل لذا ن السلطة التنفيذية أصبحت محور العمل التشريعي في الوقت الراهن، كما أ

ة هذه السلطة أو ح كف  مختلف العوامل والأسباب التي ترج  من السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال قوانين المالية، وماهي 
 تلك في نفس المجال. 
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اب التي تعمل على إعادة توزيع وفي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة سنحاول التطرق إلى مختلف العوامل والأسب
ات ، كما سنتطرق  إلى مختلف الإجراء( المبحث الأول ختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال قوانين المالية  الا

ار مختلف من خلال استحضختصاص في ميدان قوانين المالية بين السلطتين المذكورتين أنفا، التشريعية التي تحكم توزيع الا
 ( معتمدين في ذلك على منهجين: المبحث الثاني النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم هذا المجال  

 تحليلي من خلال سرد النصوص القانونية ومحاولة تحليلها.المنهجج الوصفي ال
عتبار أن ما كان ذلك ضروريا، باستحضار التجارب الأجنبية إلى جانب التجربة الجزائرية كل  المنهج المقارن وذلك با

 هذه الأخيرة إستقت الكثير من تلك التجارب خصوصا الفرنسية منها.
 المبحث الأول

 ختصاا  الصررعي  ي  الااب  المال مدى مباشرة البرلمان للإ 
هي المتتصة  السلطة التشريعية رجع ذلك إلىفق عليه أن يتولى البرلمان مسألة إنتاج التشريع في الجانب المالي، ويالمت  من 

 القوانين. بمقتضى الدستور بسن  
 اختصاصمن  يارس مالهستقراء الأحكام الدستورية الخاصة بهذا الموضوع، يتبدى حرمان البرلمان من أن الكن ب

يؤكد وجود نقص للإرادة في حصر مما  تشريعي، فهو لا يتمتع بحرية الحركة مثل الحكومة من حيث التشريع في المجال المالي.
 .( المطلب الأول قانونية صارمة  في حدود دستورية و  النشاط المالي للدولة

ض على أي إقتراح برلماني أو تعديل  يتعارض مع كما تكرست قاعدة دستورية تقضي للحكومة بإمكانية الإعترا
 .( المطلب الثاني الأحكام المبينة في ذات المادة المتعلقة بالمجال المالي  

غياب النص المرجي  لقوابين المالية المناو   –عدم ضبط البرلمان ماال قوابين المالية المطل  الأول: 
ضمن الصيدعل الدسصوريالمص 16/01القابون ( من  141 ي  المادة ) عليه (2) 

، (3 المتعلق بقانون المالية 1984جويلية  07وردت الأحكام المنظمة للقوانين المالية السنوية في القانون الصادر في 
وكذا  وأعبائها، ( منه قانون المالية بأنه: "يقرر ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة03ولقد عرفت المادة  

الية الأخرى المتصصة لتسيير المرافق العمومية، كما يقرر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المتصصة الوسائل الم
 للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات بالرأسمال".

والمرجع  يحتوي على الأحكام المنظمة لقوانين المالية السنوية، إلا أنه لا يشكل الإطار  1984وإذا كان قانون 
عتبار أن قانون ابين القانونين ب المالية السنوية، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود علاقة تدرجاية التشريعي لقوانين

هي التي  هو قانون عادي له نفس القوة الإلزامية التي تتمتع بها قوانين المالية السنوية، حيث أصبحت هذه الأخيرة 1984
(، والدليل على ذلك ما أتت  قدية أحكام إلغاء أو جديدة حكامأ إدراج   النقصان أو بالزيادة سواء تتحكم في موضوعه

 التي عدلت بعض أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية. 1994( من قانون المالية لسنة  132 به المادة  
على ي دستور المتضمن التعديل ال 16/01القانون ( من  141 ونتيجة لذلك أوجب المشرع الدستوري في المادة  

التي تخضع عند إعدادها لإجراءات متميزة، فالتصويت  (4 في مجال قوانين المالية عن طريق القوانين العضوية لمان التشريعالبر 
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مجلس الأمة، وإضافة لذلك خضوعها للرقابة الإلزامية والمسبقة للمجلس لأعضاء عليها يكون بالأغلبية المطلقة للنواب و 
لى هذا القانون مركزا متميزا وساميا بالمقارنة مع القوانين العادية، بل خلق علاقة ، وهو الأمر الذي يضفي ع(5 الدستوري

(  والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، بحيث تخضع الأولى إلزاميا فيما  قوانين المالية السنوية تدرجاية بين القوانين العادية  
 .(6 لعضوي المتعلق بقوانين الماليةيخص تحديد مضمونه إلى الأحكام الواردة في القانون ا

كل الذي صدر في سنة لكن رغم النص على هذا الإصلاح دستوريا، فإن القانون المتعلق بقوانين المالية لازال على الش
 المتضمن التعديل الدستوري 16/01القانون بعد إلى درجة القانون العضوي، وتجدر الملاحظة أنه بصدور  ولم يرق 1984

تبني هذا من  ةسن ينأصبح لا دستوريا، وعدم تسوية هذه الوضعية بعد عشر فقد أساسه الدستوري و  1984 نيكون قانو 
  .(7 يعكس نقص الإرادة في حصر النشاط المالي للدولة في حدود دستورية وقانونية صارمة المبدأ

 الصمكين الصنفيذي ليملية تحضير قابون المالية المطل  الثاب :
 المبادرة بالتشريع تعتبر أولى الإجراءات القانونية التي يؤدي إكتمالها وإتمامها إلى ميلاد النص القانوني.المتعارف عليه أن 

 .(8 " وموضوعه العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع و يحدد مضمونه وتعرف المبادرة بالتشريع بأنا: "
والنواب البرلمانيين  لأولالوزير ارة بالقوانين تعود إلى فإن المباد المتضمن التعديل الدستوري 16/01للقانون بالنسبة 

، وقد ورد النص على المبادرة بالقوانين في صيغة عامة فلم يالدستور التعديل ( من  136 طبقا للمادة  وأعضاء مجلس الأمة 
كما أنه حق   للوزير الأولالية حق ييز الدستور المبادرة في المسائل المالية بنظام خاص، وهو ما يعني أن المبادرة في المسائل الم

 للبرلمان.
بخلاف دستور ( 9 أطلق يد النائب في المجال المالي 1963ستقراء أحكام النظام الدستوري الجزائري نجد أن دستور اوب
، و هو نفس المبدأ (10 الذي جاء على خلاف الأول في هذا الخصوص، حيث أرسى القاعدة القاضية بالتقييد 1976
الي مشروطة، أي تقييد مباشرة ، أي جعل المبادرة البرلمانية في الجانب الم(11 ر عليه التطور الدستوري على تكريسهستقاالذي 

في المجال  وإطلاق سلطة الحكومة في هذا المجال حيث أصبح التشريع (. الفرع الثاني ختصاص البرلماني في الجانب المالي  الا
 (. الفرع الأول فرد بالمبادرة بمشاريع قوانين المالية  المالي حكرا على الحكومة وهي التي تن

 حصكار الحكومة للمبادرة الصررعيية ي  الااب  المال ا الفرع الأول:
تعني المبادرة في المجال المالي التدخل من طرف الجهات المسؤولة بالتقدم بمبادرات تتعلق بالقانون المالي وبمشاريع تتعلق 

 تخفيض بعض منها وإحداث تكاليف عمومية أو الزيادة فيها.بإحداث موارد عمومية أو 
 –نتيجة الصراع بينهم وبين ممثلي الشعب و نه أ ختصاص الملوك لوحدهم، إلا  اكان الجانب المالي في السابق من إذا  ف

 .(12 الفي هذا المج الأصيل الاختصاصإنتقلت هذه السلطة إلى البرلمان الذي أصبح صاحب  –في بريطانيا على الخصوص 
ولكن نظرا لما أصاب المجال التشريعي، حيث أصبحت السلطة التنفيذية هي المشرع الفعلي سواء فيما يتعلق بالتشريع 

ختصاص بين مجال القانون ومجال التنظيم، أدى كل هذا إلى وضع القيود أمام المبادرة لماني أو سواء بالنسبة لتوزيع الاالبر 
 .(13 بادرة في المجال المالي بصفة خاصةالبرلمانية بصفة عامة، وعلى الم
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ختصاص الحكومة ومصالحها الإدارية في مقدمتها وزارة المالية التي تلعب دورا ا مشاريع قوانين المالية هو من إن تحضير
من عمل  هيو  عتبار أن أغلب الأحكام المتعلقة بالميزانية تنتج عن قرارات سياسيةاا، غير أنه ليس بالدور المقرر، بتقنيا هام

 أو فعل الحكومة.
في أغلب  فالحكومة تقوم بعملية تحضير مشروع قانون المالية الذي يظهر كعملية إدارية بحتة تجري حسب مخطط مماثل

 الدول، والذي يتد على مدى تسعة أشهر تقريبا.
 84/17القانون رقم متياز هذا الممنوح للحكومة في تحضير مشاريع قوانين المالية لم يعلن عنه صراحة في حق الا

من القانون   ( الفقرة العاشرة138 المادة في  جاء ا يستنتج ذلك من خلال ماوالمتمم المتعلق بقوانين المالية وإنم المعدل
 أوت 25المؤرخ في  16/12من القانون العضوي  (44 ورد في المادة ، وكذا ما(14 المتضمن التعديل الدستوري 16/01

، (15 لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومةالذي يحدد تنظيم ا 2016
  .(16  أشارتا إلى مشروع قانون تقدمه الحكومةينواللت

وهو ناتج عن  إن حق المبادرة هذا الخاص بالحكومة، هو الإتجاه العام والسائد في جميع الأنظمة الدستورية المعاصرة
 ل أساسا في:مث  ة تتعد   أسباب

سة عن سيا إن قانون المالية عبارة عن برنامج عمل الحكومة طوال السنة المالية الموضوع من أجلها، فهو تعبير -
ختياراتها، وأولوياتها، التي اة، إذ تترجم من خلاله توجهاتها و جتماعية والماليقتصادية والاالحكومة في مختلف الميادين الا

في التصريح الحكومي أمام البرلمان، ونالت الثقة السياسية عليه، وبالتالي فهي ملزمة بالسعي غالبا ما تكون قد قدمتها 
كيف يكون لها أن تحقق سياستها من خلال   وصرحت به، ولذا فهي الأولى بإعداده وإلا   التزمت من أجل تحقيق ما

 .(17 مشروع لا تحضره هي
يتولى أيضا إعدادها  لمسطرة في قانون المالية، جاب أنبرامج امن يتولى تنفيذ ال من جهة أخرى أنه من الأجدر على -

فلا يكن محاسبة أي طرف من الأطراف على برنامج لم يضعه بنفسه بل  ليكون مسؤولا عليها بصفة كاملة، وإلا  
 .(18 فرض عليه

 يكن لا حين في عليه، رقابة البرلمان يضمن التنفيذية السلطة طرف من للسنة المالية قانون إعداد فإن ذلك، إلى ضف
 .بإعداده يقوم من هو البرلمان كان إذا الرقابة هذه فعالية ضمان

، وبالخطة الإنمائية بصفة عامة، أصبح أمرا معقدا جدا، لا قتصاد الوطنيرتباطه بالاإن إعداد قانون المالية بالنظر لا -
وواقعية، حتى يتسنى معرفة الحاجيات  يستطيع كثير من النواب الإحاطة به وفهمه، فهو يتطلب دراسات ميدانية

والإمكانيات، وبالتالي العمل على تكييف النفقات وتحديد الموارد بشكل معقلن وعلمي لا يبعد كثيرا عن الواقع، 
وهذا يتطلب إمكانيات معتبرة، ومعلومات وإحصائيات لا تتوفر عليها إلا الحكومة، بما لديها من إدارات متتصصة 

 طر متنوعة، وموزعة على مختلف أنحاء البلاد.ومصالح وأقسام وأ
 للسنة المالية قانون لإعداد والبيانات الكافية والمعلومات اللازمة والبشرية المادية الطاقات من لها التنفيذية السلطة -
  .المعقد التقني المحاسبي طابعه عن النظر بغض وهذا دستوريا، المضبوط الوقت في
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 من المرافق هذه معرفة إحتياجات على غيرها من أقدر جاعلها العامة، المرافق تسيير ةمهم التنفيذية السلطة تولي   -
 .قانون المالية لإعداد الضرورية المعلومات وحده يتلك فالمنفذ تحصيلها، المتوقع بالإيرادات دراية وعلى نفقات،

 تداخل إلى محالة لا سيؤدي الحكومة،جانب  إلى أخرى هيئة إلى للسنة المالية قانون إعداد مهمة منح فإن وأخيراً، -
 فترة خلال الإعداد عملية من الانتهاء ضرورة على سلبا قد ينعكس مما الهيئتين، بين المصالح وتضارب الاختصاصات

تؤكد  ميزة عامة، بصفة المالية قانون ابه يتميز خاصية أول هي التنفيذية السلطة على حصر المبادرة فإن وعليه محددة،
 في وليس وإجازته، قانون المالية لمشروع مناقشته في منحصرة سلطته تبقى حيث المرحلة، هذه خلال لمانالبر  غياب
  .تقديره

 تقييد المبادرة الصررعيية للبرلمان ي  الااب  المال  الفرع الثاب :
المتضمن التعديل  16/01القانون في الوزير الأول و  أعضاء البرلمانالمبادرة بالقوانين عملية غير موزعة بالتساوي بين 

( عضوا في 20أو   نائبا (20  عشرون إشترط أن تقدم الإقتراحات بقوانين من طرف 16/01فالقانون . (19 الدستوري
في النشاط التشريعي  يكون بإمكانه المساهمة نائب أو عضو، الشيء الذي يشكل عائقا يصعب تجاوزه من أي مجلس الأمة

 .(20 بقوانين الاقتراحاتيتجلى في قلة  للبرلمانيشكل مكبحا حقيقيا  ، ولذا فإن هذا الشرطلبرلمانل
في ذلك  والسبب (21 في الواقع العملي المبادرة بإقتراح القوانين من قبل البرلمان تلعب دورا ضعيفا في إنتاج القوانين

ومن جهة أخرى يعود  افي من جهةعلى أداء هذا الدور بالقدر الك النواب أو أعضاء مجلس الأمةيعود إلى أسباب تقنية تعيق 
قد  برلمانإلى الدور الأساسي الذي تلعبه عادة الحكومة في إعداد القوانين التي تندرج في إطار تجسيد برنامج تكون أغلبية ال

م الواردة من المعارضة فلا تحظى بالموافقة عادة بحك الاقتراحاتإندمجت فيه بمجرد مصادقته على برنامج عمل الحكومة، أما 
 .(22 نظام الأغلبية

القانون من  (139  يرافقه شرط من حيث الموضوع تضمنته المادة -أو عضو نائبا 20-هذا الشرط الشكلي 
  ي.دستور المتضمن التعديل ال 16/01

" لا يقبل إقتراح أي قانون يكون موضوعه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان 
فوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل مر 

 .(23 المبالغ المقترح إنفاقها "
هذه المادة التي تشكل مشنقة جافة جامع الباحثون على أنا تجمد نائيا المبادرة البرلمانية، حيث يستحيل تقريبا وضع 

 .(24 نون لا يكون له إنعكاسات مالية إذا ما تعلق خاصة بالدولة وتسييرهاقا
تريدها الحكومة، إذ لا يكن لأي لا يستطيعون المبادرة إلا في الحدود التي أو أعضاء مجلس الأمة ولذا فإن النواب 

إلى المادة استنادا  اقتراحى أي عتراض عله من حقها الاإذا غضت الحكومة الطرف عنه، ذلك أن   قتراح بقانون أن ير إلا  ا
 .(25 المذكورة أعلاه يالدستور التعديل ( من 139 

 رقابة المسألةبقتراح، ويقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني ( يؤدي إلى عدم قبول الا139بأحكام المادة   الإخلالإن 
وللجنة ة دفع بعدم القبول  قبل المناقشة العامقتراح على هذا الحاجز فإن الحكومة تستطيع الوتقرير عدم القابلية، وإذا مر الا
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التي تم إخطارها تقرر، وبالنسبة للتعديلات المقدمة في الجلسة فإن الفصل فيها يكون من قبل رئيس الجلسة، إن الدفع إذن 
 .(26 بعدم القبول يكن إثارته في جميع مراحل الإجراءات

 المبحث الثاب 
 ع المال الضوابط القابوبية ليملية سن الصررع

اسية شعبية قتصادية سيافي كون المالية العامة هي ظاهرة إن إيان الدولة المعاصرة بالحقيقة المالية والعالمية المتجسدة 
 نطلاقا من ذلك كان مجال تنظيم العمليات المالية في الدولة من المجالات المحجوزة للسلطة التشريعية،اديقراطية تمثيلية، و 

في تنظيمها للمجتمع والدولة، حيث أن كل دساتير الجمهورية الجزائرية  المعاصرة تعتقد وتؤمن بهذه الحقيقة والدولة الجزائرية
لة سن قوانين المالية العامة من تجعل مسأ –الحالي  يالدستور التعديل ومن بينها  –ستقلال لديقراطية الشعبية، ومنذ فجر الاا
 ختصاص السلطة التشريعية دون غيرها.ا

من طرف  د الدستور والقانون إجراءات ومراحل وقواعد عمل وأداء البرلمان في مجال سن قانون المالية بعد تحضيره ويحد
(  قبل إصداره من طرف  المطلب الأول السنوي   الحكومة، ولاسيما فيما يتعلق بالتصويت والمصادقة على قانون المالية

   (. نيالمطلب الثا رئيس الجمهورية بموجب أمر رئاسي  
 دور كل من البرلمان والحكومة ي  عملية تحضير قابون المالية المطل  الأول:

جتماعية للحكومة، وبهذا الشكل يحدد بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل قتصادية والا قانون المالية أداة السياسة الايعتبر
 .(27 والمشاريع الإنمائية وميةالتجهيزات العم ضصصة لسير المرافق العمومية وتخفيالموارد والنفقات المت

ختصاصها انظيم عملية تدخل السلطة لممارسة والقانونية لت من الإجراءات الدستورية ويحدد الدستور مجموعة
 الدستوري في تنظيم المالية العامة في الدولة بموجب تشريعات مالية، كما يحدد ضوابط العلاقة الوظيفية بين السلطة التنفيذية

 يعية في الجانب المالي.والسلطة التشر 
 تحضير الحكومة مرروع قابون المالية الفرع الأول:

إن إيداع مشروع قانون المالية يتم من قبل الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويشترط في كل مشروع   
 .(28 ليكون مقبولا أن يرفق بعرض أسباب و أن يحرر نصه في شكل مواد

روع قانون المالية جاهز للإيداع، فإنه ير بمراحل تحضيرية مختلفة، إذ تتولى وزارة المالية أساسا لكن قبل أن يكون مش 
يكلف القانون وزير المالية بتحضير مشروع قانون المالية وذلك تحت سلطة تحضير هذا الأخير بتعاون باقي الوزارات الأخرى، و 
فيفري سنة  15المؤرخ في  54-95عشر من المرسوم التنفيذي رقم  الوزير الأول طبقا للمواد الأولى والثانية والسادسة

على كل  اطلاعهمن خلال  ويقوم وزير المالية بدور محوري في هذه المرحلة، .(29 المحدد لصلاحيات وزير المالية 1995
 مايدخل في تحقيق التوازن المالي للميزانية.

من أجهزة إدارية  المالية للوزارة المكلفة بالمالية لما تتوفر عليه  والمشرع منح هذا الدور الأساسي في تحضير مشروع قانون
  .متتصصة في الميدان المالي والكفيلة عمليا بتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي العام
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ر ذلك بكونه هو المسؤول عن التوازن العام وزير المالية يقوم إذن بدور محوري في إعداد مشروع قانون المالية، ويفس  
هذه الأولوية في مجال تحضير  ة بتحصيل الموارد،لميزانية، وأنه هو الذي يشرف مباشرة على جميع المصالح الإدارية المتتص  ل

على مستوى النصوص القانونية فقط ولكن على  وهذه الصفة ليست مشروع قانون المالية تمنح لوزير المالية صفة الامتياز
ة المسؤول الأول عن إعداد مشروع قانون المالية، لأنه يلك من خلال الإطار الوظيفي مستوى الواقع كذلك. يبقى وزير المالي

  كان. ملحذر والاقتراب من الواقع قدر الإفي وزارة المالية القدرة الفنية التي يتبع فيها الدقة وا
نوحة إياها والوسائل التي تملكها، إن هيمنة وزارة المالية في مجال إعداد مشروع قانون المالية تأتي من أهمية الوظائف المم

قتصاد، وهي المؤهلة لمعرفة الامكانات والمؤهلات المالية وبالتالي هي القادرة على رفض أو قبول فهي المسؤولة على توجيه الا
 المقترحات المالية.

المديرية العامة لوزير المالية ترجع سلطة معرفة وتقدير حدود الاقتطاع، أضف إلى ذلك أن المشرع وضع تحت سلطته 
 الميزانية التي تتوفر على موظفين أكفاء ومتتصصين.

 جماعية.أو ك بقية الوزراء بصفة فردية بمفرده بتحضير مشروع قانون المالية بل يشاركه في ذللا يقوم وزير المالية 
ليها ويقدم هذه الاقتراحات فمن الناحية الفردية، يقوم كل وزير بوضع التقديرات المالية التي تخص الوزارة التي يشرف ع

أو مؤسسة عامة،  ئةغيرة، حيث تتولى كل مصلحة أو هيإلى وزير المالية، وتبدأ هذه المرحلة عادة من الوحدات الحكومية الص
إعداد تقديراتها بشأن ما تحتاج إليه من نفقات، وما تتوقع الحصول عليه من واردات خلال السنة المالية الجديدة المطلوب 

ميزانيتها، وتقوم كافة الهيئات في الدولة بإرسال هذه التقديرات إلى الوزارة التابعة لها، وتقوم هذه الأخيرة بمراجعتها إعداد 
 وتنقيحها وإجراء التعديلات الجوهرية التي تراها ملائمة حتى يتسنى للوزير المعني إرسالها إلى الوزير المكلف بالمالية.

شروع قانون المالية بصفة جماعية فتعني مشاركة الحكومة ككل، في هذا الصدد تنص أما مشاركة الوزراء في تحضير م
 لسلمجا إلى  الحكومة  عمل  مخطط  الأول  الوزير "يقد م المتضمن التعديل الدستوري: 16/01من القانون  (94 المادة 
 . عام ة مناقشة الغرض لهذا الوطني   الش عبي   المجلس وجُاري . عليه للموافقة الوطني   الش عبي  

 رئيس الجمهورية"   مع  بالتشاور ناقشة،لما  هذه  ضوء  على هذا،  العمل  مخطط  يكي ف أن  الأول  الوزير يكنو 
وبديهي أن مخطط عمل الحكومة يشمل مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يكن أن يطبق إلا إذا 

لية الكفيلة بذلك، وهذا ما يفسر أن تحضير مشروع قانون المالية يهم الحكومة أكثر من أي توفرت الحكومة على الوسائل الما
جهاز آخر للدولة. يعتبر كل وزير بمثابة آمر بالصرف جاب عليه أن يتوقع مجمل النفقات والاعتمادات اللازمة التي يحتاجها 

سواء على مستوى المصالح المركزية أو  للاعتماداتجة خلال السنة، مبدئيا الوزراء هم القادرون على تقدير ومعرفة الحا
 المصالح الخارجية لذلك هم المؤهلون لتقدير احتياجاتهم لمباشرة إجراءات التحضير. 

يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة التي تسهر على الدراسة الأولية له من قبل وزارة المالية إعداد مشروع تمهيدي بعد 
مع الإطار القانوني المعمول به، ويتم إطلاع الجهة صاحبة المبادرة بالملاحظات والإقتراحات إن  لضمان تطابقه وتناسقه

من حيث  في صيغته الأولية أو المعدلة على مختلف الدوائر الوزارية لإبداء رأيها وملاحظاتها وجدت، كما تتولى توزيع المشروع
جتماعات تنسيقية لكل الأطراف المعنية مباشرة بالنص على افي  تفاق بشأن الصياغة والمحتوىالشكل والموضوع، وبعد الا

مستوى الأمانة العامة للحكومة، يعرض المشروع على مجلس الحكومة أين يتولى الوزير المعني عرضه للمناقشة والمصادقة، وقبل 
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لس الوزراء، يخطر مجلس الدولة أن يعرض على مجلس الوزراء للمداولة وإتخاذ قرار إيداعه تحت سلطة رئيس الجمهورية رئيس مج
الوزير كل هذه الإجراءات يودع   استفاء، وبعد (30 بهذا المشروع لإبداء رأيه  إستشاري( وإقتراح التعديلات التي يراها ضرورية

لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويتلقى مجلس الأمة  -بواسطة الأمين العام للحكومة -مشروع قانون المالية الأول 
 النص. استعجاليةالحكومة أن يلح عند الإيداع على لرئيس ، و قانون المالية للإطلاع عليه مشروع

الأطراف الأخرى  و وما يلاحظ في هذه المرحلة، أن الأمانة العامة للحكومة هي التي تضمن العلاقة بين الحكومة
 المذكورة أعلاه.

 البرلمان دراسة مرروع قابون المالية على مسصوى غريص  الفرع الثاب :
وفقا لقاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ يبرز دور السلطة التشريعية الخاص بمنح الرخصة المالية للحكومة قصد تنفيذ 

اقشة والتعديل والتصويت. قانون المالية، إن إعتماد مشروع قانون المالية من قبل البرلمان يتحقق من خلال قيام النواب بالمن
اد وعرض مشروع قانون المالية على مجلس الوزراء تقوم الحكومة بإيداع هذا المشروع لدى مكتب المجلس نتهاء من إعدفبعد الا

 .(32 سبتمبر من السنة المالية المعنية 30، إذ جاب أن يتم هذا الإيداع في تاريخ أقصاه (31 الشعبي الوطني
 16/01قانون المالية، لكن لا القانون  سبتمبر هو تاريخ محدد موكول للسلطة التنفيذية لإيداع مشروع 30تاريخ 

المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم يضع قيود قانونية تفرض على الحكومة  84/17المتضمن التعديل الدستوري ولا القانون 
قبل ناية  ددةالمح الآجالفي  الالتزام بالآجال المحددة، كما هو متبع في حالة عدم تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية

 السنة المالية. 
إن عدم التزام الحكومة بالآجال القانونية المحددة لإيداع هذا المشروع يتعارض مع الجدية التي يتوجب أن تتوفر فيه، 
ويعد مسا خطيرا بصلاحية الجهاز التشريعي، لأنه يتعلق بقانون يتدخل في مختلف جوانب أنشطة الدولة ويتطلب مناقشات 

 .ثيقة حساسةمستفيضة لو 
على  مما ينعكس بالتاليوالميزانية الإيداع المتأخر للوثيقة المالية ينعكس سلبا على عمل اللجان وخاصة لجنة المالية 

تجاوب مع وثيقة الأعضاء البرلمان  كلمح لمناقشة المشروع في الجلسات العامة، أي على أهمية العمل التحضيري الذي يس
ا.كما ينعكس التقدم  المتأخر لمشروع قانون المالية كذلك على أجندة أعضاء البرلمان الملقى تتميز بتعقدها وتقنية مضمون

 على عاتقهم مسؤولية دراسة واقتراح تعديلات في الآجال المحددة قانونيا.  
ا التأخير الإيداع المتأخر لمشروع قانون المالية يخل بالسير العادي لفحص ومناقشة الوثيقة المالية، ولا شك أن لهذ 

انعكاسات سلبية على العمل البرلماني، حيث يشكل عامل اختلال واضطراب ينافي الأهمية والجدية التي يفترض أن تطبع 
عملية دراسة أهم وثيقة تتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، هذه الانعكاسات تطال عمل اللجان البرلمانية وخاصة 

 ية النقاش في الجلسة العامة.لجنة المالية كما تطال عمل
إشارة  عدم احترام الآجال القانونية لإيداع مشروع قانون المالية يحد من التدخل البرلماني في المادة المالية، في ذلك

واضحة لتحكم الحكومة في الوقت الممنوح لأعضاء البرلمان وبذلك تخضعهم على العمل في ظروف لا تتماشى مع أهمية 
 الية.محتوى قانون الم
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وفي الأخير، إن الوضع المتأخر لمشروع قانون المالية مهما كانت أسبابه يؤدي إلى اضطراب العمل البرلماني ما لا  
 يتماشى مع مصداقية وحجم الوثيقة التي لها انعكاسات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ليات تعلق بقوانين المالية ينصان على آالم 84/17جاب ملاحظته في هذا المقام أن لا الدستور ولا القانون  وما
استحضار القانون المقارن لمعرفة الآليات للعقاب على الإيداع المتأخر لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة، مما يدفعنا  إلى 

 المشروع..تم اتخاذها في حال التأخير في وضع يالتي 
نص على اتخاذ بعض الإجراءات في حال تقصير الحكومة في ما يخص تقدم  المشروع  1958الدستور الفرنسي لسنة 

على أنه عند عدم إيداع قانون المالية، المحدد  الفقرة الرابعة في من الدستور الفرنسي (47 تنص المادة إذ  في الآجال القانونية.
لكي يتم إصدار الأمر بتنفيذه قبل بداية السنة المالية فإن الحكومة تطلب من  ،ة في الوقت المناسبلموارد وتكاليف السنة المالي

البرلمان، عن طريق الاستعجال، الإذن بتحصيل الضرائب وتحدد بمرسوم الاعتمادات التي لها ارتباط بالمصالح التي تم التصويت 
 .عليها

على آليتين يكن من خلالهما تجاوز الإيداع  2001فرنسي لسنةمن القانون التنظيمي ال (45 تنص المادة كما 
 المتأخر لمشروع قانون المالية.

أن تطلب من الجمعية الوطنية التصويت على الجزء الأول من قانون مالية  يسمبرد 11يكن للحكومة قبل  
 .1963 عند الوضع المتأخر لمشروع قانون المالية لسنة الإجراءاتتباع هذه ا السنة.وقد تم

إذا لم يفيد الحل الأول ولم ينفذ طبقا للفقرة الأولى، للحكومة أن تضع أمام الجمعية الوطنية مشروع قانون مالية خاص 
 يرخص لها بتحصيل الموارد إلى حين التصويت على قانون مالية السنة.

 ية لإيداع مشروع قانون المالية.هذه المقتضيات التشريعية والدستورية الزاجرة تجعل الحكومة تحترم الآجال القانون
 والوثائق المستندات رفقة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني الوزير الأولبعد تلقي إيداع مشروع قانون المالية من قبل 

لجنة المالية والميزانية بالمجلس، والتي تقوم بدراسته به، يتولى رئيس المجلس عقب إجتماع المكتب إحالة النص على  المتعلقة
ستعانة ، كما يكنها الابصفة عامة القوانين واقتراحات مشاريع بدراسة المتعلقة الأحكام وفقومناقشته مع أعضاء الحكومة 

، وتعد لجنة المالية والميزانية من أهم اللجان البرلمانية بالمجلس والأكثر من المشروع لهذا التقنية للطبيعة نظرابالخبراء والمتتصين 
عضوا وهو مايعكس الأهمية السياسية لقوانين المالية. ويرتكز عمل هذه  50إلى  30إذ تتكون من حيث عدد الأعضاء، 

 اللجنة به تتمتع ما أهم من اقتراح تعديلات إمكانية وتعتبراللجنة من خلال مدى مساهمتها في تعديل مشروع قانون المالية 
 .المالي التشريع مجال في للتدخل

( الفقرة الثالثة من النظام 78نية بالمجلس الشعبي الوطني عملها بتقرير تمهيدي طبقا للمادة  تنهي لجنة المالية والميزا
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ثم يحال مشروع قانون المالية المعد من قبل الحكومة على النواب في الجلسات العامة 

قتراحات في نفس او  لس للنص ثم مواده في شكل ملاحظاتوبعد المناقشة العلنية من طرف أعضاء هذا المج لمناقشته وتعديله.
من تاريخ  بتداءا( يوما 47في خلال مدة أقصاها  إجمالا وبعد إيداع التعديلات ودراستها، يتم التصويت عليه  الوقت،
المالية على قتصادية و إذ تعكف لجنة الشؤون الا وبدون تأخير على مجلس الأمةالنص المصادق عليه ويحال فورا  ،(33 إيداعه

( من التعديل 138طبقا للمادة   ( يوما20خلال مدة  بأغلبية الأعضاء الحاضرين ثم يصادق عليه دراسته ومناقشته 



 

 

211 162017  

 

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا  16/12( من القانون العضوي 44الدستوري والمادة  
   .(34 ومةالعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحك

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين حول حكم أو أحكام مشروع قانون المالية، ينح القانون العضوي الذي يحدد 
جنة وبين الحكومة أجل ثمانية أيام لل تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما

 .(35 ففي شأن الخلا ت  المتساوية الأعضاء للب
( 15المتضمن التعديل الدستوري ينح للوزير الأول أجل أقصاه خمسة عشر   16/01وتجدر الإشارة هنا أن القانون 
في حالة قانون المالية الذي يستوجب  إلا  ، (36 قانون آخر اقتراحفي حالة أي مشروع أو يوما لدعوة اللجنة المتساوية الأعضاء 

 تقريرها بسبب الضغط الزمني المفروض عليها   ثمانية أيام (.دعوة اللجنة في أجل قصير وإعداد 
( إحتياطيين 05بالإضافة إلى خمسة   (37 ( أعضاء من كل غرفة10وتتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء من عشرة  

كام محل إجتماع اللجنة، وتقوم اللجنة بدراسة الأح الوزير الأولعن كل غرفة، وهؤلاء الأعضاء لا يعينون إلا بعد طلب 
الخلاف التي أحيلت عليها مرفقة بالتوصيات التي أعدتها اللجنة المتتصة في مجلس الأمة، وتكون المهمة الأساسية لهذه 

ستنتاجاتها اداد تقرير عن هذه الأحكام يتضمن اللجنة هي البحث عن حل توافقي للأحكام محل خلاف وذلك بإع
تقترح تعديل المواد محل خلاف بإعادة الصياغة أو الإبقاء على بعضها كما قتراحاتها بخصوص كل مادة، ولها في ذلك أن او 

صوت عليها المجلس الشعبي الوطني وذلك بعد موافقة الحكومة، ولايكن للجنة أن تتعرض إلى أحكام أخرى في النص ليست 
الغرفة التي عقدت اللجنة  رئيسمن قبل  الوزير الأولمحل خلاف، وبعد إعداد النص الجديد للأحكام محل الخلاف يبلغ 

بعرض النص الجديد المتوصل إليه في اللجنة المتساوية الأعضاء  – الوزير الأول –جتماعات في مقرها، الذي يقوم بدوره الا
( يوما المقررة بدون تصويت ومصادقة البرلمان على قانون المالية السنوي لأي سبب من 75للمصادقة، وفي حالة مرور  

 يحق بل جاب  على رئيس الجمهورية أن يصدر مشروع هذا القانون بموجب أمر.الأسباب فإنه 
على قانون  عند التصويت وما جاب ملاحظته فيما يخص دراسة البرلمان لمشروع قانون المالية، أنه مقيد بالمدة الزمنية

( يوما 75مهلة   يالدستور التعديل ( من 138المالية حسبما نص عليه الدستور والقانون العضوي، حيث حددت المادة  
إمكانية  في الحسبان لمصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية، وقسم القانون العضوي المدة بين غرفتي البرلمان آخذا

وية الأعضاء، ( أيام للجنة المتسا08( يوما لمجلس الأمة،  20( يوما للمجلس الشعبي الوطني 47ختلاف بين الغرفتين، الا
 لتساؤل:ا حر طوهنا ي

( مادة مثلما هو 235كيف يكن للبرلمان خاصة مجلس الأمة أن يناقش بصورة جدية مشروع قانون يحتوي على 
 ( يوما؟ 20وفي ظرف   2002الأمر بالنسبة لقانون المالية لسنة 

أن الحكومة إلى  لا شك أن السبب الرئيسي في تقييد البرلمان بمدة زمنية معينة للتصويت على قانون المالية، يرجع
تستغل الضغط الزمني المفروض دستوريا على البرلمان عند مناقشته لقانون المالية لتمرير بعض المشاريع الحساسة من أجل 

 .(38 للتصويت عليها الاستعجاليةإفادتها بنفس الإجراءات 
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خاصة عندما تتعلق كما أن الضغط الزمني جارد البرلمان من صلاحياته في فحص مشاريع القوانين بتمعن وتبصر، 
 .(39 ( الأموال الخاصة الحجوز، المتابعات ......... اقتطاع هو الشأن في المجال الجبائي   بحقوق الأفراد وحرياتهم مثل ما

 بفاذ قابون المالية المطل  الثاب :
  أن هذه الوظيفة يعتبر التشريع من بين أهم المهام الموكلة للبرلمان بصفته سلطة تشريعية تسهر على سن القوانين، غير
التي ينحها للنص  البرلمانية لم تكن من فعل البرلمان لوحده، إذ يشارك رئيس الجمهورية في صناعة القوانين عن طريق الموافقة

القانوني حتى يصبح ساري المفعول، وبدون هذا الإجراء يبقى القانون رغم إكتماله حبرا على ورق، وعليه تصبح إرادة الرئيس 
في سن القوانين وسريانا، إذ بمجرد تصويت البرلمان على القانون تتحول مقاليد الأمور إلى رئيس  كملة إرادة البرلمانلازمة لت

لإصدار الذي ولديه بهذا وسيلة أساسية ألا و هي حق ا (40 الدولة بصفته هاته ليقرر مصير القانون الذي صادق عليه البرلمان
 أحد .لا يشاطره فيه لا يتمتع به سواه، و 

       ور بهذا الخصوص نقاش فقهي كبير حول طبيعة الإصدار، فهناك من يعتبره جزء من العملية التشريعية، دوي
 وهناك من يعتبره تصرفا كاشفا فقط لوجود القانون، أو مجرد تصرف ينح القيمة التنفيذية للقانون ويعلم الجمهور به فقط.

من طرف السلطة التنفيذية بالعمل على  التزامليس عملا تشريعيا ولكنه مجرد وبالنسبة لغالبية الفقهاء فإن الإصدار 
 .(41 تنفيذ القانون والإعلان عن نشأته وبدأ سريانه تجاهها

(؟ ولماذا خول الفرع الأول  المتضمن التعديل الدستوري 16/01القانون فماهي الأحكام العامة للإصدار في ظل 
( يوما من 75 يصادق عليه البرلمان في أجل حق إصدار قانون المالية بموجب أمر إذا لم  المشرع الدستوري لرئيس الجمهورية

 (.الفرع الثانيتاريخ تسلمه إياه دون غيره من المؤسسات الدستورية الأخرى  
 للإصدارالأحكام اليامة  الفرع الأول:

قانون جديد، فهو بمثابة شهادة ميلاد إصدار القوانين يعتبر عملا قانونيا يقوم به رئيس الدولة ليعلن عن مولد 
وأنه قد أصبح نائيا، كما  (42 مقتضاها أن البرلمان قد أقر القانون المراد إصداره في حدود الإجراءات التي رسمها الدستور

بيعة يتضمن من ناحية ثانية معنى الأمر الموجه للوزراء ووجوب السهر على تنفيذه  وبهذا يكون الإصدار عملا قانونيا ذو ط
منفصل عن العملية التشريعية ويتولاها بهدف تنفيذ القانون، إذ  (43 تنفيذية، بل هو العمل التنفيذي الأول في حياة القانون

لا قيمة تنفيذية للقانون بدون الإصدار  فهو غير موجود أصلا بالنسبة للمواطن والقاضي ولمتتلف الجهات الأخرى ولا 
 يشكل قانونا وضعيا.
عاون بينهما، التتصال و عتباره وسيلة من وسائل الاارا من مظاهر الفصل بين السلطات بكل مظهفالإصدار يش

 .(44 البعض الآخر لاختصاصاتحترام بعضها اأسلوب من أساليب و 
" يصدر رئيس  التي تنص على أن:  يدستور المتضمن التعديل ال 16/01القانون ( من 144وبالرجوع إلى المادة  

 .يوما إبتداءا من تاريخ تسلمه إياه" 30في أجل  الجمهورية القانون
 من خلال المادة نستنتج أن للإصدار أحكام ثلاث تتمثل فيما يلي:

 من حيث المدة:  -
 إلى رئيس الجمهورية. يثبت أجل الإصدار بثلاثين يوما من تاريخ إرسال النص التشريعي من البرلمان
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 من حيث الاياغة: -
ختصاص لرئيس في ذلك تخويل هذا الا" و  يصدر رئيس الجمهورية القانون ة "ستعمل المشرع الدستوري عبار ا 

 .(45 الاختصاصالجمهورية دون غيره، مما يدل على هيمنة السلطة التنفيذية على هذا 
 من حيث الازاء: -
لطة تقديرية لتزام يقع على عاتق رئيس الجمهورية حتى يكن تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان، فهو ليس ساالإصدار  

بل واجب، ذلك أن عدم الإصدار أو التماطل فيه يشكل مساسا خطيرا بمبدأ الفصل بين السلطات وبصلاحيات المؤسسة 
ختصاصها القضائي وتتهم الرئيس بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية تحت وصف الخيانة امكانا أن تمارس التشريعية التي بإ

 .(46 العظمى التي ترتب مسؤولية الرئيس
والملاحظ أن رئيس الدولة يصدر النص التشريعي الذي يغدو بذلك قانونا حسبما أقره البرلمان، أي ليس للرئيس أية 
سلطة تخول له أن يضيف أو يحذف شيئا من محتوى النص، بمعنى على الرئيس أن يصدر النص التشريعي وفق صياغته 

في صدوره   بها الدستورالتي يتطل  ط لكون النص التشريعي يتضمن كل الشرو  جاد مجالا للتطبيق ثم منالنهائية التي يحال عليها و 
 .(47 كقانون من قوانين الجمهورية ومن ذلك يصبح نافذا على الجميع

 إصدار قابون المالية بموج  أمر الفرع الثاب :
، وللعلم هذا الوضع (48 سييدمغ الدستور العلاقة الوظيفية بين السلطتين بإمكانية إصدار قانون المالية بموجب أمر رئا

 ص على ماري الأخير إلى النأضفى التطور الدستو  ثمأحكام الدساتير الفارطة،  القانوني حديث العهد حيث لم يكن مقرر في
 يلي:

 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقةيوما ( 75  ون المالية في مدة أقصاهايصادق البرلمان على قان " 
 .(49 " ة عليه في الآجل المحدد دستوريا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمروفي حالة عدم المصادق

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  16/12من القانون العضوي  (44وهي نفس القاعدة التي كرستها المادة 
في الحسبان  غرفتي البرلمان آخذا م المدة بينومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث قس

الية على مشروع قانون الم حيث نص على موافقة الغرفة الأولى –كما سبقت الإشارة إليه   –ختلاف بين الغرفتين إمكانية الا
طني، ومنحت مجلس ( يوما من تاريخ إيداع المشروع الحكومي لدى مكتب المجلس الشعبي الو 47 جاب أن تتم في غضون

المثار  في شأن المواضيع ت  ( أيام للب08 نيةزمني محدد بثماظرف في ن اللجنة المتساوية الأعضاء ( يوما، ومك  20 الأمة مدة
 .حولها النقاش أو الاختلاف

من يوم إيداعه لدى مكتب الغرفة  بتداءانصف نون المالية في ظرف شهرين و فإذا لم يوافق البرلمان بمجلسيه على قا
أتى عليه المشروع من قبل الحكومة، أي لا يأخذ بما أدخله المجلس الشعبي  لية بأمر رئاسي وفق ماالأولى، يصدر قانون الما

 الوطني من تعديلات، أي يبقى النص مراوح مكانه لدى رحاب الغرفة الثانية.
المقررة للموافقة نتهاء المدة ا( يوما، فبمجرد 75  قررة قانوناوترتيبا لذلك يتوجب على البرلمان أن لا يتجاوز المدة الم

لكون الدستور قاطع في هذه  ،له من حق قانوني على قانون المالية من قبل البرلمان يترتب على ذلك التأخير سقوط ما
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 أي لابد   ،لميزانيةلأهمي ة اذلك يرجع  صدر مشروع الحكومة بأمر رئاسي ويضفي عليه صبغة قانون المالية، ولعل  ثم يالمسألة، 
 لية للدولة قبل حلول العام الجديد ودون أن تصبح الدولة من الناحية المالية في ريبة.فر موازنة مامن تو 

 16/01ة العاشرة من القانون ( الفقر 138 المادة تنص   كما ،رئيس الجمهورية ليس له سلطة تقديرية في هذه الحالة
على خطورة الآثار التي تنجم  مهورية بناءلة الإصدار لرئيس الجس الدستوري مسأأسند المؤس  و ، يدستور المتضمن التعديل ال

 .(50 أو بالأحرى إلى الشلل الكلي للدولة إلى الفوضى عن عدم تواجد قانون المالية لكون ذلك يؤدي بالضرورة
لطة س أولوية ومكانة ومركز الس  إصدار قانون المالية بموجب أمر رئاسي يكر   إعطاء رئيس الجمهورية حق   والنتيجة أن  

 بقيادة رئيس الجمهورية.التنفيذية 
 :ختاتمة

تعرضنا من خلال هذا البحث لتوزيع الإختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ميدان هام جدا وخطير ألا 
خلال الإطار  ومن نون المالية، حيث يبدو لأول وهلةعتماد قااية، من خلال توضيح أطوار إعداد و وهو ميدان قوانين المال

ختصاصات متكافئة بين السلطتين، حيث تعود للسلطة التنفيذية مهمة التحضير والإعداد وتقوم السلطة ن الاالقانوني هذا أ
 التشريعية بالمصادقة.

الية، إلا أن الواقع والممارسة ختصاص في مجال قوانين الملدستور جاعل البرلمان هو صاحب الابل وأكثر من هذا فإن ا
أو على  قتراح أو التعديلالبرلمان وذلك سواء على مستوى الاالحدود على سلطة  عكس ذلك حيث ترد مجموعة من انكديؤ 

 مستوى التصويت.
الإعداد والتحضير،  سلطةا على ختصاص السلطة التنفيذية بسيطرتهاادرة في المجال المالي أصبحت من وهكذا فالمب

المادة  ستعمالها لنص  اخلال في الإقتراح والتعديل من ستعمالها لمجموعة من الآليات القانونية للحد من سلطة البرلمان اكذا و 
وغياب عقوبات في مواجهة من التعديل الدستوري وباقي المواد الأخرى التي تحد من السلطة التشريعية للبرلمان،  (149 

اللازمة للحكومة عند  بالإضافة إلى توفير الأجواء الملائمة والحماية الإيداع المتأخر من جانب الحكومة لمشروع قانون المالية
عدم التصويت على قانون المالية في ناية السنة المالية، حيث تستغني عن ترخيص السلطة التشريعية وتبدأ في تنفيذه بموجب 

  أمر.
من  أصلا سالتي أس  منها ـــــــ و إن مثل هذا الواقع لا يسمح للبرلمان بممارسة وظائفه كاملة خصوصا التشريعية والرقابية 

تمثله هذه الأخيرة من أهمية تمس الجانب الحياتي اليومي  ستئثار السلطة التنفيذية وحدها بمجال قوانين المالية على مااو  ــــــلهاأج
 :يستدعيوهذا للمواطنين، 
ختصاصات ك الحكومة في الاتجاه نحو تعزيز اإعادة النظر في الإطار القانوني الذي يؤطر عمل البرلمان وكذل -

 شريعية في مجال وضع وتعديل مشاريع قوانين المالية.المؤسسة الت
الحكومية وجعل العمل التشريعي في هذا الميدان عملا تشاركيا يعطي فيه الحق لممثلي الشعب  الامتيازاتالحد من  -

 .بحرية التدخل والتعديل والإقتراح ضمن ضوابط لا تكرس تفوق هذه السلطة أو تلك
نين المالية في آجالها بتقدم  مشاريع قواالمتعلقة بالمسائل التي تخص العلاقة مع البرلمان  الحكومة للمدة القانونية احترام -

 .القانونية
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من التعديل الدستوري، وجعل القرار بيد الجلسة  149المفرط من طرف الحكومة للمادة  للاستعمالوضع حد  -
 العامة أو اللجنة المتتصة من خلال تقنية التصويت.

إلى قانون عضوي قصد إحداث قانون مرجعي لإعداد مشاريع  84/17تعلق بقوانين المالية القانون ترقية القانون الم -
 قوانين المالية.

في سلطة التشريع والرقابة قصد تعزيز  -المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة –تحقيق التوازن بين غرفتي البرلمان  -
، من خلال خلق فضاءات للتعاون، مثل عقد همايق العمل البرلماني بينوكذا تنسالرقابة البرلمانية على المالية العمومية، 

 .جلسات مشتركة يقدم خلالها مشروع قانون المالية مرة واحدة وتفادي التدخلات المتطابقة داخل المجلسين
نة الشؤون س الشعبي الوطني، لجلجنة المالية والميزانية بالمجل المكلفة بدراسة قانون المالية   نشر تقارير اللجان -
 (. قتصادية والمالية بمجلس الأمةالا
إصلاح طرق إعداد وصياغة قانون المالية، ومناقشة كل أطواره وفق فلسفة ومناهج جديدة من خلال إشراك  -

ول أهمية هذه الوثيقة المالية، جتماعيين في الجدل حع المدني والباحثين والفاعلين الاقتصاديين والاالمواطنين والمجتم
 متياز.رها لحظة ديقراطية باباعتبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

162017  216 

 

تنفيذ قابون المالية والميزابية 
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  والماادقة الاعصماد الصحضير مرحلة أثناء المالية قابون مرروع دورة عمثل مخطط
 

 الحكومة
المبادرة بمرروع قابون المالية والميزابية 

 اليامة للدولة

لانة الطل  ابيقاد اجصماع 
 مصساوعة الأعضاء

ليغ عقوم رئيس مالس الأمة بصب
 النص للإصدار والنرر

والمالية  تقوم لانة الرؤون الاقصاادعة
بإعداد المصحفظ عليها مع اشيار 

 الحكومة بذلك

بيد تحضير مرروع المالية والميزابية 
عقوم الوزعر الأول بإعداعه لدى 

 المالس الريب  الوطن 

و بيض المواد أو ألم عحرز النص 
  ه على الأغلبية المطلوبةمادة من

 المالية قابون بص على الماادقة عسال لدى المالس الريب  الوطن 
 بأغلبية الأعضاء الحاضرعن

 ماادقة مالس الأمة 

 الصقرعر مع المالية قابون بص عناقش
 عامة جلسة ي  أعدته اللانة الذي

وع على لانة الرؤون عحال المرر 
المالية لدراسصه       الاقصاادعة و 

 وإعداد تقرعر بذلك

 عسال لدى مكص  مالس الأمة

إحالة المرروع إلى لانة المالية       
والميزابية ودراسصه وإعداد تقرعر 

  تمهيدي لذلك

مناقرة مرروع القابون والصقرعر 
     الصمهيدي مع النواب ي  جلسة عامة 

ي  حالة اقصراح تيدعلات عسال ذلك لدى 
المكص  لصامع اللانة المينية وتيد تقرعرا 

  تكميليا بذلك 

 ماادقة المالس الريب  الوطن 

ريب  الوطن  النص للماادقة ارسال رئيس المالس ال
 عليه إلى مالس الأمة مع إختطار الوزعر الأول
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لسنة  01الجريدة الرسمية العدد  31/12/1989المؤرخ في  89/24، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1988لسنة  02الجريدة الرسمية العدد  12/01/1988

1989. 
 10/08/2001في المؤرخ  692/2001المعوض بالقانون رقم  1959جانفي  02لقد تأثر المشرع الجزائري عند وضعه لهذا القانون بالأمر الفرنسي المؤرخ في و 
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 المتضمن التعديل الدستوري. 16/01نون من القا 141المادة  (5 
جوان ، العدد الثالث ،نشريات مجلس الأمة ،مجلة الفكر البرلماني، التطبيقات العملية لقوانين المالية و إنعكاساتها على الصلاحيات البرلمانية، شاوش بشير يلس (6 

 . 30ص ، 2003
 .31ص ، مرجع نفسه، شاوش بشير يلس  (7 

 . 124ص  ، 2002 ،الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري   دراسة مقارنة(، عبد الله بوقفة(8) 
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 التوجه في هذا المجال.على نفس على التوالي، بمعنى أن المؤسس الدستوري بقي محافظا  1989و 1976من دستوري  114و 149
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عــضــوا مـن ( 20 ائــبــا أو عــشــرين نـــ( 20 يــــجب أن يــــكــــون كل اقــــتــــراح قــــانــــون مـــوقــــعــــا عــــلــــيه من عــشــرين ، من الدستور 137 المادةمع مراعاة أحكام  "
  .مــجــلس الأمة

  .منه 139دة المالا سيما  ،نصوص عليها في الدستورلملا يــقـبل أي اقـتـراح قــانـون يـكـون مـتــالـفـا لـلـشـروط ا
 ." حسب الحالة س الـشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمةلمجليـودع كل اقتراح قـانون لدى مـكتب ا
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  .11ص ، 2003 ،العدد الثاني، مجلة النائب ،المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة ،مسعود شيهوب (22 

من دستور  149والمادة  1989من دستور  144لمادة وا 1996 من دستور 121المتضمن التعديل الدستوري تقابلها المادة  16/01من القانون  139المادة  (23 
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رأي  استلاممن تاريخ  ارااعتب( يوما 15لس الإعتراض بعد الأخذ برأي مكتب لجنة المالية و الميزانية يقرر عدم قبول الإقتراح في أجل خمسة عشر  عندما يقبل المج

 .القوانين على اللجنة المتتصة قصد الدراسة إذا لم يتقرر قبولها وفقا للمواد السابقة " اقتراحاتتحال الحكومة 
 .13-12ص ، مرجع سابق، مسعود شيهوب (26 
 .29ص ، مرجع سابق، شاوش بشير يلس (27 
 .للعلاقات بين الغرفتين والحكومة الناظم 16/12من القانون العضوي رقم  20و 19وفقا للمادتين  (28 

 ل غرفة.( أعضاء حسب النظام الداخلي لك06مكتب مجلس الأمة من ستة  ( أعضاء، و 10طني يتكون من عشرة  مكتب المجلس الشعبي الو 
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 تعديل الدستوري.لالمتضمن ا 16/01من القانون  138المادة  (36 
 :16/12من القانون العضوي  89المادة  (37 
 ." ( أعضاء10تساوية الأعضاء بعشرة  يحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة الم "

 . 35ص ، مرجع سابق، شاوش بشير يلس(38) 
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 يلي: منه على ما 47/02حيث تنص المادة  1958نفس القاعدة سائدة في الدستور الفرنسي لسنة (48) 
      « Si le parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante dix jours, les dispositions du projet 
peuvent être mise en vigueur par ordonnance ».   

    المتضمن التعديل الدستوري. 16/01من القانون  138المادة (49) 
 .188 ص مرجع سابق.، عبد الله بوقفة  (50 
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 الإشكالية العملية للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائري

                                            ******* 

 :ملخص
 .القضاء الإداري أمام مجلس الدولةل الطعن بالنقض ضمانا فعليا لتحقيق العدالة, حيث تدق الصورة في يشك

وفي النظام القضائي الإداري الجزائري حتى يفعل الطعن بالنقض فانه يجب أن يبنى على إطار قانوني متناسق بعيدا عن 
هذا المقال معالجته  بالكشف عن المسائل القانونية التي أفرزت , وهو ما حاول ذي قد يعيق بل يمنع تجسيده عملياالتناقض ال

دولة وقانون إشكالية تطبيقه وذلك من خلال دراسة الشروط القانونية الواردة أساسا في القانون العضوي المتعلق بمجلس ال
وصولا لاقتراح حلول تجسد ا كذا النصوص الخاصة المتعلقة به ثم مدى إمكانية تطبيقها فعليو  الإداريةالإجراءات المدنية و 

 .ممارسته
Abstract: 
The challenge of denunciation constitutes a real guarantee of justice, as 

the image in the administrative judiciary is brought before the Council of 
State. 

In the Algerian administrative justice system, in order for the appeal to be 
challenged, it must be based on a coherent legal framework, away from the 
contradiction that might impede and even prevent its practical embodiment. 
This article attempts to address the legal issues that have.  

 مقدمة:
للقانون مهمة تحديد اختصاصاته  مجلس الدولة جعله قمة الهرم القضائي الإداري ثم خول(1)توريأنشأ المشرع الدس

, ولاية الطعن بالنقض في المادة (2)المتعلق به المعدل والمتمم 98/01تنظيمه وعمله, فكرس بموجب القانون العضوي رقم و 
رارات الجهات القضائية الصادرة نهائيا ويختص أيضا يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في ق " :بأن منه حيث تنص 11

 ." لنقض المخولة له بموجب نصوص خاصةبالنظر في الطعون با
(  مجلس الدولة تور يجعل من وظيفته )دس , أنه النص الوحيد لهذه الولاية في ظل  ير أنه مما يلاحظ في هذا القانونغ

بالتالي تحقيق مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة , و الإدارة الضمان القانوني الوحيد لحماية حقوق الأشخاص تجاه
 .ساء قواعد في المنازعات الإداريةالخاصة من جهة ومن جهة أخرى توحيد الاجتهاد القضائي لإر 
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 (4)لدولة, نجد أن المشرع قد عالج أحكام الطعن بالنقض أمام مجلس ا(3)الإداريةقانون الإجراءات المدنية و وبالرجوع إلى 
ق في الفصل الأولى: ضمن الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات أمام مجلس الدولة في الباب الثاني منه, حيث تطر   ,في مناسبتين

من  909المادة منها  لدعوى )أحكام ا( ثم تناول في الفصل الثاني  منه 903 المادة ) لى اختصاص مجلس الدولةالأول إ
           حيث نظم أحكام , لباب الرابع  المتعلق بطرق الطعن؛ فتطرق له ضمن أحكام ابة الثانيةأما المناس(,  نونذات القا

     الطعن بالنقض في القسم الأول من الفصل الثاني المعنون بطرق الطعن غير العادية في أربع مواد على التوالي ( إجراءات )
 .( منه959و 958, 956,957 )

وصف هذا إلى  ع قد تطرق فقط لبعض جوانبه الإجرائية, مما يدعوذه المواد نجد أن المشر  قراءة أولية له , فيحقيقة 
رغم التعديل الذي شهده قانون  ,لطعن بالنقض في القضاء العاديلالإطار القانوني بالإطار القانوني له بالضعف مقارنة 

 الإجراءات المدنية وبالنظر لمدى أهمية هذا الطعن.
نظام  فإن كان في ظل النظام القضائي القديم ) (5)الملاحظة حداثة التجربة لدى النظام القضائيربما ما يبرر هذه 

فالسنوات التي مضت على إرسائه توصف  (, رفة الإدارية لدى المحكمة العليافي الغ ( لا نلمس لهذا الطعن أحكام ) فغر ال
هذا النقص لممارسة مجلس الدولة هذه الولاية القضائية إعمالها ما يغطي  لتجارب القضائية المقارنة, ولعل  بالنسبة ل بالقصيرة

لاءم مع طبيعة بتطبيق الأحكام العامة لهذه الطعن الواردة ضمن كتاب الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية بما يت
 .المنازعة الإدارية

عوبات تنعكس على المستوى العملي صيفرز عدة إشكاليات و أمام هذه وذاك لازال الإطار القانوني للطعن بالنقض 
ما مدى إمكانية ممارسة مجلس الدولة الجزائري لولاية الطعن  :كن طرح التساؤل التاليلأدائها بل تعيق ممارسته, ومن هنا يم

 .؟قض ضد الأحكام القضائية الإداريةبالن
, وبالرجوع إلى الإطار القانوني ستهمار إن إشكالية ممارسة الطعن بالنقض تتعلق بداية وأساسا بالشروط القانونية لم

 .في  محل الطعن, أطرافه, وميعاد ممارستهالمعروض أعلاه يمكن القول أن شروط الطعن بالنقض تتحدد أساسا 
حقيقة قد تظهر دراسة وتحليل الأحكام القانونية المتعلقة بهده الشروط واضحة من خلال قراءة النصوص المكونة 

يثير عدة مسائل قانونية لها تأثير مباشر   -وهو أولاها  –, فشرط محل الطعن أن الأمر خلاف ذلكانوني له, إلا للإطار الق
على تجسيد حق الطعن بالنقض ضد الأحكام القضائية الإدارية واقعيا أمام مجلس الدولة, لذا سنجيب على الإشكالية 

, بدراسته بتحليل ومناقشة هده المسائل نقضط محل القرار المطعون ضده بالالمطروحة من خلال تسليط الضوء على شر 
  :المطروحة بعرض الحلول الواردة لدى النظم  القضائية المقارنة والدراسات الفقهية المعدة بشأنها,  وذلك بالعنصرين الآتيين

 .ل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةالشروط القانونية لمح أولا:
 الطعن بالنقض مدى تحقق الشروط القانونية لممارسة ثانيا:
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 أولا
 الشروط القانونية لمحل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

نقصد بمحل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة, العمل الصادر عن جهة معينة حيث خول  المشرع للمتقاضي حق 
لقانونية  التي تحدد ولتحديد محل الطعن بالنقض بتعيين الرجوع إلى النصوص  ا ,عن فيه بالنقض أمام مجلس الدولةالط

من القانون  (11)الاختصاص  القضائي  لمجلس الدولة للنظر والفصل في الطعن  بالنقض  والمتعلقة أساسا  بالمادتين  المادة
( من قانون  903 , والمادة )-السابق عرضها  –( المتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم  98/01 العضوي رقم )

يختص  مجلس الدولة بالنظر في الطعون  بالنقض في القرارات الصادرة  ن: "ضا على أالتي تنص أي, اريةالإجراءات المدنية والإد
"  الإدارية, يختص مجلس الدولة كذلك بالطعون  بالنقض  المخولة له بموجب نصوص  في أخر درجة  عن الجهات القضائية

  خاصة
و قرار صادر عن الجهات القضائية الإدارية أو ما نص  عليه انطلاقا من هذين النصين  يتبين أن محل مجلس  الدولة ه

: طبيعة القرار محل الطعن وماهية كل من الجهات محل الطعن بالنقض من خلال . ومن هنا تتحدد شروط ن خاصقانو 
 الصادر عنها الطعن.

  :طبيعة محل الطعن -1
 يكون  قرار ذو طابع  قضائي:أن   -أ 

بالنقض من الأهمية  بمكان أمام الدور الدستوري لمجلس الدولة  قرار  محل الطعنى أن يكون هذا الإن مسألة النص  عل
في الطعن بالنقض إذ لا يعقل أن تكون  محكمة قانون  وتختص بالنظر القضائية بموجب اختصاصه بالفصل في تقويم الجهات 

 والفصل في وقائع النزاع 
ه قضائي أم إداري من جهة حيث إن طبيعة القرار تتحدد طابع قضائي أم شب ا, ما إذا كان ذع القرارونقصد بطاب

, القضائية بالنقض ضد القرارات ذات الطبيعة الطعنالعامة  تقضي بوجوب  , وإذا كانت القواعدبطبيعة الجهة الصادر عنها
, إلا أنه حدد الجهة أحيانا بالمفرد والجمع أحيانا أخرى  فانه لم يحدد طبيعتها صراحةإن المشرع  قد  وضع عبارة " قرار " و 

 .عنها الصادرة
 :انتهائي ن يكون ذو الطابع القضائيأ  -ب 

 الصادر محل الطعن باعتبار أن القاعدة العامة  للطعن  بالنقض أن يكون محلومن جهة أخرى  فإن درجة القرار 
نجد أن المشرع نص  ,لس الدولة( من القانون العضوي المتعلق بمج11فانه بالرجوع  إلى نص المادة ) .انتهائيالقرار القضائي 

 ." ا" نهائيعلى أن يكون  الطعن في القرار الصادر عن الجهات القضائية الإدارية 
لم يشر إلى محل الطعن  في النصوص المتعلقة وإن كان المشرع  ,ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أما

ت  اختصاص مجلس الدولة  بموجب نص المادة القرار التطرق  د عندبإجراءات الطعن بالنقض الإداري وإنما ذكر ذلك  فق
من  اآخر درجة حقيقة تثير نوع " إن كانت عبارةو "  عبر "بقرارات صادرة في أخر درجةحيث المذكور أعلاه ( 903)

لمبدأ  درجة الثانية تبعا الفيما إذا كان يقصد منها" أخر درجة من درجات التقاضي وهي  الغموض من حيث الصياغة
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أي آخر درجة من « نهائية » بها ( أو يقصد  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 06التقاضي على دراجتين ) المادة 
 , وهذا  أما قد يؤثر على مستوى المفهوم القانوني للنص وبالتالي على مستوى التطبيق.درجات  الطعن

محل الطعن بالنقض  على أن تكون  دد درجة  قراراتل أن المشرع قد حومن خلال  هذين النصين  يمكن القو 
, والتي يقصد المشرع من خلالها القرارات التي استنفذت جميع طرق الطعن في النزاع المطروحنتهائية" غير قابلة للطعن ا"قرارات 

( 351لمادة )دنية والإدارية  فأكدت  ا( من قانون الإجراءات الم 351و 349,350 , حيث أشارت المواد )(6)العادية
أو   ةحكم أخر يعني غير فاصل في الموضوع  كالأحكام التمهيدييمكن أن يكون محل الطعن بالنقض  منها على أن لا

 .قرارات الفاصلة  في موضوع النزاعإلا إذا كانت مع الأحكام أو ال ةتحضيري
ن  النص الفرنسي هو المرجع الأساسي  كو   لغة الفرنسية إلى اللغة العربيةومرد هذا الغموض إلى ترجمة المصطلح عن ال

 .(7)للقانون الإداري في الجزائر
 :ذات طابع قضائي عن جهة قضائية أو ايكون محل الطعن بالنقض صادر  -2

نون الإجراءات المدنية من قا(  309 و) من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة (11جاء في نصي المادتين)
, وفي  كلا النصين ترك المجال درجةبالنقض صادر عن الجهات  القضائية  الإدارية  آخر المادة  : أن القرار محل الطعنوالإدارية

 .بموجب نصوص خاصة للجهات المنصوص عليها 
 إلى جانب القضاء العادي لس  الدولة أعلى  قمة هرم هيتته القضاء الإداري نص المشرع  الدستوري على إنشاء مج

, ومن  أجل تجسيد دينا, وبالفعل فقد صدرت تبعا لذلك ص على إنشاء هيتات  قضائيةللنية تاركا المجال للسلطة التشريع
 :لمزدوج, النصوص الأساسية التاليةوتطبيق نظام القضاء ا

وتنظيمه ة والمتعلق باختصاصات مجلس الدول 30/05/1998: المؤرخ في 98/01نون العضوي رقم القا -1
 .وعمله المعدل والمتمم

        ولى بالمحاكم الإدارية حيث تنص المادة  الأ المتعلقو  30/05/1998المؤرخ في:  98/02قم ر القانون  -2
 ." العام  في المادة  الإدارية نونتنشأ محاكم إدارية كجهات  قضائية  للقا : "( منه على أن الفقرة أولى )
ازع وتنظيمها  صاصات محكمة التنوالمتعلق باخت30/05/1998المؤرخ في  98/03عضوي والقانون ال -3

 .وعملها
ولتفعل هذه الترسانة القانونية تم تعديل قانون الإجراءات المدنية  بقانون الإجراءات المدنية والإدارية يحدد  الإجراءات 

وني غير أن مسألة طبيعة القرار الصادر عنها غير من مجرى المسار القان ,وكذا الإداريةم هذه الهيتات القضائية العادية المتبعة أما
 .توضيحهعلى نحو تمخض عنه اشكالية  في التطبيق وهو ما سيتم 

 ثانيا
 لممارسة الطعن بالنقض مدى تحقق الشروط القانونية

نون من قا ( 309 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة و) (11)تبين من خلال قراءة نصي المادتيني
رة عنها محل الطعن بالنقض قد ذكرت على سبيل الحصر والتحديد لا , أن هذه الجهات الصادالإجراءات المدنية والإدارية
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ئية ليس على سبيل المثال, ذلك لأن تحديد محل الطعن بالنقض إذا تعلق الأمر بالقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضا
ضائية الإدارية, أمام المحاكم ويعود السبب إلى المعنى الذي قصده المشرع من عبارة الجهات الق هينا ولا سهلا ولا ميسرا

بموجب القانون  1996باعتبارها الجهاز القضائي الوحيد الذي أنشأه المشرع بعد التعديل الدستوري لسنة  - الإدارية
بما  -كما جاء في النص القانوني   –ما قد يورده بنصوص خاصة  مع مجلس الدولة أو -(8)المتعلق بالمحاكم الإدارة 98/02

 .(10)المنشأة خارج السلطة القضائية (9)المشرع عن القضاء الإداري الفرنسي المتعلق بالأقضية الإدارية المتخصصة  فيه ما تبناه
 على مستوى الجهات القضائية الإدارية: -1

 :مجلس الدولة  -أ 
 الذي يحدد الاختصاص القضائي , فإن الإطار القانوني ابالنقض يجب أن يكون نهائيإذا كان القرار محل الطعن  

له الولاية في الفصل  دعاوى  الإلغاء  التفسير وفحص الشرعية  ابتدائيا نهائيا بموجب أحكام المادة  إن  لمجلس الدولة, بحيث 
 902و 800قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وكذا المواد  901المادة ن العضوي المتعلق بمجلس الدولة و ( من القانو 09)
قضائي  مجلس الدولة بهذه الولاية القضائية يصدر قرار إن   لمدنية والإدارية  ولهذا يمكن  القولمن قانون الإجراءات ا  949و

للطعن بالنقض  يطرح التساؤل هل يمكن أن يكون القرار القضائي النهائي الصادر عنه قابلاقابل للطعن  بالنقض وهذا 
, إذ لا يعقل أن تراجع نطق القضائي لدى النظم القضائيةالمأمامه؟  إذا كان المشرع لم يشر هذا الموضوع فانه يسير على نهج 

الجهة القضائية الواحدة نفسها في قرار قضائي صادر عنها ,فهو ما صدر إلا بعد سلسلة إجراءات قانونية ترمي إلى تحقيق 
ة لمجلس الدولة ,حيث صدور قرار قضائي فاصل في النزاع المطروح إمامها  على وجه عادل ,وهو ما أكدته التطبيقات القضائي

, ومن ثم يستبعد مجلس (11)رفض مجلس الدولة الطعن في قرار صادر عنه في قضية ) ش.م ضد مديرية التربية لولاية باتنة (
قد خضعت لتعقيبه بصفته قاضي استتناف فليس ثمة ما يبرر إذن الطعن فيها  تالدولة كجهة قضائية إدارية لأن تلك القرارا

من البديهي أن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا "مجلس الدولة " في النظم التي  ,(12)أمامه بصفه أخرى
 .(13)تأخذ  بالازدواجية القضائية غير قابلة لا للاستتناف ولا للنقض

   المحاكم الإدارية: -ب 
جميع القضايا الإدارية بموجب حكم يحدد الإطار القانوني للاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية ولايتها بالفصل في 

من القانون المتعلق بالمحاكم  02قرار ابتدائي قابل للاستتناف أمام مجلس الدولة كقاعدة عامة سيما ما يتعلق بموجب المادة 
حددت بالتالي قد و  الإداريةالمدنية و  قانون الإجراءات 800من القانون العضوي لمجلس الدولة والمادة  10المادة و  الإدارية

هده القاعدة العامة طرف الطعن في الأحكام الإدارية والمتمثلة في أساسا في الاستتناف لطبيعة الأحكام التي تصدرها وهي 
الصادرة عن جهة قضائية تفصل بصفة نهائية  تومن ثمة لا تكون قابلة للطعن بالنقض الذي يوجه ضد القرارا ةأحكام ابتدائي

, لا يمكن الطعن بالنقض في الأحكام القضائية بسبب فوات ك من مبادئ القضاءادئ القضاء كذلذلك لأنه من مب
ئية الإدارية في حين يقبل قضاء مجلس الدولة  الفرنسي  بالطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيتات القضا, (14)الميعاد

 .(15)أنها غير قابلة لأي طعنبحتي ولو كانت تقضي 
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المذكورة  – 2ذلك الواردة بالمادة  لما يستخلص من عبارة ما لم ينص القانون على خلافولا يبقى الباب مفتوحا إلا 
بقرار لا   ةداريلإفقد ينص قانون صادر عن البرلمان في مجال معين على أن المنازعات التي بشأنه تفصل فيها المحاكم ا –أعلاه 

 يقبل الطعن إلا بالنقض أمام مجلس الدولة.
يطعن فيها  (16)ت قضائية إدارية دنيا في النظام الإداري الجزائري تفصل بصفة ابتدائية ونهائيةوعليه لا توجد هيتا 

حيث يفصل مجلس الدول الفرنسي في الطعون  بالنقض أمام مجلس الدولة مثلما هو موجود في النظام القضائي الفرنسي,
, وكدا (17)1987من قانون 10ة طبقا لأحكام المادة بالنقض الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستتنافي

من القانون الجديد لمجلس الدولة ,الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا   23المادة  ىالتشريع المصري الذي أجاز بمقتض
ا الأحكام كذعلى حكم من محكمة أخرى, و  في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري سواء ابتدائيا أو تعقيبا

 .(18)الصادرة من المحاكم التأديبية
 :ةعلى مستوى النصوص الخاص -2

 النصوص الخاصة: - أ
المشرع أقر حق الطعن بالنقض ضد أحكام المحاكم ترك المجال لقوانين أخرى حتى لا يضيق إن   كما سبق القول,

 .(19)المنازعة الانتخابيةتطبيق النص, مثلما تم في 
 لخاصة المتخصصة:الجهات القضائية الإدارية ا - ب

تدل الدراسات المقارنة خاصة بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي أن الطعن بالنقض يمكن أن ينصب على قرار نهائي 
باختصاصات إدارية  صادر عن الاقضية الإدارية المختصة وهي جهات وهيتات قائمة خارج السلطة القضائية تتمتع _عادة_

 .(20)وقضائية
ذات  الاعتراف هب فريق من الفقهاء إلىذ القضائي التي تكون قراراتها  الاختصاصبوجود مثل هذه الهيتات الإدارية  

 :نعرض أمثلة لها, (21)النقض له اختصاصقابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة مما يوسع من 
 :المجلس الأعلى  للقضاء -1

 الإدارية للقضاة.تنظيم الحياة تسهر على تسيير و هيتة دستورية  (22)المجلس الأعلى للقضاء
نظم ت -منذ  نشأته  – ل المجلس الأعلى للقضاء يشهد صدور نصوص دستورية وقانونية مختلفة الطبيعة ودرجةلقد ظ

الذي كرس وجوده بموجب النص على بعض  (23)2016أحكامه من حيث تنظيمه وسير عمله إلى غاية صدور دستور 
   :على أنمنه  155( حيث نصت المادة  176-175-174 -173المواد من  ) هنصوص منأربع  أحكامه من خلال

 .الوظيفي طبقا للشروط التي يحددها القانون, تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم ,يقرر المجلس الأعلى للقضاء »
رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول ام القانون الأساسي للقضاء, وعلى ويسهر على احترام أحك

 .« لياللمحكمة الع
, ين وترسيم, ترقيةيأوكل المشرع للمجلس الأعلى للقضاء مهمة تنظيم و تسير الحياة المهنية للقضاة من تع حيث

سلطة  نظم المشرع, ف(24)لمجلس الأعلى للقضاءل  04/12القانون العضوي  أحكام, استيداع وتأديب بناء على إلحاق
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 04/11س الأعلى للقضاة بأحكام متفرقة بين القانون العضوي رقم لقضاة من طرف المجلالموجهة لسلطة ال , هذهالتأديب
 تبي ن  إ, وعليه فالمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة 04/12ن العضوي رقم و والقان ,(25)المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة

 .؟لس الدولة أم لاأمام مج بالنقض القصيد هنا طبيعة التشكيلة التأديبية القرار الصادر عنها لأن يكون محلا للطعن
على أن وزير العدل هو الجهة المكلفة بتحريك الدعوى التأديبية ضد  04/12ن القانون العضوي م( 22) تنص المادة

 القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد بتشكيلة التأديبية.
الجلسة التأديبية فيلاحظ أن تشكيلة هذه المجلس التأديبية  إجراءات( على  32إلى غاية 23 ثم قضت أحكام المواد )

 –ضح تشابه كبير بينهما ت  الجزائية لا بالإجراءاتلو تمت مقارنتها   إجراءات وتتخذيترأسها قاض وهو رئيس المحكمة العليا 
: ع القضائي الصادر عن الهيتةالطاب القرار وهي مؤشرات تدل على الطبيعة القضائية لهذه الهيتة مما تمنح - ذات طابع قضائي

( 32لمعرفة الطابع الذي يتسم به القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلة التأديبية بتعين الرجوع إلى نص المادة )
قرار وهي في ذات المصطلح   -بدل -حيث عبر المشرع بموجب هذا النص مقرر  من ذات القانون العضوي 02في فقرتها 

وهي ضمان التسبيب بتعليل  - الأحكاملدى النظم القانونية المقارنة في نظرية  -الأهمية حكم قانوني في غاية أكد على و 
ما  ثم إن   لإصدارهجنة لالتي دفعت ال الأسبابالمقر التأديبي ليمكن القاضي المعاقب بموجب ذات القانونين من الاطلاع على 

في القانون  ةضوع هذا المقرر وهو ذو طابع تأديبي بموجب العقوبات المقرر مو  ح صراحة نطاقوض  ي( 33المادة ) أحكامقضت 
: هل يمكن م لا وهو ما يطرح التساؤل التالي. لكنه لم ينص على أنه نهائي أقضاة  فهو إذا صراحة, طابع قضائيلل الأساسي

 ؟الدولة الطعن فيه قضائيا أمام مجلس
فإنه يتعين علينا الرجوع إلى  أعلاهوإذا أردنا الإجابة عن التساؤل  إن قواعد الطعن في الأحكام تقرر بنص القانون

ن المشرع لم ينص على أي حكم قانوني يفيد الطعن أ من ,المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 04/12القانون العضوي  أحكام
الطعن في هذه  إمكانيةفيد إلى ت إشارة بل لم نجد ولا ,للقضاء في تشكيلة التأديبية في مقررات الصادرة عن المجلس الأعلى

 للقضاة. الأساسيالمتعلق بالقانون  04/11القانون العضوي  أحكامملنا تأ. كذلك لو المقررات
( من قانون الإجراءات المدنية  903 جدنا مباشرة حكم المادة )و القضائي ل الاختصاصفي حين لو تطرقنا إلى قواعد 

القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات  بالنظر في الطعون بالنقض في يختص مجلس الدولة » :بأن والإدارية يقضي
 .ةالقضائية الإداري

 .«يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون  بالنقض المخولة له بموجب  نصوص خاصة 
كبيرا يثير غموضا   -تأديبيا –قرارات المجلس الأعلى للقضاء  الطعن ضد وبالتالي يسمح لمثل هذه الهيتات الفصل في

, حيث نشير إلى  موقف مجلس الدولة في القرار صريحوتأويلا واسعا ذلك أنه إذا كان النظام القانوني السابق في هذا الموضوع 
من القانون الأساسي  99بموجب نص المادة ,  27/07/1998بتاريخ:  1729944رقم الصادر عن مجلس الدولة تحت 

, غير أن الفقه لى للقضاء لا تقبل أي طريق الطعنلس التأديبي للمجلس الأعأن مقررات المج الملغى ( 89/21 للقضاء )
نه يبدو أن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وحتى مجلس إ, حيث النص على متونه بل قدر خلاف ذلك والقضاء لم يفسر

 .(26)الإدارية القاضي الدولة قد فصل في هذا المجال مما يدل على أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء قابلة لرقاب
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 عمل عبارة  أحكام القانون والقضاء الفرنسي لما كان الحال ذاته في القانون الفرنسي أن است إلى في حين استند الفقه 
 الأعلىالمجلس  يبتأي عندما  (27)بالنقض أمامه الطعن لا تستبعدها مجلس الدولة حين اعتبر  " غير قابلة لأي طعن "

لس وهو ما يؤكده ذات القرار الصادر عن مج (28)الإداريتصبح جهة ذات طابع قضائي تابعة للقضاء للقضاء كجهة تأديبية 
" لا عبارة إلغاء مما أدى  استتناف , بخصوص  إعادة عزل ذات القاضي مستعملا فيها عبارة "الدولة عندما عرض عليه ثانية

 .(29)إلى غموض موقفه
 :يبياللجنة الوطنية للمحامين في نشاطها التأد -2

 تالمنظماعلى اعتبار القرارات الصادرة عن  –كما تدل الدراسة المقارنة   –لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه 
تتمتع بمجموعة من الصلاحيات بموجب , (30)لتخضع بذلك لرقابة القضاء الإداري الإداريةالمهنية من قبيل القرارات 

المؤرخ  13/07ماة المنظمة بموجب القانون رقم اعندنا المنظمة المهنية للمح الأمثلةتشريعات خاصة بغرض تنظيم المهنة وأبرز 
الذي بدوره أحال مجموعة من الأحكام إلى التنظيم الداخلي للمهنة , (31)ماةاتنظيم مهنة المح المتضمن 29/10/2013

 .على مستوى النقابة
: , أو بعبارة أخرىرقابة للقضاء الإداري أم لا ذا كانت محلما إإذ يشكل نشاطها التأديبي محل ودراسة واسعة لتحديد 

 ؟الصادر عنها محل طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ما إذا كانت القرارات
نجد أن منظمة المحامين منظمة مهنية حرة ومستقلة فهي بالتالي هيتة ليس لها  , أعلاه بالرجوع إلى أحكام  القانون

المنازعات المتعلقة بهذه الهيتة والتي تدور  أحكامقانون لوجدنا أنه ينظم مجموعة الطابع القضائي فلو تناولنا أحكام هذا ال
 . كما يتضمن الأحكام المتعلقة بالهيتات التي توجد داخل هذه المنظمة  (32)فيهار النظ وكيفية  أعضائهابينها وبين  اأساس

 ويثيرطبيعتها غير القضائية  يظهر خلاف   تحديد طبيعتها عند إصدارها القرارات المتعلقة بالمجال التأديبي ير أنغ
 ؟بيعة المنظمة في نشاطها التأديبيالبحث حول ط -بالتالي

من هذا القانون المتعلقة بالمسائل التأديبية حيث  الباب الثامنبالرجوع إلى أساسا الإجابة على هذا التساؤل تكمن  ن  إ
المجلس التأديبي باعتباره الهيتة التي تدرس الشكاوى  : دراسةفي تتمثل هذه المسائل نتدرسا تفرز هذه الأحكام القانونية هيتتين

 لجنة الطعن الوطنيةو المرفوعة ضد المحامين لجنة الطعن الوطنية باعتبارها الجهة التي تفصل في الطعن ضد قرار المجلس التأديبي 
لقرارات الصادرة عن مجلس ة طعن في اكجه  -من هذا الباب  -فصل الثاني إلى لجنة الطعن الوطنية في الحيث  أشار 

يمكن تحديد  من ذات القانون, 115 ةداالمأحكام   ما, فمن خلالللكشف عن طبيعته تهما, مما يتعين علينا دراسالتأديب
يصدر المجلس التأديبي قرار يخضع , كما تحمل الطابع القضائي بحته فلا -تشكيلة محامين  -إدارية طبيعة المجلس التأديبي 

تشكيلة  أحكامنظم المشرع فقد  :تشكيلة لجنة الطعن الوطنية, أما أمام اللجنة الوطنية للطعن –داخل الهيتة –عن داخلي طلل
منه على  132بسبعة أعضاء منهم ثلاثة قضاة ونصت المادة  129في المادة  من ذات القانونسيرها و  لجنة الطعن الوطنية

عن  رالقرار الصادالقانونية نجد  الأحكامهذه  خلال فمن, مجلس الدولة أمام هاالقرار الصادر عن في صراحةجواز الطعن 
 .مجلس الدولة ويجوز أن يكون محل طعن أمام أيضاشبه قضائية  وإجراءاتلجنة الطعن الوطنية عن تشكيلة شبه قضائية 

    سبب لجنة الطعن الوطنيةبوبالتالي فإن المؤشرات السابقة تعطي الطابع القضائي للمنظمة 
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 :مجلس المحاسبة -3
العامة المقررة مند سنة  الأموالبغية تحقيق أهداف حيوية في الأموال العامة للدولة المتعلقة أساسا بالرقابة المالية على 

بموجب  (33)في مجلس المحاسبة مثلالمشرع الدستوري هيتة دستورية مكلفة بالرقابة المالية للمال العام تت سر كحيث   ,1963
تحديد التي  ة طبيعة مجلس المحاسبة وصولا إلى طبيعة القرارات الصادرة عنه أومعرفوعليه يتعين  2016ن دستورم 192المادة 

 :تكون محل طعن بالنقص
 ته:طبيع فمن حيث -

 :والمتمم بالأمر رقم (34)المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل 95/02من الأمر  03در الإشارة إلى نص المادة تج يةبدا  
مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي  » :على ما يلي 2010أوت  26: ؤرخ فيالم  02 / 10

 , وفي سبيل ذلك تتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد.« في ممارسة المهمة الموكولة إليه
مؤسسة تتمتع  »: ـــــذلك ب وبقراءة لهذه المادة نجد أن المشرع لم يصف مجلس المحاسبة بجهة قضائية بحتة بل عبر

: بأن -بعد التعديل  -المعدل والمتمم فقد صرحت    20/ 95 رمن الأم 39بقا لأحكام المادة طو  ,«باختصاص قضائي 
 .اسي لقضاة مجلس المحاسبةقضاة مجلس المحاسبة يخضعون لقانون خاص بهم وهو القانون الأس

, الذي أقر 24/09/2002بتاريخ  14431ت رقم مجلس الدولة تح, القرار الصادر عن والجدير بالإشارة إليه هنا
 .(35)( من القانون العضوي لمجلس الدولة 09أن نقابة قضاة مجلس المحاسبة ليست منظمة مهنية حسب المادة ) 

  :هاختصاصاتمن حيث  -
رقابة البعدية لأموال الدولة والمرافق العمومية  المحاسبة ل ةالإقليميالدولة والجماعات  بأموالمكلف بالرقابة البعدية 

 20- 95الرجوع إلى الأمر رقم ب, و وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة والمرافق العمومية ةالإقليميعات اوالجم
( 27( إلى غاية المادة )6لس المحاسبة بموجب المواد من )مج اختصاصنطاق  انجد أن المشرع قد حدد قانوني المعدل والمتمم 

 .مع التعديلنحو مفصل على 
المتعلق  95/20من الأمر  110إلى غاية  102خصص المشرع أحكام المواد ما من حيت الطعن في قراراته فقد أ

 ,درة عن مجلس المحاسبة  وتتمثل في: المراجعةإجراءات الطعن في قرارات الصالأحكام طرق و المعدل والمتمم  بمجلس المحاسبة 
الطعون التي تجري التي تجري  داخل مجلس المحاسبة و الطعون  :نيف هذه الطعون إلى صنفينيمكن تصالاستتناف والنقض و 

 .ي المراجعة والاستتنافهالطعون الداخلية , و (36)جهة قضائية غير مجلس المحاسبة أمام
 فر غال "تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل :على أنالمعدلة في فقرتها الأولى  110المادة  وتنص

 ."والإدارية مجتمعة قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية 
إن القراءة الأولية لهذا النص تبين أن المشرع لم يكتف بإخضاع القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة لطرق الطعن 

ها من طرف جهة أخرى وهي قضائية ( بل تعداها بإخضاع الرقابة علي القرار أصدرتأمام ذات الجهة التي  داخلية فقط )
 .تهحساسيالموضوع و  أهميةلعل هذا يمكن في ه و قرارات في –وهذا هو بيت القصيد  - لنظام القضائيلطبقا 
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طبقا لأحكام  ة )من قرارات مجلس المحاسبة  والقرارات الصادرة عن كل الفرق مجتمعأشارت إلى نوع محدد  كما
 (. 109و108المادتين 

 خاتمة: 
دراسة أحكام الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة تحديد الشروط  القانونية المتعلقة بمحل الطعن عن تسجيل  كشفت

فترض أن الطعن بالنقض هو نا ن كن  إف ,إعاقة ممارسته إلىملاحظات تشكل في مجموعها تناقضات لأحكام قانونية أفضت 
: تقويم ته القضائية على الوجه الأكمل منالدولة وظيف حتى يؤدي مجلس -بل الوحيد إن لم نبالغ  -الاختصاص الأصيل 

بالتالي على حماية حقوق أثر على فعالية النشاط الإداري و للجهات القضائية الدنيا وتوحيد الاجتهاد القضائي وما لهدا من 
وإن كان  -تتناف , فإن إسناد مجلس الدولة اختصاص النظر والفصل في الطعن بالاسخاص وحريتهم اتجاه نشاط الإدارةالأش

الإشكالية العملية مع عوامل , فان العامل الأساسي في إيجاد هده -قويم الجهات القضائية الإدارية فيه تجسيد لوظيفة ت
تجعلنا أمام نتيجة قانونية منطقية وهو عدم إمكانية الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الاستتناف لمبدأ عدم  ,أخرى

بطعنين مختلفين أمام جهة قضائية واحدة وبالتالي يصبح ويظل مجلس الدولة قاضي موضوع بدل أن الطعن في قرار واحد 
يمارس اختصاصه الأصلي, قاضي قانون هذا ناهيك عن جعل مجلس الدولة القاضي الوحيد لاستتناف الأحكام الإدارية فيه 

ام وهو والمتقاضي وهو ما يتناقض مع مبدأ ه مساس لممارسة حق التقاضي على درجتين عمليا لبعد المسافة بين القاضي
 .تقريب العدالة من المواطن

, كما هو لحقوق والحريات تجاه مرافق معينةإن  تقرير المشرع لحق الطعن بالنقض في النصوص الخاصة تكريس لحماية ا
أن تحديد  -في هذا الصدد –ن الحال لمجلس المحاسبة حيث الطعن بالنقض يكرس حماية قانونية ثم قضائية للمال العام غير أ

د الاختصاص الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بموجب قانون عضو يفتح الباب لمناقشة موضوع القوانين العادية التي تحد
 .القضائي لمجلس الدولة

اص ورية وبالتالي الاختصوبغية تفعيل هده الوظيفة الدست -لا يسع النطاق لعرضها  –أمام هده الملاحظات وغيرها 
, تختص بالنظر وبالفصل في الطعون بالاستتناف الموجه ضد شرع ينشئ محاكم إدارية للاستتناف, نرى لو أن المالقانوني

 –على غرار النظام القضائي العادي من جهة والتجربة الفرنسية من جهة  أخرى  -القرارات الصادرة في المحاكم الإدارية  
 .أن يظل قاضي موضوع وهذا هو الأصلبدل  اقانوني اوبهذا يصبح مجلس الدولة قاضي

لى النص عليه في بعض وحتى تكتمل وظيفة الاجتهاد ويفعل اختصاص الطعن بالنقض يجب أن يزول الغموض ع
, وهدا من أجل بناء النظام المتكامل للمنازعة الإدارية وعندها جه صريح في النصوص الخاصةيكون بالتالي على و القانونية و 

لمتميزة للقاضي الإداري عن القاضي المدني في إرساء قواعد عادلة للمنازعات الإدارية تعكس صورة دولة تظهر الروح ا
 القانون.
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 العالمية الاستراتيجيةاستعادة الدور الروسي ضمن أجندة 

 

                                ******* 

 :ملخص
الاوتصةايو   مةه اةاا القطكةم سةان  ةع  قامةا  وااةا العسةك و  و معطيةا  ومتسعى الدول أن تحتل مكانة  تتااقةم مة  

  وتظه  معالم ا ترجاع الدور ال و   مه خلال ا تق اء التح ك الا تراتيج    لا ترجاع الدور ال وايي السابمالقياية ال و ي
 .اى في السيا ي  الخارجي  ال و ي عكى المحاور ذا  الأهمي  القص

 .مقاما  القاة ال و ي    –الدور الا تراتيج    –ان  الدولي  الك :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
Nations seek to occupy a position compatible with the data and the 

constituents of their military and economic power. From this point, it was the 
pursuit of the Russian leadership to restore the former leading role. The 
features of the recovery of the Russian role appear by extrapolating the 
strategic move on the axes of utmost importance in Russian foreign policy. 

Keywords: International status- Strategic role- Constituents of Russian 
power. 

 مقدمة:
أ ا يا في القظام الدولي ثقائ  القطبي   سما شغكت العدود  يوراالاتحاي الساقياتي السابم   شككت رو يا ضمه غطاء

مةةةه مقةةةافم القأةةةاذ في أمةةةاسه جةةةد اامةةة  ويسا ةةة  ا ةةةتراتيجيا  ييةةةم سانةةةت تتقا ةةة  خارفةةة  القأةةةاذ مةةة  الالاوةةةا  التحةةةدة 
 بين القطبين ال أسمالي والشياع . ودوالاج الإ الأم وكي  ضمه ما سم  في تكك الحقب  الص اع

شةةغكت رو ةةةيا في يقبةةة  الحةةة ك البةةةارية مكةةةان ال وةةةاية بةةالع  العسةةةك ي  وا ةةةتطاعت أن تكةةةان أيةةةد فةةة في الأوطةةةاك 
  نالتحكم  في القظام الدولي في تكةك الحقبة   مكقتهةا ماارياةا الاوتصةايو  ومسةايتها وامكانيااةا العكمية  ومةا تتككة  مةه ت  ةا

ثقةةةائ  قظةةةام ال ةةةتراتيج  فيكةةة  قةةةترة ن  الأعةةةل وري الأعةةةل في السةةةبا  الامةةةه أن تكةةةان  ةةةا تقكيدوةةة  وناووةةة   عسةةةك و  ضةةة م 
 القطبي .
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لكةةه الاايةةار التةةارا  للاتحةةاي السةةاقياتي جعةةل لقةةة الدولةة  ال واةة  وطكةةم عكةةى رو ةةيا لأةةترة عشةة و  سامكةة  مةةه ت اجةة  
  سدولةة  تتبةة  العدوةةد مةةه الشةةارو  21وبةةل أن تعةةاي مةة  بداوةة  العقةةد الأول مةةه القةة ن يوراةا ومكانتهةةا عكةةى السةةاي  الدوليةة   

 القاقس  لكزعام  الأم وكي  لكعالم  ولك  تظه  سقاة تقكيدو  تستعيد يوراا عكى الساي  الدولي .
 شكالي  التالي :ضمه ااه الخطاط الع وا  للأقال والعاية ال و ي  عكى الساي  الدولي   تتقاوش ااه القال  الإ

 العالي ؟ للا تراتيجي "ما ا  ايتمالا  ا تعاية الدور ال و   ومحاوره الأ ا ي  ضمه المحاور ال ئيسي  
 أولا

 المحددات" –"الأهداف  استعادة الدور الروسي
 أهداف استعادة الدور الروسي: -1

 :(1)ةةةةةبةان الق اءة في السيا   الخارجي  ال و ي  تاضح أن أا  أاداقها ود يدي  
كمكان  التي لتأسيد عكى ض ورة ا ترياي رو يا اضأاء الطاب  القام  عكى السيا   الخارجي  ال و ي   وال -

الأم وك  بالهيمق  عكى الساي  الدولي   ييم وبرز ادف القياية ال و ي   الانأ اياقتقداا مقا ويامها  واااء 
 د أوطاب  محل نظام أيايي القطبي  بالزعام  الأم وكي .بإيلال نظام يولي متعدي الأوطاك تكان رو يا أي

 عكى رأس اؤلاء سل مه الهقد واو ان. تيلسع  الى خكم علاوا  تعاون م  يكأاء رو يا السابقين وتأا -
 الإ لام . يتيك يوراا الإوكيم  عكى الجاار الق وة أو ما وع ف أواا بالمجال الجيابال ا تعاية -
تمهيد لش وع رو   ا تراتيج  بدول لكمقطق  يمكقها سلدع  لدول آ يا الا طى   تعزوز الا تق ار وتقديم ا -

 مه ا تعاية القأاذ قيها.
الأاداف السابق  أن رو يا تسعى وراء ادف رئيس واا اعاية ت تية المجال الا تراتيج   ا تق اءوتاضح مه 

الساقياتي  للاتحايالجمهاروا  الإ لامي  التابع  الأو ك الى يدوياا مه خلال اعاية يوراا في سل مه مجالها الق وة أي 
 الستقبكي .دولي  الا طى  نظ ا لأهمي  ااه الأخيرة بالقسب  لكانتها ال   الا تراتيجي  في آ يافالسابم وساا اعاية ت تية الخار 

 محددات استعادة الدور الروسي: -2
 كه يص  محديا  وااا ضمه يمتيجي  و اح ضمه معطيا  وااا الا تراتت  يرةبتتكك رو يا مكامه واة س

 وك : ما
 :(2)روسياالقيادة السياسة ل -أ 

وظه  الدور الكبير لكقياية الجيدة التي  ايبت مج ء قلاييمير باتين الى السكط  في رو يا عكى تحك  سبير لك ئيس 
 يا ا  الدول الكبرى أمسارا   تغييرال و   في محاور ا تعاية الدور ال و   عكى الساي  العالي  سدول  لها قعالي  في 

 والقاقس  لها ووتاضح ذلك مه خلال:
 والاختلال  العدود مه أزما  الثق  طخبرة ويراو  واضح  في ايارة الشاسل الداخكي  ل و يا  وتخ -

الاتحاي الساقياتي لتصل الى ا تق ار  يا    اعد عكى  ااياررو يا بعد  ع قت الاي  الاوتصايي والمجتمع 
 رو يا عكى الساي  الدولي . الخط الا تراتيج  التي تتبقاهثبا  
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  أثبتت القياية ال و ي  أن ا تعاية الدور الخارج  ل و يا وقطكم مه التحك  في ثلاث نقاط رئيسي : -
 تقمي  القدرا  العسك و . -         
 التما ك المجتمع  والاوتصايي. -  
 امكانيا  الدول  التاي .ر   خطاا  تح ك ا تراتيج  و وب  الدى تتلاءم م   -  

 :(3)الجغرافية لروسيا المحددات -ب 
تعتبر أسبر يول  مه ييم تصقف رو يا ضمه قئ  الدول الا م   نظ ا للاتساع الكبير في مسايتها  ييم 

د والسيط ة خا   عكى يول الجاار الجغ افي  ووؤس جعكها يول  تيل الى التا   واقتقاياا لتااروس عبر يدوياا. الساي  
"  ييم قس  اليل ال و   لكتا   الإوكيم  بالعطى الجغ افي  أي أاا Sergei slowyouااا الط ح الؤرخ ال و   "

 .(4)أخ ى واوتصايو تسعى الى زواية يجمها عكى يساك الأوالي  الأخ ى رغب  في الحصال عكى ميزا  جغ اقي  

 
 خريطة توضح الامتداد الواسع لروسيا من حيث المساحة

https://fr.images.search.yahoo.com/search/images :source  

 )القوة الصلبة(: المحدد العسكري -ج 
دوم  ييم الساقياتي  والاي عاي بأسمك  ل و يا أيد أا  مقاما  الدور ال و   الح سك يرث العالإوعتبر 

ناوي تعزز ااه القاة امتلاسها لسلاح   و الكيف  و  ض م  مه ييم الك   ومتطارة مه ييمسكتتكك رو يا واة ع
 وأ كح  ا تراتيجي  عالي  التققي .

)متأاو   (9)2013 ق   4,1%وتاضح جكيا عقد ملايظ  مؤش ا  تزاود القأقا  الدقاعي  ل و يا لتصل الى 
 الصين(  ت سيز القياية ال و ي  الحالي  عكى القاة العسك و  سأيد عاامل القاة ال و ي .عكى الالاوا  التحدة و 

https://fr.images.search.yahoo.com/search/images%20%20:%20المصدر


 

 

235 162017  

 

الاروم الأول للأ كح  القاوو   اعتبر تعتبر رو يا القاة القاوو  الثاني  بعد الالاوا  التحدة الأم وكي   ييم 
أن وا ل الجيش الى وات   ا ئيس باتين والتي ياول بهالساقياتي   بالإضاق  الى اعاية ايكك  الجيش  وتأايك  التي وام بها ال

 .(5)القصاى
ورغ  ااو  الح ك البارية لازالت رو يا تتقاقس عكى م تب  أواى جيش في العالم  ولتحقيم ااا الهدف تستم  رو يا 

 في تطاو  فائ ا  مقاتك  متطارة   أه الصااروخ  ياملا  الطائ ا   غاا ا .
في عص اا الاابي في السقاا  الأخيرة  خا   أاا تشكل مصدرا ااما مه  ح ال و    قاع  السلاسما تعتبر

 .(6)الأسث  ا تقطابا للأ كح  ال و ي  القافممصاير الدخل في رو يا ووعتبر الش   الأو ط و اروا 
 

 
 إحصائيات توضح القدرات العسكرية لروسيا

  http://www.aljazeera.net/multimedia/infograph/2015/10/5المصدر:
 المحدد الاقتصادي: -د 

 ا في رو يا في العدود مه القا با  أن الاازن  العام  لكدول  واو  ووايرة عكى تحمل ساق  العمكي تؤسد السكطا 
 سامك   وله تؤث  نأقااا الكبرى عكى مسار تقأيااا.ان  تكالعسك و  ال و ي  في  اروا وأن ااه العمكي   
الا أن ذلك لم وؤث  عكى رو يا ماليا ييم  2014مه ويمتها مقا  60%ورغ  ااوي أ عار القأط وققدااا 

مكيارا  يولار  5ومساعدا  مه بيقها مقح او ان و ضا بقيم   و وضأعكقت مؤخ ا الحكام  ال و ي  عه امكاني  مقح رو يا 
 .(7)وغيراا التحتي تماول مشارو  البقي  ل

http://www.aljazeera.net/multimedia/infograph/2015/10/5
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القأط  وأن  ايرا  عكى الغاز و سما تعكه القياية ال و ي  يوروا عه أن  ايرا  رو يا متقاع  وليست وا  ة 
السلاح وتزاوداا ود عاض الخسائ  في وطاع القأط القاتج عه ااوي الأ عار  ييم أعكقت ش س  "روس أوبارون 

لاح  أن  ايرااا مه الأ كح  والعدا  العسك و  ود لسمه الصايرا  ال و ي  في مجال ا 85%" التي تدو   اسسبار 
 .(8)2000م ا  مقا  ق   4تااعأت 

 
 منحنى بياني يوضح التزايد المطرد للناتج المحلي للاقتصاد الروسي

 المحددات المجتمعية: -ه 
تحدود الهاو  ال و ي  ضمه نطا  اوكيمها  بل تاضح تارايا  أن العقكي  الحاارو  لكشعة ال و   لا تقحص  في 

زمقي  متباعدة  قالتميز قة تاضح مقا عص  القيص و  في رو يا أن روح التا   والتغكغل ماجاية سإرث ثقافي تارا  في ي
 ي  في المجال ال و الحدوي الأيوار خارج  أياء لاتجاهعكى أورا يا سم  مميزة لكمجتم  ال و    مما أعطى يقعا واضحا   بالانأتاح

 الساقياتي السابم. الاتحايالق وة ويتى في أف اف متباعدة مه خ وط  العالم  سما يدث زمه 
 ثانيا

 محاور استرجاع الدور الروسي على الساحة الإقليمية والدولية
 يمكه ا تقصاء الدور ال و   مه خلال ثلاث محاور رئيسي  تعتبر المحاور الأ ا ي  التي بدأ  تاضح ملامح

 ا تعاية يور تدريج  مه خلال ريوي قعل تاضح رغب  الإيارة ال و ي  في التأثير في مااوف لها أهمي  عكى الساي  الدولي :
 الهيمنة الأمريكية:ي و استعادة الدور الروس -1

خا   بعد القجايا  التك رة  الص اع وليس  التقاقسالعلاوا  ال و ي  الأم وكي  تحالا مه التعاون الى  شهد 
 :(9)وتحك  في ااا التحال العدود مه الأ باك أهمها القايي  الاوتصايو  لتي يققتها رو يا في ا

  ايارة واوعي  تعامكت 2000ييم ع قت الالاوا  التحدة ومقا  ق  الدولتين: ناعي  القياية في سكتا   -أ 
كى العالم. أما في رو يا عكى أ اس الهيمق  الطكق  ع - مه بيقها رو يا  –بتقاقسي  م  العدود مه الدول 



 

 

237 162017  

 

ماتي  في يساك الصالح غقا كت ايارة باتين ومه وبك  ميدقيدف  وهما مه أسث  واية رو يا واوعي  وب ا
  ال و ي   التي وجدااا في التقاقس م  الالاوا  التحدة وا تعاية مجد رو يا السابم.

مكانتها ضمه مصاف الدول الكبرى   دتعي  بعد و ال  الى السكط   أن رو يا  تس اعلان ال ئيس ال و  -ب 
سابا(    –  وت ج  باتين ااا الإعلان بجالا  خارجي  لحكأاء رو يا التقكيدوين )ساروا (10)وأن ذلك مه أولاوات 

 مما أيخل علاوا  رو يا في م يك  تات  ياية م  الالاوا  التحدة الأم وكي .
ي ع ق  اوتصاياا  عكى اث  الارتأاع الكبير والتاا ل اانا بالتحسه الط ي الا  ا تعاية رو يا لدوراا سان م -ج 

ل خطابا  باتين مه الاقتراض الى الااو   جعل العلاوا  الأم وكي  ال و ي  تدخل نقمما  لأ عار القأط والغاز.
 .معكق م يك  تقاقس 

الح ك ضد  " ةةةةةتقاقس  ما ع ف بالمه الااوف الدولي  التي نقكت العلاوا  ال و ي  الأم وكي  الى م يك    -د 
" ييم أراي  الالاوا  التحدة أن تبرمج ي با تكان المح ك الأ ا   والاييد لها  وم  رغب  رو يا في  الإرااك
 يور الش وك يدث تصايم بين الدولتين في تازو  الأيوار. اتخاذ

 ك ضد   وربط الح2002سما شككت العارض  ال و ي  لق ار الالاوا  التحدة با ك الع ا   ق   -ه 
ت رو يا با ورة وجاي سكالإرااك بالع ا   مقعطأا آخ  في التحال في العلاوا  ال و ي  الأم وكي   ييم ت

 .(11)أيل  يامغ  عكى امتلاك الع ا  أ كح  الدمار الشامل لتقأيا ض بتها ضد الع ا 
ثقائ  يال واي  معيق   ومقها ما تتس  العلاوا  ال و ي  الأم وكي  بالااجه  في العدود مه المجالا   مقها ما اا 

 .وف التاا ل نحا القاي  السارو مثل خلاف الا  جك  وظاا اا 
 ع ض مقها ما وك :قيولي    ويتىم وك  مه اوتصايو  الى  يا ي  دي  مجالا  الخلاف ال و   الأعوود ت 

 التنافس الأمريكي الروسي في مجال الطاقة:  - أ
تزاودا واضحا في انتاج الغاز الص  ي  مما و شحها أن تصبح القاقس  2014ع قت الالاوا  التحدة ومقا  ق  

الأول لكغاز ال و   في القارة الأوروبي  والش   الأوصى والأ اا  ال و ي   سما  ي كم الأار  في السع  بين ناعي  الغاز 
مما اكم ماافه لك لاف والتأاوض  ل الاي تصدره الالاوا  التحدة والغاز الاي تصدره رو يا عه ف وم الأنابية يالس

 .(12)يال تحدود السع  العال  لكغاز
 التنافس الروسي الأمريكي في المجالات العسكرية والاقتصادية: - ب

غير  الأيداث الأخيرة التي ع قتها أوس انيا  فبيع  العلاوا  الاوتصايو  بين رو يا والالاوا  التحدة  خا   
لاه مه أعمال ا تأزازو  تجزو ة الق م وما شب  ا  بئي   ييم أي  الإج اءا  ال و ي    الثقاالعلاوا  التجارو  والا تثمارو

ن الاوتصايي مه ف ف الالاوا  التحدة الأم وكي  م  رو يا  سما  اية ااا ادي  مه ش   أوس انيا  الى تعكيم التعاو 
التعكيم عقابا  اوتصايو  شمكت البقاك والصقاعا  العسك و   وود ري  رو يا مه ف قها بحظ  واريا  زراعي  وييااني  مه 

اس  عكى الاوتصاي ال و    تأثيرا  سبيرا   وود أث   العقابا  الاوتصايو  الآنأ  ال(13)الالاوا  التحدة والاتحاي الأوروبي
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خا   بعد يظ  تارود السك  الا تهلاسي  والغاائي  الأم وكي  والأوروبي   ووظه  ذلك مه خلال يج  التا   السجل في 
 .(14)7.5%ييم بكغ  2016جاوكي  

القاة في جمي  أنحاء مه الجانة العسك ي  عاوي  رو يا بقاء وااا العسك و   وبدأ  بالأعل في ا تع اض ااه 
أوروبا الش وي  وآ يا الا طى  مما جعل الالاوا  التحدة تااسة ااا الصعاي ال و   في الجانة العسك ي  بزواية ميزاني  

الح ك البارية مه أجااء مه القاتج المحك   وتحدوم التر ان  القاوو  والدقاع الصاروخ   مما أعاي  4% ةةةةةالدقاع الأم وكي  بة
 .(15) با  التسكحييم 

 ملامح استعادة الدور الروسي على الساحة الدولية والإقليمية: -2
وااا الاوتصايو  بقاء   بالإضاق  الى   ع  اعاية الا تراتيجي ان محاقظ  رو يا عكى جزء اام مه ت  انتها القاوو  

غبتها في المحاقظ  عكى مصالحها في والدولي   عاامل  اهمت في ا تعاية يوراا عكى الساي  الدولي   ييم وظه  جكيا ر 
ا   الاي ت تبط قي  ااه الصالح  بالإضاق  الى اعاية اب از يوراا ومكانتها في يل الأزما  الإوكيمي  يالدى الجيا 

 والقظام  الدولي . ل ولاعة رئيس في العلاوا والدولي   لإثبا  مكانتها سأاع
ر رسز  عكيها رو يا في اعاية مكانتها وايبتها الدولي  والتأثير ويمكه التدليل عكى ذلك مه خلال معالج  محاو 

 الأاعل في ااه المحاور:
 الدور الروسي في الشرق الأوسط:  -أ 

تعتبر مقطق  الش   الأو ط مه أ عة ال اانا  أمام الدور الؤث  ل و يا نظ ا الى يج  الخطاط الحم اء والصالح 
في م يك  غياك أي مقازع أو قاعل مؤث  في القطق   رغ  ذلك تتكك رو يا العدود مه التقكيدو  التي رسمت الالاوا  التحدة 

 مه جدود أهمها: و طالأالدواق  لكعاية والبروز في القطق  الش   
 أي ممارس لكقأاذ في العالم.  غ اقي  وث وا  فبيعي  تجعكها مطملكمقطق  الش   أو طي  أهمي  ج -
الصين  اليابان  الدول الأوروبي    ق  جاك عالي  لكعدود مه الدول )تعتبر مقطق  الش   الأو ط مقط -

 ( قإعاية الاعتبار ل و يا سقاة عالي  يجة أن وبدأ في ااه القطق  ييم وتقاقس الجمي . الالاوا  التحدة
سما تعتبر مقطق  الش   الأو ط أسث  مقطق  تحاى الاضط اك والأاضى  وبالتالي وسهل عكى رو يا  -

 .(16)م  مصالحها تتلاءمار ق ص التأثير قيها وف ح البدائل التي اختب
 يور الحأاظ عكى ا تق ار القطق   يا يا  مه خلال لعة ارزا رو يا في مقطق  الش   الأو ط يورا ب تكعة

 ط مه خلال:والحأاظ عكى التاازن في القأاذ م  الالاوا  التحدة الأم وكي  ووتازع الدور ال و   في مقطق  الش   الأو 
 التدخل في سوريا: -

د  مه البداو  بتأويد القظام الحاس  في  اروا م اروا  قع في يققت رو يا أسبر انجازااا عكى الستاى الدولي
ي   ذوبدعاى الش عي   وا تطاعت مه خلال ذلك مه اعاية واعداا العسك و  في ف فاس وأضاقت لها واعدة جاو  في اللا

العسك ي في  اروا الاي غير وااعد الكعب  في اليدان  ييم  اا  ااا التدخل في ا ترجاع واا  بالإضاق  الى التدخل 
 القظام الساري العدود مه القافم في  اروا.
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 التحالف مع إيران: -
ين ا تطاعت رو يا تافيد علاوااا م  او ان  ييم سانت الأراض  قرغ  جا الحار وثغ ا  الثق  التبايل  بين الط  

كة ماازوه القاة قل و   في الأزم  السارو  لأن   ياني  مقطكقا لكتدخلا  ال و ي  في  اروا  قمه مصكح  او ان التدخل االإو  
 لصالح القظام الساري مه جه   ومااجه  السيا   الأم وكي  في القطق  مه جه  ثاني .

 التوافق مع تركيا: -
صالح الاوتصايو   ااه الصالح مكقت الط قين مه تجاوز العدود مه ان العقاان الأب ز لكعلاوا  ال و ي  الترسي  اا ال

مكقهما مه ايجاي تااقم في الحكال في  اروا   البراغماتي امل الط قين وقم مقطم عالأزما  أب زاا ا قاط الطائ ة ال و ي   ت
مه جه  أخ ى ا تطاعت رو يا مكقت ت سيا مه التاغل في الأراض  السارو   وايجاي مقطق  آمق  عكى يدوياا السارو   

  وا في  اروا يون معارض  ت سي  تاس .سكالتدخل ع
 العلاقات المرنة مع مصر: -

اعتبر  مص  و قاا  فاوك  عماي الصكح  الساقياتي  في الش   الأو ط  وود ا تطاعت رو يا ا تمال  مص  مه 
ك مه خلال  أق  الأ كح  ال و ي  الا م  التي جدود مه خلال تافيد علاوااا م  القظام الص ي الحالي  ووتاضح ذل

 .(17)بيعت لص 
 الدور الروسي في آسيا: -ب 

عكى أهمي  متزاودة في محاور السيا   الخارجي  ال و ي   ووتاح ذلك  –آ يا الا طى ومقطق  الهايي  –تحظى آ يا 
بما في ذلك مقتدى الأ يان  - يانمقظم  الآ –مه ي ص رو يا عكى مشارستها في اياسل التكامل الأ ا ي  لقطق  آ يا 

 الإوكيم   ومقظم  شقغهاي.
ا آ يا  مه خلال تطاو  علاوا  الصداو  م  نحسما وتاضح التاج  الا تراتيج  في السيا   الخارجي  ال و ي  

  ثلاثي : الصين والهقد في المجالا  الاوتصايو  وتسعى الدول الثلاث الى خكم تعاون  يا   خارج  اوتصايي قعال في  يغ
 .(18)( رو يا –الصين  –الهقد  )

م  اليابان  والشارس  الأعال  في سل  الا تراتيجي سما تح ص رو يا عكى تطاو  علاوا  يسه الجاار والش اس  
 الحاارا  التي تتعكم بالأمه في ش   آ يا.

 الدور الروسي والجمهوريات الإسلامية المستقلة: -ج 
جد اام  ا تراتيجيا  بالإضاق  الى سااا مقطق  تقاقس يولي  عكى الث وا  والااي تعتبر مقطق  آ يا الا طى مقطق  

الخام الكتشأ  في بح  وزووه  في ظل ااا التقاقس لعبت رو يا يورا قاعلا في يول آ يا الا طى الإ لامي   ييم تعتبر 
لها تقكيدوا  عكى اعتبار أاا سانت تابع  للاتحاي  ااه القطق  خط الدقاع الأول والعمم الا تراتيج   سما تعتبراا يولا تابع 

 الساقياتي  ابقا.
لالك تسعى رو يا أن تكان الدول  الاييدة التي تستثم  ماارياا الطبيعي   اما عه ف وم انشاء الش سا  القأطي  أو 

 .(19)أن تكان محط  العبار الاييدة لهاه الااري الخام الى الدول الأخ ى
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ااه الدول أمقيا مه خلال اتأاويا  أمقي  للأمه الجماع  والدقاع الشترك  وأواا مه  ايتااء سما  عت رو يا الى
 خلال اتأاوي  الدقاع الشترك ضد الإرااك والح سا  الانأصالي .

الجمهاروا  الإ لامي  في آ يا الا طى مه خلال ربطها بعلاوا  تجارو   ستاوي   ايتااءسما  عت رو يا الى 
 .(20)2001غهاي التي تطار  الى انشاء مقظم  شقغهاي لكتعاون الاوتصايي  ق  اتأاوي  شق

 خاتمة:
  العال  لكدور ال و   الجدود  ييم  جكت رو يا يااراا في العدود يامه خلال الط ح السابم  وتاضح الس

عهد الاتحاي الساقياتي بالإضاق  الى  مه القافم الهام  ا تراتيجيا والقااوا الدولي   مستأيدة مه أخطاء  يا تها الخارجي  في
 ملامح ت اج  الدور الأم وك  العال   في العدود مه القافم مقها آ يا الا طى  والش   الأو ط.

م وكي  وفي مقافم ولم تستأد رو يا ققط مه أخطائها السابق  بل ا تأاي  سثيرا مه اأاا  السيا   الخارجي  الأ
ر ال و   محديا ومق را في الكثير مه الأزما  العا  ة لا يما الأزما  التي أق زاا أيداث   وجعل مه الدو اوكيمي  مختكأ 

 .و ط وفي الدول الع بي  بصأ  عام ال بي  الع بي في الش   الأ
وود تخكت رو يا في  عيها لا تعاية يوراا العال  عه  يا   الص اع والااجه  لتتب  مقارب  تعاوني  وتقا   مصالح 

رو يا لا    ييم أشار الى أن "أسده ال ئيس باتين في أسث  مه مقا ب ل رو يا ايدى الدول التي تتزع  العالم وااا ماتجع
كعلاوا  لالستقبك  مقازع  أيد  ولكقها تكك أن تؤث  عكى عمكي  تشكيل القظام العال  الجدود لك  وكان   ح  يتقا 

  ومه اقا قإن سلا  مقهما ش وك فبيع  " ة ورو يا أسبر يولتين ناووتين في العالمأن الالاوا  التحد ". و" الدولي  متاازنا  
يل مشاسل الإرااك الدولي  وبيقهما علاوا   ومق  انتشار الأ كح  القاوو . وفيللآخ  في التعامل م  وااوا الأمه الدولي 

 .اوتصايو  سبيرة
اا الأعال في السيا   العالي  وسجل عكى مستاى التحأظ الاييد الاي وسجل عكى مستاى ا تعاية رو يا لدور 

القأط    قمعظ   اير  رو يا ا  مه الااي الخام )روعيامؤش ااا الاوتصايو   قالاوتصاي ال و   لحد الآن ما وزال اوتصايا 
 لاخيمه اليزاني  العام  لكمد 52%ييم وشكل مدخال القأط مثلا  (. الأخشاك –العاين  –الأح   –الغاز  –

 ال و ي .
سما  قف البقك الدولي رو يا بأاا يول  شب  نامي   وذلك ويا ا عكى اوتصاياا الغير مقتج  ييم وقدر الإنتاج 

كيان يولار  م  تسجيل وت   2ة ةةةةكيان يولار مقارن  م  اوطاليا التي تزود عه الإنتاج الكك  ال و   بوت   2,1الكك  ال و   
ولا قح  ولا يتى بترول  أما اذا شمكت القارن  الالاوا  التحدة الأم وكي  قيصل  : لا غازصدرتملايظ  اام  أن اوطاليا لا 

 كيان يولار.وت   16الأار  الى 
لالك قا تعاية الدور ال و   معقاه ا تعاية مؤش ا  وااا عكى الجانة الاوتصايي ماازاة م  الجانة الدبكاما   

 العالي . الا تراتيجي ة جقدفي الأخيرة الأوزا  ي  مما يمهد لكعة يور أسث  ب  سكوالع
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 ش:ــيالتهم
                                                 

س  و "  ر ال  مقدم  لقيل شهاية الدستاراه  سكي  الحقا  والعكام السيا ي    ا تراتيجي  رو يا في ا تعاية السيط ة عكى الجمهاروا  الإ لامي  عايل عبا    "  (1)
 .85  ص 2016  1العكام السيا ي   جامع  باتق  

 ابس  في الك ة الأرضي .ين سيكامتر م ب   أي ثمه مساي  المكيا  17.075.400ة: ةةةةةةرو يا ب مساي تقدر (2) 
 ال ج  السابم.  (3)
 .85ال ج  السابم  ص   (4)
 .89(  ص 2013ا  لكقش  والتازو   اايي زع ور  القاة العسك و  العالي   )بيرو   ش س  الطباع  (5)
 .16,00عكى الساع   2017قيأ ي  20( وام:  www.almasdr.net "  في ) الجياش الأواى في العالم يس   " عام  )6( 
 15,32  عكى الساع  2017قيأ ي  23(  وام  www.alawaby.co.ul مصطأى عبد السلام  "رو يا تستع ض عالااا الاوتصايو "  في الاو  )  (7)

 .بم ا
 ال ج  السابم.  (8)

 .85اايي زع ور  م ج   ابم  ص (9) 
 .75(  ص 2002  )جانأ  147العدي   38"  وفي السيا   الدولي   السق   السيا   الأم وكي  تجاه او ان وت سيا ورو يا تحالا  محمد  عيد أبا عاماي  "  (10)
 .23  ص 2009(  جامع  مؤت   وس  العكام السيا ي    2008 – 2000   العلاوا  ال و ي  الأم وكي  )ييالك  محماي   (11)
 .37ال ج  السابم  ص  (12)
 تيجي   في ماو :   التقاقس الأم وك  ال و   في مجال الطاو   م سز الإمارا  لكدرا ا  والبحاث الا تراخدوريوليد  (13)
( www.ecss.ae/ECSSR/print/FT   : عكى الساع )2017مارس  23وام:  18,30. 
  تراتيجي   "  ال سز الديمق اف  الع بي لكدرا ا  الا الأم وكي  –تأثير الصعاي ال و   عكى العلاوا  ال و ي   وعقاك  " رواضم يم ما ى  (14)
 ( www.democraticoc.de /…P = 35126  :وام  )19,15  الساع  2016أو   25. 
 ال ج  السابم.  (15)

(16) 
Ariel cohen, « AUS response to vussio’s military modernization » heritage foundation, may, 2014, in (www.thf-media-

53, amozonaws.com/2014/PUF/BG2901.PDF), date 2017-2015. 
  2017مارس  24وام:  15,30( عكى الساع  www.medium.com.arabi.21  آقا  الدور ال و   في الش   الأو ط"  في ماو : ) "   (17)
(331.) 

 ال ج  السابم.  (18)

( عكى الساع  www.arabic.1t.com/ news/17179.com  ) 16,7  2008مااة جدود لكسيا   الخارجي  ال و ي   في الاو  وام:  (19)
15,02. 

(20)
  2011"  ر ال  مقدم  لقيل شهاية الاجستير  وس  العكام السيا ي   جامع  مؤت    علاو  رو يا الاتحايو  بجمهاروا  آ يا الا طى وزن عاض الااريا   "  
 .110ص 
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 السياحي يالموقع الإلكترونالخدمات الاتصالية عبر 

3 

                                ******* 

 :ملخص
ويق صورتها وجلب اهتمام السياح المحتملين نحو المنتج والاتصال المتنوعة لتس الإعلامتعتمد السياحة على وسائل 

باعتباره العنوان الافتراضي السياحي، ومن بين هذه الوسائل الأكثر استخداما في العصر الحديث، الموقع الالكتروني، 
 للمؤسسة السياحية لما يقدمه من معلومات عنها وعن منتجاتها. 

 صناعة صور  سياحية للمنتج والمنأة  على حد سوا  كما نهه حلقة السياحي له دور مهم في لكترونيالموقع الإف
المقدمة عبر  السياح فيما بينهم من خلال الخدمات الاتصالية والتفاعلية لكوصل بين السياح المحتملين والمنأة  السياحية وكذ

  .صفحاته
نهدف الى التطرق للوسائل الاتصالية  نهدف من خلال هذا المقال الى تحديد مفهوم الموقع الالكتروني ونهواعه، كما

 المتاحة عبره التي تستغلها المؤسسات السياحية لتحقيق نهدافها الاتصالية. 
Abstract:  
Tourism relies on various media to promote its image and attract potential 

tourists’ attention. In this respect, the website, amongst other means, has been 
widely used regarding it as the virtual address that promotes Tourist Company, 
and provides information about its image and output.   

In fact, the website plays an important role in constructing the tourist 
image of the product, as well as its establishment. It is a link between potential 
tourists and touristic establishment, and between the tourists themselves by 
means of communication and interactive services provided on web pages.   

In this paper, we tend to highlight the concept of the tourist website and 
determine its types; we also address the available means of communication on 
the web, used by tourist companies to reach their communicative targets.  
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 مقدمة:
     لى السياح المحتملينإمنتج  ق في شكلالسياحة هي مجموعة من الأهأطة المتنوعة والمختلفة المتعلقة بالسفر، تسو 

 مككن هقله من مكان إلى نخر وإماا قار في لا، فعبر العالم   المنتجعبر وسائل الإعلام والاتصال، من خلال ترويج صور  "
ة ، يباع ويأترى عن طريق الصور  ولا يتم الحصول عليه إلا بعد اقتنائه واهتقال السائح من مكان وجوده إلى المنطق(1)" مكاهه

 السياحية.
ع عدد السائحين ا حيث ارتفمن صناعة السياحية بالعملاق الاقتصادي الجديد والصناعة الأكثر ماوا الوقد وصفت 

 1,8هذا العدد إلى  يصل، ويتوقع نن (3)م2015مليار  سائح عام  1,2إلى   (2)م1947مليون سائح في عام  14,4من 
 . (4)م2030مليار في 

السياحية تهتم بصنع صور  ايجابية عن منتجاتها من خلال وسائل الإعلام والاتصال مما يجعل نغلب المنأآت 
التطور التكنولوجي وظهور شبكة الصحافة المكتوبة... ومع  المختلفة، مثل الإشهار عبر التلفزيون، والإذاعة والسينما وعبر

، (6)م2015مليار مستخدم عبر العالم في  3.2لعدد مستخدمي الأبكة الذين بلغ عددهم  (5)، والارتفاع المستمرهترهتالإ
ا الاتصالية، من خلال تحرير معطيات عنه استراتيجياتهاندرجت نغلب المنأآت السياحية وسائل الاتصال عبر الأبكة في 

وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، والتويتر ... وكذا دمج عروضها السياحية  وعن منتجاتها عبر صفحات الويكي
  http://www.trivago.frلكتروني على سبيل المثال لا الحصر ن مواقع الحجز الإضم

...الخ. وفهرستها عبر البوابات  http://www.booking.com https://travel.jumia.com/fr-frو
 ، بالمنأة ةني مواقع خاص Orgnizational sites، نو فتح مواقع الكتروهية مؤسساتية  Web portalالالكتروهية 

لكتروهية التي ندى إلى ظهور السياحة الإ، هذا التوجه المواقع الالكتروهية تتنوع بتنوع نهدافها وتنوع الجهات الراعية لهاةهواع ف
 .في السنوات الأخير  اهتأارا واسعاشهدت 

إيجابية عنه،  هترهت لتسويق المنتج السياحي وصناعة صور الإ لكتروهية بالدرجة الأولى على شبكةتعتمد السياحة الإ
هترهت لزيار  لسياح مستخدمي الإالجلب فيما بينها المنافسة لى توجه المؤسسات السياحية للتواجد عبر الأبكة و إ مما ندى

 صفحاتها وهو ما يدل على الأهمية المتنامية للاتصال السياحي عبر الأبكة. 
 فتراضيالالكتروني، باعتباره العنوان موقع الإللفي هذا المقال تطرق نوفي ضل جل الوسائل المتاحة عبر الأبكة، س

السياحي له دور  فالموقع الالكتروني ،لما يقدمه من معلومات عنها وعن منتجاتهااتصال بجمهورها ووسيلة للمؤسسة السياحية 
السياحية  مهم في صناعة صور  سياحية للمنتج والمنأة  على حد سوا  كما نهه حلقة وصل بين السياح المحتملين والمنأة 

 وكذا السياح فيما بينهم من خلال الخدمات الاتصالية والتفاعلية.
 السؤال المحوري التالي:  طرحبنا ا على ما سبق مككن و 

 لكتروني وما هي نهميته كوسيلة للاتصال السياحي؟ هو الموقع الإ ما هي ما
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، علينالاتصال والتواصل مع السياح المحتملين والفلكتروني كوسيلة لالاهتمام المتنامي بالموقع الإالتطور التكنولوجي، و 
لسؤالين ضمن اقمنا ببلور  السؤال الرئيسي  السياقفي هذا  ،لكترونيلاتصالية التي تدرج في الموقع الإندى إلى تعدد الخدمات ا

 : ينالتالي الفرعيين
 لكتروهية؟ما هي نهواع المواقع الإ

 ؟ هترهتوقع الإلكتروني السياحي عبر شبكة الإالتي يقدمها المما هي الخدمات الاتصالية 
لكتروني للاتصال بزبائنها من السياح المحتملين سوا  لعرض منتجاتها المؤسسات السياحية على الموقع الإتعتمد 

 لكتروني وتحديد نهواعه، كما نهدف الىالموقع الإلى تحديد مفهوم رتها، ونهدف من خلال هذا المقال إو تحسين صو نالسياحية 
 التطرق للوسائل الاتصالية المتاحة عبره التي تستغلها المؤسسات السياحية لتحقيق نهدافها الاتصالية. 

 مفهوم الموقع الإلكتروني: -1
لمصطلح الموقع الإلكتروني، فقد اختلفت التعاريف التي قيلت بأةهه، وذلك  لا يوجد تعريف موحد ومحدد دوليا  

يعرفه من وجهة هظره نو حسب تخصصه. كما يرجع هذا  والوظيفية والقاهوهية... فكل   التقنيةو  راجع لتعدد جواهبه الفنية
تطوير التجار  الدولية ما يتضمنه الموقع الالكتروني من حقوق فكرية، إضافة إلى ما يلعبه من دور مهم في  الاختلاف إلى "

 (7)" سلع والخدمات، والتعريف بها عن بعدلكتروهية بأكل خاص، حيث يساهم بأكل كبير في عملية تبادل العموما والإ

لكتروني من إلى تعريف الموقع الإ لكتروهية وحقوق الملكية الفكريةالمواقع الإفي كتابها حول  فاتن حسين حوىوقد تطرقت 
 خلال ثلاث جواهب نساسية وهي الجاهب الفني والجاهب الأكلي والجاهب الوظيفي. 

 : لكترونيالجانب الفني للموقع الإ -
 واسم يتلا ملكتروني "مجرد تحويل نو هقل مجموعة من الأرقام في صور  حروف تأكل مصطلحا  يعتبر الموقع الإ

ونركاهه لى مضموهه لكتروني ولا يتطرق إعريف الموقع يختصره في عنواهه الإلا نن هذا التوجه في تإ .(8)المأروع نو المنظمة"
 وصفحاته. 
    لكتروني:لموقع الإل الجانب الشكلي -

العنوان، حيث يعتبر نن الموقع لكتروني ني المعيار الأكلي له، فيتمثل في "مكوهات فيما يخص تكوين الموقع الإ
 .(9): جز  ثابت وجز  متغير"جزنينلكتروني يتكون من الإ

 :   لموقع الالكترونيلالجانب الوظيفي  -
، فهو يعد بديلا للعنوان البريدي الذي يحدد عنوان الجاهب الوظيفي فيستند على "الوظيفة التي يؤديها هذا الموقعنما 

لكتروني هي تحديد مكان ي نن الوظيفة الأساسية للموقع الإ، ن(10)هترهت"بعينه نو موقع شركة على شبكة الإ شخص
 افتراضي للمؤسسة او الهيئة التابع لها.
، الفنية ) الموقع الإلكتروني لثلاثة جواهب من اتطرقه ومن خلال هذا التعريف ورغم إلا نن فاتن حسين حوى

متجاهلة بذلك صفحات الموقع الالكتروني في حد ذاته ونركاهه، والذي في عنواهه فقط، ا حصرته ، إلا ننه( الأكلي والوظيفي
خريطة الموقع  ،Content  المحتوى ،Technicalالتقنية  ،Conceptionيتكون نساسا من التصميم  "
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Navigation ergonomics  الغرافيك(  م الفنيوالرس(Design "(11) كما يتكون الموقع الالكتروني من مجموعة ،
ودور في نجاح نو فأل الموقع الإلكتروني في جلب  بالغة ةنهميعبره، ولكل عنصر من هذه العناصر  الاتصالية المقدمة الخدمات

 هترهت للاطلاع على صفحاته والاستمرار في الولوج اليه. مستخدمي الإ
 تصل بين مجموعة من الحواسيب شبكة هترهت على ننهامن تعريف شبكة الإ لكترونيللموقع الإ اهب الفنيالجينطلق 

ات والأجهز  المضيفة على رقم، وهو يدل على عنوان الأبك 32من  IP، حيث يتكون الـــ TCP/IPعن طريق بروتوكول 
ت والأركات التي تعمل في قررت الهيئا"التعامل معها، وهظرا لصعوبة حفظ هذه الأرقام الكبير  وصعوبة  " .هترهتشبكة الإ
يسهل التعامل معها وحفظها، وعلى ذلك بمجرد كتابة المستهلك لبعض  روفبحهترهت نن تستبدل هذه الأرقام مجال الإ

صل إلى ع المستهلك نن يالحروف التي تأتق من اسم الأركة نو علامتها التجارية يصل إلى موقعها مباشر ، وبالتالي يستطي
تخذ في نغلب يالذي   .(12)" لكتروني لأي شركة من كتابة العنوان الإلكتروني بدلا من كتابة مجموعة من الأرقامالموقع الإ

لى نهواع، ويطلق إجزا  معى  وينقسم الأ هذه حيث نن لكل جز  من www.exemple.comالأحيان الأكل التالي: 
 .  URL:ويرمز له بــــــ  Uniform Resource Locatorد ليه مصطلح الباحث المتماثل للموار ع

 الى جز  ثابت ونخر متغير.  URLنما الجاهب الأكلي للعنوان فينطلق من مبدن تقسيم مكوهات 
تصالات العالمية ويأير هذا الجز  إلى نن الموقع يوجد على شبكة الا (www) ويتمثل الجز  الثابت دائما في المقطع

(World Wide Web)   هذا الجز  إلى جميع الأركات والأشخاص الذين مكتلكون مواقع على الأبكة. ويأير 
، وهو الذي يطلق عليه عن غيره الموقع الكترونينمّا الجز  المتغير، وهو الجز  الذي يلي الجز  الثابت، فهو الذي مكيز 

 .( domaine name اسم الموقع الإلكتروني )
 Top leveldomainالأولى ) ةلكتروني من الدرجإلى هوعين: الأول هو العنوان الإ المتغير بدوره وينقسم الجز 

name ( ومكثله المقطع ).com)  (نو.org( نو ).net)  
ثله الحروف الأولى من تم( و  second level domain نما الثاني فهو الموقع الالكتروني من الدرجة الثاهية )

 . (13)المأروع نو المنظمة نو حروف كل اسم" اسم
-http://www.arab، موقع المنظمة العربية للسياحية، المتوفر  على الرابط التالي: فعلى سبيل المثال لا الحصر

tourismorg.orgث نني، بح : 
www ابه فيه كل العناوين ي تتألكتروني وهو يرمز للأبكة العنكبوتية العالمية، الذهو الجز  الثابت من العنوان الإ

 .هترهتعبر الإ
رمز إلى ي هوو  (ويطلق عليه كذلك مصطلح اللواحق)( هو اسم الموقع الإلكتروني من المستوى الأول org.المقطع )

 . 01رقم  لفي الجدو  موضحةومنه العديد من الأهواع ولكل هوع معى  خاص به ، إليه تنتميبلد الذي الهأاط المؤسسة، نو 
(arab-tourismorg  فهو اسم الموقع الإلكتروني من المستوى ال ) ونثاني والذي يدل على اسم المنظمة 

 لكتروني. المؤسسة القائمة على الموقع الإ
 .  Web Serveurفهو بروتوكول الاتصال بخادم الويب  httpنما 

http://www.exemple.com/
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 : معني بعض اللواحق المستخدمة01الجدول رقم
 اللوائح معنى اللواحق

 com. غراض الربحيةالمؤسسات ذات الأ
 org. المؤسسات ذات الأغراض غير الربحية

 gov. المؤسسات الحكومية
 net. هترهتب تستخدم للحفاظ على الإيموقع مزود بحواس

 edu. مواقع تعليمي
 dz. المواقع الجزائرية
 fr. المواقع الفرهسية

( http"مجموعة متعلقة ببعضها من مساهدات ) على نهه لكترونيلموقع الإنما من وجهة النظر التقنية فيعرف ا
. وهذا الموقع قد يخدم web serverالتي تقوم على خدمتها الكمبيوتر الخادم للويب و والملفات والنصوص وقواعد البياهات 

وهي الصفحة  Home page مجالا موضوعيا واحدا نو عد  مجالات موضوعية... ومعظم مواقع الويب لها صفحة رئيسية
الموقع، وهي تعمل كقائمة  معلوماتوذلك كنقطة بداية للوصول إلى  ،موقعلالتي يراها المستخدم عندما يدخل ل الأولى

، وكذلك قد http serverالضخمة يكون لها نكثر من كمبيوتر خادم للنصوص التأعبية  والمؤسسات الموقع، لمحتويات
لاستعراض  Web browserحتاج إلى برهامج للتصفح نما المستخدم، في ،ت نخرىئاتعمل كموقع مكتلكها نشخاص وهي

 Dmaine"وكل موقع له اسم مجال  ،Internet Explorer, Netscape, Firefoxمحتويات الموقع، مثل: 
name "(14). 

 على تحتوي والتي ببعضها المرتبطة الصفحات الإلكتروهية من مجموعة هو" الإلكتروني نما من هاحية المضمون فالموقع
 نو جهة شركة يكون قد ما موضوع حول معلومات ونفلام، بها موسيقى وربما متحركة ووصلات ورسوم وروص هصوص
. (15)تالإهتره شبكة خلال من بواسطته مككن فتحه منفردا اسما ويحمل منسقة صفحات داخل بحثا، نو شخصا نو حكومية

ومواقع متخصصة ني التي تهتم بموضوع بعينه،   عامةلى مواقع لكتروهية حسب مضامينها، إوفي هذا السياق تصنف المواقع الإ
إلخ وبالتالي لا يختلف الموقع لى مواقع اقتصادية، إعلامية، علمية، لى حسب هأاط المؤسسة التي تنتمي إليها إكما تصنف ع

 لمواضيع الذي يحتويها.لا نهه يتميز بمضموهه واوالفنية، إ لكتروني السياحي عن باقي المواقع عبر الأبكة من الناحية التقنيةالإ
 السياحي:  لكترونيالإالموقع  -2

هترهت صفحة خاصة على شبكة الإ على نهه " لكتروني حسب المضامين السياحية التي يحتويها،يعرف الموقع الإ
تصمم بحيث تستخدم كواجهة عرض تقدم للمستهلكين معلومات متنوعة عن الأركة ومنتجاتها، ومككن للأركات والمنأآت 

 وفي شكل هص مكتوب ن طرحه عن المزارات السياحية سوا السياحية نن تنأئ لنفسها موقعا يتضمنه كل ما تريد  اتوالهيئ
في شكل مصور، وعن البرامج السياحية وعن الاستثمارات وعن الدراسات والبحوث، وكذلك معلومات تاريخية ونثرية عن 

 .(16)" الحجز لهذه الخدمة ونسعارهامعالم النهضة وعن المزايا التي توفرها للسائح ونماكن 
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جذب نكبر عدد من مستخدمي شبكة لكتروني لموقعها و لسياحية إلى التعريف بالعنوان الإكما تسعى المنأآت ا
لكتروني هو وسيلة تواصل بين المنأة  فالموقع الإ علام والاتصال المختلفة،بالإعلان عنه في وسائل الإ هترهت لزيارته، وذلكالإ

لكتروني للخطة الاتصالية للمؤسسة السياحية التي ينتمي اليها، ويخضع كل موقع إ ودون اهقطاع بأكل مستمر وجمهورها،
 وبالتالي كل مؤسسة تقدم الخدمات التي تتناسب مع نهدافها عبر موقعها.

 لكتروهية السياحية عبر الأبكة؟ ذا الإطار ما هي نهواع المواقع الإفي ه 
 : السياحية يةأنواع المواقع الإلكترون -3
لكتروهية السياحية، من الزاوية الاتصالية، الفنية لعنصر هو تقديم نهواع المواقع الإن الهدف من التطرق إلى هذا اإ

ثلاثة معايير      Marie-Hélène DELMOND et allري إلان دلمود ونخروناوالتطبيقية، حيت حددت م
 .(17)دف، درجة التفاعلية والأهدافالمواقع الإلكتروهية وهي الجمهور المسته  لتقسيم

 حسب الجمهور المستهدف:   -3-1
 :حيث تصنف المواقع الإلكتروهية حسب جمهورها إلى ثلاثة نهواع

 المواقع الداخلية: -
فهي مواقع خاصة بالعاملين في المنأة ، تستخدم للتواصل فيما  ،هت، موجهة للاتصال الداخليهتر هي جز  من الإ 

خبار المنأة  التي تهم الموظفين مثل الإهتاجية الأهرية، تطور المأاريع نو القرارات الإدارية... الخ، كما تنأر بها نو بينهم، 
مككن نن تحتوي على معلومات عن المنأة  مثل نرقام هواتف المسؤولين، العاملين وعناوين بريدهم الإلكتروني... وتنأر بها 

 في صور  تقارير ورقية... وبالتالي فهي تساهم في تسريع عملية التواصل بين التقارير الدورية بدل من توزيعها على العاملين
   الإدار  والعمال، والعمال فيما بينهم وتقليص هفقات الورق.

 المواقع الخارجية المخصصة لجمهور محدد: -
 ،ين والزبائنهذا النوع من المواقع الإلكتروهية يدعى بالاكستراهت ويلعب دور شبكة اتصال خاصة مع المتعامل 

 . Pass wordوكلمة السر loginمككن الولوج لمواقع الاكستراهت عن طريق اسم المستخدم  و 
 المواقع الإلكترونية الخارجية المفتوحة: -

من بلوغها عبر  هترهتللإهترهت مككن لكل مستخدم تروهية الموجهة لعامة مستخدمي الإهي فئة المواقع الإلك 
وقد تتوجه بعض المواقع إلى فرض  ،لمتعارف على تسميتها بالمواقع الإلكتروهية على الأبكةالأبكة وهي الأكثر شيوعا ا

 على جز  معين من صفحاتها.  طلاعللإالاشتراك 
  :حسب درجة التفاعلية -3-2

 ـ:كما مككن تقسيم المواقع إلى ثلاثة نهواع حسب درجة التفاعلية
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  مواقع النشر: -
( وتتميز  هترهتمستخدم الإ لموقع إلى المتلقي ني )اتجاه واحد من القائم على اوهي مخصصة لبث المعلومات في 

أبكة في مرحلة الجيل الأول من لكتروهية اهتأارا كبيرا عبر الرف هذا النوع من المواقع الإع  ، و بضعف التفاعلية نو اهعدامها
 لا يزال متواجدا.  المواقع  نن هذا النوع منهترهت إلاهور الجيل الثاني من الإورغم التطور التكنولوجي وظ ،هترهتالإ

 مواقع المعاملات: -
هترهت، من خلال الخدمات لتفاعل الإلكتروهية مع مستخدم الإهي مواقع تجارية وخدماتية، تتيح إمكاهية ا 
حلة سياحية كاملة نو جز  منها...، هذا النوع من ر مثل خدمات الدفع الإلكتروني، حجز غرف الفنادق، حجز  ،الإلكتروهية

 .في الدول المتقدمة وفي الدول التي اهتمت بتطبيق الحكومة الإلكتروهيةاهتأارا المواقع يعرف 
 :Site de travail collaborateurالتعاوني مواقع العمل  -

 إمكاهية العمل في مجموعات باستخدام برمجيات متكاملة في الموقع. وهي 
 :حسب الأهداف -3-3

 : وتقسم المواقع الإلكتروهية حسب نهدافها إلى
 مواقع الاتصال المؤسساتي: -

خاصية  تهدف للترويج لنأاطات المنأة  ومجمل عملها، بدلا من الترويج المباشر لمنتجاتها نو خدماتها وهي نول   
 ،ة للمؤسسة من شركائها، المستثمرين والعملا المواقع الإلكتروهية منذ ظهورها، وبالتالي فهي تستهدف البيئة العام تز ميّ 

 الخ....بالإضافة إلى مجموع زبائنها
 مواقع خدمة العملاء:  -

حوال هترهت، مثل خدمة الخريطة التفاعلية نو نات وخدمات إلكتروهية لمستخدمي الإوهي مواقع تفاعلية تقدم معلوم
  جابة على استفسارات السياح...الطقس، قائمة المطاعم نو الإ

 مواقع التجارة الإلكترونية: -
هترهت بأكل مطلق على هظام يتيح عبر الإ لكتروهية التي تعتمدالإلكتروهية هي مجمل المواقع الإ مواقع التجار  

حركات بيع وشرا  السلع والخدمات والمعلومات، كما يتيح نيضا الحركات الإلكتروهية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات 
لكتروهية ما ارية القائمة عبر هذه المواقع الإكاهت العلاقة التج  سوا  ، على تلك السلع والخدمات نو المعلوماتتعزيز الطلب 

 Business to consumerنو بين مؤسسة تجارية ونفراد  consumer to consumer (CtoC)بين الأفراد 
(BtoC)   نو بين المؤسساتBusiness to Business (BtoB). 
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 ثالمصدر: من إعداد الباح

لة للإعلام والاتصال عبر شبكة كوسي  Web sitesلكتروهية السياحية الإ على المواقع المنأآت السياحيةتعتمد 
ت عن ، وهي عبار  عن مجموعة من الصفحات المتخصصة تقدم معلومااصل مع جمهورها الداخلي والخارجيهترهت للتو الإ

المنتج السياحي، ويختلف مضمونها باختلاف نهداف القائمين عليها والتي قد تكون تعريفيّة بالمنتج وقد تتجاوز ذلك إلى 
لكتروني بتنوعّ وتعدّد الخدمات الاتصالية التي يقدمها عبر دفع الإلكتروني. يتميز الموقع الإتقديم خدمات محدد  كالحجز وال

 ات الاتصالية عبر الموقع الالكتروني السياحي؟ صفحاته، وماهي نهواع الخدم
 السياحية:  مواقع الإلكترونيةعبر الخدمات الاتصالية  -4

عبار  عن هافذ  افتراضية عن ، وهو هترهتالإعبر شبكة  يالإلكتروني للمؤسسة تواجدا افتراضيضمن الموقع ا
تواصل مع العملا  من سسة السياحية فرصة للللمؤ  لكترونيالموقع الإ ومختلف الخدمات التي تقدمها، ويتيح هأاطها

هترهت لتحقيق نهدافها الاتصالية، وبالتالي تحرص مجمل المنأآت السياحية على تقديم مضامين تراعي مستخدمي الإ
تفاعلية من خلال مواقعها الإلكتروهية، فهي تسهل على السائح و تقديم خدمات اتصالية إلى خصوصيتها، بالإضافة 

هت عملية التحضير لعطلته بنفسه دون اللجو  إلى المنأآت الوسيطة، من خلال عد  خدمات إلكتروهية من مستخدم الاهتر 
 إلخ.  بينها الحجز الإلكتروني، الخرائط التفاعلية، تحميل المطويات، مذكر  التظاهرات...

 : Forumالمنتدى   -4-1
نتدىمنتديات، ونصل كلمة ا جمعالمنتدى 

 
، وفي العصر مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيهو "وه ،هاد   مأتقة من لم

نتدَىالحديث 
 
 . (18)الآرا "وقع على الأبكة العنكبوتية لتبادل هو م الم
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مصطلح من نصل لاتيني، يقصد به "مكان مخصص للتجار   ومكان وهو  Forumيقابله في اللغة الإنجليزية كلمة 
 Thierryويعرفه تيري فيدات ،(19)دية والدينية في مدينة روما"تجمع الناس وكان مركزا للحيا  السياسية والاقتصا

VEDET  بدون عوائق، والمأاركة في  نرا همعلى نهه "فضا  للحرية مكنح لكل الأفراد فرص متساوية للتعبير عن
فضل خاصية إمكاهيات طرح الآرا  بكل صراحة متجاوزين القيود الاجتماعية والمكاهة المؤسساتية ب المناقأات المتنوعة مع

 . (20)عدم الكأف عن الاسم نو استخدام الاسم المستعار"
فضاء عبر الشبكة تمكن مستخدمي  وهي " Chat Roomمككن نن تقدم المنتديات خدمة غرف الحوار 

 .RUTENBECK, 2006, p) (21)" من الشروع في مناقشة المواضيع المختارة والمحادثة بشكل متزامن هترهتالإ
مككن للمنأة  السياحية التي تمتلك موقعا على الإهترهت نن ت دخل خدمة  "لى حدٍّ ما، وات مصغرة إوعفي شكل مجم (43

المنتديات على موقعها لت مَكِّنها من التعرف على آرا  الجمهور حول خدماتها ونسعارها، على نن يتم إسناد إدار  المنتدى 
يعطي صور  إيجابية عن المنأة  ، مما (22)" قابة على جود  المنتدىلأخص ملمٍّ بتقنية المواقع وإدار  المنتديات لضمان الر 

 . من جهة نخرى ين نو المحتملينيمن السياح الحقيقروَّاده ومككنها من التعرف على نرا   ،السياحية مالكة الموقع من جهة
 :Mailing listsالقوائم البريدية  -4-2

، يجمعهم اهتمام مأترك حول (23)هترهت من مستخدمي الإلكتروهية لعدد كبيرام إرسال هفس الرسالة الإظهي ه
حيث مككن هأر الرسائل التي  " ،لخاالمغامرات، السياحة الأاطئية... على سبيل المثال السياحة الريفية، سياحة ،موضوع ما

ب يرغب نصحابها في هأرها وإتاحتها لأي مستخدم لقرا تها، وعاد  ما تكون منظمة حسب الموضوع وتخدم نصحا
الدوري على المستجدات المتعلقة بالموضوع  طلاعالإهترهت من تمكن القوائم البريدية مستخدم الإ. (24)" الاهتمامات المأتركة

المسجلين في  هترهت )معين إلى عدد كبير من مستخدمي الإلكتروهية ما لهدف إ. وتمكن المنأة  من إبلاغ رسالة المختار
لذلك على سبيل المثال،  ةالبرامج المخصص ، بطريقة آلية من خلال استخدام نحدعة( في هفس الوقت وبصفة سري القائمة

Listserv   وMajordomo. 
   Newsletter: الرسائل الإخبارية -4-3

هي هأرات إخبارية بسيطة ومختصر ، تضم مجموعة متنوعة من المقالات عن هأاطات المنأة  نو معلومات عن 
 .(25)ام وبأكل دوري وترسل عن طريق البريد الإلكتروني للمأتركينالمنتج المعروض... تصدر باهتظ

ية البصرية للمؤسسة نو للموقع غلب الأحيان يتم تصميم غرافيك الرسائل الإخبارية بطريقة متناسقة مع الهو نفي 
فقط، إلا النص ويتم إخراج مضامين الرسائل الإخبارية في بعض الأحيان في شكل مبسط يعتمد على المؤسساتي لكتروني الإ

 Lienكترونيالإلرابط المع إمكاهية إضافة  الصوتيوالتسجيل  الفيديو ،غلب الأحيان يتم تدعيمها باستخدام الصورننهه في 
Hypertexte   هترهت للاتصال مستخدمي الإ لدفع ،صة للموضوع كاملا في حالة وجودهلكتروهية المخصّ صفحة الإالنحو

لزياد  عدد زوار  ،كما ننها تأكل وسيلة فعالة في الاتصال المؤسساتي  الخاص بها، قع الإلكترونيعلى المو  طلاعالإبالمنأة  نو 
 الموقع الإلكتروني والإبلاغ عن المستجدات من العروض السياحية نو الخدمات الجديد  عبر الموقع الإلكتروني.
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 :La réservation en ligne الحجز الإلكتروني -4-3
هترهت في المجالات المرتبطة بالسياحة ظمة الحجز الآلي من خلال شبكة الإنه باستخداموني يتعلق الحجز الإلكتر 

(،  تذاكر الطائر ، القطار، الميترو نو تةجير السيارات... (، شركات النقل ) غرف الفنادق... الإلكتروهية كخدمات الإقامة )
 والمطاعم السياحية...الخ.

هترهت، فهي تمكنه من التةكد من توفر ات التي يهتم بها مستخدم الإنهم الخدم وتعتبر خدمة الحجز الإلكتروني من
على ثمن المنتج السياحي وإمكاهيات الدفع عبر  طلاعوالإ *الغرف الأاغر  في فندق نو مخيم بفضل هظام شبكة المعلومات

 جو  للمؤسسات الوسيطة.هترهت من التحضير للعطل السياحية بنفسه دون اللتمكين مستخدم الإ الخط، وبالتالي
 Interactive Hotelومن الطرق الحديثة التي توفرها بعض مواقع الفنادق ما يعرف باسم الجولات الافتراضية 

Tours " القيام بجولة افتراضية نو تخيُّلية داخل الفندق يستطيع من خلالها التعرف على جميع  التي تمكِّن العميل من
 .(26)" وشكل الغرف كةهه يراها في الواقعالخدمات التي يقدمها الفندق 

 : Webmapping الخرائط الديناميكية على شبكة الإنترنت -4-4
المتصفح. وبعبار  نخرى  ، وعرضها عبرهترهتيطة الرقمية من خلال شبكة الإهذا المصطلح يعني عملية عرض الخر 

 هظام المعلومات الجغرافية على شبكة الإهترهت.  هسميهمككن نن 
لكتروني إهو موقع و  www.googleearth.comلكتروهية التي تقدم هذه الخدمة موقع ين المواقع الإمن ب

ر الأقمار الصناعية ذات يستخدم لعرض البياهات الجغرافية على خلفية من صوَّ و  ،يقدم خدمة مجاهية لتحديد المواقع الجغرافية
هترهت التحصل على معلومات جوهرية مثل العناوين.... بفضل هظام تحديد المواقع ية مما مككن مستخدم الإالعالالدقة 
للأقمار الصناعية، والذي يسمح بتحديد موقع ما  وهو النظام الأميركي Global Positioning Systèmeالعالمي

هظام مؤلف من نقمار اصطناعية ونجهز   GPSـ في ني وقت ومن ني مكان على الكر  الأرضية، يأار إليه اختصارا بـــ
  يستخدم لتحديد المواقع على سطح الأرض.و استقبال، 

تطبيقات واسعة للغاية في المجال السياحي فهي توفر للسائح مزيدا من السيطر   GPSيأهد هظام تحديد الموقع 
 والتحكم في شتى شؤون رحلته السياحية.

 :SMS القصيرة الهاتف النقال وخدمة الرسائل -4-5
زادت نهمية الاتصالات الهاتفية في السنوات الأخير    بالإضافة إلى استخدام الهاتف في الاتصال المباشر فقد "

ومع تطور تقنيات الهاتف المتنقل  ". الإلكتروهية وربط المنازل ونماكن العمل بالحواسيب كوسيلة نساسية لنقل المعلومات،
من الهواتف نهمية كبير  يوما بعد يوم لما يتيحه من الاتصال الفوري بةي موقع في  بأكل متسارع سيكون لهذا النوع

في الخدمة، على السائح مستخدم  شتراكللاو طلاع على المستجدات السياحية عبر خدمة الرسائل القصير ، للإ ،(27)العالم
دات الرياضية والحفلات والتظاهرات الثقافية الاهترهت تسجيل رقم هاتفه في الموقع الإلكتروني وبعد ذلك ترسل له كل المستج

 للمنطقة. 
 

http://www.googleearth.com/
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 :خاتمة
لكتروني دور رئيسي في عملية الاتصال السياحي عبر الأبكة، فهو العنوان الافتراضي للمؤسسة نصبح للموقع الإ

ة تسمح للسياح لكتروني على خدمات اتصالياحي المعروض كما يحتوي الموقع الإالسياحية ووسيلة للاستعلام عن المنتج السي
 المحتملين بالحصول على معلومات آهية وتفاعلية. 

تتعدد هذه الخدمات في المجال السياحي، ما بين المنتديات، الخريطة الإلكتروهية والبحث عن الغرف الأاغر  وغيرها 
يما بينهم وتهدف الى خلق وتساهم في تسهيل عملية الاتصال ما بين المؤسسة والسياح المحتملين، وما بين السياح المحتملين ف

 صور  إيجابية عن المنتج السياحي والمؤسسة. 
 لكتروهيةمتعدد  ومتداخلة من المواقع الإ لى ظهور نهواعولوجي المستمر ندى إتنوع الخدمات الاتصالية والتطور التكن

مع مراعات  ،عبر الأبكة وجعل المنأآت السياحية نمام خيارات مفتوحة لتةسيس موقع إلكتروني يخدم خطتها الاتصالية
 التنوع في الخدمات الاتصالية والحرص على صناعة صور  إيجابية عن المنتج السياحي والمؤسسة على حد سوا . 

بين عدد ما ثور  برمجيات الويب تطورا في تصميم المواقع الإلكتروهية وتحويلها من مواقع ساكنة تتراوح  تنحدثكما 
ض المعلومات إلى مواقع تفاعلية في غاية التعقيد، مككنها إدخال البياهات وعرضها محدد من الصفحات وتنحصر في عر 

 Content  CMSهظام إدار  المحتوى  خاصة بتطور التقنيات وظهور ة،بأكل متجدد ومستمر وبسهول
Management Système اع هو ضافة الصور والنصوص، مما ندى الى ظهور نسهَّل من عملية تحديث المحتوى وإ الذي

  تملكها. لكتروهية تخدم الخطط الاتصالية للمؤسسات السياحية التيمتعدد  من المواقع الإ
 التهمــــيش:

                                                 
 .73، ص2001محمد الدباغ إسماعيل،  اقتصاديات السفر والسياحة، مؤسسة الوراق للنأر والتوزيع، الأردن، طه الحورى مثى ، و  (1)
 .3، ص2007الجزائر،   السياحة مفهومها نركانها ونهواعها، دار التنوير، خالد كواش، (2)

(3)
 Tourisme international, nombre d'arrivées. (2016, Août 01). Récupéré sur banque mondiale: 
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 في المادة الجبائية الاطلاعحق 
 ف بالضريبةة للمكلّبين توسيع سلطات الإدارة الجبائية وحرمة الحياة الخاصّ 

 
 

                                ******* 

 :ملخص
التحقيق في مدى صحة الإقرار للإدارة الجبائية بهدف الرقابة و السلطات الممنوحة من بين  الاطلاعيعتـبر حق 

تسعى من خلاله هده الأخيرة جاهدة  أثناء ممارسة هذه السلطة إلى التوفيق بين المودع من قبل المكلف بالضريبة، الضريبي 
اصة للمكلف بالضريبة الي  تعتبر من حرمة الحياة الخاية حمع وعدم الإخلال بواجب التحفظ و لحق الإطلا استخدامها

الإدارة  لهذه الحقوق  لضمان دلك التوافق يسهر القضاء الإداري على كفالة احترامو  نات المكفولة للمواطن دستوريا.الضما
ردة على حق القيود الواكذا تقدير القيمة الإثباتية للأخذ بهذه الوسيلة من خلال رقابة مدى التزام الإدارة الجبائية بمن عدمه و 
 حقها في الإطلاع. التوفيق بين قاعدة السر المهني و نجاحها في مسألة الإطلاع و 

 داري، حرمة الحياة الخاصة.الإ، السر المهني، القيود، القاضي الاطلاعحق  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
The right to audit is considered as one of the powers vested in the tax 

authority in order to ensure the accuracy of taxpayers' declarations. During the 
exercise of such power, the tax authority shall do it's best to associate the right 
to audit with observation of the obligation of reservation and taxpayer's 
privacy protection since such obligation is considered as one of the warranties 
vested in citizen by Constitution. In order to achieve such compliance, the 
Administrative Law makes sure that such rights are observed and appreciates its 
affirmative value by means of control of observation of limitations governing 
the right to audit by the tax authority, on one hand, and the degree of success 



 

255 162017  

 

in its effort tending to ensure compliance between observation of professional 
secrecy and its right to audit on the other hand. 

Key words: Right to audit- professional secrecy- limitations- 
administrative judge- privacy protection. 

 مقدمة:
مــن أجــل مواجهــة  ،ثباتيــةالإلكثــير مــن الأدلــة الى جمــا اد قيامهــا بتيــكيل الأســي الضــريبية تســعى الإدارة الجبائيــة عنــ

، ومـن بـين هـذه استخدامها ضده في حالة ما اذا تذرع أمـام الجهـات القضـائية المختبـة بالمبال ـة في التقـديرالمكلف بالضريبة و 
ل المكلـــف أعـــوان الإدارة الجبائيـــة ب ـــرم التأكـــد مـــن صـــحة البيانـــات المبـــر  بهـــا مـــن قبـــ ، الـــذي سارســـهالاطـــلاعالأدلـــة حـــق 

الإدارة الجبائيـة مملـة  التـزاممـدى  فييتولى القاضي أثناء طر  هـذا النـوع مـن الأدلـة الن ـر بالضريبة، وتوافقها ما ذمته المالية، و 
هـل جراء. و الإني وحقها في ممارسة هذا  الحفا  على السر المهمدى النجا  في التوفيق بينلقيود الواردة على حق الإطلاع، و ا

ي  ذ. الأمــر الــلجبائيــة ألا وهــو المكلــف بالضــريبةتنفيــذ كافــة الضــمانات والقواعــد المكرســة لحمايــة الطــرف الضــعيف في العلاقــة ا
لموضــوع  فبــل في الـدعوى،لى تكييــف وتقـدير حجيــة وقيمـة هـذا الــدليل للأخـذ بــه أو اسـتبعاده للإيترتـب عنـه حتمــا الوصـول 

حرمــة الحيــاة الخاصــة للمكلــف بالضــريبة أ يــة في  ــال ا ســلطات الإدارة الجبائيــة و في المــادة الجبائيــة بــين توســي الاطــلاعحــق 
 .ة أفكار ذات فوائد علمية وعمليةالدراسات القانونية فهو يطر  على بساط البحث عد
لحمايـة حرمـة  الحيـاة نـة الـي  تبناهـا الميـرع الجزائـري بحـث في أوجـه الموا  ت هر الفائدة العملية لهذه الدراسة من خلال ال

رة الجبائيـة لكيـف حـالات الـي  تسـاعد الإدا الوسـائلما تـوفير كافـة السـبل و  الاطلاعالخاصة للمكلف بالضريبة الخاضا لحق 
 الحق ائي من خلال مباشرة هذه السلطة و ال ش الجبالتهرب و 

ام القانونيـــة ذات صـــلة الأحكـــســـهام الن ـــري مـــن أجـــل بســـ  النبـــو  و ذه الدراســـة في الإتتمثـــل الفائـــدة العلميـــة لهـــ
 .بالدراسة وتسهيل شرحها

 الاطـلاعفي  ، تكريي حق الإدارة الجبائيـةالاطلاعتساؤلات، منها مفهوم حق تنطلق فرضيات الدراسة من عدد من ال
الحيولـة و  طـلاعالاللحـد مـن سـلطة الإدارة الجبائيـة في ممارسـة حـق ، القيـود الـي  وضـعها الميـرع الجزائـري  في النبـو  القانونيـة

 .استخدامهدون التعسف في 
لدراســـات عالجـــ  يتبـــين أن جميـــا اع للأبحـــال القانونيـــة في الـــدوريات، والمقـــالات والم لفـــات العامـــة مـــن خـــلال الرجـــو و 

تحديـد وحرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضـريبة ل ، ولا تتضمن البحث الموا ن بين سلطات الإدارة الجبائيةالموضوع ببفة عامة
لمكلـف بالضـريبة في  حـق احالات  التهرب وال ش الجبائي و  في كيفزائري للتوفيق بين دور الادارة جهود الميرع الجمساعي و 

يـــاة حرمـــة الحدارة الجبائيـــة و الإتوســـيا ســـلطات  بـــين الاطـــلاعبالتـــا  د نجـــد دراســـة متخببـــة في موضـــوع حـــق الخبوصــية، و 
بـــدورنا عملنــا جاهـــدين لتوضـــيز أوجـــه الموا نــة الـــي  اعتمـــدها الميـــرع لال القـــانون الجبـــائي و الخاصــة للمكلـــف بالضـــريبة مـــن خــ

 مناقيتها.خلال الرجوع للنبو  القانونية والفقهية بتحليلها و  الجزائري من
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لــف النبــو  القانونيــة ذات صــلة هــذا لتحليــل  تداد هــذه الدراســة المــنهف الوصــفي والتحليلــي و لقــد اعتمــدنا في إعــو 
العمـل علـى يليلهـا علـى ضـوء جـراءات الجزائيـة و الإبقـانون  الاسـتعانةقوانين الماليـة مـا جراءات الجبائية و الإع في قانون بالموضو 

 .  نا من مادة علمية في هذا الموضوعلدي ما
 :ا ما يدعو لطر  الإشكالية الآتيةوهذ

ق لحـ عتمـادهاحرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة عنـد مراعاة اية المبلحة العامة و ائري بين حمكيف وفُّق الميرع الجز 
 الحد من التهرب الضريبي؟كوسيلة للوقاية و   الاطلاع

 :إلى  موعة من التساؤلات الفرعيةوسكن تفكيك هذه الإشكالية 
 ؟ما المقبود بحق الاطلاع -
 ؟ والضواب  القانونية الي  يكمهية لممارسته البلاحيات المخولة للإدارة الجبائماهي  السلطات و  -
الخاصة من حياته داري في حماية المكلف بالضريبة و دور القاضي الإالقيود الواردة على حق الاطلاع و التساؤل عن  -

 ؟تعسف الإدارة الجبائية
حــق  الإدارة الجبائيــة  للإجابــة علــى  هــده الإشــكالية ينب ــي التعــرم إلى  ــورين أساســيين ابــور الأول يتعلــق  بتكــريي 

قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  ك في قـــانون الإجـــراءات الجبائيـــة و حيـــث يـــتر التعـــرم إلى دلـــفي  النبـــو  القانونيـــة  الاطـــلاع في
في ابــور الثــال نســل  الضــوء علــى القيــود الــي  وضــعها الميــرع الجزائــري للحــد مــن ســلطة الإدارة الجبائيــة في كيفيــة الممارســة، و و 

اري  في حمايــــة المكلــــف الحيلولــــة دون تعســــفها في اســــتخدامه  لاســــيما مــــا يتعلــــق بــــدور القاضــــي الإدو  الاطــــلاعحــــق ممارســــة 
 .الخاصة من تعسف الإدارة الجبائيةحياته  بالضريبة و 

 المحور الأول
 تكريس حق الإدارة الجبائية في ممارسة حق الإطلاع

،  بهدف تبفز وثائق ومستندات المكلف بالضريبةو  الاطلاعق ارسة حالميرع الجزائري الإدارة الجبائية من مممكن 
المداخيل قرارات الي  تقدم بها المعني، وهل تتوافق ما  مل الأربا  و العناصر الي  تتضمنها الإلومات و إثبات مدى صحة المع

ضى في تنفيد دلك  بمقت خول لها الميرع  أيضا القيام بأي وظيفة من شأنها مساعدتهالي  يحققها من النياط المزاول، و ا
ه وفق لمباشرة دلك الحق وإعمالالسلطات الممنوحة (، وحدد بوضو  البلاحيات و  أولا ) النبو  القانونية المعمول بها

إلا كان  جميا النتائف قانونية ابددة من قبل الميرع و (، ما ضرورة تقيدها بالضواب  ال ثانيا ) الضواب  واليروط القانونية
 (. ثالثا ) من قبل الجهات القضائية المختبة مستوجبة الإل اء الاطلاعيها باستخدام حق المتوصل إل

 :في القانون الجزائري الاطلاعالنصوص القانونية المكرسة لحق  -أولا
إلى التقدير البحيز للضريبة،  ما تمتلكه الإدارة الجبائية من حقوق تخول لها الوصول نص الميرع الجزائري على

م بها الإدارة الجبائية لإثبات وإقامة أحد أشكال الرقابة الي  تقو  باعتبارهالإطلاع واحدا من أهر تلك الحقوق  ييكل حقو 
. الضريبةالمعطيات الي  صر  بها المكلف بالمعلومات و ئة للضريبة الحقيقية، ومقارنتها اعد المنيالقو الأدلة حول الأسي و 
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الجزاءات المفروضة كما حدد الأشخا  الخاضعين له، و   رة الجبائية في الإطلاع،فتضمن قانون الإجراءات الجبائية حق الإدا
ق كواحد من الوسائل في قانون الاجراءات الجزائية فقد تعرم إلى هدا الحا  الذين يحولون دون ممارسته، وأما على الأشخ

 ء مستحقات الخزينة العامة. تلف حالات التملص من أدا اكتيافو والتحري عن الجرائر،  في البحثالي  تستخدم 
 :تكريس حق الإطلاع في قانون الإجراءات الجبائية -1

خول الميرع الجزائري للإدارة الجبائية سلطة وصلاحية ممارسة حق الإطلاع على دفاتر وسجلات المكلف بالضريبة، 
ون ا في الباب الرابا المعنسواء على مستوى مقر ممارسة النياط، أو الاتبال بمختلف الهيئات والم سسات المنبو  عليه

ب رم تأسيي الوعاء الضريبي ومراقبته من بحق الإطلاع في الفبل الأول والثال والثالث والرابا والخامي من هذا القانون، 
 يعرف هدا الحق بأنه تلك المزية التقنية الممنو الموجودة بحو ته. و خلال تبفز الوثائق والمعلومات الي  تخص المكلف بالضريبة 

 .(1)ان الإدارة الجبائية ببفة ضروريةاختبا  ممارستها لأعو 
يهدف الميرع الجزائري من استحدال هذا النوع من الرقابة والتحقيق إلى الكيف عن  تلف التجاو ات و 

يرع ، كما يببو المل دائما التهرب من العبء الضريبيالأخير الدي يحاو  هذايرتكبها المكلف بالضريبة. و والمخالفات الي  
، أو الضريبة غير النزهاء إلى تنفيذهاالضريبي، الي  يسعى العديد من المكلفين بي أيضا إلى إحباط  اولات ال ش و الجزائر 

بالمقابل أوجب على الإدارة الجبائية  أثناء تنفيد حق يحات الجبائية. و الإخفاءات والإغفالات العمدية الي  تيوب التبر 
ن قبل جميا الإدارات العمومية  قاعدة السر المهني كالتزام  مفروم احترامه م احتراممان الإطلاع أن تعمل ما بوسعها لض

المهنية أثناء ممارسة حق الإطلاع، بالتا  فأي انتهاك من الإدارة الجبائية لقاعدة السرية من بينها الإدارة الجبائية، و  الي و 
ما كرسه الميرع هذا بالضريبة، وحرمة حياته الخاصة، و كلف . بحجة المساس بخبوصية الميجعلها عرضة للمتابعة الجزائية

المواطن  لا يجو  انتهاك حرمة حياة " 46لخاصة للمواطنين جميعا دستوريا وتجلى ذلك في نص المادة الجزائري حرمة الحياة ا
نة. ولا يجو  بأي شكل يحميهما القانون. وسرية المراسلات والاتبالات الخاصة بكل أشكالها مضمو الخاصة، وحرمة شرفه، و 

 ". المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكر
 :تكريس حق الإطلاع في قانون الإجراءات الجزائية -2

سلطة ممارسة حق صلاحية و  (2)خول الميرع الجزائري لأعوان الإدارة الجبائية الحائزين لبفة الضب  القضائي
نون الإجراءات المتضمن قا 1966جوان 08الم رخ في  155-66لأوضاع وفي الحدود المبينة في الأمر رقر الإطلاع وفق ا

. حيث صنف أعوان الإدارة الجبائية المكلفين بمهمة 1966جوان  10خ في الم ر  48ج ر عدد  المتمر،الجزائية المعدل و 
، (3)ضمن فئة أعضاء الضب  القضائي ذوي الاختبا  الخا  البحث والتحري لضب  حالات التهرب وال ش الجبائي

السلطات المخولة لهر لممارسة حق الإطلاع لا تتعدى نطاق الوظيفة فة نتيجة  كون  تلف البلاحيات و تأتي هده البو 
وقواعد  باط قضائيين خاضعين لكافة نبو الي  يباشرونها. كما أن دلك الوصف يجعل أعوان الإدارة الجبائية ببفتهر ض

يتولون مهمة كيف حالات التهرب وال ش  لأخرى ذات البلة بمجال عملهر،ناهيك عن القوانين ا القانون الجبائي
التجاو ات البادرة من قبل المكلفين بالضريبة، وعليه سكن القول أن دلة الإثباتية بخبو  المخالفات و ما الأيبي، و الضر 
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الجبائية للمكلف هو البحث والتحقيق في الذمة المالية و  الاطلاعكول لهر مهمة المو  النوعي لأعوان الإدارة الجبائية الاختبا 
حتى  الاطلاعهدا الأخير بتوفير ال روف الملائمة لأعوان الإدارة الجبائية أثناء سير عملية  التزامبالضريبة دون سواها، ما 

 .(4)وجه على أكملمهر بسهولة دون عناء أو ض وطات و يزاول ه لاء الاعوان مها
 :سلطات الإدارة الجبائية -ثانيا

، حتى طات لإجراء ومباشرة حق الاطلاعخوّل الميرع الجزائري للإدارة الجبائية ممارسة العديد من البلاحيات والسل
، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال القيام بتبفز وثائق قرينة التبريز الجبائي المفترضة تتوصل الى إثبات أو دحض صحة

الخلاصة الي  توصل  إليها في  ضر، وبالإضافة لضريبة، والتدقيق في  اسبته، وتدوين جميا النتائف و ت المكلف باومستندا
، لدى  تلف الإدارات والم سسات العمومية عن الوضعية المالية للمكلف والاستفسار الاستعلامإلى دلك خول لها سلطة 

 بالضريبة.
 :ندات والوثائق الاثباتيةسلطة الإدارة الجبائية في فحص المست -1

فحص دفاتر وسجلات التدقيق و لتحقيق الأهداف المسطرة من عملية الإطلاع يجب على أعوان الإدارة الجبائية 
وصل طلب العقود  الوضعية المالية والجبائية )والوثائق المتعلقة باباسبة و  ، وطلب تسلير كل الفواتير(5)المكلف بالضريبة

 (.  الأسانيد الخاصة الأصول والخبومالمبرمة، التبرفات، 
ي  توصل  إليها النتائف الو  (6)إضافة إلى هدا يقومون بالمقارنة بين المعطيات والعناصر الي  يتضمنها التبريز الجبائي

 تبريز المكلف بالضريبة، وإعادةإقرار و الرقابة، حتى تبل الى إثبات أو دحض قرينة البحة المفترضة في من عملية الفحص و 
 .يبة ويديد المبلغ الواجب الدفاتقيير المادة الخاضعة للضر 

المتوصل  يقومون بتحرير  ضر يضر  تلف النتائف ،الرقابةمن عملية الفحص و  عندما ينتهي أعوان الإدارة الجبائية
الهيئات ي الم سسات و اطه أو لدى ال ير، أما تم الإطلاع عليه في مقر ممارسة المكلف بالضريبة لنياليها أثناء الإطلاع. و 

ة، بالإضافة إلى قائمة الوثائق من قانون الإجراءات الجبائي 61إلى  45الخاضعة لحق الإطلاع المنبو  عليها في المواد من 
الي  توحي بتورط المكلف أثناء مباشرة العملية، والتجاو ات المسجلة و  (7)الي  استلمتها الإدارة الجبائية الدفاتروالمستندات و 

لأمر كذلك اضر، و ريبة في جرسة التهرب أو ال ش الجبائي. يجب على الأعوان المكلفين بالإطلاع التوقيا على اببالض
في حالة مبادفة الإدارة الجبائية لأي عرقلة أو منعها من ممارسة حق الإطلاع سواء في مقر بالنسبة للمكلف بالضريبة، و 

 .(8)سات الخاضعة لهذا الاجراء يجب أن تثب  ذلك بواسطة  ضر رفضالم سلمكلف بالضريبة أو لدى الهيئات و نياط ا
 :سلطة الإدارة الجبائية في الاتصال بمختلف الجهات -2

العناصر لطات لرقابة مدى صحة المعلومات و السبائية ممارسة  تلف البلاحيات و خول الميرع الجزائري للإدارة الج
لدى  تلف الجهات، وذلك لمعرفة الوضعية المالية  الاطلاعبينها حق  الي  يتضمنها تبريز المكلف بالضريبة، والي  من

حتى يكون بمقدورها إعادة تقويم الوعاء الضريبي للمكلف بالضريبة حسب نص   الخاضعين للضريبة، والجبائية للأشخا
 من قانون الإجراءات الجبائية. 48المادة 
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وسكن  .61إلى  45في المواد من  الاطلاعي  تخضا لحق الم سسات الون الإجراءات الجبائية الهيئات و حدد قان
يحتف الم سسات المعلومات الي  يرونها ضرورية للقيام بمهمتهر من دون أن ب من جميا المبالح و لأعوان الإدارة الجبائية الطل

يديد المادة بد المستندات مهما كان  درجة حف ها قبتفحص الوثائق و  له لاء الاطلاعيسمز حق عليهر بالسر المهني، و 
أي عرقلة  يول دون مباشرة  الاطلاعفي حالة ما إذا صادف أعوان الإدارة الجبائية المكلفين بممارسة حق الخاضعة للضريبة، و 
 .(9)اعترامحرير  ضر يثب  كل رفض أو مهامهر يلتزمون بت

 :الاطلاعضوابط ممارسة الإدارة الجبائية لحق  -ثالثا
 إقراراتللتأكد من مدى صحة   الاطلاعإعمال حق دارة الجبائية صلاحية  ممارسة و منز الميرع الجزائري للإ

 اشترطتطابقها ما النياط الممارس، إلا أنه حدد الأعوان المكلفون بممارسة هذه الاختباصات، بحيث المكلف بالضريبة و 
تبليغ المكلف بالضريبة قبل يام بإعلام و ختبا  الخا ، والقذوي الا باعتبارهرضرورة حيا تهر على صفة الضبطية القضائية 

 مباشرة العملية.
  :الاطلاعالأعوان المؤهلون لممارسة حق  -1

إلا بالنسبة للحائزين  لبفة الضبطية القضائية، ولقد حدد  الاطلاعلا سكن للإدارة الجبائية تكليف أعوانها بمهمة 
أعوان الإدارات والم سسات العمومية الذين يحو ن هذه  هرلضب  القضائي بموجب نبو  خاصة، و الميرع الجزائري أعضاء ا

القوانين فتهر ضباط قضائيين طبقا لأحكام ونبو  القانون الجبائي و الذين من بينهر أعوان الإدارة الجبائية بب، و (10)البفة
 ذات البلة.

جود تكليف رسمي بمهمة عن تسلير الوثائق والمستندات الإثباتية في حالة عدم و  الامتناعيجو  للمكلف بالضريبة 
 التحقيق. ضاعه إلى هذا النوع من الرقابة و صادر عن الهيئة المعنية الي  تخول للأعوان الأحقية في إخ

 :الاطلاعالصفة الكتابية لحق  -2
تعد الكتابة واحدة من أهر طرق في الإثبات، وهي في ن ر القانون دعامة يتر اللجوء إليها للتأكد من صحة  تلف 

تبليغ المكلف بالضريبة كتابيا عند رغبتها في لإدارة الجبائية بضرورة إشعار و لقد ألزم الميرع  االتبرفات القانونية، و  الوقائا و
كلف بالضريبة في تفسير غير الجبائية حتى لا يقا المو التحقيق حول الوضعية المالية و إتخاذ أي إجراء مرتب  بالرقابة أ

الساعة المعنية تتضمن اليوم والتاريخ و  المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها.و يتر توجيه الإشعار إلى (11)صحيز
 . (12)الأحكام الم يدة لأحقية الإدارة الجبائية في الممارسةأسيي القانول لذلك، أي النبو  و بالإطلاع، ما الإشارة إلى الت

، ما إلزامية الحر  اتجاههمباشرة أي إجراء  يبة  قبليجب على الإدارة الجبائية كسلطة عامة مراسلة المكلف بالضر 
بالقيود الواردة على حق  التزامهاعلى عدم المساس أو تخطي حرمة حياته الخاصة بحيث لا يتأتى هذا الأخير إلا من خلال 

 . (13)الإطلاع
، لأن (14)يةتبرفات الإدارة الجبائشرط واقف وقيد على صحة أعمال و  تبليغ المكلف بالضريبة بالإطلاعإن إشعار و 
 الآداب العامة. الفتها ن را لتعلقها بالن ام و على  الاتفاقاليكليات الإجرائية الآمرة  الي  لا سكن دلك من القواعد و 
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إن تخلف ركن الكتابة، أي عدم إشعار المكلف بالضريبة بإعادة التقويم الناتف عن ممارسة سلطة الإطلاع يترتب عنه 
، (15)رف أعوان الإدارة الجبائية، لكون الإجراءات الإدارية تتميز في العادة بالطابا الكتابيبطلان الضريبة الم سسة من ط

زاع لاحق أمام القاضي بإعتبار أن هذا الأخير أحد الوسائل الإثباتية الي  سكن أن يعول عليها الأطراف في حالة نيوء ن
هذا يعود ل اية أراد الميرع الإدارات لا تتعامل شفاهة، و اقي العلة في ذلك حسب رأيي أن الإدارة الجبائية كبالإداري، و 

دارة كمرفق عام خبائبه الدوام الجزائري يقيقها ألا وهي إثبات أعمالها بإعتبار أن أعوانها غير دائمين، بل هر في ت ير، والإ
الطابا الكتابي  اعتمادضرورة الإستمرارية لضمان حسن سيره، ومن ثم اشباع الحاجيات العامة للمواطنين، إذن فهي  برة بو 

 في الإجراءات حتى يكون بمقدورها  إقامة الأدلة بيأن تبرفاتها. 
 المحور الثاني

 تقييد حق الإدارة الجبائية في الإطلاع
وال ش تنفيده لضب  حالات التهرب الأصيل  في ممارسة حق الإطلاع و  الاختبا تعد الإدارة الجبائية صاحبة 

 التجاو ات الي  تبدر من قبل بعض المكلفين بالضريبة غير النزهاء، إلا أن الميرع الجزائري دلفات و الجبائي، وكيف المخا
لحياة الخاصة للمكلف بالضريبة، ويافظ على حقوقه إنما أورد عليها قيود يمي حرمة ايترك هذه السلطة على إطلاقها، و 

اقا  إلا من خلال إخضاع أعمال الإدارة الجبائية المتعلقة بحق (، وهو الأمر الذي لا يتر تجسيده في الو  أولا )الأساسية
 هذا الاجراء استعمالالاطلاع  لرقابة القاضي الاداري حتى يحمي الطرف الضعيف في العلاقة الجبائية من تعن  الإدارة  في 

 (.  ثانيا )
 :القيود الواردة على حق الإدارة الجبائية في الإطلاع -أولا 

لابد من توفرها قبل مباشرة  اشتراطاتالي  تعد بمثابة الضواب   الي  يحددها القانون و  تعني القيود في هذا الإطار
اسه بخبوصية المكلفين مسنه مدى خطورة إجراء حق الاطلاع و هو الأمر الذي يفهر مالإدارة الجبائية لحق الاطلاع، و 

وفق ما يضمن التوا ن بين ت طره ئري الى وضا قيود وحدود يكمه و لجزاحرياتهر اليخبية، مما أدى بالميرع ابالضريبة و 
من جهة أخرى  تلف الضمانات الي  يمي المكلف بالضريبة سواء تلك حيات الإدارة الجبائية من جهة، و صلاسلطات و 

كذلك الأمر بالنسبة لقاعدة ، و ناءات الواردة على حق الإطلاعالمتعلقة بالإختبا  الزمال لأعوان الإدارة الجبائية، أو الإستث
 مدى توافقها ما حق الإدارة الجبائية في الإطلاع.لمهنية و السرية ا

 السر المهني:  -1
المهام  يكتيفها أعوان الادارة الجبائية أثناء تأديةالسر المهني يعني كل المعلومات والمعطيات الي  يطلا عليها و 

، ولقد منا قانون العقوبات الفرنسي البادر عام د يكن بمقدورهر العلر بها يفتهر، بحيث لولا وظالمنوطة بهر والاختباصات
ه الميرع الجزائري في ، وعالج(16)وا عليها بحكر الواقا أو الوظيفةأعوان الإدارات العمومية من إفياء الأسرار الي  ائتمن 1964
خا  المدعوون أثناء تأذية وظائفهر أو ، إذ أنه ألزم الأشمن قانون الاجراءات الجبائية 68، 67، 66، 65المواد 

صلاحياتهر للتدخل في إعداد أو يبيل أو في المنا عات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنبو  عليها في التيريا الجبائي 
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لك عند يبيلهر لإثباتات حول إعادة تقويم المادة الخاضعة ذ، و (17)المعمول به بضرورة كتمان أسرار المكلفين بالضريبة
" أن الأمر يعد سرا إذا كان  هناك فائدة مرجوة تتحقق من  ة  فو ية عبد الستار السر المهنيلضريبة ولقد عرف  الدكتور ل

حقية قيام الجراحون ليي هناك ما ي يد أل حبر العلر بها في أفراد معينين، ولقد كفلها الميرع بحماية قانونية، و خلا
تمنين بحكر الواقا أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو الم قتة بإفياء أسرار مرضاهر  القابلات وجميا الأشخا  الم  والبيادلة و 

قانول يترتب عن  الفته نتائف الي  تخبهر بل هو التزام أساسي و على المعلومات والمعطيات  اطلاعهرو للإدارة الجبائية 
اتر الإثباتية الدفالوثائق و  جهة هو حق تبفز، فمن ، فهو عملة واحدة لوجهين(18)قانونية يخضا لها كل من ثبت  إدانته

ولقد رتب قانون العقوبات عقوبة سالبة للحرية في . (19)من جهة أخرى التزام بكتمان الأسرار المهنيةللمكلف بالضريبة و 
 دينار جزائري. 5000إلى   500غرامة و  من الحبي شهر إلى ستة أشهر، و حالة القيام بذلك تترا

، الأمر ني ما حقها في ممارسة حق الإطلاعية قد تقا في إشكال بسبب تعارم قاعدة السر المهولكن الادارة الجبائ
، الاجتماعيعناصر من هيئات الضمان الذي أذى بالميرع للحيلولة دون ذلك من خلال إجا ة يبيل هذه المعلومات وال

ين ب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي يبلك من خلال موافاة إدارة الضرائب كل سنة بكيف فردي عن كل طبيب أو طبيذو 
الاجما  لهذه الأتعاب كما هي واردة في أوراق  المبلغفيه رقر تسجيل الم من لهر، واليهر الذي دفع  فيه الأتعاب و 

كل   الاجتماعيات الضمان ، تتحمل هيئبل الهيئة المعنية إلى الم من له، وكذا مقدار المبالغ المسددة من ق(20)العلاج
 .(21)ديسمبر خلال السنة  إلى المس ول الم هل للإدارة الجبائية 31يجب أن تبل الكيوف قبل تاريخ و ، فالمباري

 :الزماني الاختصاص -2
يقبد بالاختبا  الزمال لممارسة حق الإطلاع هو أن سلك أعوان الإدارة الجبائية سلطة ممارسته  منيا، أي بمعنى 

، وفي حالة  الفة ذلك يخضا المخالفين لمكلفون بسلطة وصلاحية الممارسةلأعوان اأن تتر مزاولة حق الإطلاع  أثناء تمتا ا
، مثال تنفيذ حق على خبوصياتهر الاعتداءو ياة الخاصة للمكلفين بالضريبة لعقوبات جزائية بحجة مساسهر بحرمة الح

، من قبل الجهات القضائية المختبة لإل اءآثار الإطلاع تكون باطلة وقابلة لأعوان تركوا الخدمة فإن نتائف و  الاطلاع من قبل
ن بمقدور صاحب لقد عرف الاختبا  الزمال بأنه تعيين المهلة الزمنية الي  يكو الزمال، و  الاختبا ركن  انعدامسبب ب

 تلك انتهاءتنفيذ السلطة المخولة له، بحيث ليي بإمكانه مباشرتها قبل منز أحقية مزاولتها، أو بعد الإختبا  ممارسة و 
 .(22)الخدمة انتهاءالمأمورية أو 

ساعات ممارسة نياطها حسب ما لإطلاع خلال ساعات فتحها للجمهور، و سارس أعوان الادارة الجبائية حق ا
، ما سكن ملاح ته أن الميرع الجزائري قد نية من قانون الإجراءات الجبائيةالفقرة الثا 18نص عليه الميرع الجزائري في المادة 

كذلك الأمر بالنسبة مارسة المكلف بالضريبة لنياطه و الزمال لحق الاطلاع بناءا على التوقي  الرسمي لمحدد الإطار 
عمل أعوان الإدارة الجبائية، وهدا ما  ، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أوقاتعة لهذا الحق والنوع من الرقابةللأشخا  الخاض

 ال ش الضريبي. ء الرقابي في كيف حالات التهرب و امسعاه اليديد إلى إنجا  دور هدا الإجر يعني حرصه و 
وانتهاك  اعتداءالزمال بمثابة  بالاختبا تعتبر  تلف التجاو ات البادرة من قبل أعوان الإدارة الجبائية المتعلقة 

 لخبوصية المكلف بالضريبة الأمر الذي يستوجب المتابعة الجزائية أمام الجهات القضائية المختبة.
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 :صر محل حق الإطلاعتحديد وح -3

، وبالتا  فإن خالف  الإدارة (23)قام الميرع الجزائري بتحديد نطاق حق الإطلاع على سبيل الحبر ببفة وجوبية
 ، ولقد استثنى من(24)باطلة بطلانا مطلقاإليها من عملية الإطلاع مل اة و  الجبائية ذلك تكون جميا النتائف الي  توصل 

كذلك الأمر بالنسبة لإدارات ، و (25)قبل الموصين وهر على قيد الحياةالهبات المعدة من يا و ذلك العقود المتعلقة بالوصا
 :(26)ائر إلا فيما يخص العقود التاليةالبلديات والولايات والدو 

الزبائن أو التنا ل عن إيجار ت التجارية و ابلاللأموال العقارية و  الانتفاعلعقود الي  تتناول نقل الملكية وحق ا -
 بوعد الإيجار يتضمن الكل أو البعض من العقار. الاستفادةن أو ع

 ابلات التجارية.ل حق التمتا بالأموال العقارية و العقود الي  تتضمن نق -
لها وكذلك أو تخفيض رأسما اهتلاك يادة أو العقود الي  تتناول تكوين شركة ومد أجلها ود ها أو حلها و  -

 ة.الحبص في اليركالتنا لات عن الأسهر و 
 مبادلة الأموال العقارية بأي صفة كان .العقود الي  تتناول قسمة و 

 العقود الي  تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع بالأموال المنقولة.
 دور القاضي وحدود سلطته في حماية حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة من تعنت الإدارة  -ثانيا

 :رسة حق الإطلاعالجبائية أثناء مما                 
على النتائف الي  توصل   الاعترامو ضا لحق الاطلاع  أحقية  الطعن  الخا يرع  الجزائري للمكلف بالضريبةمنز الم
أن يدفا  ببطلان إجراءات سبب  الفتها لمبدأ الميروعية، و وثائقه الإثباتية ببائية من عملية تبفز مستنداته و إليها الإدارة الج

ذي يستوجب تدخل القاضي بحجة أن الإدارة الجبائية قام  بانتهاك حرمة حياته الخاصة، الأمر الع حق الإطلا شكلياتو 
لاقها بالن ر الى دور القاضي في تقرير ذلك لا تكون على إط، غير أن  سلطة و الاعتداءم هذا الوقوف إلى جانبه أمالحمايته و 

 خضوعه الى قوى تسعى الى الهيمنة عليه.تبعية القاضي و 
  :دور القاضي في حماية حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة -1

تبرفات الإدارة الجبائية تعد أحد الضمانات الكفيلة بحماية حرمة الحياة أعمال و  إن الرقابة القضائية على
طات م السلصيانتها من  تلف الاعتداءات الي  قد تواجهها أمابالضريبة الخاضا لحق الإطلاع، و  للمكلف (27)الخاصة

الي  لإدارة  بمناسبة إجراء الرقابة والإطلاع على مستندات ووثائق المكلف بالضريبة و المتعددة الممنوحة لوالبلاحيات الواسعة و 
 .(28)عدة السر المهنيتعد بمثابة العمل الذي كسر قا

لتعامل فيما بينهر وظيفة القاضي في حماية خبوصية المواطنين، سواء في علاقات اأكد الميرع الجزائري على دور و 
أو العلاقات القائمة بينهر وبين الإدارة العمومية والي  من بينها العلاقة الي  ترب  المكلفين بالضريبة بالإدارة الجبائية، وهذا 
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الي  تنص على عدم جوا ية المساس بأي شكل بهده الحقوق دون أمر معلل من  1996من دستور  46بمقتضى نص المادة 
 ة.السلطة القضائي

مباشرة أثناء تنفيذ و  (29)ام الإدارة الجبائية باليكليات والإجراءات القانونيةفالقاضي يتولى عملية رقابة مدى التز 
 عملية الإطلاع ما الأخذ بعين الاعتبار مسألة عدم التكاف  بين المراكز القانونية لأطراف العلاقة الجبائية، وذلك بالن ر إلى

سيادة أمام طرف إدارة عمومية صاحبة سلطة و  بارهاباعتالمتعددة الممنوحة للإدارة الجبائية و السلطات والبلاحيات الواسعة 
 .(30)ألا وهو المكلف بالضريبة امتيا  ضعيف  رد من أي منحة أو

حقوقه أثناء خضوعه لحق الإطلاع بوجود مساس بحرمة حياته الخاصة و يجب على المكلف بالضريبة الذي أحي 
 اقتناعودلك بإثبات التجاو ات البادرة من أعوان الإدارة الجبائية، وفي حالة  (31)القضائية المختبة عن أمام الجهاتالط

 إبطال جل النتائف الي  توصل  اليها الإدارة  الجبائية عند مباشرة العملية.يقوم بإل اء الضريبة المفروضة و  القاضي بذلك
 أعوان الإدارة الجبائية بذلك أو من العكي. التزاممدى و  الزمال لحق الإطلاع الاختبا  يتولى القاضي رقابةو 

  :حدود سلطة القاضي الإداري في حماية حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة -2
تعن  الإدارة ة للمكلف بالضريبة من تجاو ات و نجا  دور القاضي الاداري في حماية حرمة الحياة الخاصإن فعالية و 

يث أن هذه حريته، بحائية يتوقف على مدى استقلاليته و لاع كوسيلة إثبات في المادة الجبالجبائية في إستعمال حق الإط
 .القوى الي  تهدف لإخضاعه للتبعيةالي  يميه أثناء مواجهة  والامتيا اتعدما بمدى توفر الضمانات الأخيرة تدور وجودا و 

ة وحرمة المكلف بالضريبة في الخبوصي حقوقالقضاة ليي بمقدوره ضمان مبالح و إن القاضي الإداري ك يره من 
اختباصاته التأثيرات الي  تعيقه عن أداء للسلطة التنفيذية، وبالتا  التعرم إلى الض وطات و  خضوعهحياته في حالة تبعيته و 

 الي  تتمحور في مبالحهوالضمانات الحامية لحقوقه و  الامتيا اتر منها تكريي  تلف وظائفه، فاستقلالية القاضي يفهو 
إد أن الميرع  أناط عملية  تعيين القضاة للمجلي  ،ملية ترقيته عن السلطة التنفيذيةاستبعاد عوالنقل و  (32)حمايته من العزل

ة حاجزا تيكل رقابة هدا الأخير من حيث السلطة التأديبيمن الدستور، و  174تقضي به المادة   حسب ماقضاء الأعلى لل
 ي الإداري.حياد القاضيقف في طريق استقلالية و 

التحقيق في مدى مطابقتها للنبو  القانونية المعمول بها هو في داري لأعمال الإدارة الجبائية و إن رقابة القاضي الإ
حرمة حياته، لهذا يجب لي  يمي حقوق المكلف بالضريبة ويافظ على خبوصيته و ا الامتيا اتو قيقة تكريي للضمانات الح

 ري لأي سلطة أو هيئة تهدد حياده. تبعية القاضي الإدا انعدامضمان 
 خاتمة:

 صلاحيات الإدارةال نوع من التوفيق بين السلطات و وفي الختام سكن القول بأن الميرع الجزائري قد حاول إحد
المستندات  بحيث خول لها حق تبفز الوثائق و  حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة،الجبائية المكرسة لحق الإطلاع و 

كيف حالات التهرب وال ش الجبائي الي  قد تبدر من قبل فترضة في الإقرارات الجبائية، و ثبات قرينة البحة الملدحض أو إ
المساوئ ير العملية بالن ر إلى الخطورة و مهامها أثناء سفي المقابل قام بتقييد وظائفها و المكلفين بالضريبة غير النزهاء، لكنه 
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واجب التحفظ،  خلال مساسه بحرمة حياته الخاصة  يتجلى ذلك منلف بالضريبة، و كالمترتبة عن سلطة الإطلاع في حق الم
ي في أغلب الأحيان ما ذالف الضعيف في العلاقة الجبائية، و الأمر الذي حتر على الميرع الجزائري التدخل لحماية الطر 

حق الإطلاع سلطتها في ممارسة يكون متضررا من خلال تفعيل دور القاضي في رقابة مدى توفيق الإدارة الجبائية بين 
سكن وعليه  حرمة حياته.لمكلف بالضريبة الخاضا للإطلاع و خبوصية الكيف وإثبات حالات التجنب والتملص الجبائي و 

 : أن أصل إلى النتائف التالية
بة يديد الميرع الجزائري الإطار الزمال لحق الاطلاع وفق ساعات فتز المنيآت والم سسات المعنية بالرقا -1

 . ، وإن اختلف الوق  من مكلف لآخرللجمهور، وساعات ممارسة نياطها
مستندات ووثائق  ، بحيث أن هذا الأخير ليي  بور في تفحص ومراقبةتوسيا نطاق و ل حق الاطلاع  -2

من قانون  59 إلى 45، بل أنه ستد لمختلف الهيئات والم سسات المنبو  عليها في المواد من المكلف بالضريبة
صرامته في تكثيف الجهود الي  من شأنها توفير كافة السبل ، وهذا ما يدل على حر  الميرع و جراءات الجبائيةالا

 ، وجما الأدلة الإثباتية عند إعادة تيكيل الأسي الضريبية.لضب  حالات التهرب وال ش الجبائيللإدارة الجبائية 
، بحيث سمز لهر باتخاذ كافة ثناء ممارسة حق الاطلاعية بدقة أتعيين التزامات وواجبات أعوان الادارة الجبائ -3

، لمعرفة مدى توافقها ما الية والجبائية للمكلف بالضريبةالاجراءات الي  من شأنها الاطلاع والتحري حول الذمة الم
حرمة ، لكنه أورد استثناءات تقيد هذا الحق لضمان حماية لمدونة في إقرار المكلف بالضريبةالمعلومات والمعطيات ا
ثل في ضرورة كتمان السر المهني الي  تتمالضعيف في العلاقة الجبائية، وحقه في الخبوصية و  الحياة الخاصة للطرف
 .والاختبا  الزمال

 :لجتنا للموضوع  إلى بعض التوصيات، نجملها فيما يأتيفي الأخير خلبنا من خلال معاو 
ق الإطلاع في كيف حالات التهرب وال ش من دور حو م ما أ ية  ءالتيريعي بما يتلاالدعوة إلى التدخل   -1

، بحيث لن يتأتى هدا إلا من خلال الموا نة بين اصة للمكلف بالضريبة من جهة أخرىحماية حرمة الحياة الخجهة، و 
ها ذالبلاحيات المخول عملية تنفيالخاضا لحق الإطلاع والسلطات و الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة 

 ية. للإدارة الجبائ
لإطلاع بما يضمن يقيق الأهداف تنفيد حق اوضا معايير وإطار قانول واضحا، يحكر عملية سيرورة و  ضرورة -2
مبالح المكلف ببيانة حقوق و  الالتزام، ما المسطرة من قبل الإدارة الجبائية، لتحبيل حقوق الخزانة العامةالبرامف و 

 .ة كطرف ضعيف في العلاقة الجبائيةبالضريب
 ـــيش:التهمـ 
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 استخدام حق الدفاع الشرعي للرد على أعمال الإرهاب 
 2001سبتمبر  11مع ربط العلاقة بأحداث 

 

                                ******* 

 :ملخص
 م. بدا واضحا بأن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة مشروع "2001في إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

" قد جنحت في مواجهتها لهذا الأخير إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تدرّجت  الحرب العالمية على الإرهاب
(، لتبلغ حدّ مباشرة عمليات عسكرية وبإرادة منفردة  ارئ، وقوانين اللجان العسكريةقوانين الطو  من صورة إجراءات مدنية )

ضد ما وصفته بمعاقل الإرهاب في بعض الدول التي وُصفت بالمارقة، والديكتاتورية، والراعية للإرهاب، وهذا بذريعة الدفاع 
 الشرعي عن النفس في مواجهة هجمات الإرهاب! 

Abstract: 
In the wake of September 11th 2001 attacks, it seemed obvious that the 

United States of America - the owner of  project " the  world war on 
terrorism" has turned to face this latter by taking a series of exceptional 
procedures starting from civil process  (emergency laws and military 
committee laws ) to achieve  to the point of conducting military actions with 
individual will against what is called terrorism strongholds in some countries 
which were described as rogue , dictatorial and sponsors of terrorism under the 
pretext of legitimate self–defense in the face of terrorist attacks.  

 مقدمة:
م. بذاتها نمطا إرهابيا جديدا، سواء من حيث دلالتها الواضحة 2001لقد شكّلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

يثاة الأشثصاو ولتلكثاتهم، فيما تعلق بالمنحى التصاعدي لحجم ونطاق تلك الأعمال، أو من حيثث ثثارهثا التدميريثة علثى ح
أو من حيث انتهاكها للسلامة الإقليمية للدول وأمنها الداخلي، حتى باتثت أعمثال العنثل تلثك توصثل مثن وثرا الولايثات 
المتحثدة الأمريكيثة علثى أاثثا الاعتثداء المسثلج المسثتوجح لقيثثام حالثة الحثرب، وقثد   إعثثلان الحثرب في مواجهتهثا بثدعو  حثثق 

حماية لأمنها، وضمانا لاستقرارها! وهنا يثور التساؤل عن محلّ الثرد الأمريكثي علثى هجمثات الحثادي عشثر الرد على الإرهاب 
م. مثثثن القثثثانون والنلثثثام والشثثثرعيةر فمثثثا مثثثد  مشثثثروعية اسثثثتصدام القثثثوة للثثثرد علثثثى هجمثثثات الإرهثثثاب  2001مثثثن سثثثبتمبر 
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الأمريكيثثة قثثد مارسثثت فعثثلا حثثق الثثدفاع الشثثرعي عثثن وبصثثورة أدق، فثثإن التسثثاؤل يثثثور حثثول مثثا إذا كانثثت الولايثثات المتحثثدة 
( من ميثاق الأمثم المتحثدة، وبتفثويض صثريج أو حثتى 51النفس في حربها المعلنة على الإرهاب في أفغانستان استنادا للمادة )

 م( كما ادعت بذلك  2001) 1373م(، والقرار رقم: 2001) 1368ضمني من قراري مجلس الأمن الدولي رقم: 
( مثثثن ميثثثاق الأمثثثم المتحثثدة علثثثى أنثثه: "لثثثيس في هثثذا الميثثثثاق مثثا ي ثثثعل أو يثثنق  مثثثن الحثثثق 51المثثادة ) لقثثد نصثثثت

الطبيعي للدول فراد  أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أع اء الأمم المتحدة، وذلك إلى 
)..("، وصثثثثيالمة المثثثثادة كمثثثثا يبثثثثدو جثثثثاءت عامثثثثة، يين،زمثثثثة لحفثثثثو السثثثثلم والأمثثثثن الثثثثدولأن يتصثثثثذ مجلثثثثس الأمثثثثن التثثثثدابير اللا

وف فاضثة، وهثثو الأمثثر الثثذي أد  إلى إثثثارة خلافثات فقهيثثة وسياسثثية حثثادة مثثن حيثث فديثثد م ثثمون حالثثة الثثدفاع الشثثرعي 
عن النفس، ومن حيث مد  انطباق هذا الم مون على الحالات الخاصة كمثا هثو الحثال بالنسثبة لاسثتصدام حثق الثدفاع للثرد 

 أعمال الإرهاب، وعموما، فإن هذا الحق الأخير، يكون قد احتمل مفهومين: على 
الثتي أكثدت علثى أن العثدوان المسثلج الحثال ( مثن الميثثاق، و 51لحثرفي للمثادة )أحدهما ضيق، وهو الذي يتقيثد بثالن  ا

 . (1)نفسفي مواجهة الدولة ضحية الاعتداء، يكون هو المبررّ الوحيد لقيام حالة الدفاع الشرعي عن ال
وثخر موسّع، وهو الذي يجعل من حق الدفاع حقا مطلقا ولصيقا بالدولة، ولهذه الأخيرة أن تمارسه متى قدّرت أاا في 
وضع دفاع عن النفس، ولا يكون العدوان المسلج الحثال ضثد الدولثة ضثحية الاعتثداء هثو المثبررّ الوحيثد لاخثذ بهثذه الرخصثة، 

، وواضج بأن الأخذ (2)" ضد عدوان محتمل الدفاع الشرعي الوقائي ث "ثثثثثلفقهي يجيز ما يسمّى بوبعبارة أدق، فإن هذا الاتجاه ا
بهذا الرأي الأخير من شأنه العصل الأكيد بكل قواعد الشرعية، سيما منها ما تعلق بمبدأ حلر استصدام القوة في العلاقثات 

 ، (3)الدولية
الشرعي عن النفس، وحتى يكون من بطا في نطاق القثانون الثدولي، وبعيثدا وبناء عليه، فإن اللجوء إلى الحق في الدفاع 

( المشثثار إليهثثا، والثثتي منهثثا مثثا هثثو متعلثثق بفعثثل العثثدوان المسثثلج، 51عثثن تقثثديرات الواقثثع، فلابثثد وأن ب ثثع ل ثثواب  المثثادة )
رهابيثة للحثادي عشثر مثن سثبتمبر ومنها ما هو خاو بفعل الدفاع عن النفس، والمعث  أنثه، وحثتى يثتم الثرد علثى الهجمثات الإ

(، وحثثثتى يكثثثون الثثثرد علثثثى هثثثذا  المبحثثثث الأول بثثثالقوة المسثثثلحة، فيجثثثح أن تُكيثّثثل هثثثذه الأخثثثيرة علثثثى أاثثثا عثثثدوان مسثثثلج )
العثثدوان المسثثلج مشثثروعا، فإنثثه يجثثح أن يثثتم في ضثثوء ال ثثواب  الزمنيثثة الحاكمثثة لفعثثل الثثدفاع عثثن الثثنفس كمثثا أنشثثأتها المثثادة 

 (. المبحث الثاني ق )( من الميثا51)
 المبحث الأول

 في ضوء شروط العدوان المسلح مناقشة التكييف الأمريكي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر
)..( إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أع اء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتصذ مجلس الأمن التدابير  إن عبارة: "

( من الميثاق، تؤكد صراحة على أن العدوان المسلج 51"، التي وردت بالمادة ) اللازمة لحفو السلم والأمن الدوليين، )..(
 .  (4)يكون هو المبررّ الوحيد لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فما المقصود بالعدوان المسلج 

ته الأولى على ( نجده يعرّا العدوان في ماد م1974 ) 3314بالرجوع إلى قرار الجمعية العامة لامم المتحدة رقم: 
استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخر  أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية  أنه: "
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". كما أن هذا القرار يؤكد على مبدأ هام، وهو قرينة  صورة أخر  تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وفقا لن  هذا التعريل
القوة للقول بقيام حالة العدوان، هذا ف لا عن عرضه لبعض صور هذا الأخير، وبيان العلاقة بينه وبين المبادأة باستصدام 

حق الدفاع الشرعي عن النفس، وأخيرا، فإن هذا الإعلان أي ا، يكون قد حدّد صلاحية مجلس الأمن الدولي تجاه مسألة 
لقرار الأخير، فإنه يمكننا فديد الشروط التي تقوم بها حالة العدوان في ظل أحكام الميثاق. وعموما، وفي ضوء أحكام هذا ا

سبتمبر  11(، وهي المعايير التي نناقش في ضوئها مد  موضوعية التكييل الأمريكي لأحداث  المطلح الأول العدوان )
 (. المطلح الثاني م. )2001

 شروط العدوان المسلح  :المطلب الأول
(،  الفرع الأول أن نكون بصدد الاستعمال الفعلي للقوة المسلحة لمير المشروعة )ينبغي لقيام حالة الدفاع الشرعي  

(، ومهدّدا لأحد الحقوق الجوهرية للدولة ضحية الاعتداء، وهي  الفرع الثاني وأن يكون استصدام هذه القوة حالا ومباشرا )
(، وهي شروط العدوان التي  الفرع الثالث  )المتمثلة في سلامة الإقليم، والاستقلال السياسي للدولة، وحق تقرير المصير

 نفصلها في الآتي:
  :الفرع الأول: الاستعمال الفعلي للقوة المسلحة غير المشروعة

ومع  ذلك أن يكون هناك هجوم مسلج فعلي وقائم، وأما التهديد باستعمال القوة المسلحة أو الأعمال التح يرية 
أو لميرها من أعمال القسر الأخر  كال غوط الاقتصادية، وال غوط الدبلوماسية، فلا لاستصدامها أو التدابير لمير العسكرية 

الدفاع الشرعي  ( من الميثاق لا تقرّ بالحق في  "51تقوم بها حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وبمع  أدق، فإن المادة )
م مشروعيته، فتلك مسألة فدّدها قواعد " في مواجهة خطر جدّي أو حال دون انتلار لهجوم فعلي، وأما عن عد الوقائي

 . (5)التجريم الدولي
إنه لا يكفي أن يكون العدوان مسلحا، وعلى قدر من الجسامة فحسح، بل يجح أن يكون هذا العدوان لمير 

لخطر مشروع، ويترتح على ذلك نتيجتان هما في لماية الأهمية، تتمثل الأولى في أنه لا محلّ للدفاع الشرعي إذا كان مصدر ا
"، وأما الثانية، فتتمثل في إمكانية تذرعّ الدولة ال حية بالحق في الدفاع عن  لا دفاع ضد الدفاع مشروعا تطبيقا لقاعدة "

 .(6)النفس في مواجهة كل خطر مسلج لمير مشروع
ة ويلاحو أن استصدام القوة المسلحة من ورا دولة الاعتداء قد يكون في صورة عمل مسلج مباشر، أو في صور 

، وتنطبق صفة العمل المسلج المباشر على أي من الأعمال المنصوو عليها في الفقرة السابعة من (7)عمل مسلج لمير مباشر
. كما تنطبق صفة العمل العدواني المسلج لمير المباشر على أي فعل من الأفعال (8)المادة الثالثة من قرار تعريل العدوان
(، وذلك من  سواء بإعلان حرب أو من دونه المادة الثالثة من قرار تعريل العدوان )المنصوو عليها في الفقرة السابعة من 

 لمير إخلال بأحكام المادة الثانية من القرار ذاته.
 :" مبدأ المبادأة الفرع الثاني: البدء باستعمال القوة أو "

فق ، في حالتين: أولى: وهي ما إنه لا محلّ للدفاع الشرعي، إلا إذا كان العدوان حالا، ويكون العدوان حالا، و 
يعُرا بالعدوان الوشيك، حيث يكون الاعتداء لم يبدأ بعد، ولكنه على وشك البدء، وهو وضع يفترض صدور أفعال من 
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( أن يبدأ الاعتداء على الفورر وثانية: تتمثل في الاعتداء الذي  وفقا للمجر  العادي لاحداث المعتدي تجعل من المتوقع )
ولم ينته بعد، وهو الوضع الذي يؤدي إلى قيام حق الدفاع عن النفس، أما إذا انتهى الاعتداء، وفقّق كل ما  وقع بالفعل

، لأنه في هذه الحالة لن (، ومن ثمة، لا يكون للدفاع الشرعي محلّ  يهدّد الحق، انتفت عنه صفة الحلول )لم يعد عدوانا حالا
 .(9)عليه أو لميره، إنما يدخل في دائرة الانتقام المحلوراعتداء، وكل عنل يصدر عن المعتد   ءدر يتم 

واضج أن هذا المبدأ المشار إليه في العنوان يجسّد الاستعمال الأول للقوة المسلحة من قبل دولة ضد أخر ، ولا 
بهجوم فعلير إذ يكفي أن يكون العدوان وشيك الوقوع ولو كان منطويا على تهديدٍ باستصدام القوة أو اقترن بالإعداد للقيام 

ثمة من الوقت ما يتسع لأن تتقدم الدولة الموجّه ضدها التهديد بشكو  إلى مجلس الأمن حتى يتصذ من تدابير التهدئة ما 
 ( من الميثاق. 39يراه مناسبا للحالة القائمة، وهذا استنادا لن  المادة )

ها في قرار تعريل العدوان، وإضافة إلى كونه والبدء باستصدام القوة في صورة أحد الأفعال المادية المنصوو علي
ولا  بالل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فهو أي ا الدليل القاوع، والحاسم على تورّط دولة الاعتداء في فعل العدوان، "

"، وي اا  تدخل أفعال المصادفة في استعمال القوة، والخطأ البسي ، والحادث الحدودي العرضي في مفهوم المبادأة بالعدوان
إلى ذلك أعمال الإرهاب، كما أن الاستصدام الأول للقوة بما ينسجم ومبادئ الميثاق لا يعدُ عدوانا كما هو الحال عند نشر 
قوات الأمم المتحدة وبقا لبنود الفصل الرابع من الميثاقر ذلك أن هذه الحالة مخوّلة من قبل مجلس الأمن، ومجلس الأمن أولا 

ام قرار تعريل العدوان، هو وحده من يملك سلطة فديد وقوع العدوان من عدمه، وهو من يُميّز بين وأخيرا، ووفقا لأحك
 .(10)العمل العدواني، وبين استعمال القوة الذي لا يهدّد السلم والأمن الدوليين

انا دون البحث في وكل مبادأة باستصدام القوة وعلى بساوته، هو تهديد للسلم والأمن الدوليين لا يحتّم اعتباره عدو 
القصد العدائي لدولة العدوان، وأما الدولة ضحية العدوان، فهي في موقل المدافع عن النفس، واستصدامها للقوة مشروع، 

 وهو استصدام لا يُجَرمه القانون.
 :الفرع الثالث: استعمال القوة في العلاقات الدولية
استصدام القوة الموجح للمسؤولية، والمنشئ للحق في الدفاع  هذا الشرط الثالث لقيام حالة العدوان، يعني أن مجال

الشرعي، هو العلاقات الدولية وليس نطاقها الشأن الداخلي للدولة الذي يعدّ لمير مشمول بحكم الفقرة الرابعة من المادة 
ييز العنصري وبقا لما جاء ، ويسُتث  من ذلك حالة الشعوب المكافحة ضد السيطرة الاستعمارية، وكافة أشكال التم(11)الثانية

إن  به التصريج الصادر عن الجمعية العامة، والمتعلق بمبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول: "
، واستصدام القوة أو التهديد بها، يكون: (12)" استعمال القوة لحرمان الشعوب من هويتها الوونية يشكّل انتهاكا لحقوقها

" كما  ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه ثخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة")..( 
 ( من الميثاق، والمادة الأولى من قرار تعريل العدوان.2/4نصت على ذلك صراحة المادة )

الأمم المتحدة، وكذا قرار تعريل إنه، وبمفهوم المصالفة، يكون استعمال القوة مشروعا متى كان بما يتفق ومقاصد 
، ومن ذلك حالة استصدام القوة للدفاع المشروع عن (13)العدوان، وبما  يتفق وقرارات الق اء الدولي في هذا الشأن أي ا

( من الميثاق متى ما توافرت شرووه، على أن هذا الحق، وكما تمارسه الدول منفردة، فإنه يمكنها 51النفس وبقا للمادة )
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ه جماعيا أي ا في إوار معاهدات الدفاع المشترك والمنلمات الإقليمية، والأمن الجماعي هذا، هو استثناء من مبدأ لارست
 ( من الميثاق. 2/4حلر استصدام القوة أو التهديد بها المنصوو عليه في المادة )

ق مع المنطقر إذ ليس من المتصور والن  على حق الدفاع الشرعي في مواثيق المنلمات الدولية يعدّ أمرا وبيعيا، ويتف
أن تلل الدولة المعتد  عليها مكتوفة الأيدي لحين تدخل الجهاز المصت  في المنلمة الدولية، والذي لمالبا ما يتم بعد وقوع 

 العدوان، وما يترتح عليه من ثثار. 
ولكن من لمير الطبيعي أن أن يكون للدولة المعتد  عليها الحق في أن توقل العدوان وتردّه،  -إن من الطبيعي 

تتذرع هذه الأخيرة بالدفاع عن النفس للقيام بالعدوان على دول أخر ، فهذا السلوك هو ما يمثل تنصلا من الدول المعتدية 
من التزاماتها الدولية، كما أنه يقيّد من سلطات المنلمات الدولية من ناحية أخر ، والأهم من ذلك كله، أنه يؤدي إلى وقوع 

يلي قراءة لأحداث الحادي عشر من  ، وفيما(14)لأمن الجماعي الدولي الذي يعدّ الهدا الرئيس من التنليم الدوليخلل با
 سبتمبر في ضوء شروط العدوان المسلج سابق العرض لها.

 في ضوء شروط العدوان المسلح الهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر :المطلب الثاني
م. أعلنت الإدارة الأمريكية عن حقّها في الرد على تلك الهجمات 2001من سبتمبر  في إثر أحداث الحادي عشر

الصادر بتاريخ:  1368الإرهابية بدعو  الدفاع الشرعي عن النفس، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 
هدّد السلم والأمن الدوليين، فقد أكد بعد أن  اعتبر ما تعرّضت له الولايات المتحدة لا ي- م. والذي، 2001سبتمبر  12

وهذه العبارة الأخيرة يكون المجلس ،(15)على الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة
  . وهو الأمر الذي يحتّم مناقشة ما إن(16)م2001سبتمبر  28الصادر في:  1373قد أعاد تأكيده عليها في قراره رقم: 

كانت فعلا الهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر تمثل عدوانا مسلحا بوّل الولايات المتحدة الأمريكية حق الرد 
 العسكري عليه بدعو  الدفاع الشرعي عن النفس  

( 51من الواضج أن حق الدفاع الشرعي لا يتحقّق إلا عندما تتعرّض الدولة للعدوان المسلج كما بيّنت ذلك المادة )
م( الحالات التي يجوز للدولة فيها استصدام 1974) 3314من الميثاق، وقد حدّد قرار الجمعية العامة لامم المتحدة رقم: 

الحق في الدفاع عن النفس، ولم يرد من بينها الأعمال التي توصل بأاا أعمال إرهابيةر ذلك أن أعمال العدوان لا تصدر إلا 
(، وهل يمكن  الفرع الأول اعتبار هجمات الحادي عشر من سبتمبر فعل عدوان مسلج  )من الدول. فإلى أي مد  يمكننا 

 (. الفرع الثاني نسبة هذا العدوان لدولة أفغانستان فديدا  )
 :الفرع الأول: مسألة اعتبار هجمات الحادي عشر من سبتمبر فعل عدوان مسلح

إرسال  صور هذا الأخير: " من يعُتبر يل العدوان على أنهمن قرار تعر  الثالثة لقد نصت الفقرة السابعة من المادة
عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات لمير نلامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها، لتقوم ضد دولة أخر  بعمل من 

أو اشتراك الدولة  (، يعني في المادة المذكورة أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعدّدة أعلاه )
 الخطورة من درجة الإرهابية ذات وابع مسلج، وعلى تلك الهجمات "، والمع  أنه يجح أن تكون بدور ملموس في ذلك

 المسلج. العدوان تكتسح صفة حتى
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 2973إنه، وعلى الرلمم من الآثار التدميرية التي خلّفتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر على حياة الأشصاو )
( إلى الحد الذي باتت توصل معه من ورا الولايات  مئات من ملايير الدولارات ( ولتلكاتهم ) مفقودا يومها 24و قتيلا،

ى الرلمم من المتحدة )بحكم الطابع الاستثنائي لتلك الأعمال( على أاا الاعتداء المسلج المستوجح لقيام حالة الحرب، عل
لّفه الجيو  النلامية في حروبها أحيانا، فإنه لا يمكن الإقرار قانونا بأاا تلك الأعمال ما تخ ثارثذلك، وحتى ولو ماثلت 

( من الميثاق قد نصت على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما ي عل أو 51أعمال عدوان أو هجوم مسلج لعلّة أن المادة )
سلحة على أحد أع اء الأمم ينق  من الحق الطبيعي للدول فراد  أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة م

المتحدة، )..("، وحيث أن منفذي الهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر كانوا أفرادا عاديين منتمين إلى تنليم إرهابي 
معيّن، ولم يكونوا من الأفراد العسكريين المدربّينر وحيث أن وسائل التدمير المستصدمة في عمليات التدمير تلك لم تكن إلا 

د وائرات مدنية وليست معدّات عسكرية أو حتى شبه عسكرية، فإن الطابع المسلج لتلك الهجمات يبدو لمير محقّق. مجرّ 
م( اللذين فتج بهما الولايات 2001) 1373م( ورقم: 2001) 1368وبالرجوع إلى قراراي مجلس الأمن الدولي رقم: 

 لتالية بشأاما: المتحدة حيال هذه المسألة، فإنه يمكن إبداء الملاحلات ا
أن القرارين قد كيّفا تلك الهجمات بوصفها تهديدا للسلم والأمن الدوليين شأاا في ذلك شأن كل عمل  -أولا

إرهاب دولي، ولم يكيّفاها باعتبارها أعمال عدوان أو هجوما مسلحا لا صراحة، ولا ضمنا، ولو أراد مجلس الأمن تكييل 
 ر (17)، لعبّر عن ذلك صراحة كما فعل في قراريه المتعلقين بغزو العراق للكويتتلك الأحداث على أاا أعمال عدوان

( تأكيد الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس كما هو معترا  المجلس يعيد ) وإذ أن عبارة: " -ثانيا
د فيه التأكيد على الحق في الدفاع الشرعي " الواردة بالقرارين، هي تعبير عام من مجلس الأمن أعا به في ميثاق الأمم المتحدة

 ( من الميثاقر 51عن النفس، ولكنه لم يذكّر بشرووه التي منها حالة الاعتداء المسلج الواردة بالمادة )
أن إجازة مجلس الأمن للدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الأفعال التي تخلّ بالسلم والأمن الدوليين، هو  -ثالثا

 وقع فيه هذا الأخيرر ذلك أن الدفاع المشروع عن النفس لا يكون إلا في مواجهة أعمال العدوان أو محض تناقض خطير
الهجوم المسلج، وأما الإخلال بالسلم والأمن الدوليين فهو لا ي طلع المجلس بحفله وفقا للإجراءات التي يقرّرها بموجح 

وإذ يعيد المجلس إدانته الكاملة للهجمات الإرهابية  عبارة: " ، وقد وردت بالقرارين(18)أحكام الفصل السابع من الميثاق
"، ولا يقُال هنا أن مجلس الأمن قد ساو  بين تهديد السلم والأمن  )..(، التي تشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين

لم والأمن الدوليين ليشمل حتى الدوليين والهجوم المسلج، كما لا يقُال أي ا بأن المجلس قد أراد التوسّع في تفسير مفهوم الس
الاعتداءات التي يرتكبها أفراد عاديون لا يعملون لحساب أي جهة كانتر ذلك أن المجلس تلل منووة به مسألة تكييل 
الوقائع في نطاق ما تجيزه ال واب  المنصوو عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وليس عليه التوسع في ذلك خارج نطاق القانون 

واعده المستقرةّ، ثم إن لارسات المجلس السابقة تكشل عن إدانته الصريحة لعديد الردود العسكرية ضد أعمال الدولي وق
الإرهاب الدولي، والتي منها الرد العسكري الجنوب إفريقي المستند إلى الحق في الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجمات 

 .(19)من أراضي دولة بوتسوانا حسح زعم الدولة الأولى( كانت قد انطلقت  باعتبارها عدوانا مسلحا إرهابية )
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( تأكيد الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع  المجلس يعيد ) وإذ وأخيرا، وبالرجوع إلى العبارة التالية: " -رابعا
لارسة حق الدفاع " الواردة بالقرارين، نجد أن المجلس قد أكّد على  عن النفس كما هو معترا به في ميثاق الأمم المتحدة

( منه، قد أجاز، وفق ، لارسة حق الدفاع 51وفقا لما هو مقرّر، ومعترا به في الميثاق، والأصل أن الميثاق، وبموجح المادة )
 في مواجهة العدوان أو الاعتداء المسلج، وهو ما كان على الولايات المتحدة احترامه.

أحداث الحادي عشر  - ارات مجلس الأمن الدولي في كونلمدعوم بقر الأمريكي ا الادعاءوإذا ما تأكد لدينا انتفاء 
من سبتمبر تمثّل بذاتها عدوانا مسلحا يستوجح الرد عليه في إوار الدفاع الشرعي عن النفس، فإننا نتساءل أي ا حول مد  

 صحة زعم الصلة بين تلك الهجمات الإرهابية وبين دولة أفغانستان 
 :ي عشر من سبتمبر لدولة أفغانستانهجمات الحاد الفرع الثاني: حقيقة نسبة 

من قرار تعريل العدوان الجهة التي يمكنها أن تكون  الثالثة ( من الميثاق، كما حدّدت أي ا المادة51حدّدت المادة )
في  فاعلا في الهجوم المسلج وحصرتها في شص  الدولة فحسح، وكذلك فعلت محكمة العدل الدولية في ق ية الجدار العازل

. فهل قامت أفغانستان فعلا بأعمال عدائية مسلحة ضد الولايات (20)جزئه المتعلق بالحق في الدفاع الشرعي عن النفس
 المتحدة الأمريكية حتى تسوغّ هذه الأخيرة حربها المعلنة على الإرهاب استنادا إلى الحق المشروع في الدفاع عن النفس 

رفة عين واحدة في توجيه أصابع الاتهام إلى تنليم القاعدة الذي يتزعمه أسامة إذا كانت الولايات المتحدة لم تتوان و
بن لادن كونه ال الع الأوحد في الهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر، وتعلن في إثر ذلك الحرب على أفغانستان، 

الحاكمة في أفغانستان وقتها للقول بتورط فإن التساؤل يثور حول ما إذا كانت ثمة علاقة بين تنليم القاعدة وحكومة والبان 
من صور العدوان  ر سيما وأن المادة الثالثة من قرار تعريل العدوان تن  على أنه يعُتبر(21)هذه الأخيرة في تلك الهجمات

تقوم المسلج لمير المباشر: "إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات لمير نلامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها، ل
 "   ضد دولة أخر  بأعمال من أعمال القوة المسلحة )..(

إنه، ولأجل إسناد تلك الهجمات إلى دولة أفغانستان، يجح إثبات أن حكومة والبان الحاكمة ثنذاك كانت تمارس 
نح سبتمبر كانت قد تّمت بناء على تعليمات أو توجيهات من جا 11سيطرة فعلية على تنليم القاعدةر أو أن هجمات 

حكومة والبانر أو أن تنليم القاعدة قد قام بهذه الهجمات لحساب ذلك النلام القائم  وفي الحقيقة، فإنه بالنلر لموقل 
إدانتها  دليلاحركة والبان الحاكمة لأفغانستان ثنذاك، والذي اشترط في رّده على الزعم الأمريكي، بأن تقدّم هذه الأخيرة 

لرسالة الواضحة التي كان تلقي الرئيس بو  الابن لها ساذجا حين أكد على أن ولح لابن لادن مقابل تسليمه، وهي ا
! مع أن قراري مجلس الأمن الدولي اللذين (22)الولايات المتحدة بتسليم بن لادن هو من الق ايا لمير القابلة للتفاوض إولاقا

الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر القائمة حينها،   تستند إليهما أمريكا لم يربطا مسألة الدفاع عن النفس المزعوم بالأحداث
، وقد كان المجلس (23)كما لم يرخصا صراحة للولايات المتحدة بأن تباشر عمليات عسكرية في مواجهة أفغانستان فديدا

 .(24)ذاته هو من رب  بين الحق في الدفاع والعدوان المسلج في ق ية لمزو العراق للكويت
على القيام بأعمال القوة المسلحة في دولة  إرهابية جماعات وفريض بمساعدة ما دولة امإذا كان من الصحيج أن قي

سبتمبر لدولة  11لمير المباشر، فإن من الثابت أي ا أن الادعاء الأمريكي بنسبة هجمات  العدوان المسلج بمثابة أخر  يعدّ 
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م والبان الذي بات وجوده يشكّل إزعاجا أفغانستان كان ادعاء واهيا، ومحض تدليس سياسي لمرضه الق اء على نلا
 حقيقيا للقوة العلمى الأولى في العالم!

كنتيجة لما سبق عرضه في هذه الجزئية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تكون قد فشلت في أن تجعل من أحداث و 
تقييم للرد الأمريكي على تلك  يلي سبتمبر عدوانا أو هجوما مسلحا بوّلها حق الدفاع عن النفس في مواجهته، وفيما 11

 ( من الميثاق.  51الهجمات في ضوء ال واب  الزمنية الحاكمة لمسألة الدفاع المشروع عن النفس، والتي تقت يها المادة )
 المبحث الثاني

 مناقشة الرد الأمريكي على الهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر
 دفاع عن النفسفي ضوء الضوابط الزمنية الحاكمة لفعل ال

الدفاع يصج أن يكون من المعتد  عليه أو لميره، بمع  أنه يصج أن يكون من الدولة ضحية العدوان أو من لميرها، 
( الخاصة بالجزاءات في عهد العصبة، والتي قرّرت بأن الدولة التي تلجأ إلى الحرب إخلالا بالتزاماتها 16وهذا ما أكدته المادة )
السلمية، تعُتبر، وكأاا قامت بعمل حربي ضد الدول الأع اء في العصبة، وعلى جميع الأع اء بفض النزاعات بالطرق 

( منه، والتي قرّرت بأنه ليس في 51تقديم المساعدة لدفع العدوان، وهو المع  ذاته الذي أكده ميثاق الأمم المتحدة في المادة )
فراد  أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة هذا الميثاق ما ي عل أو ينتق  من الحق الطبيعي للدول، 

(، وكيل يمكن  المطلح الأول مسلحة على أحد أع اء الأمم المتحدة، فاية ضواب  زمنية ب ع فعل الدفاع عن النفس  )
 (. المطلح الثاني تقييم الرد الأمريكي على الهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر في نطاق هذه ال واب   )

  :الضوابط الزمنية الحاكمة لفعل الدفاع عن النفس :المطلب الأول
متى ما استوفى فعل العدوان الشروط السابق بيااا، قام حق الدولة في الدفاع عن نفسها، ويشُترط في فعل الدفاع أن 

وهي الشروط التي عادة ما تُجمل  يكون معاصرا لفعل الاعتداء، ومزامنا لرده، ولازما لهذا الرد، ومتناسبا مع هذا الاعتداء،
 (. الفرع الثاني (، وأن يكون فعل الدفاع متناسبا مع فعل العدوان ) الفرع الأول يلي: أن يكون الدفاع لازما ) فيما

  :الفرع الأول: أن يكون فعل الدفاع لازما
دفاع تصبج من قبيل الأعمال " للتأكيد على أن أعمال ال كارولينا كثيرا ما يوظل الفقه، والعمل الدولي ق ية "

المشروعة كلما توافرت حالة عاجلة تقت ي الأعمال الدفاعية، ولا يمكن ردها في ذلك الوقت بصورة فورية على نحو لا 
 مثلا. ةيمالسلللجوء لوسائل أخر  كالوسائل يسمج بالتفكير في ا

ان، وبمفهوم المصالفة، فإن شرط اللزوم ويقُصد باللزوم أن تكون القوة المسلحة هي الوسيلة الوحيدة لصد العدو 
يسق  بمجرّد أن تقوم إمكانية حل أي نزاع بالطرق السلمية، وحتى يتحقّق هذا الشرط، فإنه يجح أن يكون فعل الدفاع هو 

لس (، وأن يكون مؤقتا إلى حين اتخاذ مج ثانيا (، وأن يوُجّه لمصدر العدوان فحسح ) أولا الوسيلة الوحيدة لصد العدوان )
عتد  عليها )

ُ
 (، وهو ما نفصله في الآتي: ثالثا الأمن الدولي التدابير اللازمة بعد إبلالمه وبعا من ورا الدولة الم

 للدولة تترك التي لا لكي يتحقّق شرط اللزوم، يجح أن تتوافر حالة ال رورة المسلحة الفعلية الفورية، والحالّة -أولا
وتوافر حالة ال رورة، يعني فقّق شرط اللزوم  الأمن الدولي، على مجلس الأمر د وبين عرضالر  وسائل للتفكير بين انتقاء مجالا
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، والحقيقة أن واقع الممارسة الدولية ينفي إمكانية فقّق خيار (25)للدولة ال حية للرد بالقوة المناسبة على فعل العدوان القائم
وبين  أي جهة دولية كانت بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لها من المساعدة تقديم له القدرة على فيمن التفكير الدولة بين

 سلمية!  على العدوان المسلج القائم بوسائل الرد
، ومصدر العدوان في القانون الدولي (26)ويشُترط لتوافر شرط اللزوم أي ا، أن يوُجّه الدفاع إلى مصدر العدوان -ثانيا

ة كما حدث في الحرب العالمية الأولى عندما انتهكت ألمانيا حياد كل من بلجيكا هو الدولة المعتدية ذاتها، وليس دولة محايد
 م، كما يجح أن يستهدا الرد في إوار حق الدفاع1867م، و1839ولكسمبورغ الدولتين المحايدتين وفق معاهدتي سنتي 

 مصدر الخطر المباشر فحسح.
ومقت ى  من الميثاق،  (51)للمادة وفقا مؤقتة بصفة اعالدف يكون أن اللزوم أي ا، لتحقق شرط ولا يشُترط -ثالثا

 والأمن لحفو السلم الأمن الدولي، واتخاذه التدابير اللازمة مجلس عن النفس حال تدخل الدفاع حق يتوقل هذا الشرط، أن
ترة لاحقة على وقت من الميثاق، تأتي في ف  (39)نصابهما، ورقابة المجلس هذه المستندة إلى المادة إلى وإعادتهما الدوليين

استعمال الدفاع الشرعي الذي يجح أن تبلّغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر التدابير التي اتخذها الأع اء استعمالا لحق الدفاع عن 
النفس بأي حال فيما للمجلس من حق في أن يتصذ في أي وقت ما يراه مناسبا من الأعمال التي ففو السلم والأمن 

هذا الشرط أي ا صعح التحقق واقعيار ذلك أن اتخاذ تلك التدابير من قبل المجلس عادة ما يستغرق فترة  الدوليين، ويبدو أن
زمنية وويلة، وهذا بالنلر للإجراءات المتعدّدة التي يجح على هذا الأخير إتباعها، وهو ما يتيج فرصة فقيق العدوان لكل 

 ثثاره.
 مع فعل العدوان الفرع الثاني: أن يكون فعل الدفاع متناسبا 

إذا كانت شرط اللزوم يتعلق بكيفية الدفاع عن النفس، فإن شرط التناسح يعَ  بكمية الدفاع، أي بمد  تناسح 
، وإذا كان معيار (27)(، مع وسيلة العدوان الذي يجح تفاديه من حيث جسامتها تماما الوسيلة المستصدمة في الدفاع )
لية يقوم على أساس تصرا الشص  العادي إذا وُضع في اللروا ذاتها المحيطة بالمدافع، التناسح في القوانين الجنائية الداخ

فإن الأمر كذلك أي ا في النطاق الدولي، ولكن في ظل تنازع للآراء بشأن فديد معيار التناسح هذا، وعموما ثمة رأيان في 
 هذه المسألة:

 رأي أول:
تكبة سلفا، والتناسح بهذا المع  يتعلق فق  بحالة عدم المشروعية يذهح إلى فديد التناسح في ضوء الأخطار المر  

السابقة التي برّرت اللجوء إلى الدفاع الشرعي، أما الأحداث المستقبلية فليس لها دور في تقريره، ويؤكد ذلك سلوك مجلس 
القرار بالدفاع عن النفس، واستنادا الأمن في هذا الإوار، والذي عادة ما يقدّر بالأساس وبيعة الحدث السابق مباشرة لاتخاذ 

لهذا الأساس، فقد تكرّرت إدانة المجلس لتصرفات إسرائيل باعتبارها أعمالا انتقامية عسكرية مركزة وشاملة في مواجهة 
 .(28)هجمات متفرقة للفدائيين الفلسطينيين
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 الرأي الثاني:
فير  بأن معيار التناسح إنما يتحقق، وفق ، من خلال إجراءات رد الفعل الجماعي التي يكون من شأاا التأثير في  

توقعات المعتدي وحساباته فيما تعلق بالتكاليل والمزايا الناجمة عن جنوحه لسلوك الاعتداء مستقبلا، واللاهر أن الأخذ بهذا 
" ضد التهديدات المحتملة أو ربما  الدفاع الوقائي " ثثثثثثثثعا أمام الدول لشن ما يسُمّى بثالرأي الأخير من شأنه فتج المجال واس

حتى الوهمية، وهو ما يعني تقويض القواعد الدولية المنلمة لحق الدفاع الشرعي، ومن ثمة، وفي لمياب معيار محدد وثابت 
فتثَرَض أو شرط التناسحللتناسح، فإنه يتعين اعتبار أي رد فعل يتناسح في ظاهره مع مثير 

ُ
 . (29)ه، إنما يمثل فققا لم

وبهذا العرض للشروط التي يمكن للولايات المتحدة الاستناد إليها للقول بمشروعية الدفاع الشرعي في سياق حربها 
شنّها المعلنة على الإرهاب، فإننا نتساءل عن حو هذه الأخيرة منها لتبرير ما ادعت به من حق في الدفاع عن نفسها، و 

 م 2001( في مواجهة أفغانستان العام  حسح زعمها بذلك حربا عادلة على الإرهاب! )
  في ضوء  تقييم الرد الأمريكي على الهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبري: المطلب الثان

  :الضوابط الزمنية الحاكمة لفعل الدفاع عن النفس                  
  سبتمبر ب ابطي اللزوم  11يات المتحدة الأمريكية في ردها العسكري على اعتداءات إلى أي مد  التزمت الولا

 (. الفرع الثاني (، والتناسح في استصدام القوة ضد هجمات الإرهاب للحادي عشر من سبتمبر  ) الفرع الأول ) 
 ت الإرهاب الفرع الأول: مدى الالتزام الأمريكي بقيد اللزوم في استخدام القوة للرد على هجما

هل كانت الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة في حالة ضرورة فعلية فورية، وحالة تسوغّ لها الحق في استصدام القوة 
(، وهل كان استصدام القوة في مواجهة هذه الأخيرة لازما حتى بعد انق اء  أولا المسلحة في مواجهة دولة أفغانستان  )

 (. ثانيا سبتمبر  ) 11أسابيع على أحداث 
  بالنسبة لشرط أن يكون استخدام القوة فوريا وحالا -أولا

( من الميثاق من أي إشارة ل رورة أن يكون استصدام القوة فوريا وحالا في حالة الدفاع عن 51حيال خلو المادة )
ير  بأن حق الدفاع  النفس، اختلفت الآراء بشأن فديد الوقت الذي يكون مناسبا لاستصدام تلك القوة إلى مذهبين، أول،

لا يكون إلا متزامنا ولحلة الاعتداء، ورأي ثان، لا يشترط تزامن فعلي الدفاع والاعتداء، ويقول بإمكانية الرد اقت اء لحق 
الدفاع حتى بعد زوال حالة العدوان. والحقيقة أن الأخذ بهذا الرأي الأخير هو أمر ينافي روح ومنطق القواعد العامة في تفسير 

هدات، والتي تق ي بأن تتم عملية التفسير بحسن نية، ووبقا للمع  العادي لألفاظ المعاهدة، وفي الإوار الخاو بها، المعا
، وبهذا المع ، فإنه لا مجال للقول بغير الرأي الأول وإلا انتفت المصلحة المرجو فقيقها (30)وفي ضوء موضوعها والغرض منها

 ضرورة تمليه أن يجح النفس عن دفاعا المتصذ العسكري والعمل صد العدوان، " من تفعيل حق الدفاع عن النفس، وهي
 الوسائل بعد استنفاذ الممكنة الوحيدة الفرصة فهو عنه، تغني أخر  وسائل لاختيار أو للتروي مجالا لا تترك وملحة حالّة

 إلى فوّل ذلك عن تأخر ما فإذا الاعتداء، وعلوق عملا مباشرا يكون أن ويفُترض منه، الحد أو وقفه أو الاعتداء لرد السلمية
 . (31)" القانون الدولي يحلره ثأري عمل
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 الأمريكية الأبيض( بالعاصمة ل رب )البيت متوجّهة كانت التي الطائرات إحد  من هذا المنلور، فإن إسقاط
 ضد الحرب لشنّ  الشهر يقارب ما لارانت وأما الملحة، بحالة ال رورة يمكن تبريره ردا يعدّ  م.2001سبتمبر  11 في: واشنطن

 أن مجلس بعين الاعتبار أخذنا ما إذا خاصة السليم القانوني المنطق يقبله لا أمر فهو النفس، الدفاع عن أفغانستان بذريعة
 1373مناسبة، وقد اتخذها فعلا بموجح قراره رقم:  إجراءات لاتخاذ استعداده وأبد  الأزمة، على يده وضع قد الأمن
 .(32)دولية وهو جريمة شرعيا، دفاعا يعدّ  لا الأمن مجلس قرار صدور بعد الرد في الاستمرار أن ذلك ومعني م(2001)

  :بالنسبة لشرط أن يكون استخدام القوة مؤقتا -ثانيا
( من الميثاق تجيز للدول حق الدفاع عن نفسها، فإن هذه الإجازة ليست مطلقة، وهي مقيّدة 51إذا كانت المادة )

)..(، وذلك إلى أن يتصذ مجلس الأمن  ط التأقيت لاستصدامها، وهو ما يسُتفاد من العبارة الواردة فيها والتي نصها: "بشر 
"، والمع ، أن تفعيل الحق في الدفاع الشرعي لا يلغي، كما لا يعيق لارسة  التدابير اللازمة لحفو السلم والأمن الدوليين
الأمن والسلم الدوليين. فهل اتخذ مجلس الأمن من التدابير ما يلزم لحفو السلم مجلس الأمن لاختصاصه الأصيل بحفو 

م. بما يؤدي إلى انق اء حق الولايات المتحدة الأمريكية في اللجوء إلى 2001سبتمبر  11والأمن الدوليين في إثر أحداث 
    (33)الرد المسلج

م( الذي أعرب فيه عن استعداده 2001) 1368قم: في اليوم الموالي لتلك الأحداث، أصدر مجلس الأمن قراره ر 
لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة للرد على هذه الهجمات وفقا لمسؤولياته بموجح الميثاق، وهو الالتزام الذي جسّده لاحقا 

م( والذي ت مّن عديد الإجراءات الكفيلة بمكافحة الإرهاب الدولي، وقد تنوعت 2001) 1373بموجح قراره رقم: 
يره إلى فئتين من الإجراءاتر عسكرية، ومدنية، وهذه التدابير، وإن كانت تبدو في عمومها كافية للقول بأن مجلس الأمن تداب

قد اضطلع بصلاحياته في حفو الأمن والسلم الدوليين إلى الحد الذي انق ى فيه حق الولايات المتحدة الأمريكية في 
هاب، فإن السؤال الذي يفرض نفسه حيالها هنا، هو مد  شرعيتها  وبمع  التمسك باستصدام القوة للرد على هجمات الإر 

أدق، هل يصج لمجلس الأمن الدولي أن يشرعّ القوانين ويلزم الدول بها  وهل صحيج أي ا أن مجلس الأمن قد فوّض صراحة 
 نستان  م( بالقيام ب ربة عسكرية ضد أفغا2001) 1373أو حتى ضمنا الولايات المتحدة بموجح قراره 

 سنجيح عن هذين السؤالين من خلال الملاحلتين التاليتين اختصارا:
 فيما تعلّق بالتدابير غير العسكرية:

 الدول أن تتصذ عديد الالتزامات على ( قد فرض م2001) 1373رقم:  الأمن مجلس فإنه يلاحو بأن قرار 
قوانين محليّة لمنع  الأشصاو والأموالر وأن تصدر قةالإرهابية وملاح والتي منها: أن تمنع تمويل أو مساعدة العمليات

 اللجوء منج وأن تمتنع عن تراعي جسامة الأعمال الإرهابيةر عقوبات وأن تشرعّ بوصفها جرائم خطرةر العمليات الإرهابية
 سياسية المتهمين بجرائم تسليم عدم الإرهاب مع أن موضوع من أعمال عمل الذين يثُتّهمون بارتكاب السياسي لاشصاو

اللاجئ  تسليم من الدولية ذات الصلة من الاتفاقيات في العديد الدول الدولي الذي منع أوجبها القانون قانونية قاعدة
السياسير وأن تلغي الدول مسألة تمسكها بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمعاملة الإرهابيينر ولمير هذا من الالتزامات  

 كثير.
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 القانونية تكون المرجعية كاملة، ومتعدّدة الأوراا دولية معاهدة تت منها أن يجح كان انونيةإن هذه الالتزامات الق
الشؤون  في )الملزمة بالان مام إليها اختيارا( لمكافحة الإرهاب الدولي، وأما صدورها عن مجلس الأمن فذلك لا يعُدّ تدخلاا 

تدخلها )الالتزامات( مباشرة في صلح القوانين الوونية، ومن لسيادتهار وذلك من حيث  اانتهاكللدول جميعا، و  الداخلية
المتحدة، ومجلس الأمن بتصرفه هذا يكون  الأمم ولميثاق الدولية الاتفاقيات في للنلام الاتفاقي الخ وع لعلاقة حيث إسقاوها

 في قانوناا سلطة القاضيتماثل  كسلطة الميثاق قد استصدم النلام القانوني المنصوو عليه ضمن أحكام الفصل السابع من
 .(34)( بحجة مكافحة الإرهاب م2001) 1373رقم:  قراره ظل

( من الميثاق قد نصت 24لقد أصدر مجلس الأمن حكما في مسألة قانونية، في وقت أن الفقرة الثانية من المادة )
قاصد الأمم المتحدة، ومبادئها، على أن: يعمل مجلس الأمن في أمر حفو السلم والأمن الدوليين نيابة عن الدول وفقاا لم

والسلطات الخاصة المصوّلة له لتمكينه من القيام بهذه الواجبات كما هي مبيّنة في الفصول: السادس والسابع والثامن والثاني 
 عشر. 

 وأما فيما تعلّق بالتدابير العسكرية:
حة للولايات المتحدة الأمريكية قيامها فإن المسألة هنا متعلقة بالإجابة عمّا إذا كان مجلس الأمن قد أجاز صرا 

ب ربة عسكرية ضد أفغانستان  ومبدئيا، فإن الإجابة عن هذا السؤال تكون بالإيجاب في نلري لعلّة أن قرار مجلس الأمن 
، والتي  (35)( لا يجح فهمه بعيدا عن سياق الأحداث التي وبعت مسيرة المجلس مع تنليم القاعدة م2001) 1373رقم: 

( بتوجيه ضربة عسكرية لهذا التنليم فت أي ذريعة كانت، وما يؤكّد هذا  حسح تقدير المجلس وبعا أن تنتهي ) كان يجح
الرأي هو عدم اعتراض هذا الأخير عما بادرت إليه أمريكا من إجراءات عسكرية في إوار فالل دولي في مواجهة دولة 

الغموض الكبير الذي شاب العبارات المستصدمة في صيغة القرار رقم: أفغانستان عند بدايتها، وبعد انتهائها، هذا كله رلمم 
م( والتي توحي في عمومها بعدم تفويض المجلس لأي جهة كانت بإعلان الحرب على الإرهاب في 2001) 1373

ات أفغانستان، وإن ما يحتج به البعض من أن هذا القرار الأخير قد أباح صراحة استصدام حق الدفاع الشرعي للولاي
 وإذ المتحدة، يبدو فجّجا مردودا عليه من حيث كونه لم يأت صراحة في القرار ما يؤكد ذلك من عبارات، وأما عبارة: "
"، فلا  يعيد )المجلس( تأكيد الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس كما هو معترا به في ميثاق الأمم المتحدة

أن كواا قد وردت فديدا في مقدمة القرار، ولم ترد في الجزء الفعّال منه، أو بالأحر  فإن يمكن الاستناد إليها في هذا الش
الفصل  )المجلس( بموجح يتصرّا )..(، وإذ العبارة قد وردت في الجزء لمير العملي من القرار الذي عادة ما يبدأ بعبارة: "

 ". الأمم المتحدة، يقرّر أنه: )..( من ميثاق السابع
فإنه يمكن الإقرار، وإلى حد ما، أن مجلس الأمن قد اتخذ من التدابير العملية ما ينق ي معه حق الولايات وعموما، 

 المتحدة الأمريكية في الرد على هجمات إرهابية بذريعة الدفاع عن النفس المزعوم.
 (36)لإرهابالفرع الثاني: مدى الالتزام الأمريكي بقيد التناسب في استخدام القوة للرد على هجمات ا

على فرض أن الاعتداءات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر. تمثّل اعتداء مسلحا ترعاه دولة، وهو يوجح حق 
الرد عليها في إوار الدفاع الشرعي عن النفس، على فرض ذلك، فإن مبدأ التناسح يوجح على الدولة ال حية بأن تكيّل 
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تداءات الواقعة عليها، وبالقدر ال روري، والكافي لصد العدوان فحسح، وإلا ردّها المسلج بما يكون متناسبا مع جسامة الاع
فوّل سلوكها إلى فعل عدوان أو أعمال انتقام يجرمّها القانون، إلى هنا يبدو الأمر عاديا، وواضحا، ولكن لمير العادي هو أن 

فعل الدفاع يجح أن يتناسح مع  نإيقُال هنا يكون الطرا المستهدَا بالرد باستعمال القوة هو التنليمات الإرهابية! فهل 
مجموع الأعمال الإرهابية! أم أن عليه أن يتناسح مع الهدا من الرد في حد ذاته وهو وقل التهديدات الإرهابية التي يمكن 

 حدوثها مستقبلا! 
ثبت بالدليل لقد حدّدت أمريكا هدفها، وق ت ب ربه، وباشرت عملياتها ضده على أراضي دولة أفغانستان التي 

القاوع انقطاع صلتها بتنليم القاعدة بوصفه تنليما إرهابيا، ووالت عملياتها تلك البُ  التحتية للدولة، ومنشآتها القاعدية، 
والمواقع الحسّاسة فيها، متجاهلة في هذا كله بأن استهداا أسامة بن لادن المصتبئ في مغارات كابول هو استهداا لدولة 

وإذا افترضنا بأن هذا هو الرد المناسح، فإن  ! ذاتها! فهل هذا هو الرد المناسح على هجمات الإرهابأفغانستان في حد 
يفرضان على الولايات المتحدة الأمريكية قصل مواقع الإرهاب أي ا في روسيا، وفي أوروبا،  ينالأخلاقيال مير، والواجح 

 بها! وفي كل دولة من دول العالم على فرض تواجد تلك التنليمات
 خاتمة:

لقد بدا واضحا لا سبق عرضه أنه لم يكن من الجائز مطلقا للولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرا على مستو  
سياسي في رد فعلها ضد أعمال الإرهاب، بل كان من الواجح عليها تفعيل حكم القانون الجنائي في هذا الشأن، سيما وأن 

يعُتبر عدوانا مسلحا بأي حال من الأحوال، وإجازة مجلس الأمن الدولي لاستصدام  استصدام الجماعات الإرهابية للقوة لا
( من 51القوة للرد على أعمال الإرهاب بعد أن كيّفها بالأعمال التي تهدّد السلم والأمن الدوليين، إنما تقل أمامه المادة )

(، هو ما يبيج حق  بطريق مباشر أو لمير مباشر وبعا الميثاق التي تؤكد على أن الاعتداء المسلج الصادر من الدول وحدها )
 .(37)الرد عليه في إوار الدفاع المشروع عن النفس

وإن استصدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوّة للرد على أعمال الإرهاب استنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي 
عد الشرعية، سيما منها ما تعلق بقاعدة ( هو سلوك يتناقض وقوا م2001) 1373م(، ورقم: 2001) 1368رقم: 

حلر استصدام القوة في العلاقات الدولية، هذه القاعدة التي باتت تعرا استثناء ثالثا يرد عليها بحسح الممارسة الأمريكية 
لقوة استصدام ا م. وبتزكية من مجلس الأمن الدولي، وهذا الاستثناء هو "2001سبتمبر  11الجديدة المناه ة للإرهاب بعد 

( في  ربما "  والخشية كل الخشية من أن يكرّس السلوك الأمريكي هذا لارسة عرفية دولية جديدة تق ي ) ضد الإرهاب
القادم من الأيام بتعديل بنود الميثاق الألي لجهة اعتبار "الحرب العسكرية على الإرهاب" استثناء من قاعدة حلر استصدام 

الطريقة الفعّالة  نإ( بقوله: "Donald Rumsfeldوقد علّق وزير الدفاع الأمريكي ) القوة في العلاقات الدولية، سيما
 فكرة الآن هي وقائية باستصدام القوّة العسكرية بعملية فإن القيام لذلك، تواجد الإرهابيين، مكان إلى المعركة نقل للدفاع هي

مستعدة لتنفيذ عمل وقائي  تكون أن المتحدة الأمريكية تعلى: "الولايا نإا أيده الرئيس بو  الثاني بقوله عمليّة"، وهو م
 .(38)والأرواح" عند ال رورة للدفاع عن الحرية
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من الميثاق، وصاحبة  (51)نقة أصلا للتفسير الموسّع للمادةإنني أعتقد جازما بأن الولايات المتحدة الأمريكية المعت
ولي دون أن يدُخل عليه من التعديلات الجوهرية ما ( الذي اعتمده مجلس الأمن الد م2001) 1373مشروع القرار 

يستحق الذكر، أعتقد أن الولايات المتحدة قد أرادت من خلال الصيالمة الف فاضة لهذا القرار الأخير أن تؤسس لخاروة 
وريق ت من فقيق مصالحها، ومصالح إسرائيل وهذا من خلال استهداا الإرهاب عسكريا متى وأنّّ شاءت فت ذريعة 

لدفاع الشرعي عن النفس ضد ما تقدّره ذاتيا على أنه تهديد إرهابي، وفت لمطاء الشرعية الدولية التي أصبحت لا ترعى ا
حرمة لأحكام التفويض باستصدام القوة في العلاقات الدولية، والأصل أنه إذا وقع الفعل وانتهى فلا يتبعه حق الدفاع، 

ترتكبها الولايات المتحدة  الكبر  التي الوقائية هي الجريمة تمل، كما أن الحربناهيك على أنه لا دفاع في مواجهة عدوان مح
هذا العالم  على على الهيمنة من الحروب للحفاظ هذا النوع تاريخ العالم، وقد استصدمت القوة العلمى الأولى في الأمريكية
وة، كما يجح أن فُرّك في مواجهتها قواعد باعتبارها استصداما لمير مشروع للق التي يجح أن تدان وهي الجريمة فحسح،

المسؤولية الدوليةر ذلك أن أمريكا وبالمصتصر المفيد، تكون قد ارتكبت، وما زالت ترتكح، وستلل ترتكح جريمة إرهاب 
 الدولة لمير المجرّم إلى اليوم.

 :التهمــــيش 
                                                 

عسكرية وشبه العسكرية للولايات المتحدة بخصوو الأنشطة ال 1986جوان  27 :لقد حسمت محكمة العدل الدولية هذا الأمر في حكمها الصادر بتاريخ  (1)
، وفق ، ( من ميثاق الأمم المتحدة يشمل51أن الهجوم المسلج الذي يتسبح في قيام حالة الدفاع الشرعي وفقا لن  المادة ) علىأكدت و نيكارالموا، في الأمريكية 

عند الذي أوردته الجمعية العامة لامم المتحدة  ذاته الأمروهو  ،سمها أو بمشاركتها فيهاالأعمال التي تقوم بها القوات النلامية للدولة ضد دولة أخر  سواء كان ذلك با
التدخل الدولي  ،حسام أحمد هنداوي/د :(. لتفصيل أكثر راجع1974) 3314 ها رقم:قرار : المباشر، ولمير المباشر بموجح تعريل العدوان المسلج بحالتيهل تصديها
 وما بعدها. ،25، و2007قواعد القانون الدولي، دار النه ة العربية، القاهرة،  دراسة وظيفية في ضوء، الإنساني

من الميثاق، أن هذه المادة الأخيرة لا تقيّد حق اللجوء إلى رخصة الدفاع الشرعي بأية شروط كانت، بل إن لارسته  (51)ير  أصحاب المفهوم الموسّع لن  المادة  (2)
قدّرت هذه الأخيرة أاا في وضع دفاع عن النفس، وبذلك فإنه يجوز للدولة الاستناد إلى هذا الحق بدعو  الق اء على قواعد تكون مقرّرة لمصلحة الدولة متى 

سمعان /د ضد عدوان محتمل. راجع كل من: "الوقائي "الجماعات الإرهابية المنتشرة هنا، وهناك، وبعبارة أدق، فإن هذا الاتجاه الفقهي يجيز ما يسمّى بالدفاع الشرعي 
 ر170، و164و، 2008، مكتبة الشروق الدوليةجدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة،  ،بطرس فرج الله

- Brownlie, Lan, International Law and the Use of Force by States, Oxford University Press, London, 

1979, pp.257 et seq.  
أن حتى الأع اء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ملزمين قانونيا وأخلاقيا بكل الالتزامات التي تقع على عاتق الدول ": AUSTINمريكي أعلن المندوب الأ (3)

رّس الصفة ، وهو ما يك" هي أحكام مطلقة، وثابتة، وليست محلا لأي ت ييق بواسطة استعمال حق الاعتراض أمام مجلس الأمن (2/4)الأع اء، وأن أحكام المادة 
المبادئ الكبر  والنلام   )العرفية والآمرة لقاعدة حلر استصدام القوة في العلاقات الدولية، راجع أكثر: د/علي إبراهيم، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير

 .319، و1997(، دار النه ة العربية، مصر،  الدولي الجديد
فتها بدراسة مسألة تعريل أحالت الأمم المتحدة مشروع القانون على لجنة القانون الدولي حيث كلّ . 1950 العامتي يالسوفيم به الافاد بموجح المقترح الذي تقدّ  (4)

 .1974( لعام 9619م نتائج أعمالها للجمعية العامة خلال الدورة التاسعة والعشرين )أ/لتقدّ . 1974وإصدار التوصيات بشأنه، وقد انتهت دراستها سنة  العدوان
 .187، و1990مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوونية للكتاب، الجزائر،  ،بوكرا إدريس. راجع: تعريل العدوان قد ت منو 
، 2006 وزيع، عنابة، الجزائر،مانع جمال عبد الناصر، التنليم الدولي، النلرية العامة والمنلمات العالمية والإقليمية والمتصصصة، دار العلوم للنشر والت/دراجع: (5)

 .145و
 .320، و2003د/رجح عبد المنعم متولي، حرب الإرهاب الدولي والشرعية الدولية، دار النه ة العربية، الطبعة الأولى، راجع:  (6)
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ومنه  ار أي فعل مُهدِّد بالخطر الجسيم الحال )في وقت ير  رأي ثخر بأنه يتعين علينا عدم حصر شرط العدوان في الأعمال العسكرية المسلحة فق ، بل يجح اعتب (7)

( عدوانا أشدّ عليها حتى من العدوان المسلج. راجع في هذه الجزئية: عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة  ما يصيح اقتصاديات الدول وعملاتها لا يؤدي إلى اايارها
    .  226-225، و و: 2005الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،

(8)  ّّ نونية )لا جريمة ل أنصار هذا الاتجاه تعريل العدوان بطريقة حصريةّ من خلال فديد مجموعة أفعال تشكل هذه الجريمة، محترمين في ذلك مبدأ الشرعية القافضّ
ر تكنولوجي هائل في عارض مع ما يعرفه العالم اليوم من تطوّ ولا عقوبة إلا بن (، إلا أن ما يؤخذ عليهم هو أن حصر تلك الأفعال المكوِّنة لجريمة العدوان بات يت

ولمير منصوو مجال الأسلحة واستصداماتها، ناهيك عن قدرة بعض الدول في التحايل على تلك الحالات المذكورة حصرا بارتكاب جرائم أخر  هي أشدّ خطورة 
دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  ،( مبادؤه، قواعده الموضوعية والإجرائية دولي )الق اء الجنائي العليها. راجع في هذا الشأن: عصام عبد الفتاح مطر، 

    .273و ،2008
 ر د/أحمد عبد275، و2002، الجزائر، ELGAلطبعة الأولى، منشورات دراسات في القانون الدولي العام،  ،صلاح الدين أحمد حمدي/دراجع كل من: (9) 

. مذكور في: د/سامي جاد عبدالرحمان واصل، 291-290، و و: 1986مة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الونيس، رسالة دكتوراه مقد
 .209مرجع سبق ذكره، و

ا إلى بحثه في اللروا إن وظيفة مجلس الأمن هنا لا تقتصر على الأخذ بمبدأ الأسبقية في استعمال القوة المسلحة للقول بوقوع العدوان من عدمه، بل تتعداه (10) 
ذ بالاعتبار أي ا وجود نية المحيطة باستعمال تلك القوة، ومن هنا فإن مجلس الأمن يمكنه الأخذ بالاعتبار درجة خطورة العمل الذي قامت به الدولة، كما يمكنه الأخ

وبعد كشفه ملابسات الاستصدام  ،لسالمج عتداء. ويلاحو هنا بأنللعدوان من ورا الدولة التي استعملت القوة والتي يكون عليها عحء إثبات عدم وجود قصد الا
ح تجنّ ل(، و Vito Right) في تقرير ما إن كان قد وقع عدوان أم لا، وهذا أمام وجود حق الاعتراض لَ فشَ لمير المشروع للقوة من ورا دولة الاعتداء يمكنه أن يَ 

في المسائل  ع وا 15أع اء من أصل  9موافقة  الأع اء بحسح إجراءات التصويت المعمول بها ) يكون على المجلس البحث عن تأييد ألملبية هذا،حق المعارضة 
إن حق الاعتراض يعُتبر من أهم العقبات التي تواجه  .( لاع اء الدائمين وهذا في المسائل الموضوعية بينها الأصوات الخمسةأع اء من  تسعةموافقة الإجرائية، و 

 .ل الدوليةالمجلس في معالجة المشاك
، أو أو في استصدام الدولة لقواتها في إوار حرب داخليةر أو القيام بانقلاب عسكري ضد حكومة قائمةر من هذه الحالات: قمع الدولة للاضطرابات الداخلية  (11)

 في استصدام الدولة لقواتها المسلحة في إوار محاربة الإرهاب الداخلي. 
 .سابق الإشارة إليها( A/RES/2625 (XXV)رقم: )مم المتحدة الجمعية العامة لاوثيقة  راجع:(12)
حترام اأن  ": ابشأن م يق كورفو إلى الحق في سلامة الإقليم، إذ جاء في حكمه 09/04/1949 :أشارت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في (13)

ُّ  ،" عتبر أساسا في العلاقات الدوليةالسلامة الإقليمية بين الدول المستقلة يُ  نتهاكا لحق السلامة الإقليمية المنصوو اعتبر وعليه فإن أي عدوان على إقليم أي دولة يا
لق ية ذاتها، قد أيدت الرأي القائل بقيام حالة الدفاع الشرعي عن عن النفس، ويلاحو أن المحكمة في ا حق الدولة في الدفاع الشرعيوهو ينشئ  ،عليه في الميثاق

احة لا ضمنا، راجع: النفس بمجرد توافر احتمال كبير ينذر بوُشوك وقوع هجوم مسلج، وهو ما يعني تأكيد المحكمة على أخذها بمفهوم الدفاع الشرعي الوقائي صر 
 .332-331د/رجح عبدالمنعم متولي، مرجع سبق ذكره، و و: 

 .145-144 و: ، وذكره قبمرجع س ،مانع جمال عبد الناصر /دراجع:   (14)
 وبأقو  قاوعة )..(، وإذ يدين )المجلس( بصورة " ، وقد نصت الفقرة الأولى منه على:(S/RES/1368/(2001))راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (15)

 والأمن للسلام الأعمال تهديداا  ويعدّ هذه وبنسلفانيا، نيويورك وواشنطن العاصمة في 2001 مبرسبت 11 في: وقعت التي المروعة الهجمات الإرهابية العبارات
 ."إرهابي دولي في ذلك شأن أي عمل شأاما الدوليين،

 أن هذه تأكيد ( يعيد كذلك )المجلس )..(، وإذ"، وقد نصت الفقرة الثانية منه على: (S/RES/1373/(2001))راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم:  (16)
يعيد تأكيد الحق الراسخ للفرد أو الجماعة  وإذ" . كما جاءت به عبارة:"والأمن الدوليين للسلام تهديداا  إرهابي دولي، تشكل عمل أي شأن ذلك في شأاا الأعمال،

  .("2001) 1368في الدفاع عن النفس كما هو معترا به في ميثاق الأمم المتحدة، وكما هو مؤكد في القرار 
 .(S/RES/661/(1990))، والقرار رقم: (S/RES/660/(1990))راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم:   (17) 

 ميثاق الأمم المتحدة.   من (42)، و(41)،  (39)راجع المواد:  (18)
 .(S/RES/568/(1985))راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم:   (19)
 1373، والقرار رقم: (2001) 1368د الممثل الدائم لإسرائيل بالأمم المتحدة على أن قرار مجلس الأمن  رقم: لقد أك"جاء بفتو  المحكمة ما نصه:  (20)
 الميثاق من( 51)تقرّ المادة "، وكان رد المحكمة كمايلي: "الهجمات الإرهابية ضد النفس الدفاع عن في القوة استصدام في قد أقرّا، وبوضوح حق الدول (2001)

 . راجع:  "أخر  )فحسح( دولة اعتداء مسلحا على دولة شن حالة في النفس الدفاع عن في يعيحق وب بوجود

http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/2625%20(XXV)
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- Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Advisory Opinion, 9 July 

2004, para:139.  
أولى السوابق الدولية التي شهدها  2001و  الدفاع الشرعي الوقائي عن النفس في إثر أحداث الحادي عشر سبتمبر لقد مثلّت الحرب على أفغانستان بدع (21)

)أفغانستان(، مستندة في ذلك  المجتمع الدولي المعاصر، والتي استصدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية في مواجهة تنليم والبان الذي لا يمثل دولة
في وقت أن وقوع العدوان المسلج لمير المباشر يتطلح إثبات وجود علاقة بين دولة أفغانستان وهذا الاعتداء على الولايات المتحدة  (.2001) 1373لى القرار رقم: إ

 الأمريكية. راجع أكثر: 
- Verhoeven. Joe, Les ètirements de la lègitime dèfence, Annuaire Français des Relations Internationales, Vol 48, No 01, 

2002, P56.   
، دار الفكر، دمشق،  2003راجع كل من: نعوم تشومسكي، الحادي عشر من أيلول، الإرهاب والإرهاب الم اد، ترجمة ريم منصور الأور ، الطبعة الأولى،  (22)

في ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، القاهرة، ر د/عادل عبدالله المسدي، الحرب ضد الإرهاب والدفاع الشرعي 149-148و و: 
 .  114، و2006

 أو فرديا النفس عن في الدفاع الطبيعي )المجلس( الحق يؤكد وإذ"، وقد جاءت به عبارة: (S/RES/661/(1990))قرار مجلس الأمن الدولي رقم:  راجع: (23)
 .  "الميثاق من (51) للمادة وفقا ضد الكويت، به العراق قام يالذ المسلج الهجوم على جماعيا ردا

قرار الجمعية العامة ويُشار هنا إلى أن حكومة أفغانستان ظلت على مدار سنين وويلة ترعى تنليم القاعدة بزعامة بن لادن على أراضيها، وهو ما اعتُبر خرقا ل (24)
التحريض  أو أخر  دولة في الإرهابية )..( الأعمال تنليم عن واجح الامتناع دولة كل على أن"جاء فيه:  وقد ،سابق الإشارة إليه( 2526) رقم: لامم المتحدة

 منطوية الفقرة هذه في إليها الأعمال المشار تكون الأعمال عندما هذه ارتكاب إلى موجهة تكون داخل إقليمها في تنليم نشاوات قبول أو فيها المشاركة أو عليها
 ."استعمالها على القوة أو تصدامباس تهديد على

     2004رهاب الدولة في إوار قواعد القانون الدولي العام، الطبعة الأولى ، دار النه ة العربية، القاهرة، راجع: د/سامي جاد عبدالرحمان واصل، إ  (25)
 .338، ومرجع سبق ذكرهد/رجح عبد المنعم متولي، راجع:  (26)

 .340المرجع السابق، و(27) 
 راجع: (28) 

- Levenfeld. Barry, "Israel's Counter-Fedayeen Tactics in Lebanon: Self-defense and Reprisal under Modern International 

Law", Columbia Journal of  Transnational Law, Vol 21, No 01, 1982, p.39.   
  .216الونيس، مرجع سبق ذكره، و راجع: د/أحمد عبد (29)
 .  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  (31)راجع: الفقرة الأولى من ن  المادة  (30)
 . 139مذكور في: أحمد حسين سويدان، مرجع سبق ذكره، و (31)
، 1992طبوعات الجامعية، الجزائر، ر وراجع أي ا: د/سليمان عبدالله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان الم140، والمرجع السابق (32)

 . 134ر د/عادل عبدالله المسدي، مرجع سبق ذكره، و157و
تنشأ جميعها بموجح قرار صادر عن الأمم المتحدة ، وهي أعمال مجلس الأمن الدولي يقوم بأعمال مزدوجة تتراوح بين العمل المدني والعمل العسكريوالأصل أن  (33)

 "صيانة السلم والأمن الدوليين في إوار الأمم المتحدة"، مجلة دراسات قانونية، دار الخلدونية للنشر، الجزائر، العدد ،العربي بلحاج :دة، راجعبشأن نزاع معين ولفترة محدّ 
  .  77، و2009(، أوت 04)
 ، مجلة"(1373، و 748،1368 ،731ات: )ضوء القرار  في الإرهاب من الأمن مجلس موقل"الخلايلة،  يوسل المحاميد، ود/ ياسر راجع: د/ وليد فؤاد (34)

  . 127-126، و و: 2010، (01)، العدد (26) المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 .  (S/RES/1333/(2000))، ورقم: (S/RES/1267/(1999))راجع: قرارات مجلس الأمن الدولي رقم:  (35)
من الميثاق، وإنما أكدت عليهما محكمة العدل الدولية في الق ية المعروفة ( 51)تم الن  عليهما صراحة في المادة للتذكير، فإن شروي ال رورة والتناسح لم ي (36)

 بق ية نيكارالموا ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
 .14ون 2003راجع: الناصر عبدالواحد، العلاقات الدولية الراهنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي اء، المغرب، (37)
 .121، و2008راجع: د/أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، الطبعة الثانية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر،  (38)
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 القانوني للمحكمة الدولية لقانون البحار الإطار

 

                                ******* 

 :ملخص
تختص المحكمة الدولية لقانون البحار بالنظر في النزاعات المتعلقة باستعمال واستغلال البحر وثرواته الحية وغير 

وغير ساحلية وكذا ، أو كانت  اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار بين الدول ساحليةالحية والتي تحكم تنظيمها 
 .العاملة في مجال البحار الاشخاص 

لذا يرتكز اختصاص هذه المحكمة على حل النزاعات التي تثور بين الدول أو الأشخاص الأخرى حول تطبيق 
في ذلك على نظام الغرف القضائية الذي يتناسب مع طبيعة وتفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. معتمدة 

النزاعات البحرية آخذة في ذات الاعتبار الأشخاص المتنازعين أمامها سواء أكانوا أشخاصا دولية أو أشخاصا غير 
 الدولية.

ة بين أطراف وبهذا تعتمد المحكمة في حلها للنزاعات على اتفاقية قانون البحار وكذا الاتفاقيات الدولية المبرم
النزاع غير المخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كما تحل النزعات الماثلة أمامها في غياب الحل في الاتفاقيات 

 بمصادر القانون الدولي الأخرى.
 – اتفاقية الأمم المتحدة –النزاعات الدولية البحرية  – لمحكمة الدولية لقانون البحارا الكلمات المفتاحية:

 الثروات البحرية
Abstract: 
The International Tribunal on the Law of the Sea is competent to 

examine disputes relating to the use and exploitation of the sea and its living 
and non-living resources, the organization of which is governed by the United 
Nations Convention on the Law of the Sea. Sea between coastal states as well 
as people working in the fields of the seas. 

Thus, the jurisdiction of this Tribunal focuses on the resolution of 
disputes between States or other persons relating to the application and 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89
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interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 
Judicial chambers which is compatible with the nature of maritime disputes by 
taking into account the persons bringing their disputes before them, whether 
international or not. 

In order to resolve these disputes, the tribunal shall be guided by the 
Convention on the Law of the Sea and the international agreements between 
the parties to the dispute which do not contravene the United Nations 
Convention on the Law of the Sea, As it is competent to resolve delayed 
disputes arising in the absence of a solution in the Conventions through other 
sources of international law. 

key words: International Tribunal for the Law of the Sea -  
International Maritime Disputes - United Nations Convention - Marine 
Resources.       

 مقدمة:
 جل فض النزاعات الدوليةأنشأت من أجهزة القضائية الدولية التي تعد المحكمة الدولية لقانون البحار من بين الأ

البحر من  البحار لأن طبيعة استعماللة تفرضها المعاملات الدولية المعقدة والشاسعة  في نطاق أمس الخاصة بالبحار، وهي
ذ يعتمد هذا الاستغلال على البحث على إ لحالات،امن  في كثير  ةوذاتي ةنفعي هي طبيعةاص القانون الدولي شخأقبل 

 .من جهةهذا منية والتي يستعمل لتحقيقها في كثير من الحلات القوة الفعلية أو المناورات البحرية أضمانات 
لى البحث إضافة إ ل الثروات الحية وغير الحية،يضا في استكشاف واستغلاأيستعمل هذا الاستغلال  ومن جهة ثانية

 .الأمر الذي يتطلب التعاون الدولي ،وحماية البيئة العلمي البحري
بين نزاعات  يشكل هذاقد  هذا الانتفاع والاستغلال الفردي والمشترك مع تنوع المصالح في اغراض استعمال البحر 

ا لكل منها من حقوق في استعمال البحر ، أو كيانات، لمساحلية و غيرأساحلية دول سواء كانت مستعملي هذا المجال، 
حلية االس ةسيادة الدولالبشكل يضمن الحفاظ على  ،1982وفق ما تنص عليه اتفاقية قانون البحار لعام  واستغلال ثرواتها

والمنطقة الاقتصادية  كما يضمن حقوق الدول الاخرى في استعمال حقوقها في البحر العام وقاع البحار  ،وحدودها البحرية
 الخالصة.
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لية بشكل يمنع وصولها لنزاع فض النزاعات الدو في همية المحكمة الدولية لقانون البحار والتي تتجلى أوبهذا تتضح 
ا والأنشطة في المحيطات سطحهة عالية خاصة بالبحار وأعماقها و ولكون أن حل هذه النزاعات يتطلب خبرة فني ،مسلح

 .والبحار
 ؟ للبحار ما مدى فعالية المحكمة الدولية للقانون البحار في حل على النزاعات الدولية: المطروح هوالإشكال لهذا فان 
 :فرعية عن هذا الاشكال وكأسئلة
التي فصلت  وماهي اهم القضايامامها؟ أذها  اجب اتخا؟ وماهي الاجراءات الو المحكمة الدولية لقانون البحارماهي 
  مة القانونية لأحكامها؟وما القيفيها المحكمة 

اختصاصات هذه المحكمة والإجراءات المتبعة جل تحليل أشكال اتبعنا المنهج التحليلي وذلك من للإجابة على هذا الإ
 قراراتها.ل القانونية قيمةالأمامها و 

 : بالتقسيم التاليعملا
  .ماهية المحكمة الدولية لقانون البحار المبحث الاول:
 .نون البحارامام المحكمة الدولية لقأجراءات ختصاصات والإالا المبحث الثاني:

 المبحث الأول 
 ماهية المحكمة الدولية لقانون البحار

 شخاص القانون الدوليأنزاعات بين الكثير من القد يثير من قبل الدول بشكل مستمر وشامل، لبحر استعمال إن ا
ساس تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، هذه أصل فيها على مر الذي يستدعي الفالأالمستعملة لهذا المجال الحيوي 

الفقرة  33جميع الوسائل التي نصت عليها المادة  شملمم المتحدة لقانون البحار والتي تالوسائل التي نصت عليها اتفاقية الأ
 .(1)من ميثاق الامم المتحدة 1

رة الحل السلمي للنزاعات في مجال البحار تماشيا مع روح لقد نصت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار على ضرو 
البحرية  ازعاتهان تسوي منأيجب على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية  إذ ،المتحدة وما احتواه في هذا الشأنميثاق الامم 

ختيار واحد االتصريح ب القضائية وذلك عن طريق وكذا الوسائل  ،وص عليها في ميثاق الامم المتحدةالسلمية المنص بالوسائل
ضافة إمن بين هذه الهيئات" المحكمة الدولية لقانون البحار"  ،287ة المنصوص عليه في المادة كثر من الهيئات القضائيأو أ

 ؟ومحكمة التحكيم ومحكمة تحكيم خاص. فماهي هذه المحكمةلمحكمة العدل الدولية 
 رمفهوم المحكمة الدولية لقانون البحا ول:المطلب الأ

مم المتحدة  لقانون البحار والتي بموجب اتفاقية الأ 1982سنة  ت المحكمة الدولية لقانون البحار فيأنشألقد 
في  1982ديسمبر  10فتح باب التوقيع عليها في ، و 1982أفريل  30اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 ."جامايكا "مونتيغوباي 



 

 
 

 

285 162017  

 

 

 

النظام  لهذه الاتفاقية. حيث تضمن المرفق السادس (2)اء المحكمة الدولية لقانون البحاروبناء على هذه الاتفاقية تم إنش
 .(3)أربعين مادةإحدى و والذي جاء بالأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار 

 .(4)ياحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والنظام الأساسي للمحكمة ومقرها بألمانوفقا لأ هذه المحكمة وتعمل
 ول: تعريف المحكمة الدولية لقانون البحار الفرع الأ

 هالأنها منازعات بين أشخاص قانونية دولية ومواضيع ،المنازعات البحرية منازعات دولية تخضع لقواعد القانون الدولي
 دولية قانون البحار تعد محكمةالمحكمة الدولية لوأن  ،(5)دولية مشتركةتتعلق بالقانون الدولي والمجال الدولي وهي بهذا مواضيع 

مم المتحدة لقانون اتفاقية الأ بتفسير وتطبيق  شخاص القانون الدولي والتي تتعلقأتثور بين التي تنظر في النزاعات الدولية 
 البحار.

قل أ جهاز من أجهزة القضاء الدولي ذات الاختصاص المحدود وتعتبر "تعرف المحكمة الدولية لقانون البحار بأنها وبهذا 
تخصصا وأضيق نطاقا بالمقارنة مع الأجهزة القضائية الدولية التي يمكنها النظر في جميع الخلافات المتعلقة بالبحار بين الدول، 

إما لأنها لا تستطيع النظر إلا في نماذج معينة من مقتصرة على عدد محدود من الدول و ن مراجعتها ويعود ذلك إما لأ
  ." المنازعات

وهي  1982ت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام أهيئة قضائية مستقلة أنش"نها أب يضاأوهي تعرف 
 .(6)ألاتفاقيةوسيلة من وسائل تسوية النازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه 

عن  ،وذلك و بعدهويعتبر اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لجوء اختياري يتم بموافقة الدول قبل نشوء النزاع أ
لمحكمة الدولية ا "من بين  الهيئات  287كثر من الهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة أو أواحد  ختياراطريق التصريح ب
وذلك بقيام الدولة عند  ،اصالختحكيم الومحكمة  ،ومحكمة التحكيم،كمة العدل الدولية الى محضافة إ"  لقانون البحار

، أو في أي وقت بعد ذلك في أن تختار بواسطة إعلان اليها لى اتفاقية قانون البحار أو انضمامهاتوقيعها أو تصديقها ع
       .(7)مكتوب المحكمة الدولية لقانون البحار كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها

 : خصائص المحكمة الدولية لقانون البحار  الفرع الثاني
 نها:أخرى بكة الدولية لقانون البحار عن المحاكم الدولية الأتتميز المح

بالاتفاقية الدولية لقانون البحار والمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية  ةلا في النزاعات المتعلقإنها لا تنظر أذ إ :محكمة خاصة
 غيرها.لا في النزاعات ذات الطبيعة البحرية فقط دون إنها لا تنظر أو تفسيرها، وذلك يعني أ

و غير المباشر أعن طريق الاشتراك المباشر : وذلك الى جانب الدول ليهاإباللجوء والأشخاص الأخرى تسمح للأفراد 
دون استبعاد الدول من  لى هذه المحكمة )إعطائهم القدرة على اللجوء إفراد و ويكون ذلك بتمكين الأ ،في الدعوى الدولية

 .(8)( هذه الميزة
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متاح للكيانات  وهو أيضا ،المحكمة متاح للدول والمنظمات الدولية التي تكون أطرافا في الاتفاقيةإلى  اللجوءن أكما 
 ،الكيانات الخاصةو   ، ومؤسسات الدولةلدولية غير الأطراف في الاتفاقيةالدول أو المنظمات ا وكذا ،من غير الدول الأطراف

أو في أي قضية تحال إلى المحكمة الدولية لقانون البحار وفقا أي في كل حالة منصوص عليها صراحة في الجزء الحادي عشر 
  .(9)لأي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة ويقبله جميع الأطراف في تلك القضية

متع المحكمة الدولية لقانون تت وفي هذا :اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار اختصاص محدد بموجب الاتفاق
طراف أو تحددها خر من الأآليها باتفاق أ الةالاتفاقية الدولية لقانون البحار أو محا ليهع نصتالبحار باختصاصات 
  .(10)اتفاقيات جماعية معينة

 المطلب الثاني: تشكيل المحكمة الدولية لقانون البحار 
خرى أجهة ، ومن ضائية للمحكمة من جهةتتطلب دراسة تشكيل المحكمة الدولية لقانون البحار معالجة التشكيلة الق

 التنظيم الهيكلي للمحكمة.
 الفرع الأول: التشكيلة القضائية للمحكمة الدولية لقانون البحار  

عضوا مستقلا يمثلون مختلف الأنظمة  21من نظامها من  2حسب المادة الدولية لقانون البحار  تتشكل المحكمة
 .(11)القانونية في العالم

ويجب  ،ممن يتمتعون بالسمعة العلمية المعروفة في دولهمويكونون  المحكمة،ينتخبون من بين الدول الأعضاء في نظام 
  .(12)أن يمثل أعضاء المحكمة التوزيع الجغرافي الحضاري في العالم

في كل حالة  ،أو لكيانات من غير الدول الأطرافيكون لكل دولة طرف الحق في أن ترشح ما لا يزيد عن شخصين 
أو في أية قضية تحال إلى المحكمة وفقا لأي اتفاق آخر يمنح الاختصاص  ،ادي عشرالحمنصوص عليها صراحة في الجزء 

ء الأشخاص المرشحين بهذه وينتخب أعضاء المحكمة من قائمة بأسما للمحكمة ويقبله جميع الأطراف في تلك القضية.
 .الطريقة

وذلك  أللاحقةجل المحكمة في الانتخابات سكذا و  الاوليوجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوى كتابية في الانتخاب 
قبل ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ الانتخاب إلى الدول الأطراف لتقديم أسماء مرشحيها لعضوية المحكمة في غضون 

 .شهرين
أن يعد قائمة مرتبة أبجديا بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع  ى الامين العام للأمم المتحدة وعل 

وافي الدول الأطراف بهذه القائمة قبل اليوم السابع من الشهر الأخير السابق يوعليه أن  ،بيان الدول الأطراف التي رشحتهم
 .لتاريخ كل انتخاب

خلال ستة أشهر الأولى من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ينتخب أعضاء المحكمة بالاقتراع  الانتخاب الأوليى يجر 
   .(13)ب في اجتماع للدول الأطراف يدعو إلى عقده الأمين العامويجري الانتخا السري
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في  المحكمة يشرع سجل ذإ الاجراءات التالية،ا لمراعاة نوه الشواغر بنفس الطريقة الموضوعية للانتخاب الأول، تملأ
ويحدد رئيس المحكمة  بتوجيه الدعوات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرفق ،غضون شهر واحد من شغور المقعد

 .(14)بعد التشاور مع الدول الأطراف تاريخ الانتخاب
يتم اختيار ثلاثة أعضاء على الأقل من كل مجموعة جغرافية في العالم كما حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا 

كثر أو أ بار شخص من رعايا دولةغراض العضوية في المحكمة اعتوإذا أمكن لأ،ن من رعايا دولة واحدة  ييجوز اختيار عضو 
المادة الثالثة  وفق ما نصت عليهعد من رعايا الدولة التي تمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية وذلك  من دولة واحدة

   .(15)من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار
نه يشترط أن تنتهي فترة عضوية سبعة أغير ؛ بهمويجوز إعادة انتخا يكون انتخاب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات

ن تنتهي فترة عضوية سبعة أعضاء آخرين منهم بانتهاء أنتهاء ثلاث سنوات و اأعضاء من الذين انتخبوا في الانتخاب الأول ب
 .ست سنوات

علاه، أي فترتي أعضاء المحكمة الذين تنتهي فترة عضويتهم بانقضاء الفترتين الأوليتين المذكورتين أ يجري اختيار 
 السنوات الثلاث والسنوات الستة، بالقرعة التي يقوم بسحبها الأمين العام للأمم المتحدة بعد الانتخاب الأول مباشرة.

عليهم رغم حلول آخرين محلهم أن يستمروا في النظر و  ،ر مقاعدهمغيواصل أعضاء المحكمة أداء واجباتهم إلى أن تش
حد أعضاء المحكمة يوجه الكتاب إلى أاستقالة  توفي حال ،ل تاريخ حلول الآخرين محلهمظر قبلنتم فتحها لفي أي قضية 

ساسي للمحكمة رئيس المحكمة ويصبح المقعد شاغرا عند تسلم ذلك الكتاب وهذا ما نظمته المادة الخامسة من النظام الأ
 .(16)الدولية لقانون البحار

عمال البحار، أو صيد أسياسية أو مالية تتعلق بالشركات أو ب عمالأنه لا يجوز لأعضاء المحكمة القيام بأكما 
مدراء أو ممثلين أو كمة في قضايا كانوا فيها وكلاء و الأسماك أو ما يتصل بذلك ولا يجوز لهم المشاركة في إصدار قرارات المح

 .في أي قضية أو المستشار كما لا يجوز لأي عضو أن يقوم بدور الوكيل أو المحامي،(17)أعضاء في محاكم وطنية أو دولية
نه لا يجوز لأي عضو أن يشترك في الفصل في أي قضية سبق له إفيما يتعلق بالشروط المتصلة باشتراك الأعضاء فأما 

حد الأطراف أو بصفته عضوا في محكمة قومية أو دولية أو بأي صفة أأن اشترك فيها بصفته وكيل أو مستشار أو محامي 
وإذا  ،ة كان عليه أن يخطر الأعضاء بذلكي سبب ما انه لا ينبغي له أن يشترك في قضية معينلأوإذا رأى الرئيس  ،خرىأ

 .(18)حدث شك بشان هذه النقطة فان أغلبية أعضاء المحكمة الحاضرين يفصلون بالأمر
ء أثنا ولأداء مهامهم بشكل عادي وعادل بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية يتمتع أعضاء المحكمة في حين

كما  من المرفق السادس لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 10المادة  نصت عليهما  وفق (19)ممارستهم مهامهم الوظيفية
ثر ؤ ، ولا يلوس للقضاء بصفتهم أعضاء المحكمةنزاع لهم الحق في الجالأن أعضاء المحكمة الذين لهم جنسية أي من أطراف 

طرف اخر إذا كانت المحكمة عند  لأيوفي المقابل يحق  ،في الهيئة المشكلة للحكم عضويتهمحقهم في الحفاظ على يهذا ف



 

 
 

162017  288 

 
 

 

أن يختار شخصا للمشاركة  اركا من جنسية احد أطراف النزاع النظر في النزاع تضم في هيئتها الجالسة للقضاء عضوا مش
 كعضو في المحكمة.

يئة الجالسة للحكم جاز لكل من تلك عضوا من جنسية الاطراف ضمن الهأي ه وفي حالة عدم وجود أنكما 
من المرفق السادس من اتفاقية قانون  17ن يختار شخصا للمشاركة كعضو في المحكمة  هذا ما تضمنته المادة أالاطراف 

 ر.على الغرف الخاصة وغرفة منازعات قاع البحاأيضا لفقرة الرابعة منها تنطبق لان هذه المادة ووفقا ، البحار
بالتشاور مع الأطراف من عدد لازم من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الغرف و يطلب الرئيس  وفي هذه الحالات

عند تعذر  التخلي عن أماكنهم لأعضاء المحكمة الذين لهم جنسية الأطراف المعنيين، وعند عدم وجود هؤلاء الأعضاء أو
 ا وجد عدة أطراف لهم مصلحة مشتركة اعتبروا، إذالذين اختارهم الأطراف بصفة خاصةالتخلي للأعضاء باشر ، حضورهم

 .ه النقطة يفصل فيه بقرار المحكمةأي شك حول هذو ، لغرض الأحكام السالفة طرفا واحد
من  17من المادة   4و 3،  2في الفقرات  يجب أن يستوفي الأعضاء الذين يتم اختيارهم على الصورة المحددة كما 

وكذا مراعاة الشروط المتعلقة بمشاركتهم ،وص عليها في المادة الأولى من هذا المرفق النظام الأساسي للمحكمة الشروط المنص
أن يتعهد رسميا في جلسة علنية قبل مباشرته لواجباته بأنه سيمارس صلاحياته دون  وفي قضية معينة كما انه على كل عض

 .(20)لقضاءويشتركون على قدم المساواة التامة مع زملائهم في ا ،تحيز وبوحي من ضميره
 الفرع الثاني: الهيئات القضائية للمحكمة الدولية لقانون البحار  

عضوا منتخبا  اذ وباكتمال النصاب تنظر المحكمة بكامل هيئتها   11باكتمال النصاب القانوني المحدد تنعقد المحكمة 
ن للنظر في و من هم الأعضاء الجاهز  كما تقرر المحكمة،  لأساسي للمحكمةمن النظام ا 13في جميع المنازعات وفقا للمادة 

 .قضية معينة
نه يجوز إحالة المنازعات إلى إحدى الغرف الاربع التي نص عليها النظام الاساسي لهذه المحكمة، حال وافق أبيد 

قدمة كما تنظر المحكمة في جميع المنازعات والطلبات الم .النظاممن هذا  17في ذلك أحكام المادة  االطرفين على ذلك تطبيق
 .15من هذا المرفق عليها أو إذا طلب الأطراف معالجتها وفقا للمادة  14إلا في حالة انطباق المادة  ،إليها وتبث فيها

 تشكل منها المحكمة الى جانب الهيئة القضائية العامة هي: توبهذا فان الغرف التي 
  :غرفة منازعات قاع البحار  -1

، وتتمتع باختصاص مقصور عليها فيما يتعلق بدعاوى المحكمةعضوا من أعضاء  11تتكون هذه الغرفة من 
لها و  ،(21)واستغلال منطقة قاع البحار الدولية و القضايا المتعلقة باستكشافأن المنازعات أالخصومات أو الإفتاء بش

من الجمعية أو كما لها أن تعطي آراء استشارية بطلب  ،ةاختصاص واسع وإلزامي فيما يخص النشاطات المقامة بهذه المنطق
وهي أيضا مختصة في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والسلطة الدولية  ،المجلس حول المسائل القانونية في إطار نشاطها
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تشكل تعسفا في ا و الخاصة بالأفعال التي تقوم بها هذه الأخيرة المتناقضة مع أحكام المعاهدة والتي تتجاوز اختصاصاته
 استعمال السلطة.

 السلطة والمؤسسة والدول والشركات الخاصة  بين السلطة أو بين أطراف العقد )نها مختصة في النزاعات كما أ
 .(22)( والعامة

 :غرفة الإجراءات الموجزة -2
بإتباع ،وذلك  البث فيهاا يجوز لها النظر في المنازعات و تشكل المحكمة سنويا غرفة مؤلفة من خمسة من أعضائه

ار عضوين بديلين لغرض الحلول محل من يتعذر اشتراكه من الأعضاء وذلك بهدف الإسراع في يتم اختيإجراءات موجزة و 
 .(23)تصريف الأعمال

 : الغرف الخاصة الأخرى -3
وهي غرفة منازعات مصائد الأسماك  وغرفة منازعات البيئة البحرية، والغرف المعنية بتسوية المنازعات المتصلة بتعيين 

 الحدود البحرية.
 :صصةالغرف المخ -4
وتبث المحكمة في ، عالجة فئات معينة من المنازعات إذا طلبت الأطراف ذلكلميجوز للمحكمة أن تنشئ غرفا مخصصة  

 .(24)تكوين هذه الغرف بموافقة الأطراف
 المبحث الثاني

 مامهاأاختصاصات المحكمة الدولية لقانون البحار والاجراءات 
 :دولية للقانون البحار وفق مطلبينالمحكمة ال اماماختصاصات والاجراءات سنعالج في هذا المبحث 

 .: اختصاصات المحكمة الدولية لقانون البحارالمطلب الأول
  .إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدولية لقانون البحارالمطلب الثاني: 

 اختصاصات المحكمة الدولية لقانون البحار: الأولالمطلب 
ون البحار وفق المرفق الخامس المحدد لنظامها من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ينعقد اختصاص المحكمة الدولية لقان

وكذا ينعقد لها الاختصاص الموضوعي  ،ام ولها ولاية النظر في نزاعاتهمعلى اشخاص حددهم هذا النظ 1982البحار لعام 
 الموضوعي لهذه المحكمة.و  ،ا المطلب كلا من الاختصاص الشخصيلذا سندرس في هذ ،لنظامالمحدد وفقا لهذا ا

 : الاختصاص الشخصيالفرع الاول
 :قانون البحار اختصاصها الشخصي فيحدد النظام الاساسي للمحمة الدولية ل
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من دولة طرف في  رفعللمحكمة الدولية لقانون البحار اختصاص النظر في كل النزاعات والطلبات التي ت -1
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذا  291/1صت عليه ن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذا ما

 .(25)من النظام الأساسي للمحكمة 1/ 20المادة 
كما أن المحكمة مفتوحة لكيانات من غير الدول الأطراف في كل الأحوال صراحة حسب الجزء الحادي  -2

لى اتفاقية تمنح الاختصاص للمحكمة ع ءااانون البحار أو كل نزاع معروض بنعشر من اتفاقية الأمم المتحدة لق
من النظام  20المادة ة الأمم المتحدة لقانون البحار و من اتفاقي 291قبول من أطراف النزاع حسب المادة والم

 والتي تنص: الأساسي للمحكمة
 يكون اللجوء إلى المحكمة متاحا للدول الأطراف. " 

 الدول الأطراف في كل حالة منصوص عليها في الجزء الحادي يكون اللجوء إلى المحكمة متاحا إلى الكيانات من غير
يقبله جميع الأطراف في تلك فاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة و عشر أو في أية قضية تحال إلى المحكمة وفقا لأي ات

 القضية ".
عها أو تصديقها من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تكون الدولة عند توقي 287وحسب ما نصت عليه المادة 

على الاتفاقية أو انضمامها إليها أو في أي وقت بعد ذلك حرة في أن تختار بواسطة إعلان مكتوب واحد أو أكثر من 
ومحكمة  ،ي المحكمة الدولية لقانون البحارالوسائل المحددة بالاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وه

لفئة أو أكثر وذللك  ،مة تحكيم خاص وفقا للمرفق الثامنومحك ،تحكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع محكمةو ،العدل الدولية 
 .(26)من فئات المنازعات المحددة فيه

إذا كان أطراف النزاع لم يقبلوا بنفس الإجراء لحل النزاع فان النزاع يطرح على إجراء تحكيمي وفقا للمرفق السابع إلا و 
 .(27)ف على خلاف ذلكإذا اتفقا الأطرا

، كما انه يمكن لأية دولة عند توقيعها قية الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا 297وقد نظمت هذه الولاية في المادة 
من  298أو تصديقها أن تعلن موقفها بعدم قبول ولاية المحكمة الإفتائية والقضائية وذلك في الحالات التي حددتها المادة 

 .    (28)لمتحدة لقانون البحاراتفاقية الأمم ا
فتائية وقضائية بخصوص المنازعات الخاصة بالدول الساحلية لحقوق الدول الأخرى الواردة في إللمحكمة ولاية 

 .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  297المادة وذلك وفق ما نصت عليه  ،الاتفاقية
  :حكمةالاستثناءات الاختيارية من ولاية الم -

ا لا تقبل ولاية المحكمة الإفتائية والقضائية في الحالات التي أنهيجوز لأي دولة عند توقيعها أو تصديقها أن تعلن 
المنازعات المتعلقة بتفسير آو ، وذلك بخصوص (29)297وفق مقتضيات المادة  حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

أو  جاورةسواء تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذوات سواحل متقابلة أو مت (30)تطبيق بشأن تعيين الحدود البحرية
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جانا أو ، أو تلك التي تشمل خل(31)جاورةتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المت
 .سندات تاريخية
حينما ينشأ نزاع بعد نفاذ هذه الاتفاقية ولا يكون قد تم  ،ل الدولة التي أصدرت ذلك الإعلانبشرط أن تقب وذلك

لى طلب أي طرف في بإخضاع النزاع بناء ع التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة من الزمن في المفاوضات بين الأطراف
في أي نزاع  وكذلك بشرط أن يستبعد من هذه الإجراءات أي نزاع يستدعي بالضرورة النظر في نفس الوقت ،النزاع للتوفيق

 .ةة أو حقوق دولة أخرى على أرض إقليم بري أو جزير ييتعلق بحقوق سياد مسويغير 
تتفاوض الأطراف حول اتفاق  ،ن يذكر الأسباب التي استند إليهابعد أن تقدم لجنة التوفيق تقريرها الذي ينبغي أو 

كومية فيها الأنشطة العسكرية للسفن والطائرات الح يقوم على أساس ذلك التقرير المنازعات المتعلقة بالأنشطة العسكرية بما
بناء على منازعات ، أو ولاية مستثناة من اختصاص المحكمة (32)قوق سياديةبح والمنازعات المتعلقة ،القائمة بخدمة غير تجارية

 المنازعات الخاصة بمصائد الأسماك.البحث العلمي و 
بالوسائل الواردة في اتفاقية الأمم  احلهالى بتراضي الأطراف  لم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق تحل المسألة نإف

 .(33)المتحدة لقانون البحار ما لم تتفق على غير ذلك وتنطبق هذه الفقرة على نزاع بشأن حدود بحرية تمت تسويته نهائيا
لمسألة من جدول أعماله المنازعات التي يمارس بصددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما لم يقرر مجلس الأمن رفع ا

 .(34)أو ما لم يطلب من أطراف النزاع حله بالوسائل المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
 الفرع الثاني: الاختصاص الموضوعي

الاختصاص ، و يدخل في هذا الاختصاص بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون البحار كلا من الاختصاص القضائي
 .يالاستشار 

   :الاختصاص القضائي -1
تفاقية الدولية لقانون البحار يشمل الاختصاص القضائي للمحكمة جميع المنازعات والطلبات المحالة إليها وفقا للا

من النظام  21ما نصت عليه المادة  وفقجميع المسائل المنصوص عليها في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة و 
 للمحكمة. الأساسي

يجوز إذا اتفق على ذلك جميع الأطراف في  على إحالة المنازعات طبقا لاتفاقات أخرى " 22لمادة كما نصت ا
، أن يحال إلى المحكمة وفقا لهذا الاتفاق أي نزاع يتعلق وضوع الذي تتناوله هذه الاتفاقيةمعاهدة أو اتفاقية نافدة تتعلق بالم

 ." طبيق تلك المعاهدة أو الاتفاقيةبتفسير أو ت
من النظام الاساسي  58المادة ة الأمم المتحدة لقانون البحار و الفقرة الرابعة من اتفاقي 288تقضي المادة كما 

للمحكمة الدولية لقانون البحار  بأن المحكمة الدولية لقانون البحار تختص بالنظر في الاختصاص الخاص بها في حالة بروز 
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الطلبات وفقا للمادة فصل المحكمة في جميع المنازعات و . كما تم لاأخلاف حول ما إذا كانت المحكمة ذات اختصاص 
293. 

  :الاختصاص العام للمحكمة  -أ 
  .للمحكمة ولاية قضائية بخصوص المنازعات الخاصة بالدول الساحلية لحقوق الدول الأخرى الواردة في الاتفاقية

 وهي:  ،1982لبحار لعام من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ا 297المادة وذلك وفق ما نصت عليه 
حيث انه متاح (35)انتهاك الدول الساحلية حريات وحقوق الملاحة والتحليق أو وضع الكابلات والخطوط المغمورة

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي  90نصت المادة  فق مالكل دولة ساحلية كانت أم غير ساحلية حرية الملاحة و 
ساحلية أم غير ساحلية الحق في تسيير السفن التي ترفع علمها في أعالي البحار وذلك بمراعاة  أشارت إلى أن لكل دولة

الأحكام ذات الصلة بالاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي. كما أن المحكمة الدولية لقانون البحار لها ولاية قضائية 
، أو وضع الكابلات الاتفاقية بصدد حرية التحليق هذهعندما يدعى أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف أحكام 

جاء فيها مبدأ حرية مد من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث  112والخطوط المغمورة والتي أقرت بها المادة 
من نفس  79الأنابيب المغمورة عبر البحر العالي لجميع الدول بما في ذلك الدول عديمة السواحل كما أن المادة الأسلاك و 

شرط ألا يخل ذلك بالاستكشاف والاستثمار المعقولين لثروات ذلك  تنص على نفس المبدأ في الجرف القاري، (36)الاتفاقية
  .الجرف من قبل الدولة الساحلية. وهذا يشمل أيضا المنطقة الاقتصادية الخالصة

ية الأمر الذي يسمح للدول الساحلية بالتحكم أما الأحكام المتعلقة ببقية أجزاء البحر فلم تنص على مثل هذه الحر  
الإقليمية أو مياهها  الأنابيب المغمورة عبر مياهها الداخلية أو بحارهاسماح للدول الأخرى بمد الأسلاك و بالسماح أو عدم ال

 .  (37)ق المرور البريء على هذه الأسلاك، كما لا يمكن تطبيالأرخبيلية
خالفت قوانينها وأنظمتها الصادرة بتنظيم حقوقها الساحلية حيث انه يستوجب ن دولة أالدولة الساحلية ب ادعاء 

 .على الدول عدم مخالفة القوانين والأنظمة الصادرة بتنظيم حقوق الدولة الساحلية
اقية خرى الغير منافية مع الاتفوالتي اعتمدتها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي الأ

  .(38)من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  البحار 297ذلك حسب المادة و 
، تتلخص  في طلب "بنما"  من المحكمة بموجب دعوى مسجل امام سجل المحكمة " وفرنسا بنما وفي قضية بين "

، وذلك لان مهارير طاقتحو  " كاموكو الإفراج السريع عن سفينة احد مواطنيه والمسماة ب "  2000جانفي 17بتاريخ  
كروزات " التابعة لفرنسا دون  فرنسا قامت بحجز هذه السفينة بناء على انه دخلت للمنطقة الاقتصادية لها في جزر "

مد اعتبرتها فرنسا غير مرخص ترخيص وبعد تفتيشها من قبل شرطة السواحل الفرنسية وجد على متنها كمية من الصيد المج
" على ان سفينتها كان تملك رخصة الصيد في المحيط الاطلسي وهو ما أعلم به الشرطة  بنما وبعد الادعاء دافعت " ،بها
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السواحل الفرنسية عند تفتيش السفينة وان مرور السفينة عبر جزر فرنسا امر اعتياد للسفينة للمرور للمناطق صيدها ولهذا 
 .ة للقانون البحار وطلبت بالتعويضاقية الدولي" بتحرير سفينتها وطاقمها لأنهم لم يخالفوا احكام الاتف بنما  طلبت "

أصدرت المحكمة قرار حددت فيه مبلغ الكفالة مع الأمر بالإفراج السريع عن السفينة وتحرير  2002أفريل  07وفي 
 .(39)طاقمها

افظة على لمحمقتضيات ا لأن (40)انتهاك الدولة الساحلية المعايير الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
أدت إلى وجود  ،ومصلحة الملاحة الدولية، ومقتضيات حماية مصالح الدول الساحلية من جهة أخرى ،البيئة البحرية من جهة

يمكن التمييز في هذا من القواعد القانونية المعقدة و  تخضع إلى مجموعة، وهي بهذا ودولة العلم ،ولاية تنافسية بين دولة الساحل
 : أنواع من إجراءات الضبط الصدد بين ثلاثة 

الإجراءات الزجرية أي الإجراءات المتخذة في حالة مخالفة قواعد السلوك التي تمنع التلويث المباشر للبحر   -أولا
 .كالإغراق و إلقاء النفايات

على  ، وتشمل بشكل أساسي كل إجراء يسمح للسفينة باستعمال المياه المالحة خوفافهي الإجراءات التحوطية -ثانيا
 .تلك المياه من التلويث

 . ت قد لا تنجم عن سلوك غير مشروعإجراءات الحماية الذاتية في حالا  -ثالثا
في حالة  ردعيةرغم أنها تركز على الإجراءات ال هذين النوعين أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لم تميز بين ثم

خرق القواعد والمعايير الدولية المطبقة التي تهدف إلى منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه وتشبه بهذه القواعد 
وحتى  والمعايير الدولية القواعد والأنظمة الوطنية الموضوعة وفقا لتلك القواعد والمعايير التي تهدف إلى وضعها موضع التطبيق

 .(41)الاتفاقية لأنظمة الموضوعة طبقا لهذهأحيانا القوانين وا
، حيث أن تسوية المنازعات المتعلقة بالبحث العلمي البحري في مناطق تخضع (42)المنازعات المتعلقة بالبحث العلمي

 .(43)نطاق الولاية الإلزامية للمحكمة تدخل تحت ، وهيلولاية المحكمة
 المتعلقة بتفسير اتفاقية الأمم المتحدة أو تطبيقها فيما يتعلقالمنازعات الخاصة بمصائد الأسماك حيث أن المنازعة 

، إلا أن الدولة الساحلية لا تكون ملزمة بأن وفقا لما يدخل في اختصاص المحكمةمن اختصاص المحكمة بمصائد الأسماك 
دية الخالصة أو بممارستها يخضع لمثل هذه التسوية أي نزاع يتصل بحقوقها السيادية بصدد الموارد الحية في منطقتها الاقتصا

تلك الحقوق، بما في ذلك سلطتها التقديرية لتحديد كمية الصيد المسموح بها، وقدرتها على الجني وتخصيص الفائض للدول 
الدولة وذلك اذا رفضت  ،(44)ذه الموارد وإدارتهاوالأحكام والشروط المقررة في قوانينها وأنظمتها المتعلقة بحفظ ه الأخرى

، حيث يكون (45)ائض الذي أعلنت وجوده أو جزء منه، أو الفأن تحدد كمية الصيد المسموح بها بشكل تعسفيالساحلية 
للدول غير الساحلية حق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق 
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، مع مراعاة ما يتصل بذلك من قليمية أو الإقليميةنطقة دون الإالاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس الم
 .والجغرافية لجميع الدول المعنيةالظروف الاقتصادية 

كما أنه يكون الحق للدول المتضررة جغرافيا الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض 
لواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية مع مراعاة ما الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية ا

 .(46)70و 69، 62وذلك بموجب المواد  ألمعنيةيتصل بذلك من الظروف الاقتصادية والجغرافية لجميع الدول 
ت عن الذي أعلن ، كل الفائضلية والمتمثلة مع هذه الاتفاقيةالأحكام التي تقررها الدولة الساحوبموجب الشروط و  

نازعات الخاصة بالدول فتائية والقضائية بخصوص الملدولية لقانون البحار الولاية الإ، فان للمحكمة اوجوده أو جزء منه
 .الساحلية 
                 :اختصاص المحكمة في النزاع المتعلق بقاع البحار -ب 

باطن أرضها قة قاع البحار والمحيطات و ستغلال موارد منطانزاعات المتعلقة بنشاط استكشاف و المحكمة مختصة في ال 
 .(47)187خارج حدود الولاية الوطنية كما هو محدد في المادة 

لأمم المتحدة الجزء الأول من اتفاقية ا 187النزاعات حول تطبيق أو تفسير عقد مشار له في المادة كما تختص في 
ري الملزم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وعلى على طلب أي طرف في النزاع إلى التحكيم التجا لقانون البحار بناء

 .(48)العموم فان كل محكمة تحكيمية تجارية ليست مختصة بالنظر في مسائل تفسير الاتفاقية أو الجزء الحادي عشر
الفقرة  188الملحقات المتعلقة بها تحال على غرفة منازعات قاع البحار لإصدار قرار بشأنها وذلك حسب المادة أما 

وليس لغرفة قاع البحار النظر في نشاط السلطة الدولية لقاع البحار التي لبحار اثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ال
تمارسها بناء على سلطتها التقديرية وليست مختصة أيضا بنظر مسالة ما إذا كان أي من قواعد السلطة أو أنظمتها أو 

 .من الاتفاقية 189ببطلانها المادة  إجراءاتها مطابق للاتفاقية ولا أن تصرح
وبشأن ولاية غرفة منازعات قاع البحار تشمل كافة أنشطة استكشاف واستغلال موارد قاع البحار والمحيطات وباطن 
أرضها خارج حدود الولاية الوطنية وأهم مميزات هذه الولاية بأنها تسمح للشخص المعنوي المتعاقد مع السلطة وبالرغم من 

  .تكون فيه دولة  من الدول طرف أخرن يكون طرفا في النزاع أقانون الخاص بخضوعه لل
كبر تجديد أدخلته الاتفاقية على القانون الدولي التقليدي الذي يرفض مبدئيا دخول فرد من الأفراد أو أهنا يكمن و 

 .(49)الخاص في نزاع أمام محكمة دولية ذات معنوية خاضعة للقانون
 استثناءينهذه الغرفة متسعا ليشمل كافة الأنشطة في المنطقة إلا أن الاتفاقية أوردت في شانه  إذا كان ميدان ولايةو 

 : بخصوص النزاع المحال وهما
 غرفة خاصة من غرف المحكمة الدولية لقانون البحار بناء على اتفاق أطراف النزاع.

 .(50)طرف في النزاع ى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار بناء على طلب أيأو عل
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  :اختصاص المحكمة في النظر في الإجراءات التحفظية -ج 
فرض أي إجراء تحفظي تراه مناسبا للحفاظ على حقوق أطراف النزاع أو من اجل بعد إشعارها يمكن للمحكمة 

ة الأمم المتحدة لقانون اقيالفقرة الأولى من اتف 290لمادة وفقا لتفادي أضرار بليغة للبيئة البحرية في انتظار القرار النهائي 
 .(51)لأولى من النظام الأساسي للمحكمةالفقرة ا 25المادة البحار و 

الفقرة الخامسة في انتظار  290كما يمكن للمحكمة أن تفرض إجراءات تحفظية حسب ما هو مقرر في المادة 
ء التحفظي هذا إذا لم يتفق أطراف تشكيل محكمة التحكيم المحال عليها النزاع في ظرف أسبوعين من تاريخ طلب الإجرا

بشرط أن تتأكد المحكمة الدولية لقانون البحار بصورة مبدئية أن ة على عرض النزاع على محكمة ما و النزاع خلال هذه المد
  .المحكمة التحكيمية التي ستتشكل ستكون ذات اختصاص وأن حالة الاستعجال تتطلب ذلك

، والتي حركتها " ايرلندا "و " المملكة المتحدة "قضية بين  في هذا الشأنكمة ومن بين  القضايا التي عرضة على المح
بغية اتخاذ المحكمة لإجراءات تحفظية وذلك قبل الفصل في موضوع النزاع الذي  " المملكة المتحدة "ضد  "ايرلندا  "دولة 

من اتفاقية الامم المتحدة   287دة وذلك طبقا للما 2001اكتوبر  25على محكمة التحكيم  بتاريخ "ايرلندا  "عرضته 
مدة اسبوعين للمملكة المتحدة من اجل اتخاذ الاجراءات الازمة لتعليق رخصة المصنع  " إيرلندا "والتي منحت فيها 

(Moxوالذ )بقصد اعادة رسكلة النفايات النووية واستخراج محروق اخر منها وذلك بمدينة  " بريطانيا " ي أنشأته
Sellafield  الغربي لإنجلترا على بحر إيرلندالشمال في ا. 

ن رمي النفايات أن هذا المصنع يشكل خطورة على البيئة البحرية لها ومصدر تلوث وذلك لأ " إيرلندا "اذ اعتبرت 
 من طرف المصنع في البحر وكذا نقل مواد إشعاعية عبر البحر يشكل تهديدا للبيئة وتلوثا للمياه البحرية الايرلندية 

 إيرلندا "، قامت بالإجراءات المطلوبة " بريطانيا "عليه ولم تقم  " ايرلندا "رور مدة الاخطار الذي منحته وبعد م
لفصل في برفع الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار من أجل فرض إجراءات تحفظية الى غاية ا 2001نوفمبر09بتاريخ "

  .النزاع من محكمة التحكيم
لضمانات تتعلق بالتوقف عن نقل المواد "  بريطانيا"تقديم بعد و  "إيرلندا  "د دراستها لطلب وقد وصلت المحكمة بع

لا "إيرلندا  "، بأن الإجراء المطلوب من  2002اشهر أي في صيف  8الى  7النووية او لمواد اشعاعية  للمصنع الابعد مرور 
 .شكيل محكمة التحكيميتطلب الاستعجالي في فرض إجراءات تحفظية للمدة القصيرة قبل ت

كما طلب المحكمة في حطمها بضرورة تبادل الآراء بين الدولتين والتوصل  في ما بينهما من اجل حل هذا النزاع 
 .(52)وتبادل المعلومات  الى غاية الفصل في النزاع من محكمة التحكيم

 الاستشاري: الاختصاص -2
المسائل التي تعرض عليها، والتي تدخل في نطاق يكون للمحكمة الدولية للبحار اختصاص استشاري في جميع 

 الاتفاقية الدولية لقانون البحار.



 

 
 

162017  296 

 
 

 

 امنظمة أن تطلب راي أو أياذ يمكن لأي دولة ساحلية أو غير ساحلية طرفا في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 
اتفاقية  قية خاصة لها علاقة بهذه الاتفاقية )حول مسالة قانونية من المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية او اتفا ااستفساري

 لذا فان الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدولية لقانون البحار يمكن تحديده في:، ( الامم المتحدة لقانون البحار
 :البحار تفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  - أ

ة الأمم عليها وفقا للمرفق الخامس عشر من اتفاقيتعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار مختصة بكل النزاعات المعروضة 
من النظام الأساسي  21المادة الفقرة الأولى منها و  288التي تخص تفسير الاتفاقية حسب المادة المتحدة لقانون البحار و 

ع لولاية والاتفاق الخاص بتطبيق الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكل نزاع يرج، للمحكمة
الاستثناءات الواردة عليه  يمكن إخضاعها للمحكمة إذا اتفق أطراف النزاع على الإفتائية على الدول الساحلية و  المحكمة

 .(53)ذلك
  :تفسير اتفاقية دولية أخرى - ب

الاتفاقيات الفقرة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فان المحكمة مختصة في تفسير  288بناء على المادة 
 الدولية التي لها صلة بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تعرض عليها بموجب الاتفاقية المحددة.

طرف في اتفاقية ما لها علاقة باتفاقية الامم  ةتطلبه دول استشاريي أي ر أعطاء إكما يكون للمحكمة اختصاص في 
 .تدخل في نطاقهاو تعالج مسائل أالمتحدة لقانون البحار 
 المحكمة الدولية لقانون البحار التقاضي امام : إجراءاتالمطلب الثاني

، إنما يكون لدولإن المحكمة الدولية لقانون البحار لا تتمتع بالولاية الجبرية في المنازعات البحرية التي تنشأ بين ا
، ى المحكمة الدولية لقانون البحارة المنازعات علبعد الاتفاق على إحالبالاتفاق بين الدول في المنازعات، و اختصاصها 

 . ة بناء على طلب أحد أطراف النزاعللمحكمة في هذه الحالة أن تنظر في القضي
بعدم التعسف باستعمال الحق  (54)1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  294وقد شددت المادة 

يستند على أسس سليمة في الطلب وللمحكمة أن ترفض جدي  ادعاءجود فلابد من و   نزاع على المحكمة إحالةبخصوص 
 .(55)قانونية توجب النظر في الدعوىو  جدية  النظر في قضية لا توجد فيها أدلة

 الفرع الأول: إقامة الدعوى
 يه مع بيان موضوع النزاعترفع الدعوى أمام المحكمة بإخطار المسجل بالاتفاق الخاص أو بطلب كتابي موجه إل

 . مر كما يقوم بإخطار جميع الأطراف، ويقوم المسجل فورا بإخطار كل من يعنيهم الأوأطرافه
إذا رأت دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية يمكن أن تتأثر بالحكم 

عود أمر الفصل في هذا الطلب إلى المحكمة التي لها أن في أي نزاع جاز لها أن تقدم طلب إلى المحكمة لتسمح لها بالتدخل وي
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تقبل أو ترفض ذلك التدخل فإذا ما تمت الموافقة على طلب التدخل في شأن النزاع كان حكم المحكمة في شأن النزاع ملزما 
 .        (56) تدخلت تلك الدولة الطرف بشأنهاللدولة المتدخلة بقدر ما يتصل بالمسائل التي

  :لمؤقتةالتدابير ا -
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  290يكون للمحكمة ولغرفة منازعات قاع البحار التابعة لها وفقا للمادة 

إذا أحيل نزاع حسب الأصول أن تفرض أية تدابير مؤقتة تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لحفظ حقوق كل من أطراف ،
  .رية، بانتظار القرار النهائيأو لمنع ضرر جدي بالبيئة البحالنزاع 

 ويجوز أن تعدل التدابير أو تلغى بمجرد تغير زوال الظروف التي تبررها ولا يجوز القيام بذلك إلا بناء على طلب طرف
 . ف فرصة الاستماع إليهمبعد إعطاء الأطرافي النزاع و 

مناسبا من  تراهن إلى مها إلى الأطراف في النزاع و إلغائو أ ترسل المحكمة فورا إشعارا بفرض التدابير المؤقتة أو بتعديلها
 .الدول الأطراف الأخرى

أو في حالة عدم  ، يجوز لأية محكمة أن تتفق عليها الأطرافالتحكيم التي أحيل إليها النزاع بانتظار تشكيل محكمة
محكمة الدولية لقانون البحار أو ، يجوز لل من تاريخ طلب التدابير المؤقتةالتوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون أسبوعين

ة أن ئيبالنسبة للأنشطة في المنطقة يجوز لغرفة قاع البحار أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدلها أو تلغيها إذا رأت بصورة مبد
وللمحكمة التي أحيل إليها النزاع  المحكمة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص و أن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك

تمثل الأطراف في النزاع فورا لأية تدابير مؤقتة تفرض بموجب ،كد تلك التدابير المؤقتة ؤ شكيلها أن تعدل أو تلغي أو تبمجرد ت
  .هذه المادة

، ضاء الممكن حضورهم لتكوين النصابإذا لم تكن المحكمة في دور الانعقاد أو إذا لم يكن هناك عدد كاف من الأع
لمحكمة الدولية من النظام الأساسي ل 15رفة الإجراءات الموجزة المشكلة بموجب المادة توضع الإجراءات المؤقتة من قبل غ

، وتكون قابلة للمراجعة من قبل  بناء على طلب أي طرف في النزاعيجوز اعتماد مثل هذه التدابيرلقانون البحار، و 
 .   (57)المحكمة

  :الجلسات -
 وسع الرئيس ذلك  فإذا لم يكن في وسع أي منهما تولي الرئاسة ، يتولى إدارة الجلسة الرئيس أو نائبه إذا لم يكن في

ث نائب الرئيس بالاقتراع السري لفترة عمل مدتها ثلاحيث ينتخب رئيس المحكمة و  ،قدم قضاة المحكمة الحاضرينأقام بذلك 
 . سنوات ويجوز إعادة انتخابهما

يمثلها في علاقاتها بالدول والكيانات الأخر ويتولى ا و ية للمحكمة، ويشرف على إدارتهيوجه الرئيس الأعمال القضائو 
وتكون الجلسة علنية إلا  ،(58)يكون للرئيس الصوت المرجح الاصواتالرئيس ونائبه جميع جلسات المحكمة وفي حالة تساوي 

 . (59)إذا قررت المحكمة غير ذلك أو إذا طلب الأطراف عدم السماح للجمهور بحضورهم
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 : سير الدعوى  -
 تقرر الشكل والوقت اللذين يتعين بهما على كل طرف أن ينتهي من مرافعاته،لمحكمة الأوامر لتسيير الدعوى و اتصدر 

إذا رأت دولة طرف في الاتفاقية أن لها مصلحة ذات طبيعة ، و (60)كما تقوم باتخاذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات
لها أن تقدم طلبا إلى المحكمة لتسمح لها بالتدخل ويعود الأمر للفصل في هذا قانونية يمكن أن تتأثر بالحكم في أي نزاع جاز 

الطلب إلى المحكمة التي لها أن تقبل أو ترفض ذلك التدخل في شأن النزاع كان حكم المحكمة في شأن النزاع ملزما للدولة 
 المتدخلة بقدر ما يحصل بالمسائل التي تدخلت تلك الدولة الطرف بشأنها.

 : ف عن المثولالتخل  -
لم يقم بالدفاع عن قضيته جاز  لمحكمة الدولية لقانون البحار أوإذا لم يمتثل أحد أطراف الخصومة بالحضور أمام ا

ولا يشكل غياب طرف أو عدم دفاعه عائقا ، للطرف الأخر أن يطلب من المحكمة مواصلة السير بالدعوى واتخاذ قرار فيها
ة لمحكمة قبل أن تتخذ قرارا لابد أن تتأكد بأنها مختصة بالبث في النزاع كما تتأكد أن المطالبفي سير القضية ومن الطبيعي أن ا

 .تقوم على سند سليم من الواقع والقانون
  امام المحكمة: التطبيقالقانون الواجب  -

تفاقية وقواعد من نفس الا 293تقوم المحكمة بتطبيق قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وذلك حسب المادة 
القانون الدولي التي لا تتعارض معها كما يمكن أن تبث في موضوع النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف إذا اتفقت أطراف 

كما انه بإمكانها تطبيق قواعد العرف ،(61)من النظام الأساسي للمحكمة 23ما أشارت إليه المادة  فقالنزاع على ذلك و 
 .(62)عارض مع الاتفاقيةالدولي البحري التي لا تت

 : 1982قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  - أ
ولهذا تلجأ إليها ، الوضوح في التعبير عن القاعدة القانونيةالدولية تمتاز عن العرف بالدقة و من المعلوم أن المعاهدات 

المعاهدات تحتل مركزا متزايدا بين مصادر ف ،و واضحالمتبادلة على أساس متين  الدول في كل مرة تحاول فيها أن تبني علاقاتها
إذ لابد أن تقوم العلاقات الدولية بين  ،ومصادر القانون الدولي للبحار بشكل خاص ،القانون الدولي العام بصورة عامة

 . (63)الوضوحدول على أساس الرضا والمساواة و ال
المصدر الرئيس للقانون الدولي للبحار وكذا تعد المصدر  1982تعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  وبهذا

 الرئيسي للقواعد التي تطبقها المحكمة الدولية لقانون البحار.
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار بأن المحكمة تطبق القواعد  23وبناء على ذلك أشارت المادة 

   ، منها هذه الاتفاقية.1982تحدة لقانون البحار لعام من اتفاقية الأمم الم 293الواردة في المادة 
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 : ولي التي لا تتعارض مع الاتفاقيةقواعد القانون الد - ب
قانون العامة ،  مبادئ ال،العرف الدولي ، المعاهدات الدولية في تمثل،والموهي القواعد التي اقرها القانون الدولي العام 

هذه القواعد هو أنها لا تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  في، وكل ما يتطلب هأقوال الفق ،قرارات المحاكمة
 .(64)وخاصة القواعد الآمرة فيها 1982لعام 

وقواعد  و الخاصةالاتفاقات العامة أوهي  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 38المادة  والتي نصت عليها
القانون الدولي لدى  مذاهب كبار المؤلفين فيلدول المتمدينة وأحكام المحاكم و ون العامة التي أقرتها امبادئ القانالعرف الدولي و 

الإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على عدل الدولية وفقا لمبادئ العدل و نه يجوز أن تفصل محكمة الأ ا، كممختلف الدول
 .  (65)ذلك

 حكم المحكمة  :الفرع الثاني
بأطراف ، إلا أن حجية القرار محددة ى جميع أطراف النزاع الامتثال لهعلو  يةعن المحكمة له صفة قطع إن القرار الصادر
كمة بتفسيره بناء على ، أما عند الخلاف حول معنى الحكم أو نطاقه فتقوم المحتد إلى غير ذلكلا تمالنزاع وبموضوع النزاع و 

 . طلب أي طرف
كم عند توافر أدلة أو وثائق لم تكن موجودة وقت صدور الحكم أو وقائع ما إمكانية التماس إعادة النظر في الحأ

فأن ذلك غير جائز لدى المحكمة الدولية لقانون ، جديدة تؤثر على الحكم أسوة بما هو معمول به لدى محكمة العدل الدولية
 .(66)دي إلى ترسيخ العدالةالبحار لعدم وجود نص صريح يقضي بذلك رغم أن التماس إعادة النظر من المبادئ التي تؤ 

ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي استند إليها، كما يجب أن يتضمن أسماء أعضاء المحكمة الذين اشتركوا في القرار، 
، فالأمر جوازي فله أن يحق لأي عضو أن يصدر رأيا منفصلالأعضاء المحكمة فانه  بالإجماعوإذا لم يكن الحكم يمثل الرأي 

 ر أو لا يصدره.يصدر ذلك الأم
ويتلى في جلسة علنية للمحكمة بعد تقديم الإشعار الواجب  ،يوقع الرئيس والمسجل على الحكمكما يجب ان 

 .(67)لأطراف النزاع
ويكتسب حكم المحكمة قوته من قاعدة عرفية عامة أذ جرى التعامل الدولي منذ أكثر من قرن على إدراج نص في 

 .كام التي تصدرها المحاكم الدوليةي بوجوب الامتثال للأحاتفاقيات التحكيم أو القضاء يقض
، فلم تقدم دولة على الطعن في بالاحترام والتنفيذت على مر العهود ظوأثبتت الممارسة الدولية أن هذه القاعدة قد ح 

 .ن ذلك في مجال التحكيم أو القضاءصحتها أو التنصل منها  سواء كا
أو التسوية القضائية على حد لزامية للأحكام الدولية أمرا ملازما للمؤسسة التحكيمية اعتبر الفقه الدولي الصفة الإ لقد

واستخلص بعض الفقهاء من هذا السلوك المستقر وجود قاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي العرفي تقضي باعتبار  ،سواء
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بتطبيق هذه القاعدة حتى في حالة عدم وجود ف، و أو القضائية ملزمة لجميع الأطراالأحكام الصادرة عن المحاكم التحكيمية 
 .(68)نص صريح في الاتفاقيات يفرض على أطراف الدعاوى التعهد بالتزام الأحكام الصادرة

، لا تقبل الاستئناف الأحكام الدولية نهائية وملزمة ، وهذا يعني أنجية الأمر المقضي بهبحكما يتمتع حكم المحكمة 
لهذا أصبحت حجية الأمر القضائي من و  ،لزامية ذاتية مفروضة على الأطرافة، وتتمتع بقوة إأو أي طريق من طرق المراجع
 مبادئ القانون الدولي العرفي.

ستنادا إلى مبدأ حسن النية  يقوم الطرف الخاسر بتنفيذ التزامه وذلك استجابة لقوة مبدأ حسن النية في انه و أ اكم
ي يكفلوا لأنفسهم جميعا الحقوق حيث أن الأعضاء لك م المتحدة وارتكازها عليه "العلاقات الدولية وادراجه في ميثاق الام

 ." لتزامات التي أخذوها على أنفسهمسن النية بالابحالمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون  و 
و أفاء بالعهد القضاء الدوليين قوتها الإلزامية من مصدر اتفاقي مستمد من قاعدة  الو كما تستمد أحكام التحكيم و 

 . " دة العقد شريعة المتعاقدينقاع "
من النظام  33وجاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بأن قرارات المحكمة قطعية وله قوته الملزمة حيث أن المادة 

 الأساسي للمحكمة تشير إلى:
 .ى جميع أطراف النزاع الامتثال له، وعلأن قرار المحكمة قطعي

، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على أي طلب من أي طرف، حيث أنه إذا لاف بشأن معنى القرار أو نطاقهلخفي حالة ا
تقديم الطلب بالتدخل من  ، جازيمكن أن تتأثر بالحكم في أي نزاعرأت دولة طرف أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية 

، كان حكم المحكمة في شأن لموافقة على طلب التدخلذا حصلت اإلى المحكمة إ ويعود أمر الفصل في هذا الطلب ،المحكمة
 .(69) تدخلت تلك الدولة الطرف بشأنهاالنزاع ملزما للدولة الطرف المتدخلة بقدر ما يتصل بالمسائل التي

ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي استند إليها كما يتضمن أسماء أعضاء المحكمة الذين اشتركوا في اتخاذ القرار وإذا 
يس كن كل الحكم أو بعضه يمثل الرأي الإجمالي لأعضاء المحكمة حق لأي عضو أن يصدر رأيا منفصلا ويوقع الرئلم ي

 كما سبق الإشارة إليه. (70)يم الإشعار الواجب لأطراف النزاعيتلى في جلسة علنية بعد تقدوالمسجل على الحكم و 
 خاتمة:

ختصاصات تهدف في اات واختصاصات جد دقيقة اذ تشمل على إن المحكمة الدولية لقانون البحار وبتمتعها بإجراء
 مجملها لحل نزاعات الدولية في اطار قانون البحار لذا فان هذه المحكمة تعد من بين اهم المحاكم الدولية التي ساهمة ولازالت

ابداء راي استشاري في  وأ، زاع برمته أو وضع اجراءات تحفظية، وذلك سواء في حلها للنتساهم في حل النزاعات بين الدول
مسالة قانونية ما قد تساهم في توضيح الالتزامات والحقوق التي تقع على الدول المتنازعة ومنه تساهم في تفسير القانون 

 .الدوليةالدولي والقضاء على الخلافات والنزاعات التي مصدرها غموض النصوص الاتفاقيات 
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جمة عن استعمال واستغلال البحار وثرواتها الحية وغير الحية، لما تتمتع به لذا فان المحكمة تساهم في حل النزاعات النا
هذا كله بهدف تطبيق  ،وتشجيع البحث العلمي ،ومحاربة التلوث ،اية البيئة البحريةمن اختصاص في هذا وكذا في مجال حم

والعمل على جعل البحر  ،بالطرق السلميةت والنزاعات وذلك روح الاتفاقية الدولية للقانون البحار والمتمثلة في فض الخلافا
محل تشارك واستغلال مثمر للبشرية جمعاء خاصة في المجالات البحرية العامة وكذا في استغلال البحر في مسائل الاتصالات 

يه هذه وكذا في مجال البحث العلمي والحفاظ على البيئة والثروات الحية وغير الحية وهذا يؤكد بما تحتو  ةالسلكية واللاسلكي
المحكمة من غرف متخصصة وخاصة ومحددة لموضوع اختصاصها وذلك ضمانا للغوص في طبيعة النزاع البحري وضمانا 

، اضافة الى كل ذلك فان قيمة حكم المحكمة يجعل الحرب الدول الخوض في النزاعات البحرية إلى حد كم عادل يجنبلح
 ية في قانون البحار. منها جهاز قضائي قوي وفعال  في فض النزاعات الدول

 التهمــــيش:
                                                 

ق والوساطة يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقي " (1)
  .والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهاوالتوفيق والتحكيم 

 .1945انظر ميثاق الامم المتحدة، سنة  " .ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك
  283، ص 2012، الأردن ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، القانون الدولي للبحار6يل حسين الفتلاوي ، موسوعة القانون الدولي سه (2)
 .357، ص مصرالبحرية العربية، الطبعة الأولى، منشاة المعارف، الإسكندرية، ، والمشكلات عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار (3)
 .ة لقانون البحار، المرفق السادسانظر المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الدولي (4)
 .270، ص سين الفتلاوي، المرجع السابقسهيل ح (5)
 .375، ص المنعم محمد داود، المرجع السابقعبد  (6)
 .283، ص ل حسين الفتلاوي، المرجع السابقسهي (7)
 .835، ص 2007، سادسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، الطبعة الالقانون الدولي العام المجذوب، محمد (8)

  . 17، ص  www.ITLOS.orgالموقع:  المحكمة الدولية لقانون البحار،متاح على )9(
 .90 ، ص 2009، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانالأولى، الطبعة محمد المجذوب وطارق المجذوب، القضاء الدولي10)

 .835، ص محمد المجذوب، المرجع السابق (11)
 .286، ص سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق (12)
 المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار . (13)
 انظر المادة السادسة من المرجع نفسه. (14)
 انظر المادة الثالثة من المرجع نفسه. (15)
 انظر المادة الخامسة من المرجع نفسه. (16)
 .286، ص المرجع السابق، سهيل حسين الفتلاوي (17)

 ، صwww.un.org/ar/law  ،2013/02/05: ون البحار و محكمة العدل الدولية، متاح على الموقع، مقارنة بين المحكمة الدولية لقانحسان مرشحة )18(
 3، 2ص 
 .287، ص ل حسين الفتلاوي، المرجع السابقسهي (19)
 من نفس النظام الأساسي للمحكة الدولية لقانون البحار. 17 انظر المادة  (20)

http://www.itlos.org/
http://www.un.org/ar/law
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 .11المحكمة الدولية لقانون البحار، ص  (21)
 .184،185، ص ص 2008، ة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيعون الدولي العام، الطبع، مفهوم القانمحمد سعادي (22)
 .359، ص عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق (23)
 .11، ص المحكمة الدولية لقانون البحار (24)
 .ي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن النظام الأساس 20المادة  (25)
 .بحارقية الأمم المتحدة لقانون المن اتفا 287المادة  (26)
 .2، ص sciencesjuridiques.ahlamontada.net ://http ، متاح على المنتدى:ص المحكمة الدولية لقانون البحارأحكام اختصا (27)
  .ية الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفاق 298و 297المادتين  (28)
 .من نفس الاتفاقية 297المادة  (29)
 .294ص ، ل حسين الفتلاوي، المرجع السابقسهي (30)
 .294، ص هيل حسين الفتلاوي، المرجع نفسهس (31)
 .دة لقانون البحارمن اتفاقية الامم المتح 83و  74، 15المواد  (32)
 .294، ص ل حسين الفتلاوي، المرجع السابقسهي (33)
 .قية الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا 298انظر المادة  (34)
 .294، ص قالمرجع الساب يل حسين الفتلاوي،سه (35)
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 112و  79و  90المادة  (36)
 .448 ،447 ، ص ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ون الدولي للبحار، الطبعة الأولىمحمد الحاج حمود ، القان (37)
 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 297المادة   (38)
 .4، 3 المرجع السابق ص ،ص المحكمة الدولية لقانون البحار( أحكام اختصا47انظر ) (39)
 .294، ص تلاوي، المرجع السابقسهيل حسين الف (40)
 .477، ص محمد الحاج حمود، المرجع السابق (41)
 .294، ص سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق (42)
دراسة  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والدور الذي ينتظر المحكمة الدولية لقانون البحار و المصالح العربية ، محمد المولودي مرسيط ، تسوية المنازعات في (43)

 .27، ص 1989، لمجموعة من الباحثين العرب، تونس
 .قية الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا 297المادة  (44)
 .294، ص ل حسين الفتلاوي، المرجع السابقسهي (45)
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 70و 69، 62المواد  (46)
 .4، 3، المرجع السابق ص  لية لقانون البحارأحكام اختصاص المحكمة الدو  (47)
 .   قية الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا187 المادة من (48)
 .   قية الأمم المتحدة لقانون البحارالمادة الأولى من اتفا (49)
 .5 ،4،  مرجع سابق  ص ص المحكمة الدولية لقانون البحارأحكام اختصا (50)
 .  قية الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا  290انظر المادة  (51)
 .5ص ، مرجع سابقص المحكمة الدولية لقانون البحارأحكام اختصا (52)
 من النظام الأساسي للمحكمة . 58ادة المة الأمم المتحدة لقانون البحار و من اتفاقي 288انظر المادة  (53)
 .قية الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا 294انظر المادة  (54)
 .293، ص ل حسين الفتلاوي، المرجع السابقسهي (55)
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    .395، ص عبد المنعم محمد داود، المرجع السابق (56)
 من النظام الأساسي للمحكمة . 15المادة ة الأمم المتحدة لقانون البحار و من اتفاقي 290المادة  (57)
 .13، ص المرجع السابق على الموقع، متاح المحكمة الدولية لقانون البحار، (58)
 .ي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن النظام الأساس 26المادة  (59)

 .من نفس النظام الأساسي للمحكمة 27المادة  (60) 
 .363، ص عبد المنعم محمد داود، المرجع السابق (61)
 .ي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن النظام الأساس 23من نفس الاتفاقية والمادة  293المادة  (62)
 .38، ص محمد الحاج حمود، المرجع السابق (63)
 .47، ص ل حسين الفتلاوي، المرجع السابقسهي (64)
 .ام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةمن النظ 38المادة  (65)
 .366، 365، ص داود، المرجع السابقعبد المنعم محمد  (66)
 .366، ص المنعم محمد داود، المرجع نفسه عبد (67)
 .116 ،115ص ،وطارق المجذوب ،المرجع السابق محمد المجذوب (68)
 .ي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن النظام الأساس 31و 33المادتين  (69)
 .من نفس النظام الأساسي للمحكمة 30و 29المادتين   (70)
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 (والمغرب تونس الجزائر،) السياسية الأحزاب مالية

201955 

                                ******* 

 :ملخص
 عةدد  فولدد ال في السياسدد  القددرا  في التدثير محاولدد  أو السددة   إلى ال صدد   هد  سياسدد  حدد   لأي الأساسدد  الهدف  إن
 وعقدف الح بيد  كالصدحاة  نشداهاا لتفعيدل المشدروع  الآليات من مجم ع  عة  السياسي  الأح ا  تعتمف ذلك ولتحقيق الأقل،
 مصددا   مدن يدثي تم يددل إلى يحتدا  الأحد ا  هددا  بد  تقد   الدداي النشدا  هداا أن إلا المظدداهرات، أو الاجتماعدات مدن مجم عد 
 خ د  ة تشدكل قف المتعف ة الم ا   ها  لكن والتبرعات، الأعضاء اشتراكات الفول ، من فم المق المساعفة أو كالفعم متعف ة

 .القان ن يحف ها التي الجاات قبل من  قاب  عةياا تما س لم إذا
 السيّاسيّ ، مالي  الأح ا  السياسي ، الصحاة  الح بي ، الحاج  إلى الما .   الأح ا  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The arrival in power, or at minimum, attempt to influence on political 

circles in the state,is a key objective of all political parties. for that they lean on 
many legal mechanisms to motivate its activities such as: the political press, 
activities could be financed by various ways, from government donation ;or 
contributions of partys members, that why this aspect  justify a control witches 
is exercised  by official institution. 

Keywords: political party, financing political parties, newspaper, money 
is needed. 

 مقدمة:
بقددف  أةيدد  ال ددااء بالنسددب  لتنسددان لاسددتمرا ي  حياتدد ، ةالتم يددل هددا  بالنسددب  لمحدد ا  السّياسدديّ  لاسددتمرا ي  وج  هددا 

يجد  في العصددر الحاتدر تد اةر الدداه  بدل الكذدر مددن الداه  حد  تتمتدد   »ومما سد  نشداهاا وكمددا و   عدن أحدف الفقادداء أند  
إلى المدا  أكذدر خاصد  في ادل الع لمد  واسدتعما   الحاج أما حاليا ةاي  القرن قبل المات ، هاا الكلا  كان في نه«  بحق الكلا 

هدد   ، وحدد  يدد  ي الحدد    و   يحتددا  إلى الأمدد ا  ةمددا(1)تحتددا  إلى أمدد ا  كذددرة حدد  تدد  ي  و هددا الددتيوسددا ل التكن ل جيدد  
 ا س  قاب  ها  الأم ا ؟؟ وهل تمانشاهابمما س   ق  تمصا   تم يل الأح ا  السيّاسيّ  ح  
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 الفرع الأول
 مصادر تمويل الأحزاب السّياسيّة

الج ا در  مدن من مصا   تم يل الأح ا  السّياسيّ  لت ةر الأم ا  اللازم  لنشا  الأح ا  السّياسيّ ، في كدل نان عهناك 
 التم يل الخاص. ه التم يل العا  والن ع الذاني  ه الن ع الأو  ، الم ر و ت نس و 

  :التمويل الخاص -أولا
يسددمله لهددم القددان ن بتم يددل  نالددايةمددن هددم الخدد اص  . اصالخددالأحدد ا  مددن  اتتةقاهددالتم يددل الخدداص هدد  المسدداة  الدّدتي 

 الأح ا  السّياسيّ ؟  
 :اشتراكات الأعضاء -1

ال حيدفة المسدم   تعف اشتراكات أعضاء الح   مدن أقدف  ال درل التم يةيد  في الحيداة الح بيد ، بدل كاندم تعدف ا مكانيد   
نتجددم عددن ك نهددا مصددف  التم يددل الأكذددر   قراهيدد   ، هددا  المكاندد  لاشددتراكات الأعضدداءبهددا مددن الناحيدد  القان نيدد  عةدد  الأقددل

الج ا ددري اشددتراكات  ي المتعةددق بددالأح ا  السّياسدديّ  مددن القددان ن العضدد 52حيددح حددف ت المدداّ ة  (2)لةمشدداكل، والأقددل إيددا ة
 ن  والمنخرهد نو والمسدر  ن  الم سّسمصا   تم يل الأح ا  السّياسيّ  وه لاء الأشخاص هم الأعضاء الأعضاء كثو  مصف  من 

اشددتراه   ةدد  هددا  الاشددتراكات في حسددا  الحدد   المشددرعّ الج ا ددري هددا  الاشددتراكات بددثي قيددف مددا عددفا  في الحدد  ، ولم يقيددف
المتعةددق بدالأح ا  السّياسديّ  الدداي  97/09ر المة د  ، هداا عةدد  خدلا  الأمد(3)لدف  م سسد  مصددرةي  أو ماليد  وهنيد المفتد   

من نفس القان ن سدق   35أن تك ن الاشتراكات مفة ع  بالعمة  ال هني  ةقط كما حف ت الماّ ة  28ةرض حس  الماّ ة 
يد  % من الأجر ال هني المضم ن عن كل شار ومن ثم  كن الق   أن لةح   حر 10الاشتراك بدالنسب  لةعض  أن لا يتجاوز 
 في تحفيف قيم  الاشتراك ما  ون ذلك.

المتعةدق بدالأح ا  السيّاسديّ  سدق  الاشدتراك السدن ي  2011لسدن   87أما بالنسدب  لتد نس ةقدف حدف  المرسد   عدف    
 يندا  ةيجد  تسدفيف  عدن هريدق صدك بريدفي أو ح الد   240 ينا  وقف اشتر  في حال  تجداوز الاشدتراك  1200 د:لةعض  ب

 .(4)ترك لمح ا  السّياسيّ  حري  في تحفيف قيم  الاشتراك 1988ان ن الأح ا  السّياسيّ  لسن  بريفي  في حين ق
كما جعل المشرعّ الم ربي اشتراكات الأعضاء من بين مصا   تم يل الأح ا  السّياسيّ ، ةيمدا لم يضد  قيد  ا عةد  هدا  

، اتقةصددفي المي انيدد  العامدد  لمحد ا  السّياسدديّ  عددر   نسديالالاشدتراكات، يرددر أن هددا  الاشدتراكات لم تعددف كاةيدد  لأن تثيرهددا 
 . (5)في أيرة  الحالات إلى المكان  الّتي أصبله يحتةاا التم يل العا  يع  وه  تراج  

  :التبرعات، الهبات والوصايا -2
سد  المداّ ة از المشدرعّ الج ا دري حجد كن لةحد   تةقد  تبرعدات، هبدات ووصدايا سد اء كاندم منق لد  أو عقا يد  حيدح أ

 اشددددروهالمتعةددددق بددددالأح ا  السّياسدددديّ  لمحدددد ا  تةقدددد  مذددددل هددددا  الأمدددد ا  لكندددد  وتدددد   04-12مددددن القددددان ن العضدددد ي  54
 ، وتتمذل ها  الشرو  في:(6)لقب لها



 

 

162017  306 

 

أن تكدد ن ذات مصددف  وهددني ومددن ثم  ندد  عةدد  الأحدد ا  تةقدد  أي  عددم مددن جاددات أجنبيدد  بصددف  مباشددرة أو يرددر   -      
بسدديا ة الفّولد  وأمناددا لأن المصددف  المدداد الأجنددي قددف  الأمددرلتعةددق  ابددفياي اأمددر صددف  أو شددكل كانددم. وهدداا يعتدبر مباشدرة بددثي 
 .(7)العا ال هني مقابل معين يشكل خ را عة  أمن واستقرا  النظا     و ايك ن من 

  عةدد  الأحدد ا  تةقدد  الأمدد ا  مددن تددر  التبرعددات الهبددات وال صددايا مددن أشددخاص هبيعيددين معددروةين، ومددن ثم  ندد أن  -      
الأشددخاص المعن يدد  سدد اء كانددم عامدد  أو خاصدد ، كمددا جددر  المشددرعّ الج ا ددري التم يددل الخفدد  لمحدد ا  السّياسدديّ  حيددح ندد  

المتعةددق بال قايدد  مددن الفسددا  ومكاةحتدد  عةدد  معاقبدد  كددل شددخ  قددا  بتم يددل الحدد   السّياسددّ  بصدد  ة خفيدد   06/01القددان ن 
 .    (8)   1000000    إلى 20000( سن ات وب رام  من 10( إلى عشر )02 )بالحبس من سنتين

( مرة الأجر ال هني الأ نى المضم ن عن التبرع ال احف في السن ، تجف  ا شدا ة أن المشدرعّ 300ألا تتجاوز يلاي  مئ  ) -     
 الأجر ال هني الأ نى المضم ن.  ( مرة100قف  ة  من القيم  بعف أن كانم في القان ن المة   لا تتجاوز مئ  )

 عة  أن تفة  ها  الأم ا  في م سس  مصرةي  أو مالي  وهني .  
كما أحاهاا   (9)مصا   تم يل الأح ا  السّياسيّ  أما في ت نس ةقف تم ا قرا  عة  اعتبا  التبرعات والهبات وال صايا من      

 :دالمتعةق بالأح ا  السّياسيّ  ب 11لسن   87من المرس   عف   19المشرعّ الت نس  بمجم ع  من القي   حف ها الفصل 
أو مجا لد   ة أو يرر مباشرة مدن جادات أجنبيد   ن  عة  الأح ا  السّياسيّ  تةق  تبرعات هبات أو وصايا بصف  مباشر  -   

اة  إلى ةدرض يررامد  با تد (10)مخدال  لهدا  الأحكدا  كدل -سدن ات وخمدسلمفة تتراو  بين السن  -المصف . ويعاق  بالسجن 
مدرت  تيالد، والدفاة  في تد نس هد  التجدا   (11)العينيد  الدتي تحصدل عةيادا مالي  عة  الح   تساوي قيم  الم ا   أو المساعفات

مدن الخدا   وتدفخل مصدف ها في سياسد  الدبلا  وأمنادا، حيدح تةقدم حركد  الناضد   أمد الابها من حيدح تةقد  بعدلأ الأحد ا  
لتفددرض نفسدداا، هدداا مددا  ةدد  بالمشددرعّ لفددرض نظددا   قابدد  صددا   عةدد  أمدد ا  الأحدد ا  لددتلافي تةقياددا إعانددات ماليدد  مددن الخددا   

 .(12)مساعفات أجنبي 
 ألا تر  التبرعات ال صايا والهبات من أشخاص معن ي  خاص  كانم أو عام  ما عفا التم يل من مي اني  الفّول . -   
 (  ينا  ت نس  عن كل مانله.60000أل  ) ينستصايا والهبات مبةغ ألا تتجاوز القيم  السن ي  لةتبرعات ال    -   

لم يخر  المشرعّ الم ربي عن هاا الاتجا  عة  يررا  المشرعّ الج ا ري والت نس  إذ جعدل مدن الهبدات ال صدايا والتبرعدات مدن        
 في: وه  متمذة بنفس القي   تقريبا  فهايقيتمصا   تم يل الأح ا  السّياسيّ  وتم 

ويعاقدد  الأشددخاص  (13)  هددم في السدن  بالنسددب  لكددل متدبرع، 300000لكددل واحددف منادا  ا جماليد ألا تتعدف  القيمدد   -   
   هم.100.000إلى  20.000الاين يقبة ن أو يقفم ن مبالغ تتجاوز القيم  المحف ة ب رام  من 

بيدد  أو الم سسددات العم ميدد  أو كددل شددخ  ألا يجدد ز لةحدد   تةقدد  أي  عددم مباشددر أو يرددر مباشددر مددن الجماعددات الترا -   
الفّولد  أو الم سسددات العم ميد  أو كددل شدخ  اعتبددا ي  كتددتمةاعتبدا ي مدن أشددخاص القدان ن العامّدد ، وكداا مددن الشدركات الدّتي 

. يستخة  من ذلك أن   كن لمحد ا  أن تتةقد  تبرعدات أو هبدات (14)من  أسمالها اج ءمن أشخاص القان ن العا  كلا أو 
 يا من أشخاص معن ي  خاص .أو وصا
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. وذلك (15)أن تر  ها  الأم ا  من مصا   وهني  و ن  عة  الأح ا  تةق  أم ا  اجنبي  بصف  مباشرة أو يرر مباشرة -     
 . (16)لأي خ ر خا ج ، و ةعا لأي ت جي  من الخا   ءًا   

   هم ب اس    10.000يج  أن يتم كل تسفيف ماد لفا فة ح   سياس  يساوي أو تف ل قيمت   -    
 . (18)  هم100.000إلى  20.000ويعاق  المخال  ب رام  من (17)شيك

  :العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب ونشاطاته -3
الت نسد   والم دربي لةحد   أن تكد ن لد  عا دفات ناتجد  عدن و با تاة  إلى الم ا   السابق  سمله كل مدن المشدرعّ الج ا دري         

ةد  هات  ةيما استذنى المشرع الج ا ري العا فات الّتي تك ن ناتج  عن مما س  نشا  تجا ي ةقدان ن الأحد ا   ند  عممتةكات  ونشا
ومن أمذة  ها  العا فات تثجر ممتةكدات الحد   وعا دفات بيد  الصدح  الح بيد  ةفد   ،(19)الأح ا  مما س  أي نشا  تجا ي

مدن القدان ن العضد ي المتعةدق بدالأح ا  السّياسديّ  في إهدا   47المداّ ة  بم جد    04-12الج ا ر مذلا  سمله القان ن العض ي 
إذن  ةدالح   يتحصدل عةد  مد ا   ماليد  مدن جدراء بيد  هدا  الصدح   ،نشريات إصفا بالقان ن العض ي والتشري  المعم   ب  

   أعضدددداوبددددين  ،تمدددد با تددداة  إلى  و هددددا في السددددع  إلى خةدددق قندددد ات ت اصددددةي  تسدددداعف الحددد   عةدددد  نشددددر خ ابدددد  وسدددط اج
 .(20)أنفسام

 :تحويلات المنتخبين -4
 الأحدددد ا أصددددبحم التحدددد يلات الانتخابيدددد  أو الضددددريب  الانتخابيدددد  كمددددا يسددددمياا أحددددف البدددداحذين مدددد   ا   يسدددديا لمعظددددم        
  هدد  الدداي ينبددني هدداا النظددا  عةدد  أسدداس أن الحدد  ر الدداي أصددبله عةيدد  نظددا  الا ددرا ، و خاصدد  مدد  التراجدد  الكبدد ،السّياسدديّ 
العمددا  باقت دداع جدد ء مددن خدد  المعددني إلى ذلددك المنصدد ، وحصدد ل  عةدد  مددفاخيل معيندد ، ةفدد  الج ا ددر قددا  حدد   أوصددل المنت

ف ةقدأمدا في الم در  (21)م  وزا ة الفاخةيد   ون تدفخل منادامرتبات ن اب  في البرلمان وصباا في حسا  الحد   عةد  مدرأ  ومسد
 ينيالاتحددا ياسدديّ  عةدد  هدداا المصددف  ةالقددان ن الددفاخة  لحدد   الاتحددا  الاشددتراك  يةدد   نصددم القدد انين الفاخةيدد  لمحدد ا  السّ 

الاين يق م ن بماا   سمي   في الم سسات المنتخب  أو يررها بالمساة  في نصي  من التع يضات الّتي يحصة ن عةيادا لقداء هدا  
، أمدددا حددد   الحركددد  الشدددعبي  ةقدددف حدددف  المبةدددغ  اء  هدددم لةددد ز  8000و ينيلةبرلمدددانم   هددد 4000المادددا  وحدددف  مبةدددغ المسددداة  

 .(22)  هم لكل برلماني 1500
  :التمويل العام -ثانيا

التم يدددل العدددا  هددد  الددداي يدددثي عدددن هريدددق الفّولددد  كنددد ع مدددن أنددد اع المسددداعفة أو المسددداة  الدّددتي تقدددفماا الفّولددد  لمحددد ا  
 ا  لمح ا  السّياسيّ  إلى تم يل عا  مباشر وتم يل عا  يرر مباشر. كن تقسيم التم يل الع (23)السّياسيّ  لةقيا  بفو ها الها ،

  :التمويل العام المباشر -1
ويتخددا هداا الندد ع مددن  (24)صددف  مباشدرة مددن مي انيتاددا العامّد ي تقفمد  الفّولدد  لمحدد ا  السّياسديّ  باهد  الددفعم المداد الدّد

 ن الفّول  والذاني الفعم الانتخابي.الفعم في الج ا ر شكةين الأو  يتمذل في المساعفات المحتمة  م
المتعةدددق بدددالأح ا  السّياسددديّ  عةددد   12-04مدددن القدددان ن العضددد ي  52نصدددم المددداّ ة  المسااااعدات المقدماااة مااان الدّولاااة:

لمددددنله  فولدددد ةلأن المشددددرعّ الج ا ددددري أع دددد  السددددة   التقفيريدددد   يبددددفوو السّياسدددديّ  مددددن هددددر  الفّولدددد ،  الأحدددد ا تم يددددل  إمكانيدددد 
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حيح و   ذكر عبا ة المساعفات المحتمة  من الفّول ، كمدا  52لمالي  لمح ا  السّياسيّ  وهاا حس  ن  الماّ ة المساعفات ا
كمدا  بدط المشدرع هدا  الاسدتفا ة مدن المسداعفة ،أن المشرعّ حصر الاسدتفا ة مدن هدا  المسداعفات في الأحد ا  المعتمدفة ةقط

 -12 مدن القدان ن العضد ي 58المداّ ة   حيدح نصدم،منتخباتد  في اجالسوكداا عدف  ،بعف  المقاعدف المحصدل عةيادا في البرلمان
السّياسددّ  أن يسددتفيف مدددن إعاندد  ماليدد  مدددن الفّولدد  حسدد  عدددف   ةحددد  ل كددن  » عةددد  أندد المتعةددق بددالأح ا  السّياسدديّ   04

 .« المقاعف المحصل عةياا في البرلمان وعف  منتخبات  في اجةس...
بالنسددددب  لمحدددد ا  حفيذدددد  النشددددثة، الدّدددتي لم تددددفخل  إشددددكالي اعددددف المحصددددل عةياددددا في البرلمددددان يذددددر إن معيددددا  عددددف  المق        

 كن لها م اجا  نفقاتها في ال الحاج  الماسد  إلى مصدا   تم يدل تسداعفها عةد  مما سد  نشداهاا، في  كي و الانتخابات بعف، 
خد ض هدا  الأحد ا  يرمدا  الانتخابدات في  إلىةقدرا ممدا يد  ي  تد  ا  الأحد ا  الحفيذد و الأح ا  الق ي  يدراء  ت  ا الحال    ها

 .(25)وتعي  عف  التساوي
إلى تمتدددد  الأحدددد ا  السياسددددي  بالتم يددددل  2011لسددددن   87مددددن المرسدددد   عددددف  21 حددددين في تدددد نس أشددددا  الفصددددل في  

الددفعم  إلىسددي  با تدداة  العمدد م   ون أي تفصدديل عددن قيمدد  الددفعم أو كيفيدد  ت زيدد  الددفعم المقددف  مددن الفّولدد  لمحدد ا  السيا
عةد  أن صصد  (26)2014لسدن   16عدف    الأساسدمدن القدان ن  79المقف  من الفّول  في الانتخابات حيح ند  الفصدل 

منحددد  بعنددد ان مسددداعفة عم ميددد  عةددد  تم يدددل الاسدددتفتاء لصددداا الأحددد ا  السيّاسددديّ  النيابيددد  المشدددا ك  في الاسدددتفتاء تددد زع بيدددنام 
عةدد   المنحدد  بعددف ا عددلان عددن النتددا ر حيددح لا تصددر  إلا المصددا ي  المنجدد ة ةعددلا والددتي أنفقددمبالتسدداوي، عةدد  أن تصددر  
بدات لا يسدتفيف مدن  احكمدعةي  محكم  الحسابات )  ا رة المحاسبات (  مسة ، كما أن كل ح   الحمة  المتعةق  بالاستفتاء

 ها  المنح  في الاستفتاء الم اد.
يددددل الأحدددد ا  السّياسدددديّ  في سددددن ي لمحدددد ا  السّياسدددديّ  كمصددددف  مددددن مصددددا   تم   تم إقددددرا   عددددم قددددفةأمددددا في الم ددددر  

 والاي يتمذل في: (27)الم ر 
السّياسديّ ، وكداا الدفعم المخصد  لةمسداة  في  الأحد ا الفعم السن ي الداي تقفمد  الفّولد  لةمسداة  في مصدا ي  تدفبر  -

ن ن التنظيمدد ،  بددط المشددرعّ الم ددربي تم يددل الأحدد ا  السّياسدديّ  بعقددف المنصدد ص عةياددا في القددا ،ت  يد  مصددا ي  م تمراتهددا ال هنيدد 
م تمراتهدا بشدكل  و ي وذلددك نتيجد  حددرص الفّولد  عةدد  قيدا  الأحدد ا  ب اا فادا إزاء المدد اهن المسدتاء مددن الأحد ا  السّياسدديّ ، 

  الأحدد ا  إلى عقددف م تمراتهددا حدد  ةادداا الددربط سيسدداهم  ون أ ني شددك في تثهيددل المما سدد  السّياسدديّ  وسدديجف هريقدد  إلى اتجددا
 .(28)تحصل ها  الأحد ا  عة  المساعفات المقفمد  من الفّول 

الددددفعم المخصدددد  لمحدددد ا  السّياسدددديّ  لتم يددددل يلاتهددددا الانتخابيدددد  الجماعيدددد  والجا يدددد  ةان لاقددددا مددددن الانتخابددددات  -
 اممن عدد ، أمددا قبدل ذلددك ةقدف كددان التم يدل أصدبحم الفّولدد  صصد   عمددا لتم يدل الحمددلات الانتخابيد 1992الجماعيد  لسددن  

من الناحي  القان ني ، ويتم تحفيف كيفي  ت زي  المبةغ وهريق  صدرة  بم جد  مرسد   بداقترا  مدن وزيدر الفاخةيد  ووزيدر الماليد  ووزيدر 
بيددد  يتعةدددق بمسددداة  الفّولددد  في الحمةددد  الانتخا 2011أكتددد بر  25في  668.2011العدددف ، وفي هددداا الصدددف  صدددف  مرسددد   

 وحف  معيا ين لت زي  المساة :
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عدددف  الأصددد ات الدّددتي يتحصدددل عةيادددا كدددل حددد   عةددد  الصدددعيف الددد هني ومدددن ثم يصدددر  الشددد ر الأو  المقدددف   المعياااار الأول:
 .%50دب

 %.50عف  المقاعف الّتي يف ز بها عة  الصعيف نفس ، حيح يصر  الش ر الذاني الاي يساوي  المعيار الثاني:
 % من مبةغ المساة ، وذلك بعف نشر المرس   المحف  لتا يخ الاقتراع.30تسبيق لا يتجاوز  كما يج ز أن يصر 

 10صصدي  حصدد  سدن ي  ج اةيدد  لجميد  الأحدد ا  السّياسديّ  المشددا ك  في الانتخابدات التشددريعي  والدّتي ير ددم نسددب   -
 ، ت زع بالتساوي ةيما بيناا.% عة  الأقل من الفوا ر الانتخابي  المحةي  الخاص  بانتخابات مجةس الن ا 

% 3 عةد  حصدةم عةد  الأقدل إذامن مبةغ إتافي يعا   الحص  الج اةي  السالف  الاكر الأح ا  السّياسيّ  تستفيف  -
 % من عف  أص ات الانتخابات التشريعي .5 ون أن تصل إلى نسب  

ف  الأصددد ات المعدددبر عنادددا في % عةددد  الأقدددل مدددن عددد5 عدددم سدددن ي لمحددد ا  السّياسددديّ  الدّددتي حصدددةم عةددد  نسدددب   -
عدددف  المقاعدددف وعددف  الأصددد ات الدّددتي حصدددل عةيادددا كدددل حددد   خدددلا  نفدددس  أسددداسات التشدددريعي ، ويددد زع المبةدددغ عةددد  الانتخابدد

 الانتخابات.
  :التمويل غير المباشر -2

أو صفيضدداا، تم يددل هدد  الددفعم المدداد الدّدتي تقفمدد  الفّولدد  ب ريقدد  يرددر مباشددرة مذددل الم ايددا الضددريبي  كا عفدداء مددن الضددريب  
، أو مدددنله (29)فّولددد  عددن هريدددق تقددفا بعدددلأ الخددفماتالجماعددات البرلمانيددد ، ا عانددات المقفمددد  لةم سسددات الح بيددد ، مسدداة  ال

يردددر المباشدددر  ةتم يدددلل ااهتمامدددوالتةف يددد ن  ون مقابدددل، في الج ا دددر لم يددد   المشدددرعّ الج ا دددري  ا ذاعددد ةدددترات زمنيددد  لمحددد ا  في 
عةد  أن مند  حدين ند   15في المداّ ة  إشدا ةحيح نجف 04 -12سيّ  في القان ن العض ي لمح ا  السّياسيّ  لمح ا  السّيا

كيفيدات   تحدف .. و العم مي  بمناسب  وت  برامجادا حيد  التنفيدا. ا علا السّياسيّ  في حق استعما  وسا ل  الأح ا تتساو   »
 .« ت بيق ها  الماّ ة عن هريق التنظيم

العم ميد  مجاندا لعدرض   برامجادا وةقدا لآليدات  ا عدلا اّ ة أند   كدن لمحد ا  السّياسديّ  اسدتعما  وسدا ل تدُبرز هدا  المد  
مددن تمكددين المترشددحين للانتخابددات  191المدداّ ة   أيضددا القددان ن العضدد ي المتعةددق بالانتخابددات في أشددا يحددف ها التنظدديم، وقددف 

العم ميدد  قصددف  وا ذاعيدد التةفازيدد   ا عددلا مجددا  زمددني عددا   ومجدداني في وسددا ل الر اسدي  والتشددريعي  أيندداء الحمةدد  الانتخابيدد  مددن 
وصتةدد  بالنسددب  للانتخابددات التشددريعي  حسدد   ،متسدداوي  في الانتخابددات الر اسددي حيددح تكدد ن مددف  الحصدد   ابرامجاددتقددفا 

المتعةدددق  05-12عضددد ي ن المدددن القدددان   127المددداّ ة  أشدددا ت، كمدددا (30)شدددحين الددداين يقدددفمام كدددل حددد   سياسددد عدددف  المتر 
، وتركدم حاة  الج ا يد  والصدحاة  المتخصصد خاص  ةيما يتعةدق بالصد ،لترقي  حري  التعبر إعاناتإلى منله الفّول   (31)با علا 

 ، ةدد  المسددت   الماددني عددن هريددق تكدد ين الصددحفيينكمددا تسدداهم الفّولدد  في   ،هاتدد  المدداّ ة معيددا  الت زيدد  وكيفيتدد  لصددفو  التنظدديم
  .(32)ةتنظيملضا كيفي  تحفيف ذلك وتركم أي
بالتم يددل يرددر المباشددر لمحدد ا  السّياسدديّ  حينمددا قددر   االمشددرعّ الت نسدد  اهتمامدد  عةدد  خددلا  المشددرعّ الج ا ددري أبددف  
 المتعةدق 1988لسدن   33السّياسيّ  مدن بعدلأ الضدرا   حيدح نصدم المداّ ة الأولى وال حيدفة مدن قدان ن عدف   الأح ا إعفاء 

 .(33)السّياسيّ  الأح ا المخ ل  لفا فة  الجنا ي  بالامتيازات
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 ا قان نا بالامتيازات التالي :لهرخ  المالسّياسيّ   الأح ا تنتف   » 
ذلدك عدن هريدق الشدراء أو الهبد  أو  كدان  إنمدن معةد   النقدل الم اد  عةد  مةكيد  العقدا ات الضدرو ي  لنشداهاا  ا عفداء

 المعا ت .
 ر المتعةق  بالعقا ات والضرو ي  لنشاهاا بحس  المعة   القا  لةتسجيل ةحس .تسجيل العق   المبرم  م  ال 

 .« المحكم  العقا ي  إلىمن معة   التسجيل العقا ي عنف الالتجاء  ا عفاء
الدفعم يردر المباشدر والداي  أيضداكمدا لم يقتصدر المشدرعّ الم دربي عةد  الدفعم المباشدر المقدف  مدن هدر  الفّولد  بدل  دل     

 في: يتمذل
 عم الصح  الح بي : حيح تعتبر صحاة  الح   من أهم ال سا ل الّتي تعبر عن أ اء الح   وت جاات  ةنتيج  لأةيتاا 

الّتي أقرت  عم الفّول   1986أقر المشرعّ الم ربي منله  عم لمح ا  السّياسيّ  لت  ي  بعلأ مصا يفاا، ةالرسال  المةكي  لسن  
عددا ، وزيددا ة عةدد  هدداا إلى الصددحاة  ال هنيدد  بشددكل  ةقددط وأشددا تبددين الصددحاة  الح بيدد  ويررهددا لمحدد ا  السّياسدديّ  لم تميدد  

الفعم المباشر تستفيف الصح  الح بي  مدن  عدم  دن و ل الجرا دف، حيدح يخصد  لهداا ال درض مبةدغ مداد مدن نفقاتهدا الخاصد  
الم ربيددد ، ومجانيددد  نقدددل الصدددح  عدددبر السدددك   الأنبددداء% تتكفدددل الفّولددد  باشدددتراك الصدددح  لدددف  وكالددد   25مدددن الددد  ل بنسدددب  

، وتعفددد  مددن الضدددريب  عةددد  و ل الخددا   إلىالحفيفيدد ، كمدددا تتكفددل الفّولددد  بنقددل كميدددات محدددفو ة مددن الجرا دددف عددن هريدددق الجددد  
% لفا دفة الصدحفيين تداكرة السدفر بدرا 50مجاني  التنقل عبر الق ا  لفا فة الصحفيين وصفيلأ نسب   إلىالصح ، با تاة  

 . (34) اوج
مددن الضددرا   والرسددد   الم بقدد  عةدد  الممتةكدددات العقا يدد  والمنق لدد  العا دددفة لمحدد ا  السّياسدديّ ، وعةددد   ا عفدداءات -

 تح يل أص لها وممتةكاتها المسجة ، في تا يخ صفو  هاا القان ن، باسم أشخاص ذاتيين إلى مةكي  الح  .
 السّياسيّ ، في اجالات المتصة  بالشثن الح بي. الأح ا ة لفا فة الاستفا ة من البرامر التك يني  الّتي تنظماا ا  ا   -
 كددن لمحدد ا  السّياسدديّ ، في إهددا  تنظدديم أنشدد تاا، أن تسددتفيف مجانددا مددن اسددتعما  القاعددات العم ميدد ، حسدد   -

 . (35)المتاح  ا مكانيات
ةددرل لأحدد ا  سياسددي ،  مددنن في ال الدد   عددم الفددرل البرلمانيدد  ويتمذددل في الددفعم المقددف  لةفددرل البرلمانيدد  الدّدتي تتكدد   -

، ومددن هدداا المن ةددق تظاددر أةيدد  تم يددل الفددرل الأخددرالدّدتي يقدد   بهددا هدداا  الأنشدد  ةالنشددا  البرلمدداني يعددف مددن أهددم 
الأحدد ا  السّياسديّ  وإهددا هد  عبددا ة عددن المد افين المخصصددين لكدل ةريددق كمددا   احسددالبرلمانيد  والدّدتي لا تصد  في 
مي انيددددد  خاصددددد  بشدددددراء  إلىلتجايدددد ات المكاتددددد  وهدددددات  وةددددداكس وح اسددددي  با تددددداة  يسددددتفيف مدددددن عدددددف  مدددددن ا

 . (36)الجرا ف
 الفرع الثاّني

 السّياسيّة الأحزابالرقابة على مالية 
الحيدداة السّياسدديّ  السدددةيم  لددن تكدد ن ممكنددد  هالمددا كدددان اسددتخفا  المددا  يردددر مراقدد ، ةالف قراهيدد  لا سدددعر لهددا، لكنادددا   
لالك تض  الفو  قي  ا صا م  عة  عمةيد   ،Si la démocratie n'a pas de prix elle a un coûtمكةف ، 
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،  يج  عة  أي نظا     قراه  أن ينظم عمةي  تفةق الأم ا  في السياس ، حيح يتسب  التم يل السّياسّ  يرر (37)ا نفال
لةمرشدحين والأحد ا ،  متسداو  مان مسدت   تناةسد  المنظم في بعلأ المشاكل المحف ة لةف  قراهي  الحفيذ  الحرة، ويفشدل في تد

هبقا لةعالم آيح أويدنر مذدل  عد ة ةدر ين لةمشدا ك  في سدبال،  نظمالمالتناةس السّياسّ  في ال التم يل السّياسّ  يرر  سيبفوو 
 .(38)ستخفما   اج  والآخر سيا ة سبالم اأحفةيتسابق 

 :الجزائر -أولا
المتعةدددق بدددالأح ا  السّياسددديّ  الج ا دددري عةددد  إمكانيددد  إخضددداع  04-12 قدددم مدددن القدددان ن العضددد ي  59نصدددم المددداّ ة 

المسدداعفات الدّدتي تمنحاددا الفّولدد  لمحدد ا  السّياسدديّ  لةمراقبدد  ةيمددا يخدد  وجادد  اسددتعمالها وأشددا  إلى إحالدد  كيفيدد  ت بيددق هددا  
 سدة  ةلالأمد ا  الدتي تقدفماا الفولد  لمحد ا   ، إذن تدرك المشدرعّ الج ا دري  قابد الآنالماّ ة إلى التنظيم الاي لم يصف  إلى حدف 

كمددا   ،التقفيريد  لدت ا ة، ممدا يجعددل الأمد ا  الدّتي تصدر  مددن الضدرا   الدتي ي  يادا المدد اهن إلى الفّولد  بمندث  عدن المراقبدد  ن عدا مدا
مددن نفددس  61المددا ة كمددا نصددم   ،يفددتله اجددا  لددت ا ة بمراقبدد  هددا  الأمدد ا  بالنسددب  لددبعلأ الأحدد ا  السّياسدديّ   ون الأخددر 

 سك محاسب  بالقيدف المد  و  وجدر  أملاكد  العقا يد  والمنق لد  وتقدف  الحسدابات السدن ي  إلى  أنالقان ن عة  كلّ ح   سياس  
لف  م سسد  مصدرةي  أو ماليد  وهنيد  في مقرهدا أو لدف   امفت حيك ن حسا  الح    أنبا تاة  إلى إل ا   ،ا  ا ة المختص 

 الترا  ال هني. إحف  ةروعاا في 
مدا يلاحدأ أن المشدرعّ الج ا ددري أسدنف اختصداص الرقابد  عةدد  ماليد  الأحد ا  إلى جاد  إ ا يدد ، ةالرقابد  هندا تن د ي عةدد  
قددف  كبددر مددن الخ دد  ة، وهدداا مددا يت ةدد  تدد ةر أكددبر قددف  مددن الحيددا  في الجادداز القددا م بالرقابدد ، وفي حالدد  مددا إذا أوكةددم هددا  

ر  عددن ك نهددا الأحدد ا  ت تدد  تحددم  يدد  الحدد   الحدداكم، ةالسددة   التنفيايدد  لا صدد أنفيايدد  ةادداا يعددني التن لسددة  االمامدد  إلى 
 ، كان من المفروض إسنا  هاا إلى جا  مستقة  ومحايفة كمجةس المحاسب  مذلا أو القضاء.(39)حك م  الح   الحاكم

تي لددفياا صددلاحي  الرقابدد  عةدد  ماليدد  الأحدد ا  أن المشددرع الج ا ددري لم يحددف  بشددكل  قيددق الجادد  الدد إلىوتجددف  ا شددا ة  
لم تعدددف  04-12. كمددا أندد  في القددان ن الجفيددف (40)السّياسدديّ ، في انتظددا  صددفو  القددان ن الخدداص بتم يددل الأحددد ا  السّياسدديّ 
 . (41)تااأصحابها وهبيعو مصف ها و قيمتاا  ينوتبيالأح ا  مة م  بالتصريله بالهبات وال صايا والتبرعات إلى وزير الفاخةي  

 :تونس -ثانيا
الفقرة الرابع  من  26هريق السة   التنفياي  ممذة  في ال زير الأوّ  حيح ين  الفصل  ت نس عنتتعف  أوج  الرقاب  في 

يرةدد  تقريددر مراقبدد  الحسددابات إلى الدد زير الأوّ  في أجددل شددار  »المتعةددق بددالأح ا  السياسددي   2011لسددن   87المرسدد   عددف  
إذن  ددا س الدد زير الأوّ   قابدد   و يدد  عةدد  ماليدد  الأحدد ا   .«  الحسددابات لقدد ا م الحدد   الماليدد تسددةيم مددراقي ابتددفاء مددن تددا يخ

السياسددي  قددف تصددل إلى حددف هةدد  تعةيددق نشددا  الحدد    والحددل في حالدد  تمددا ي الحدد   في المخالفدد ، ومددن بددين هددا  الحددالات  
الحدد   بتقددفا أي امتيددازات ماليدد  أو عينيدد  لةمدد اهنين أو إذا يبددم تةقيدد  حالدد  تجدداوز القيمدد  المحددف ة للاشددتراك السددن ي أو قيددا  

بصف  مباشرة أو يرر مباشرة إعاند  ما يد  مدن جاد  أجنبيد  أو مجا لد  المصدف ، إذا يبدم تةقيد  هبدات أو تبرعدات مدن أشدخاص 
ابات  إلى الجادات المعنيد  في الأجددل معن يد  عامد  أو خاصد  باسدتذناء التم يدل مددن مي انيد  الفّولد ، وحالد  عدف  تقددفا الحد   حسد

   .(42)المحف 
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والرقابدد  عددن هريددق السددة   القضددا ي  حيددح أخددات تدد نس بنظددا  الرقابدد  القضددا ي  عةدد  المددا  العمدد م  عنددفما أسسددم 
مدن الفسددت   الدداي يددن  عةدد  أن مجةدس الفولدد  تكدد ن مددن المحكمدد  ا  ا يدد   69تددمن الفصددل  1959 ا درة المحاسددبات منددا 

لكن  لم يتعرض إلى مسثل  مراقب   ا رة المحاسبات لمالي  الأح ا   1968لسن   88وقف صف  القان ن عف   ،لمحاسباتو ا رة ا
مددددن القددددان ن الأساسدددد  المددددنظم لمحدددد ا  السياسددددي  وجدددد   عددددرض  16حيددددح أو   الفصددددل  1988السياسدددد  إلا في سددددن  

ثم ةقدف أوكةدم إلى  ا درة المحاسدبات مما سد  هدا  الرقابد  بم جد   الحسابات المالي  لمح ا  السياسي  عة   ا رة المحاسبات ومدن
عةدد  أن يقددف  كددل  2011لسددن   87مددن مرسدد   عددف   27كمددا ندد  الفصدل (43)ند  خدداص هدد  قددان ن الأحدد ا  السياسددي 

مدددن  27بدددالاهلاع عةددد  الفصدددل  (44)مفصدددلا لمصدددا   تم يةددد  ونفقاتددد  إلى  ا دددرة المحاسدددبات، اوصدددفيشدددمل  اسدددن ي اتقريدددر حدد   
لم يحددف  الددفو    لمعرةدد  مددف  ةاعةيدد   قابدد   ا ددرة المحاسددبات عةدد  الأحدد ا  ةددإنّ هدداا المرسدد   2011لسددن   87لمرسدد   عددف   ا

لا بمراقب  الحسابات والتثكف من  ،الرقابي لفا رة المحاسبات عة  الأح ا  السياسي  بل أل   الأح ا  ةقط بتقفا تقا يرها المالي 
 م ا  ها. 

لمحاسبات حس  هاا المرس   ليس لها أي سدة   سد   تةقد  التقدا ير السدن ي ، وبالتداد ةاد  يردر قدا  ة إذن ةإن  ا رة ا
ان مصدددا   تم يلاتهدددا يدددبا  الأحددد ا  عةددد  نشدددر مي انيتادددا وتعقابيددد   جبددد لم يخةدددق آليدددات 27عةدد  ةدددرض أي عق بددد . والفصدددل 

المتعةدددق  2011لسدددن   87  الدددتي تدددب اا المرسددد   عدددف  وحجمادددا ومدددن ثم معاقبددد  كدددل المخدددالفين والمخةدّددين بالمقددداييس والشدددرو 
ات تددرو ة تفعيددل  و  وصددلاحي إذنبددالأح ا  السياسددي . هدداا مددا يددف  عةدد  محفو يدد  الرقابدد  عةدد  المددا  السياسدد  في تدد نس. 

قد   محكم  المحاسبات لفرض الرقابد  وتدمان الشدفاةي ، خاصد  أنهدا جاد  قضدا ي  مسدتقةّ  عدن كدل الاتجاهدات السياسدي  حد  ت
 بفو ها بكل م ت عي .

لجنددد  يترأسددداا الدددر يس الأوّ  لةمحكمددد  ا  ا يددد  وعضددد ي  الدددر يس الأوّ  لمحكمددد   إلىكمدددا يرةددد  تقريدددر مراقبددد  الحسدددابات 
الاستئنا  بت نس و  يس هيئ  الخبراء المحاسبين بت نس، وعة  ت ء التقرير تقر  الةجن  المصا ق  عة  الق ا م المالي  لةح   أو 

 لكن المرس   لم يبين ما ه  الج اء في حال  عف  مصا ق  الةجن  عة  الق ا م المالي  لةح  . (45)صا ق  عةيااعف  الم
بدالأح ا  السياسدي  الأحد ا  السياسدي  بنشدر القد ا م الماليد  لةحد    المتعةدق 2011لسدن   87كما ألد   المرسد   عدف  

وجددف وذلددك خددلا  شددار مددن المصددا ق   إنالم قدد  ا لكددتروني لةحدد    وتقريددر مراقدد  الحسددابات في بإحددف  الجرا ددف الي ميدد  وفي
 .(46)عة  ها  الق ا م

 :المغرب -ثالثا
 قاب  عةد  ماليد  الأحد ا  السّياسديّ  حيدح ةدرض عةد  الأحد ا  السّياسديّ  أن يدتم تسدفيف  خرالآأقر المشرعّ الم ربي ه  

 10.000يك إذا كددان المبةددغ يسدداوي أو يتجدداوز مبةددغ  لكددل مبةددغ مدداد وكددلّ إنجدداز لفا ددفة حدد   سياسدد  ب اسدد   شدد نفقدد 
وتدد  أمدد ا  الحدد   باسددم الحدد   في م سسدد  بنكيدد  ولدديس باسددم    دديس الحدد   وحصددر حسدداباتها سددن يا  إلىبا تدداة   ،  هددم

. (47)تسدن ا 10بشاا ة خبر محاس  مقيف في جفو  الخبراء المحاسبين والاحتفاظ بجمي  ال يدا ق والمسدتنفات المحاسدبي  لمدفة 
علاوة عة  ذلك ةرض المشرعّ الم دربي عةد  الأحد ا  السّياسديّ  الدّتي اسدتفا ت مدن الدفعم السدن ي المقدف  مدن الفّولد  أن تذبدم 

مدن مسداة   تاسدتفا كما يج  عةد  الأحد ا  الدّتي ،المبالغ المحصل عةياا قف تم استعمالها لة ايات الّتي منحم من أجةاا أن
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الانتخابي  أن تذبم أن المبالغ الّتي حصةم عةياا قف تم استعمالها في الآجا  ووةق الشدكةيات المحدف ة الفّول  في تم يل يلاتها 
المشدا  إليد  سدابقا نجدف  يدن  في  (49)الدن  التنظيمد  إلى، وبدالرج ع (48)في الن  التنظيم  ولة ايات الدّتي منحدم مدن أجةادا

 :التالي  الحملات الانتخابي  ب ج  خاص لة اياتما ت  الأولى عة  أن تستعمل مساة  الفّول  في تم يل 
 مصا ي  ال ب  وتعةيق المةصقات، -
 ،الأعما المقفم  عن مختة  الخفمات واستخفا  الأشخاص لةقيا  ببعلأ  لأج  ا -
 مصا ي  تنظيم الاجتماعات العامّ ، -
 اقتناء مختة  الة از  الّتي ت ةباا الحمة  الانتخابي . -

الّتي تةقم المسداةات السدابق ، أن تدفد بال يدا ق الدّتي تذبدم اسدتعمالها لة ايدات الدّتي منحدم مدن  كما أل مم الأح ا 
أجةاا وذلدك في شدكل ةدات  ات أو بياندات أتعدا  أو مسدتنفات أخدر  مدن مسدتنفات ا يبدات الممايةد  مشدف ع  بالمخةصدات 

 (50)ذةدد  الأحد ا  السّياسديّ  المعيندين لهداا ال ددرضم  خد  وم قعد  مدن قبدل المد   ين ومقددفم  الخدفمات ومشدا   بصدحتاا مدن مم

وت جدد  (51)خ يندد  الفولدد  كددلّ مبةددغ  عددم مقددف  مددن الفّولدد  لم يددتم اسددتعمال  أو أيبددم اسددتعمال  كمددا أسددةفنا، إلىيرجدد   أنعةدد  
  ( أشدددار مدددن تدددا يخ صدددر 3لا ي يدددف عةددد  يلايددد ) جدددلأالدددر يس الأو  لةمجةدددس الأعةددد  لةحسدددابات في  إلىهدددا  المسدددتنفات 

اجةدددس الأعةددد   إلىمسددداة  الفّولددد ، هددداا الأخدددر الددداي يكددد ن عةددد  عةدددم مسدددبق بمبدددالغ الدددفعم حيدددح ي جددد  وزيدددر الفاخةيدّدد  
 لةحسابات بيانا بالمبالغ الّتي منحم لكل ح  . 

 ي يت لى اجةس الأعة  لةحسابات تفقيق الحسابات السن ي  لمح ا  السّياسيّ  وةحد  نفقاتهدا المتعةقد  بالدفعم السدن
ما س مدن   31ت ج  لةمجةس الأعة  لةحسابات في  نأالممن   لمح ا  السّياسيّ ، ومن    وج  عة  الأح ا  السّياسيّ  
. لكدن السد ا  الم درو  مدا هد  الجد اء المترتد  عةد  عدف  (52)كل سن  جر ا مرةقا بالسنفات الّتي تذبم صر  النفقات المنجد ة

 .تقفا الح   ها  الحسابات ؟؟
اجةس الأعة  لةحسابات في الآجا  المقدر ة، ي جد   إلىيقف  الح   السّياسّ  المستنفات وال يا ق السالف  الاكر  إذا لم

مددن أجددل تسدد ي  وتددعي  الحدد   خددلا  يلايددين  اإندداا  الددر يس الأو  لةمجةددس الأعةدد  لةحسددابات إلى المسددئ   الدد هني لةحدد   
تعيت  بعف ة ات الأجل، ةإند  يفقدف حقد  في الاسدتفا ة مدن الدفعم السدن ي ( ي ما، وفي حال  إذا لم يقم الح   بتس ي  و 30)

 الاي تقفم  لمح ا  السّياسيّ  في السن  الم الي .
حدد   حسددابات الأحددد ا   2013قفمدد  اجةددس الأعةدد  لةحسدددابات في أكتدد بر  الددداي التقريددر وفي هدداا ا هددا  بدديّن   

  بتفقيق حسابات الأح ا  السّياسيّ  وةح  نفقاتها برسم الفعم الممند   بخص ص المام  المتعةق ن أ 2011السّياسيّ  لسن  
 بصدف  قان نيد  قدف  الهدح بدا المدرخ   35مدن أصدل  ند أ 2011لهدا لةمسداة  في ت  يد  مصدا ي  تدفبرها خدلا  السدن  الماليد  

أحد ا  بالمقابدل أ لى  8ن ني ، وبةدغ عدف  الأحد ا  الدّتي أ لدم بحسدابها في الأجدل القدا2011ح با حساباتهم برسم سدن   21
ح بدا هد  الدّتي أ لددم  14، وبعددف تدفقيق الحسدابات السدن ي  تبددين أن لسدن ي  خددا   الأجدل المحدف  قان نداح بدا بالحسدابات ا 13

أحد ا  تقدا ير الخدبراء  5بحسابات مشا   بصحتاا مدن هدر  خبدر محاسد  مقيدف في جدفو  هيئد  الخدبراء المحاسدبين ولم تقدف  
 .(53)ن الحسابات المفلى بها لةمجةستم المحاسبين



 

 

162017  314 

 

ما يلاحأ عة  الرقاب  المما س  عة  مالي  الأح ا  السّياسيّ  ه   قاب  بعفي  تنص  عةد  مراقبد  مصدر الدفعم المقدف  
مددن الفولدد  ومددن ثم تنعددف  الرقابدد  القبةيدد ، كمددا لا تشددمل هددا  الرقابدد  سدد   الأمدد ا  الدّدتي يكدد ن مصددف ها الفّولدد ، أمددا مصددا   

 .(54)تم يل الأخر  كاشتراكات الأعضاء والهبات وال صايا ةا  يرر خاتع  لرقاب ال
 خاتمة:

يتضدددله ممدددا سدددبق تعدددف  مصدددا   تم يدددل الأحددد ا  السياسدددي  منادددا التم يدددل الخددداص الددداي في اشدددتراكات أعضددداء الحددد  ، 
ا مددن جادد  مددن جادد  أخددر  نجددف العا ددفات الناتجدد  ممتةكددات ونشدداهات الحدد   هددا إلىالتبرعددات والهبددات وال صددايا با تدداة  

الحاصددة  في جميدد  الميددا ين  ت دد  اتةلالتم يددل العددا  لمحدد ا  السياسددي ، لكددن هددا  المدد ا   يرددر كاةيدد  بالنسددب  لمحدد ا  نظددرا 
 وحاج  الأح ا  السياسي  أكذر لةما  لةقيا  بنشاهاتها.

أن تكد ن آليد   عةد ابد ، إلا أنهدا بقيدم قاصدرة أما بالنسب  لةرقابد  عةد  ماليد  الأحد ا  السياسدي  ةقدف تعدف ت أوجد  الرق
 .ةرقاب ل  يحقيق

 التهماااايش:
                                                 

  .322 ص ولىالأ ال بع  ،2011 سن  مصر، المنص  ة، والقان ن، الفكر  ا  ،(مقا ن    اس ) والتقيف الحري  بين السياسي  الأح ا  ال كيل، خري إبراهيم محمف (1)
 .39 ص الأولى، ال بع  ،2005 الم ر ، والت زي ، والنشر ل باع  القةم  ا  السياسي ، الأح ا  مالي  في   اس  والسياس  الما  ب ز، ايف (2)
  سميد  جريدفة ،2012 جدانف  15   الم اةدق هجدري 1433 سدن  صدفر 21 بتدا يخ الصدا   السياسدي  بدالأح ا  المتعةق 12/04 العض ي القان ن من 53 الماّ ة (3)

 .12، ص 2012 سن  02 عف 
 تدد نس، والتصددر  والاقتصددا  الحقدد ل جامعدد  السياسددي ، والعةدد   الحقدد ل كةيدد  الماجسددتر، شدداا ة لنيددل  سددال  السياسددي ، الأحدد ا  تم يددل السددلام ، اليعقدد بي ليةدد  (4)

 .20 ص ،2003-2004
 .39 ص سابق، مرج  ب ز، ايف (5)
 الج ا ري. السياسي  بالأح ا  المتعةق 12/04 العض ي القان ن من56،55،54 الم ا  (6)
 الج ا ددددر، جامعدددد  عكندددد ن، بددددن الحقدددد ل كةيدددد  العددددا ، القددددان ن في  ولدددد   كتدددد  ا  شدددداا ة لنيددددل  سددددال  الج ا ددددري، القددددان ني النظددددا  في العامدددد  الحريددددات عدددد وز، سددددكين  (7)

 .186 ص ،2008،2007
 14 عددف  الرسميدد  الجريددفة ومكاةحتدد ، الفسددا  مددن بال قايدد  يتعةددق 2006 ايددر ةدد  لددد الم اةددق 1427 عددا  محددر  21في المدد    06/01  قددم القددان ن مددن 39 المدداّ ة (8)

 .04 ص ،2006 ما س8 لدد الم اةق 1427 صفر 8 بتا يخ الصا  ة
 .السياسي  بالأح ا  المتعةق 2011 لسن  87 عف  المرس   من 17 الفصل (9)
 السياسي . بالأح ا  المتعةق 2011 لسن  87 عف  رس  الم من 19 لفصلا (10)
 السياسي . بالأح ا  المتعةق 2011 لسن  87 عف  المرس   من29 لفصلا (11)
 .27ص سابق، مرج  اليعق بي، لية  (12)
 ،2011 أكتد بر 22 لددد الم اةدق القعدفة ي24 بتدا يخ صدا   1.11.166  قدم شري  اار السياسي  بالأح ا  المتعةق11/29 التنظيم  القان ن من 31 الماّ ة (13)

 .2011 أكت بر 24 بتا يخ 5989  قم الرسمي  الجريفة
 الم ربي. السياسي  بالأح ا  المتعةق11/29 التنظيم  القان ن من 31 الما ة (14)
 الم ربي. السياسي  بالأح ا  المتعةق11/29 التنظيم  القان ن من 39 الماّ ة (15)
 .31ص 2006،الم ر  الم ربي ، النشر  ا  م بع  ونص ص، قراءة 04/36  قم القان ن السياسي  الأح ا  قان ن الازهر، محمف (16)
 الم ربي. السياسي  بالأح ا  المتعةق11/29 التنظيم  القان ن من 40 الماّ ة (17)
  الم ربي. السياسي  بالأح ا  المتعةق11/29 التنظيم  القان ن من 66 الما ة (18)
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 الج ا ري. السياسي  بالأح ا  المتعةق 12/04 العض ي القان ن من 57 الماّ ة (19)
 .55ص سابق مرج  ب ز، ايف (20)
 السددن  تةمسددان، بةقايددف بكددر ابدد  جامعدد  السّياسدديّ ، والعةدد   الحقدد ل كةيدد  العددا ، القددان ن في الددفكت  ا  لنيددل  سددال  الج ا ددر، في القددان ن  ولدد  ا سدداء هددامة ، محمددف (21)

 .294 ص ،2011/2012 الجامعي 
 .50ص السابق، المرج  ب ز، ايف (22)
   .423ص السابق، المرج  ال كيل، خري إبراهيم (23)
 ص باتن ، الأخضر، الحا  جامع  السياسي  والعة   الحق ل كةي  الماجستر، شاا ة لنيل ماكرة مصر، الج ا ر حال  العربي ال هن في الح بي  التعف ي  بةيل، ن ن  (24)

80. 
 الفّوليد ، والعلاقدات السياسدي  العةد   في الماجسدتر شداا ة لنيدل مداكرة( 2008. 1996) الج ا در في السياسدي  التنميد  في و و هدا السياسي  الأح ا   ب  ، اسيني (25)

 .111 ص ،2009 سن  خفة، بن ي س  بن والاعلا ، السياسي  والعة   الحق ل كةي 
(26)

 27 في الصدا  ة 42 عدف  الت نسدي ، لةجما  يد  الرسمد  الرا دف والاسدتفتاء، بالانتخابدات يتعةدق 2014 مداي 26 في مد    2014 لسن  16 عف  أساس  قان ن 
 .1382ص ،2014 ماي

 الم ربي. السياسي  بالأح ا  المتعةق 11/29 التنظيم  القان ن من 31 الماّ ة (27)
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"http://www.droitplus/"oHYPERLINK "http://www.droitplus/"itplus.ma  انظددر أيضددا ميةدد   بةقاتدد  / مرجدد  سددابق، ص

113. 
ةيةيدد  مقا ندد  في إجددراءات تكدد ين حريدد  النشددا  الحدد بي حددق التددفاو  عةدد  السددة  (ح  ا  حسددن البددف اويح الأحدد ا  السياسددي  والحريددات العامدد  )  اسدد  تثصدديةي  تح (29)

 391، ص2000الم ب عات الجامعي ، سن  
 .302محمف هامة ، مرج  سابق، ص  (30)
 1433صددفر  21ة بتددا يخ الصدا    02، جريدفة  سميدد  عددف  2012يندداير  12الم اةددق    1433صدفر  18يتعةدق بددا علا  مدد    في  12/05القدان ن العضدد ي  (31)

 .21، ص 2012يناير  15الم اةق   
 .المتعةق با علا  12/05القان ن العض ي  128الماّ ة  (32)
 31يتعةددق بالامتيددازات الجبا يدد  المخ لدد  لمحدد ا  السياسددي ، الرا ددف الرسمدد  لةجما  يدد  الت نسددي ، عددف   1988مدداي  03مدد    في 1988لسددن   33قددان ن عددف   (33)

 .717، ص 1988ماي  06ا يخ الصا   بت
 .91ايف ب ز، مرج  سابق، ص (34)
 .المتعةق بالأح ا  السياس  11/29من القان ن التنظيم   31لماّ ة ا (35)
 95ايف ب ز، مرج  سابق، ص (36)
 .188عقل عقل، مرج  سابق، ص  (37)
 2003.ولي  لةف قراهي  والانتخابات سن  ما  كين والك ، تم يل الحملات الانتخابي  والأح ا  السياسي ، الم سس  الف (38)
 .423حسن البف اوي، مرج  سابق، ص  (39)
 ذ.30محمف هامة ، مرج  سابق، ص (40)
 كدددن لةحدد   السياسددد  ان يتةقدد  الهبدددات وال صدددايا والتبرعددات مدددن مصددف  وهدددني، عةدد  ان يصدددر  بهدددا إلى الدد زير المكةددد  بالفاخةيدد  ويبدددين مصدددف ها  »29المددا ة  (41)

 .« ا وقيمتااوهبيعتا واصحابها
 .المتعةق بالأح ا  السياسي  الت نس  2011لسن   87من المرس   عف   28الفصل  (42)
 .57لية  اليعق بي السلام ، مرج  سابق، ص  (43)
القضداء المداد ند   اسم  ا رة المحاسبات حيح أصبحم تسم  محكم  المحاسبات كما خص  لها ةصدل خداص هد  الفدرع الرابد  تحدم تسدمي  2014يرر  ست    (44)

عي  يتكد ن القضدداء المداد مددن محكمد  المحاسددبات بمختةد  هيئاتهددا. صدت  محكمدد  المحاسدبات بمراقبدد  حسدن التصددر  بالمدا  العددا ، وةقدا لمبددا   الشددر  »مندد   117الفصدل 
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عةق  ب ، وتساعف السة   التشدريعي  والتنفيايد  عةد   قابد  تنفيدا والنجاع  والشفاةي ، وتقض  في حسابات المحاسبين العم ميين، وتقيّم هرل التصر  وت جر الأخ اء المت
 ق انين المالي .

ةد  لةقضداء، ويدتم تعف محكم  المحاسبات تقريرا سن يا عاما تحية  إلى كدل مدن   ديس الجما  يد ، و  ديس مجةدس ند ا  الشدع ، و  ديس الحك مد ، و  ديس اجةدس الأع (45)
 لاقتضاء تقا ير خص صي   كن نشرها. نشر ، كما تعف محكم  المحاسبات عنف ا

 .«يضبط القان ن تنظيم محكم  المحاسبات واختصاصاا، وا جراءات المتبع  لفياا، والنظا  الأساس  الخاص بقضاتها. (46)
 .المتعةق  بالأح ا  السياسي  الت نس  2011لسن   87ن المرس   عف  26الفقرة الخامس  من الفصل  (47)
 .المتعةق  بالأح ا  السياسي  الت نس  2011لسن   87ن المرس   عف  26من الفصل الفقرة الأخرة  (48)
 .112، ص 2006المتعةق بالأح ا  السّياسيّ ، ال بع  الأولى، منش  ات ةكر، الربا ، الممةك  الم ربي ، سن  04/36مية   بةقات ، قراءة في قان ن  قم  قم (49)
  .المتعةق بالأح ا  السياسي  11/29من القان ن التنظيم   43الماّ ة  (50)
( بتحفيددف الآجددا  والشددكةيات مسدداة    الفّولدد    في تم يددل الحمددلات  2011 أكتدد بر 25 ) 1432مددن ذي القعددفة  27صددا   في  2.11.608مرسدد    قددم  (51)

مدن ذي القعدفة  27مكدر  بتدا يخ 5989ن ا ، جريفة  سمي  عف  مجةس ال أعضاءالسياسي  المشا ك  في الانتخابات العام  لانتخا   الأح ا الانتخابي  التي تق   بها 
 5230، ص 2011اكت بر 26  ددددالم اةق ل

السياسدي  المشدا ك  في  الأحد ا بتحفيدف الآجدا  والشدكةيات مسداة  الفّولد  في تم يدل الحمدلات الانتخابيد  الدتي تقد   بهدا  2.11.608من المرس    قم  02لماّ ة ا (52)
 مجةس الن ا . أعضاء  لانتخا  الانتخابات العام

السياسدي  المشدا ك  في  الأحد ا بتحفيف الآجدا  والشدكةيات مسداة  الفّولد  في تم يدل الحمدلات الانتخابيد  الدتي تقد   بهدا  2.11.608من المرس    قم  04الماّ ة   (53)
 .مجةس الن ا  أعضاءالانتخابات العام  لانتخا  

 المتعةق بالأح ا  السياسي . 29-11م  من القان ن التنظي 44الماّ ة  (54)
 www.courdescomptes.ma                                                                           الم ق  ا لكتروني لةمجةس الأعة  لةحسابات  
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 استحداث الأمر الجزائي في التشريع الجزائري

 

                                ******* 

 :ملخص
تها على صيانة حقوق الانسان في ظل الالتزامات الدولية للجزائر بعد مصادقإن متطلبات بناء دولة الحق والقانون و 

الجريمة خاصة مع التطور عديد الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى حتمية إصلاح نظام العدالة الجزائية في ظل تصاعد ظاهرة 
عدم فعاليتها، كل هذه ائية خاصة في ظل بطء الإجراءات و التكنولوجي، مما أدى إلى تضخم عديد القضايا الجز العلمي و 

والذي من خلاله حاول  (15/02ئري تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر)العوامل فرضت على المشرع الجزا
تم  المشرع احداث تغييرات أساسية في سير الإجراءات الجزائية في اطار احترام مبادئ المحاكمة العادلة، ومن بين  التعديلات

 استحداث الأمر الجزائي كطريق من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى.
Abstract: 
The requirements of building a state of right, law, maintenance of human 

rights under the international commitments of Algeria after the ratification of 
several international conventions, as well as the inevitability of reform of the 
criminal justice system in light of the escalation of the phenomenon of crime, 
especially with the scientific development and technological, led to inflation, 
of many private criminal cases in light of the slow and ineffective procedures, 
all  these factors obliged the Algerian legislature modify the criminal procedure 
Code under decree (02/15) through which the legislator tried to bring 
fundamental changes in the conduct of criminal proceedings in the framework 
of respect for the principles of a fair trial, Among the amendments that were 
introduced is the way of notifying the criminal misdemeanor court 
proceeding. 

Keywords: decree, objection, the penalty. 
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 :مقدمة
مع تزايد عدد سود إجراءات المحاكمة العادلة، و العلانية التي تعدة مبادئ أهمها مبدأ الشفوية و  عرفت الأنظمة الجنائية

الجرائم دون أن يكون في مقابل ذلك زيادة موازية في عدد  القضاة المختصين بالفصل فيها، خاصة الجرائم البسيطة، مما أدى 
كذا بطء وتيرة إجراءات الإحالة والفصل في م عدد القضايا المعروضة عليها، و الجزائية نظرا لتضخإلى حدوث أزمة في العدالة 

تلك القضايا مما قلل من فعالية الجهاز القضائي برمته، الامر الذي حدا بأغلب التشريعات المقارنة إلى تبني إجراءات جزائية 
المثول  الإجراءات إجراء تبسيط إجراءاتها ومن هذهالقضاء الجزائي و ا المعروضة على جديدة من شانها التقليل من عدد القضاي

نفسه الذي دفع بالمشرع الجزائري مؤخرا لإدخال العديد من التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية  الأمرالفوري، وهو 
طرق إخطار المحكمة يق من تم استحداث الأمر الجزائي كطر  يلات( ومن بين تلك التعد 02-15 بموجب الامر رقم )

في:                          متمثلا بالدراسة بعد أن اخترنا له عنوانعلى ذلك ارتأينا تناول هذا الموضوع  وبناء بالدعوى. الجنحية
 استحداث الأمر الجزائي في التشريع الجزائري  

 تكمن أهمية دراسة الموضوع في: أهمية الموضوع:
زائي كونه  حتتل مكانا مرموقا بين الاجراءات التي يستعين هاا التشريع المقارن لمواجهة بيان مكانة نظام الأمر الج -

 ظاهرة الضغط الكبير على المحاكم الجنائية.  
 الاقتصاد في الإجراءات الشكلية.ين تحقيق مبدأ العدالة السريعة و تقدير نظام الأمر الجزائي باعتباره يوفق ب -
 ور موضوع البحث حول تساؤل رئيسي ملخصه يكمن في : يد الاشكالية المطروحة:   

 ما هو أثر استحداث الأمر الجزائي في الخصومة الجزائية؟
 يتفرع عنه مجموعة تساؤلات قانونية تتمثل في:و 

 ما هي شروط رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإجراء الأمر الجزائي؟ -
 الجزائي؟ في ماذا تكمن سلطة القاضي في الفصل في الأمر -

شكال بالاعتماد على المنهج التحليلي للنصوص القانونية التي اعتنت الإسنحاول الاجابة على هذا  المنهج المتبع:
بالطبيعة القانونية لنظام الأمر الجزائي في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك من خلال بيان شروط رفع الدعوى أمام المحكمة 

على ذلك تقتضي نظام في سرعة البت في الجرائم، و ي، وصولا لتوضيح القيمة القانونية لهذا الالمختصة بإجراء الأمر الجزائ
 الإجابة على هذه الإشكالية تقسيم الموضوع إلى مبحثين، كالآتي:

 الأول بحثالم
مفهوم الأمر الجنائي   

أهمية عملية تتمثل في  حرصت أغلب التشريعات رغم اختلاف مدارسها على تطبيق نظام الأمر الجزائي لما له من
تبسيط الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق فاعلية العدالة الجنائية، فالأمر الجزائي يعد من أهم الأنظمة الحديثة التي انتهجنها 

لذا سنتناول في هذا المبحث تعريف الأمر الجزائي وأهداف  لمكافحة الجريمة والوقاية منها،السياسة الجنائية المعاصرة 
 اثه، ثم نتطرق لخصائص إجراء الأمر الجزائي كالآتي: استحد
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 تعريف الأمر الجزائي: المطلب الأول
 كذا أهداف استحداث هذا النظام على التوالي.ا المطلب تعريف الأمر الجزائي، و نعالج في هذ
                      تعريف الأمر الجزائي                                                        : الفرع الأول

 :عند الفقه، ثم نتطرق لتعريف المشرع الجزائري كالآتي الجزائينتناول تعريف الأمر 
 :تعريف الفقه للأمر الجزائي -أولا

أمرا قضائيا يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه  " ام من الفقه الأمر الجزائي أنه:ه جانبيعرف 
أو هو  .(1)" خلال الميعاد الذي حتدده القانونترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه للقواعد العامة، و اكمة جرت وفقا إجراءات مح

قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من القاضي أو من أحد وكلاء النيابة العامة بعد الاطلاع على الأوراق في غيبة الخصوم بلا 
 .(2)"مرافعةتحقيق أو 

لخصومة الجنائية في قرار قضائي من طبيعة خاصة تتناسب مع ا " مر الجزائي:ويعرف جانب من شراح النظام أن الأ
 .(3)" شكلها المبسط

و نتيجة محاكمة شديدة قرار قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية بلا محاكمة أصلا، أ " كما يعرفه آخرون بأنه:
 .(4)" ذضت به الدعوى وصار واجب التنفيإذا أصبح الأمر نهائيا انقالإيجاز، و 

 تعريف المشرع للأمر الجزائي -ثانيا
تضع تعريفا محددا            لم ظام الأوامر الجزائية يلاحظ أنهاالتي تأخذ بن إلى أغلب قوانين الدول العربية بالرجوع  

كان حتمل في طياته   إنفيه غير أن الأمر الجزائي و  تهادللاجمنها القانون الجزائري، فترك المجال للفقه ودقيقا للأمر الجزائي و 
في المغرب يسمى بالأمر القضائي وفي مصر وليبيا بالأمر ف الهدف إلا أن التسمية تختلف من تشريع لآخر،نفس المعنى و 

 .(5)الجزائر يسمى بالأمر الجزائيالجنائي وفي سوريا ولبنان بالأصول الموجزة وفي العراق والكويت و 
، حيث (6)مكرر من قانون الاجراءات الجزائية 380و 333زائي  في المادتين نص المشرع الجزائري على نظام الأمر الج

  إجراء هاا القضائية المنوط الجهة من إليها بطريق الإحالة إما بنظرها المختصةالجرائم  المحكمة  إلى  "ترفع :333تنص المادة 
 مباشرة يسلم بالحضور إما تكليفو  334ادة الم في عليها المنصوص بالأوضاع أطراف الدعوى بإرادتهم بحضور وإما التحقيق

الجزائي"  الأمر إجراءات أو الفوري المثول بتطبيق إجراءات  عن الجريمة، وإما مدنيا وإلى الأشخاص المسؤولين المتهم إلى 
 إجراءات الأمر الجزائي كما سنبينها لاحقا.   07مكرر  339مكرر إلى المادة  339تناولت المادة و 

متها الإجرائية، عند إخطار المحكمة بالقضية. ءبعة التي تتخذها النيابة وفق ملائي إجراء من إجراءات المتافالأمر الجزا
فهو أمر بعقوبة الغرامة يصدر عن قاضي الجنح على المتهم بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير 

 إجراء تحقيق وجاهي أو سماع مرافعة.
وما  306ادة الم الإجراءات المدنية والإدارية  ) الجزائي أصله التاريخي من أمر الأداء المعروف في قانون يستمد الأمر

، فإذا كان مبرر استصدار أمر الأداء هو رجحان ثبوت الدين بناء على الوثائق التي يقدمها الدائن بدون (7)( بعدها منه
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مر الجزائي هو رجحان ثبوت الجريمة بناء على محضر جمع الاستدلالات الحاجة للوجاهية في الدعوى  فان مبرر استصدار الا
 .(8)الأولية بدون الحاجة للوجاهية في الدعوى، كما انه يشترك معه في طريق الطعن فيه بالاعتراض

 العامة النيابة دور تفعيل: أهمها العديد من المحاور  ( في 15/02 الأمر) في وردت التي الأحكام أهم وتتلخص
 تحت دائمين متخصصين مساعدين وضع: خلال وذلك من نجاعة أكثرالعمومية بطريقة  الدعوى آليات لتسيير استحداثو 

 للمتابعة بديلة آليةالوساطة ك التقني، وكذا نظام الطابع ذات القضايا معالجة في النيابة سيما قدرات النيابة لتعزيز تصرف
الحصر،  سبيل على الأمر مشروع حددها التيو  العام النظام تمس التي لا سيطةالب الجنح وبعض المخالفات مادة في الجزائية

 إجراء تقتضي لا التيهاا و  المتلبس الجنح قضايا في المحاكمة إجراءات تبسيط المحكمة بغرض أمام الفوري المثول اضافة لنظام
 البسيطة الجنح كذا معالجةو المحكمة  على االقضاي لعرض كآلية جديدة الفوري بالمثول تتعلق أحكام إدراج تم قضائي تحقيق
 الوطنية اللجنة قدمتها التي التوصيات لإحدى وتجسيدا الإطار نفس وهو ما يهمنا حيث أنه: في الجزائية الأوامر طريق عن

 بغرامة اعنه المعاقب البسيطة الجنح إحالة يتم بمقتضاه الذي الجزائي الأمر في يتمثل جديد إدراج إجراء تم العدالة إصلاح
 للأحكام خطورتها، ووفقا لعدم فقط الغرامة بعقوبة غالبا المحاكم فيها تقضي والتي (02) سنتين تفوق لا لمدة أو الحبس/و

 وفقا محاكمته لتتم المعارضة فيه أو الأمر الجزائي تنفيذ إمابعدها  وللمعني مسبقة، مرافعة دون القضايا في الفصل يتم الجديدة
 .(9)الجنحقضايا  في عليها المنصوصة العادي للإجراءات
 :أهداف نظام الأمر الجزائي -لثاثا

، ووجود مجموعة  ادية وتشعب العلاقات بين الأفرادمر الجزائي مبرره الواقعي من التطورات الاجتماعية والاقتصالأيجد 
إطالة أمد الفصل فيها لان القضايا و  ة بالطرق العادية تكدسكبيرة من الجرائم قليلة الأهمية يترتب على إحالتها على المحكم

أزمة العدالة الجزائية هو في تضخم عدد القضايا المعروضة عليها، ورغبة من المشرع كذلك في تحقيق العدالة السريعة وضمان 
تهم الجزائية، وهو إجراء لا يؤدي إلى حرمان المالإجراءات حقوق الأطراف لذلك تقرر إدخال إجراء الامر الجزائي في قانون 

    .(10)من حقوقه لان القانون أجاز له حق الاعتراض عليه وحينها تتم مباشرة الاجراءات العادية في التقاضي
فإذا كان من العسير تبرير نظام الأوامر الجزائية من الوجهة النظرية لتعارضه مع المبادئ التي تنظم المحاكمات العادية، 

قوبة التي يقررها القانون لها، عملية وحدها، فمن الجرائم ما هو يسير من حيث العإلا أن تبريره يكمن أساسا من الناحية ال
البساطة بحيث لا تقتضي إجراءات محاكمة تفصيلية، اضافة إلى ذلك فإن ضآلة غلب أن تكون عناصرها من الوضوح و يو 

ير حريص على إجراءات المحاكمة، المتهم غالعقوبة التي يقررها القانون للجرائم التي يجوز أن يصدر فيها الأمر الجزائي تجعل 
يعني ذلك أن عقوبة التي حتتمل أن يقضي هاا، و من ثم لا يتأذى إذا أجاز القانون اختيارها، بل إنه يتغيب عنها راضيا بالو 

  .(11)لا يضار المتهمزها حيث لا تتأذى بذلك العدالة و مزايا هذا النظام تجمل في تبسيط الإجراءات وايجا
 لثاني: خصائص الأمر الجزائيالمطلب ا

بالرغم من الاختلاف البسيط بين التشريعات الجنائية في تنظيم الأمر الجنائي إلا أننا نجد بأن خصائص هذا الأمر 
 التي تتمثل فيما يلي:و  مشتركة لدى غالبيتها
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 :الأمر الجزائي محله الجرائم البسيطة  -1
ثل ي سرعة البت في القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى تحقيق أو يعتمد نظام الأمر الجزائي علة فكرة أساسية تتم

مرافعة فيمكن إصداره بناءا على الاطلاع على الأوراق، لذا تم حصره في نطاق ضيق سواء فيما تعلق بالجريمة التي يجوز فيها 
 اصدار الأمر الجزائي أو العقوبة المقررة لها. 

 :الأمر الجزائي إجراء موجز -2
ديدة الإيجاز إذ تتجرد الشفهية والعلنية ميز به الأمر الجزائي أن مرحلة المحاكمة التي يصدر في أعقاهاا شأبرز ما يت

الجهة المكلفة بإصدار الأمر الجزائي تمتنع عن اصداره إذا قدرت أن  يسمع دفاع، و لانه لا يجرى فيها تحقيق و المواجهة، بل إو 
 ق موسع أو سماع مرافعة، فعندها تسير الدعوى حسب الإجراءات العادية.الواقعة المعروضة عليها تستلزم إجراء تحقي

 :الأمر الجزائي إجراء جوازي -3
يظهر الطابع الجوازي للأمر الجزائي عند نفاذه، حيث لا يتم تنفيذه إذا رفضه المحكوم عليه بالاعتراض عليه كما سنبين 

 .(12)ض على الأمر الجزائي في أجل معينذلك لاحقا، فجميع التشريعات تعترف بحق الخصوم في الاعترا
 المبحث الثاني

 أحكام الأمر الجزائي
نتناول في هذا المبحث إجراءات الفصل في الأمر الجزائي وذلك من خلال التعرض إلى نطاق الأمر الجزائي، ثم 

 التعرض للسلطة المختصة بالفصل في الأمر الجزائي كالآتي:
 المطلب الأول: نطاق الأمر الجزائي 

التيسير في إدارة الدعوى الجنائية، فهو يقوم على قواعد تختلف كليا مر الجزائي شرع من أجل التبسيط و باعتبار الأ    
لهذا السبب ذلك يعني المساس بجوهر الحقوق والحريات في المجتمع، و  القول بغيرالمتبعة في المحاكمات العادية، و عن القواعد 

 عية تتعلق بالجريمة في ذاتها، وشروط شخصية متعلقة بالمشتبه فيه نعالجها في الآتي:وضع التشريع الجزائري شروط موضو 
 الفرع الأول: الشروط الشخصية المتعلقة بالمشتبه فيه ذاته 

( تتمثل الشروط الشخصية المتعلقة بالمشتبه فيه بأن تكون 01مكرر) 380المادة مكرر و  380تطبيقا لنص المادة 
هو ما نصت عليه ءات لا تتوفر في الأمر الجزائي و ن لا يكون حدثا لأن محاكمة الحدث تتم بإجراهوية المتهم معلومة وأ

قد حدد سن الرشد الجزائي في التشريع و  ." مر الجزائي إذا كان المتهم حدثا" لا تطبق إجراءات الأ (:01مكرر) 380المادة
 ات الجزائية.من قانون الإجراء 442الجزائي بثماني عشرة سنة طبقا لنص المادة 

خص الطبيعي             كما اشترط المشرع أن لا يكون ثمة أكثر من متهم واحد فيما عدا المتابعات التي تتم ضد الش  
 الشخص المعنوي من أجل نفس الأفعال.و 

 الشروط الموضوعية المتعلقة بالجريمة ذاتها الفرع الثاني: 
من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإجراءات " يمكن أن تحال  مكرر: 380بالرجوع لنص المادة 

 من ثم يجب: و المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح المعاقب عنها بغرامة و/ أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين..." 
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ايات، طبيق هذا الإجراء عن الجنومن ثمة فلا مجال للحديث لت أن تكون الجريمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة: -1
حيث يعد القتل تمثل الجنايات بشكل عام الجرائم التقليدية التي تعبر عن ظاهرة مرضية يعاني منها المجتمع الانساني و 

الاعتداء على القيم من الجرائم التقليدية، لتي تمس بأمن الدولة والسرقة و الجرائم االعمد والتزوير وجرائم المال العام و 
ليس وحماها فدور المشرع هنا كاشفا و خلقها المشرع بل هي حقوق اعترف هاا  فالتجريم هنا لا يتعلق بحقوق

  .(13)منشئا
ما إجرائيا شرع من أجل التي يطبق عليها الأمر الجزائي باعتباره نظا مالجرائفالمنطق القانوني يقتضي تحديد دائرة 

التي يكون فيها زائية في مواد الجنايات مطلقا و الج الإيجاز في إدارة الدعوى الجزائية، ومنه لا يجوز اصدار الأوامرالتبسيط و 
الحريات يقتضي المصلحة العامة وحماية الحقوق و المتهم معرضا لفقد حياته أو حريته من أجل الجريمة المرتكبة، فالتوازن بين 

 .(14)تطبيق قواعد المحاكمة العادلة على الجنايات
 يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط.                      الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح أن -2
 .01مكرر 380أن لا تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها، طبقا للمادة  -3
يتطلبها والسؤال المطروح: هل يمكن أن يطبق هذا الإجراء على المخالفات التي تتوفر على الشروط الأخرى التي    

   .ق الأمر الجزائي؟القانون لتطبي
 هنا يمكن أن نستعرض رأيين مختلفين وبمبررات مختلفة:

 الرأي الأول:
 مر الجزائي بالنسبة للمخالفات إذا ما توفرت الشروط الأخرى والمبررات تكمن في:الأالذي يرى بأنه يمكن أن يصدر 

نح أي أن السبب الذي أذى للجوء أن الغرامات الواردة في باب المخالفات هي اقل من تلك الواردة في باب الج -
 إلى الامر الجزائي في مادة الجنح هو نفسه المبرر لشمول ذلك الإجراء مادة المخالفات.  

من قانون الاجراءات الجزائية تجيز لقاضي الجنح الفصل في المخالفة المعروضة عليه على قاعدة من  359أن المادة  -
منعت تطبيق الامر الجزائي إذا ما ارتبطت الجنحة  01( الفقرة01مكرر) 380يملك الكل يملك الجزء، كما أن المادة 

بجنحة أخرى أو مخالفة لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الامر الجزائي وبمفهوم المخالفة أن المشرع يقر بإمكانية 
ن عدم شمول الامر الجزائي تطبيق الامر الجزائي بالنسبة للمخالفات إذا ما توفرت شروط تطبيق الامر الجزائي، كما أ

تخفيف العبء على  لمادة المخالفات يؤدي إلى جعل إجراء الامر الجزائي غير فعال بالمعنى الذي قصده المشرع منه وهو
، وأن القول بان المخالفات تخضع للوساطة وبالتالي لا داعي لشمولها بإجراء الامر الجزائي هو قول القضاء الجزائي

التي لا اء الوساطة لا يشمل إلا المخالفات المرتكبة إضرارا بالأفراد فيما تبقى المخالفات الأخرى مردود عليه لان إجر 
( لا تخضع لإجراء الوساطة ناهيك عن أن حتى  ة رمي القاذورات في الطريق العامكمخالف يوجد فيها مركز الضحية )

 بعض الجنح تخضع للوساطة وبرغم ذلك فانه يمكن أن يشملها الامر الجزائي.
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 الرأي الثاني: 
ن النص القانوني واضح وقد خص الامر لأ: الامر الجزائي بالنسبة للمخالفاتالذي يرى بأنه لا يمكن أن يصدر  -

، وأن القول بأنه يمكن رى وانه لا اجتهاد مع صراحة النصمن الجرائم الأخ الجزائي في مادة الجنح دون غيرها
استصدار الامر الجزائي بالنسبة للمخالفات يؤدي إلى خلق امر جزائي في مادة المخالفات وهو الامر الذي لم ينص 

رنسي نجد ما يسمى بالأمر ، كما انه وفي التشريع المقارن سيما الفيشكل انتهاكا للشرعية الإجرائية عليه المشرع مما
، بالإضافة إلى أن المشرع جعل من المخالفات به قاضي النيابة وليس قاضي الحكمالجزائي في مادة المخالفات يختص 

 ( من قانون الاجراءات الجزائية 416المادة  غرامة فقط غير قابلة للاستئناف )التي حتكم فيها بعقوبة ال
  :الرأي الراجح

ي الثاني احتراما لمبدأ الشرعية الإجرائية وذلك لغياب نص خاص إلا انه يمكن للمحكمة العليا أن تبني مبررات الرأ -
تحدد موقفها في هذه المسالة عند عرض قضية من هذا النوع عليها أو انتظار التدخل التشريعي لحسم هذه المسالة من 

 .(15)أساسها بجعل الامر الجزائي يشمل أيضا مادة المخالفات
 الثاني: السلطة المختصة بالفصل في الأمر الجزائي المطلب

بما أن نطاق تطبيق الأمر الجزائي ينحصر في الجرائم قليلة الأهمية، فمن الطبيعي أن تكون السلطة المختصة بإصدار 
ص عليها في الأمر هي التي لها صلاحية النظر في مثل هذه الجرائم، ويخضع نظام الأمر الجزائي لبعض الأحكام العامة المنصو 

 كيفية الاعتراض عليه كالآتي:رق له ببيان شكل الأمر الجزائي و قانون الإجراءات الجزائية وهو ما سنحاول التط
 الفرع الأول: شكل الأمر الجزائي

 كيفية الفصل من طرف محكمة الجنح.يه بيانات اصدار الأمر الجزائي و نعالج ف
 :بيانات اصدار الأمر الجزائي  -أولا

" إذا قتتترر وكيتتل الجمهوريتتتة اتبتتتاع اجتتراءات الأمتتتر الجزائتتي، حتيتتتل ملتتتف  التتتتي جتتتاء فيهتتا: 02مكتترر 380ادة نصتتت المتتت
ها بتتإجراء الامتتتر تتتتال عليتتتتح بملتتتف المتابعتتة المحتل محكمتتة الجنتتتوعلتتتى ذلتتك فإنتته تتصتت " رفقتتا بطلباتتته إلى محكمتتة الجتتنح.المتابعتتة م

ص الجزائتتي المطبتتق، تة ومتضتتمنة وقتتائع القضتتية والنتتتن مكتوبتتالطلبتتات التتتي تكتتو  يتا بطلبتتات وكيتتل الجمهوريتتة، وهتتتتتتي مرفقتالجزائتت
 شهادة ميلاد المتهم وصحيفة سوابقه القضائية.و  ر جمع الاستدلالاتتوعة بمحضتتومشف

 مر الجزائي هوية المتهم وكذا موطنه وتاريخالأنه حتدد إف 03مكرر  380أما بالنسبة لشكل الأمر الجزائي طبقا للمادة 
د ومكتان ارتكتاب الأفعتال المنستتوبة للمتتهم، والتكييتف القتانوني للوقتتائع والنصتوص القانونيتة المطبقتة وفي حالتتة الإدانتة فانته حتتتد

في ذلك تحديد للمحل الغرض منه تحديد شخصية المتهم و  يعتبر بيان هوية المتهم جوهريا، لأنالعقوبة، ويكون الامر مسببا. و 
ئي، وعدم توافر هذا المحل معناه بطلان الأمر الجزائي، كما أن المقصود بالواقعتة الإجراميتة التتي صتدر الذي يرد عليه الأمر الجزا

لتنفيتذ فإنته ستوف حتظتى التبراءة، ذلتك أن الأمتر  متتى صتار نهائيتا واجتب اي فيجب بيانها في حالة الإدانتة و بشأنها الأمر الجزائ
 .(16)يمنع من اعادة نظر الدعوى مرة أخرىبالحجية، و 
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وقتتائع القضتتية متتن البيانتتات التتتي لا جتتدال فيهتتا، فتتان طريقتتة تستتبيب ذلتتك علقتتة هاويتتة المتتتهم و وإذا كانتت البيانتتات المت    

الامر يجب أن تنسجم مع طبيعة الامر الجزائي سيما طابعه غير الوجاهي، فالتسبيب هو الطريتق الوحيتد لإقنتاع الصتادر ضتده 
 .(17)الأمر بقبوله
 :طرف محكمة الجنحالفصل من  -ثانيا

في الامتتتتتر الجزائتتتتتي دون مرافعتتتتتة مستتتتتبقة، وهنتتتتتا تثتتتتتور مشتتتتتكلة هتتتتتل  02مكتتتتترر  338يفصتتتتتل القاضتتتتتي طبقتتتتتا للمتتتتتادة 
أن الامتتتتتر الجزائتتتتتي هتتتتتو حكتتتتتم تفصتتتتتل المحكمتتتتتة في الأمتتتتتر الجزائتتتتتي في جلستتتتتة علنيتتتتتة أو أنتتتتته يصتتتتتدر في غرفتتتتتة المشتتتتتورة، ستتتتتيما 

( وتستتتتتتتتتري عليتتتتتتتتته تبعتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتذلك النصتتتتتتتتتوص الخاصتتتتتتتتتة  ق ا ج لأول في الحكتتتتتتتتتم في الجتتتتتتتتتنح متتتتتتتتتنورد في الفصتتتتتتتتتل ا قضتتتتتتتتتائي )
 بالأحكام القضائية أين يوجب الدستور النطق بالأحكام في جلسة علنية.

المشتتتتتتتترع لم يتطتتتتتتتترق لهتتتتتتتتذه النقطتتتتتتتتة الجوهريتتتتتتتتة، غتتتتتتتتير أنتتتتتتتته يفهتتتتتتتتم متتتتتتتتن عتتتتتتتتدة إشتتتتتتتتارات وردت في النصتتتتتتتتوص القانونيتتتتتتتتة 
يفصتتتتتتل القاضتتتتتتي دون مرافعتتتتتتة مستتتتتتبقة، حتتتتتتتال  ن ذلتتتتتتك )ق فيتتتتتته في غرفتتتتتتة المشتتتتتتورة ومتتتتتتالمنظمتتتتتتة لهتتتتتتذا الإجتتتتتتراء انتتتتتته يتتتتتتتم النطتتتتتت

( وهتتتتتتي إشتتتتتتارات تبتتتتتتين بتتتتتتان فصتتتتتتل  لجزائتتتتتتي بتتتتتتأي وستتتتتتيلة قانونيتتتتتتة للمتتتتتتتهمالامتتتتتتر فتتتتتتور صتتتتتتدوره علتتتتتتى النيابتتتتتتة، يبلتتتتتت  الامتتتتتتر ا
القاضتتتتتي في الامتتتتتر الجزائتتتتتي يكتتتتتون في غرفتتتتتة المشتتتتتورة، غتتتتتير أنتتتتته كتتتتتان يتعتتتتتين علتتتتتى المشتتتتترع حستتتتتم هتتتتتذه المستتتتتالة تفاديتتتتتا لكتتتتتل 

 لبس.
 رفض الفصل فيه من جهة أخرى كالآتي:ل في طلب الأمر الجزائي من جهة و طرق إلى قبول الفصهنا نتو 

 : قبول الفصل في طلب الامر الجزائي  -1
 يلي: هنا نشير على ماو  يكون فصل المحكمة في الامر الجزائي إما ببراءة المتهم أو بعقوبة الغرامة،

 ة المتهم:بالنسبة للحكم ببراء -
ة في حال عدم اقتناع القاضي بالإدانة، ية التشريعات بإصدار أمر بالبراءالفقه ما أخذت به غالب فقد انتقد جانب من

أن غير ثابتة و ذلك أنه حسب رأيهم فالأمر الجزائي إذا صدر لا يتصور إلا بعقوبة معينة، فإذا رأى القاضي أن التهمة 
عيد الأوراق إلى النيابة العامة لتباشر السير ي الدعوى يدانة يجب عليه رفض إصدار الأمر و الدعوى بحالتها لا تكفي للإ

  .(18)بالطريق العادي
 :أما بالنسبة لعقوبة الغرامة -

فإذا كان الامر واضحا بالنسبة للعقوبات الأصلية فلا يجوز هنا الامر بغير الغرامتة ولا مجتال لتطبيتق عقوبتة الحتبس ستواء  
 بالنسبة للعقوبات التكميلية. كان نافذا أو موقوف النفاذ، إلا أن الامر يضيق

                         .؟النطق هاا أم لاالسؤال هنا: هل يجوز للقاضي عند فصله في الامر الجزائي و 
ن عتتدد لا بتتاس متتن الجتترائم التتتي تتتتوفر علتتى شتتروط تطبيتتق الامتتر الجزائتتي تتضتتمن عقوبتتات تكميليتتة خصوصتتا جتتنح لأ

 324لمشرع اغفل هذه النقطة الجوهرية على خلاف ما نص عليه المشرع المصري بالمادة قانون المرور، ومرة أخرى نلاحظ أن ا
لعقوبات التكميلية وما يجتب لا يقضى في الامر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه وا من قانون الاجراءات الجزائية )
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ى جواز الحكتم بالعقوبتات التكميليتة يجعتل متن الحكتم ، الأمر الذي يجعل من عدم التنصيص صراحة عل( رده والمصاريف ...
هاا يصطدم بمبدأ شرعية العقوبة، بالرغم من أن البعض يرى بان نص المشترع علتى الامتر بالغرامتة فقتط في الامتر الجزائتي يتعلتق 

ية التي تخضتع للقواعتد باعتبارها عقوبة أصلية فقط أي استثناءا لعقوبة الحبس وان ذلك لا يفهم منه استثناء العقوبات التكميل
كمتا انتته لا يوجتتد متتا يمنتع جعتتل عقوبتتة الغرامتتة المحكتوم هاتتا موقوفتتة النفتتاذ إذا متا تتتوفرت شتتروط الحكتتم  العامتة عنتتد الحكتتم هاتتا،

قتتانون الاجتتراءات الجزائيتتة، لان المشتترع لم يشتتترط ان تكتتون العقوبتتة المحكتتوم هاتتا نافتتذة وإ تتا  593بوقتتف التنفيتتذ طبقتتا للمتتادة 
 .(19)الحكم بعقوبة الغرامةاشترط 

 رفض الفصل في الأمر الجزائي: -2
فإذا رأى بأن الشروط القانونية لإصدار الامر الجزائي قبل التطرق لموضوعه،  يتعين على القاضي أن يعاين توفير

أسباب رفض حصر  الشروط القانونية غير متوفرة فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون، ويمكن
 إصدار الأمر في الحالات التالية:  القاضي

 أنه لا يمكن الفصل في الطلب بحالتها التي هي بدون تحقيق أو مرافعة. -
 أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة. -
 أن المتهم حدث أو غير معلوم الهوية. -
 من شخص طبيعي، أو شخص طبيعي وشخص معنوي من أجل أفعال مختلفة.إذا تمت متابعة أكثر  -
 إقتران الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا توفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجنائي.  -
 وجود حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها. -
 تين.أن الجريمة المحالة على المحكمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس تفوق السن -

( تطرح إشكالية هل حترر القاضي أمره برفض الفصل في طلب الامر  يعيد الملف للنيابة )غير أن صياغة النص 
، أم انه يقوم بإعادته للنيابة بدون إصدار أمر وذلك بالتأشير فقط على ب ذلك بعدم توفر شروطه القانونيةالجزائي؟ ويسب

الدعوى من جديد إلى النيابة العامة لتمارس سلطتها على الملف إما بالحفظ  طلب النيابة، ويترتب على قرار الرفض أن تعود
                                   .(20)من قاضي الجنح يأو إحالته للتحقيق أو إلى المحكمة المختصة، عدا حقها في إعادة طلب اصدار أمر جزائ

 الفرع الثاني: الاعتراض على الأمر الجزائي
اض عليه دون محاكمة عادية لا يعني هضم حقوقه، إذ مكنه القانون من الاعتر الجزائي في غيبة المتهم و  الأمر إن صدور

فمنهم من  الاعتراض على الأمر الجزائي طريقا من طرق الطعن، اعتبارقد اختلف شراح القانون في بمعية وكيل الجمهورية، و 
لا يضار الطاعن من  بدأ "وى من جديد بعد الاعتراض يأخذ بميرى أن أثر ذلك يتمثل في أن القاضي الذي ينظر في الدع

في حين آخر جانب آخر أن  .(21)بذلك فإنه لا يصدر عقوبة أشد من تلك التي صدرت في الأمر الجزائي" و  طعنه
 منالاعتراض لا يعد طريق من طرق الطعن ويفسر ذلك بأن الاعتراض مجرد إعلان من المتهم بعدم قبوله بما عرض عليه 

نتيجة للاعتراض تعتبر المحكمة الأمر الجزائي محاكمته وفقا للقواعد العادية، و مطالبته بأن تكون المحاكمة بصورتها المختصرة، و 
كأنها تنظر الدعوى لأول مرة وهو ما أخذت به محكمة النقض عوى كأن لم يكن، وتحاكم المتهم و عند نظرها في ملف الد
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لى الأمر الجزائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو اعلان من المعترض ع اضتر عالاالمصرية التي قضت بأن 
 .(22)اعتباره كأن لم يكنو بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات، ويترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون 

اريخ مر الجزائي وذلك خلال أجل عشرة أيام من تللنيابة حق الاعتراض على الا 04مكرر 380تطبيقا لنص المادة  
جل شهر أ(، يبل  المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، ويكون له  حتال عليها فور صدوره ) إحالة الامر الجزائي عليها

ية، وفي حالة وفي حالة عدم اعتراضه ينفذ الامر وفق قواعد تنفيذ الأحكام الجزائ واحد من الاعتراض على الامر الجزائي،
الاعتراض فان أمين الضبط يخبر المتهم شفاهة بتاريخ الجلسة ويثبت ذلك في محضر، يترتب على الاعتراض سواء من طرف 
النيابة أو المتهم أن تعرض القضية أمام محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن إذا كانت العقوبة المحكوم هاا 

رية أو غرامة تفوق عشرين ألف دينار جزائري بالنسبة للشخص الطبيعي أو مئة ألف دينار جزائري تتضمن عقوبة سالبة للح
بالنسبة للشخص المعنوي، ويجوز للمتهم التنازل صراحة عن اعتراضه قبل قفل باب المرافعة وعندها يستعيد الامر الجزائي قوته 

 التنفيذية ولا يكون قابل لأي طعن.
عدم حضور المعترض جلسة الاعتراض المبلغة له شخصيا، بما يفيد بان المحكمة هنا تتصدى  لم يتطرق المشرع لحالة

من قانون  347لموضوع القضية بغض النظر عن حضوره أو غيابه ويكون الحكم هنا حضوريا اعتباريا طبقا للمادة 
للحكم باعتبار الاعتراض كان لم يكن كما هنا أيضا لا مجال المعترض قد بل  بالجلسة شخصيا و  الاجراءات الجزائية، طالما أن

 .(23)هو الحال بالنسبة للمعارضة، لعدم التنصيص على هذا الجزاء في قانون الاجراءات الجزائية
 :خاتمة

بوصفه طريقة مبنية على نخلص في الأخير إلى القول أن الأمر الجزائي حتظى بالأهمية الكبرى في نظام المواد الجنائية، 
 الاهتماممدى الحاجة لزيادة أكثر فعالية للعدالة الجنائية، و يط في إنهاء الخصومة الجنائية، مما يؤدي إلى تطبيق التبسالتيسير و 

 التوصيات كالآتي:خض عن البحث مجموعة من النتائج و قد تمحتى حتقق الأهداف المرجوة منه، و فقهيا به تشريعيا و 
 النتـائــج: 

الحكمة منه و على الأوراق بغير تحقيق ولا مرافعة،  الاطلاعالجنائية بعد  يصدر الأمر الجزائي في موضوع الدعوى -
م تبسيط إجراءاتها بغرض التخفيف من أعباء المحاكلدعاوى الجنائية قليلة الأهمية و تحقيق السرعة في الفصل في ا
 لإجراءات الشكلية.الاقتصاد في التوفيق بين مبدأ تحقيق العدالة و الحرص على اوتفرغها لنظر الدعاوى الهامة و 

يعد الأمر الجزائي أحد الطرق المنهية للخصومة الجنائية التي لا فائدة فيها من تكبيد المتهم عناء وإجراءات  -
المحاكمة الجنائية العادية أو الانتقاص من كرامته والتشهير به، ويتميز بسهولة إجراءاته واختصاره للوقت وبالتالي 

يصبح له حجية بحيث لا يجوز إعادة لدعوى الجنائية بالأمر الجزائي و و تنقضي اتفري  القضاء للقضايا الأهم، 
 محاكمة المتهم، وله أن يدفع بسابقة الفصل في الدعوى. 

التبسيط في القضايا الجزائية، فهو حكم لنفعي المتمثل في كفالة السرعة و يهدف الأمر الجزائي إلى تحقيق الهدف ا -
في حال الاعتراض عليه تتم محاكمة المتهم وفقا لإجراءات المحاكمة تراض عليه، و لاعقضائي قاب للتنفيذ مالم يتم ا

 العادية.
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 التوصيات:
الغرف ضايا في جداول المحاكم الجنحية و الأمر الجزائي في مادة الجنح إجراءا فعالا للتقليل من عدد الق يعتبر -

سرعة الفصل في القضايا المحالة بناء عليه، وحبذا لو الجزائية بالمجالس القضائية، وذلك نظرا لإجراءاته المبسطة ول
 يتم توسيع هذا الإجراء لمادة المخالفات.

التقصي في مدى امكانية اسة نظام الأمر الجزائي بالبحث و العليا بدر  ات من أهل الدراسينضرورة اعتناء الباحث -
رعة الفصل في سة في تبسيط الإجراءات، و تمثلتضمينه أنظمة الإجراءات الجنائية لما فيه من المزايا العديدة الم

 أن يسعى المشرع للاستفادة من تجارب بعض الدول في تطبيق هذا النظام.  الدعاوى الجنائية و 
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 الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية المكلفين بالضريبة في الجزائر 
 - 2016بعد التعديل الدستوري لسنة  -

1 

                                ******* 

 :ملخص
(  2011دستور  ل المغاربية، وبالتحديد في المغرب )في سياق تطور ملحوظ لتنظيم وعمل القضاء الدستوري في الدو 

( أين تم التخلي عن الرقابة الدستورية بواسطة مجلس دستوري والتحول إلى الرقابة عن طريق محكمة  2014دستور  وتونس )
ية اللاحقة ، من تبني لأول مرة للرقابة الدستور 2008جويلية  23دستورية، وفي ظل ما عرفته فرنسا من قبل، بموجب تعديل 

في الجزائر معلنا مواكبته لهذا الحراك الدستوري، وذلك خاصة عند  2016(، فقد جاء التعديل الدستوري لسنة  العلاجية )
استحداثه للدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية المكلفين بالضريبة خصوصا وباقي الأشخاص عموما من الأحكام التشريعية 

 التي يضمنها الدستور.  التي تنتهك الحقوق والحريات 
Abstract:  
In the context of a notable development of the organization and 

functioning of the constitutional judiciary in the Maghreb countries, in 
particular in Morocco ( Constitution of 2011 ) and Tunisia ( Constitution of 
2014 ) where constitutional control has been abandoned by a constitutional 
council and the transition to censorship through a constitutional court. In light 
of France’s first adoption of the subsequent constitutional control ( curative ), 
under the amendment of July 23rd, 2008, the constitutional amendment of the 
year 2016 was appeared in Algeria announcing its alignment with this 
consitutional movement. Especially when it was introduced to promote 
unconstitutionality as a mechanism to protect taxpayers, in particular, and 
other persons in general from legislative provisions that violate the rights and 
freedoms guaranteed by the Constitution.   
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 :مقدمة
 الإطار العام للبحث: 

رها ( لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين التي يباش 2016 – 1989 طيلة مدة قاربت السبع وعشرين سنة )
تعديلات جوهرية، وهذا على الرغم من وجود عراقيل وعوائق كان لها بالغ الأثر في الحد من  ةالمجلس الدستوري الجزائري أي

. والتي يعد الإخطار المحدود وغير الوجوبي، بإجماع (1)قدرة المجلس على بسط رقابته على جميع النصوص الخاضعة لاختصاصه
 على حد تعبير أحد رؤسائه - أحد أبرز تلك العوائق التي لم تسمح للمجلس الدستوري ،(2)الفقه الدستوري في الجزائر

 بأن يأخذ مكانته التي حددها له المؤسس الدستوري وعرقلت أداءه لمهامه.  - (3)السابقين
، بل والرسمية  (4)وفي ظل هذا الوضع الذي كانت تمر به الرقابة الدستورية في الجزائر، ونتيجة للمطالب الفقهية المتعددة

، ووسع من الجهات التي (6)2016مارس  06، فإن المؤسس الدستوري الجزائري قد تدخل مؤخرا، بموجب تعديل (5)كذلك
حق إخطار المجلس الدستوري؛ فبالإضافة إلى الجهات الثلاث السابقة، وهي: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس ــ مستقبلا ـ لها 

مدت هذا الحق ليشمل أيضا كلا من: الوزير الأول، خمسين نائبا  187، فإن المادة (7)لوطنيالأمة، ورئيس المجلس الشعبي ا
 بالمجلس الشعبي الوطني، وثلاثين عضوا بمجلس الأمة. 

بهذا الصدد هو إقراره للأشخاص، بموجب المادة  2016ولعل التطور البارز الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 
ائيا بعدم دستورية الأحكام التشريعية التي تتضمن مساسا بالحقوق والحريات التي يضمنها ، بإمكانية الدفع قض188

( إلى ذلك  2016أي تعديل  الدستور. وهو ما يعد في الواقع سابقة في سياق التطور الدستوري الجزائري؛ بحيث لم تسبقه )
 أي تجربة دستورية عرفتها البلاد من قبل.    

  الدراسات السابقة:
الدفع بعدم   إطار القيام بهذا البحث لم نق  في الجزائر على دراسات سابقة تم إعدادها أكادمييا حول موضوع ''في 

الدستورية ''، باستثناء دراسة واحدة منشورة للدكتور عليان بوزيان، وهي في شكل مقال صدر بمجلة المجلس الدستوري 
''. وقد  آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية ( تحت عنوان: '' 2013، سنة 02العدد  بالجزائر )

قامت هذه الدراسة بمعالجة إشكالية تمحورت حول مدى خصوصية آلية الدفع بعدم الدستورية في أنظمة الرقابة الدستورية 
عدالة الدستورية في مجال حماية حقوق السياسية على دستورية القوانين عن بقية الدفوع القضائية، وبيان أثر ذلك في تفعيل ال

الإنسان وحرياته الأساسية، مع تطبيق ذلك على النموذج الفرنسي. ومنه فهذه الدراسة تختل  عن بحثنا من عدة أوجه، من 
لآلية الدفع بعدم الدستورية بشكل رسمي في الجزائر من جهة،  2016أهمها: أنها جاءت قبل تبني التعديل الدستوري لسنة 

ا تناولت من جهة أخرى الدفع بعدم الدستورية بالبحث من زاوية ختتلفة عن تلك ارتأينا التطرق إليها في هذا البحث، وأنه
وهي اعتبار الدفع بمثابة آلية لحماية المكلفين بالضريبة في الجزائر من التعس  الذي قد يلحقهم جراء تطبيق بعض الأحكام 

دكتور عليان بوزيان ركزت على النموذج الفرنسي بينما هذا البحث يركز أساسا على التشريعية الضريبية،كما وأن دراسة ال
 حالة الجزائر.   



2016 

 

162017  330 

 

   الأهمية العلمية والعملية للبحث: 
يبدو بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد أراد أن يعطي للرقابة الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات المضمونة 

، ولم يكن أمامه لتحقيق ذلك سوى تبني آلية الدفع بعدم الدستورية التي أثبتت (8)تي كانت تفتقر إليهادستوريا الديناميكية ال
، وهذا لأنها تسمح لذوي المصلحة أنفسهم بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي كفلها (9)نجاعتها في ظل نظم دستورية مقارنة

 .(10)شرعلهم الدستور ضد الاعتداءات التي قد تطالها من قبل الم
وما من شك في أن المجال الضريبي يعتبر منذ القدم أحد أهم المجالات التي تتعرض للصراع القائم بين السلطة من  

؛ ذلك لأن الدولة وبالنظر إلى حاجتها الماسة للأموال للنهوض بالأعباء (11)جهة، وبين الحقوق والحريات من جهة أخرى
فضل اللجوء إلى استغلال سلطتها في فرض الضرائب، وهذا حتى تتجنب المخاطر التي الملقاة على عاتقها، فإنها غالبا ما ت

لا  -، ولذلك فهي لا تترد للرفع من مستوى إيراداتها العمومية (12)ميكن أن تنجم في حال توجهها للاستدانة من الخارج
، وذلك سواء عبر فرض مزيد من (13)يهافي الإقدام على زيادة مستوى الضغط الضريبي ف -سيما في أوقات الأزمات المالية 

  الضرائب أو عبر رفع معدلات تلك الموجودة.
وعلى الرغم من إقرار المؤسس الدستوري الجزائري بسلطة الدولة في فرض الضرائب إلا أنه لم يجعل منها سلطة  

دف منها حماية المكلفين بالضريبة. مطلقة؛ وإنما عمل على تقييدها بجملة من الضوابط التي ميكن اعتبارها بمثابة ضمانات اله
يعد أهمها على الإطلاق، وهذا باعتبار أنه يقضي بألا تفرض أو تعدل أو  (14)( الضريبة شرعية والتي إن كان مبدأ قانونية )

 ، إلا أنه ونتيجة للهيمنة التي(15)الشعب في البرلمان وتلغى أية ضريبة إلا بموجب قانون سابق يناقشه ويوافق عليه ممثل
أي  ، لا سيما التشريعية منها، فإن هذا المبدأ )(16)أصبحت تتمتع بها السلطة التنفيذية على البرلمان عند ممارسة اختصاصاته

( سيفقد أهميته كضمانة للمكلفين بالضريبة إذا لم تكن ثمة آلية تسمح لهؤلاء بالتدخل شخصيا للدفاع  مبدأ قانونية الضريبة
 . (17)لة دستوريا ضد ما قد تحويه التشريعات الضريبية من أحكام تشكل مساسا بهاعن حقوقهم وحرياتهم المكفو 

  الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية للبحث: 
من أنه في وسع الأشخاص مستقبلا أن يدفعوا قضائيا بعدم دستورية  2016بعدما جاء به التعديل الدستوري لسنة  

تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فإن تطبيق ذلك على المجال الضريبي يدفعنا الأحكام التشريعية التي يرون بأنها 
مدى قدرة المكلفين بالضريبة في الجزائر على أن يوظفوا مستقبلا الدفع بعدم الدستورية   للتساؤل وطرح إشكالية تتعلق بــــــــ:

 رياتهم من قبل المشرع الضريبي؟ كآلية حماية لهم تجاه الانتهاكات التي قد تطال حقوقهم وح
 تندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية، وهي:  
 ؟  تبعة في تحريك الرقابة الدستوريةبماذا يتميز الدفع بعدم الدستورية عن غيره من الآليات الم -1
 ة؟ ما الصعوبات التي ميكن مواجهتها بصدد تحديد الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستوري -2
ما هي الضوابط الدستورية التي يتعين على كل من يريد الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي معين، سواء كان من  -3

 المكلفين بالضريبة أو من غيرهم، مراعاتها واحترامها؟ 



2016 

 

331 162017  

 

 المنهج المتبع في البحث: 
بغية إعطاء صورة  وذلكلقد تم الاعتماد بشكل أساس في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي،  

واضحة عن الدفع بعدم الدستورية من خلال جمع ما تعلق به من معلومات وتحليلها في محاولة للوصول إلى إجابة على ما تم 
 طرحه من إشكالية وتساؤلات فرعية. 

 خطـــة البحــث: 
لإجابة عنها، فقد تم وضع خطة له في ضوء الإشكالية والتساؤلات الفرعية التي أتى هذا البحث لمعالجتها ومحاولة ا 

 مقسمة على النحو الآتي:   
 ماهية الدفع بعدم الدستورية    المبحث الأول:
 التعري  بالدفع بعدم الدستورية وخصائصه  المطلب الأول:
 الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية  المطلب الثاني:
 ستورية في الجزائر الضوابط الدستورية للدفع بعدم الد المبحث الثاني:
 الضوابط الإجرائية  المطلب الأول:
 الضوابط الموضوعية  المطلب الثاني:

الأول بحثالم  
ماهية الدفع بعدم الدستورية   

من بين أبرز المسائل التي اشتركت فيها النظم المقارنة بشأن الرقابة الدستورية هو أن الجهة المكلفة بممارستها، سواء  
ئية أم سياسية، لا ميكنها القيام بها مباشرة من تلقاء نفسها؛ ذلك لأن الأصل في الرقابة الدستورية كانت ذات طبيعة قضا

. وليكون هذا التحريك صحيحا ومنتجا (18)ن لهم الحق في تحريكها بذلكممهو أن تظل في حالة سكون حتى يقوم أحد 
ر حددها. فبالنسبة للدول التي اعتمدت نظام الرقابة لآثاره، فإنه يتعين أن يتم حصرا وفق الآلية التي قد يكون الدستو 
، فقد عرفت العديد من الآليات التي توصل من خلالها (19)القضائية على دستورية القوانين، الذي قرر أساسا لصالح الأفراد

ينما في الدول : الدعوى الأصلية، الدفع الفرعي، الإحالة، والتصدي. ب(20)القضاء الدستوري إلى إعمال رقابته، على غرار
التي أخذت بنظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين، والتي تم الإقرار بها مبدئيا لصالح بعض السلطات العمومية 

والحصرية التي كان يعتد بها هي الإخطار المباشر والشخصي من قبل تلك  (22)، فإن الآلية الوحيدة(21)السياسية دون غيرها
 .  (23)السلطات فقط
أن هذه الأخيرة  و لا سيما  ،(24)معظم الفقه الدستوري يفضل الرقابة القضائية على الرقابة السياسيةما جعل ذلك 

كانت لا تمكن الأفراد من اللجوء إلى الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية في حالة وجود نص تشريعي ينتهك الحقوق والحريات 
، سواء بشكل مباشر (26)يكن مسموحا للأفراد بإخطار المجلس الدستوري ؛ ففي ظلها لم(25)التي ضمنها وكفلها لهم الدستور

، فإن المؤسس الدستوري (28). إلا أنه وبعد محاولات عديدة(27)أو بواسطة إحالة قضائية، عن طريق الدفع بعدم الدستورية
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 1- 61افته للمادة ، في أن يتدارك هذه المسألة، وهذا بإض2008جويلية  23الفرنسي قد أفلح أخيرا، بموجب تعديل 
التي سمحت لأول مرة للمتقاضين بأن يدفعوا بعدم دستورية نص تشريعي ما إذا كان ينتهك  1958للدستور الفرنسي لسنة 

الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وكذلك فعل المؤسس الدستوري الجزائري بعد حوالي ثماني سنوات، وهذا بموجب 
تنص  188؛ بحيث أصبح هذا الأخير يتضمن مادة رقمها 1996 إدخاله على دستور الذي تم 2016مارس  06تعديل 

على حق الأشخاص الذين يكونون طرفا في خصومة قضائية أن يدفعوا بعدم دستورية الحكم التشريعي الذي يتوق  عليه 
 مآل النزاع من خلال الادعاء بأنه ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. 

 ذا التأسيس الدستوري للدفع بعدم الدستورية، فإنه وقصد فهمه بشكل أفضل يتعين التعري  به وبخصائصه وبعد ه 
 (.  المطلب الثاني (، ثم تحديد طبيعته القانونية ) المطلب الأول )

 التعريف بالدفع بعدم الدستورية وخصائصهالأول:  مطلب ال
، إلا أنه لم (29)دم الآليات وأسبقها ظهورا في تحريك الرقابة الدستوريةعلى الرغم من أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر أق

يتم اعتماده رسميا كآلية لإخطار المجلس الدستوري في الجزائر إلا مؤخرا، وهذا بعد تبني البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتيه 
رئيس الجمهورية. في حين كان البعض من لنص التعديل الدستوري الذي بادر به  - 2016فبراير  07يوم  -المجتمعتين معا 

، وذلك طالما أن 1976الفقه الجزائري يرى بأن ممارسة الرقابة الدستورية عن طريق الدفع في الجزائر كان ممكنا في ظل دستور 
هذا الأخير لم مينعها آنذاك من جهة، وكان من جهة أخرى من فئة الدساتير الجامدة، فإنه كان يتوجب على القضاء 

 . (30)زائري ممارستها في ظله حتى حممي ما كان يتمتع به من سمو في مواجهة القوانينالج
 تعريف الدفع بعدم الدستورية: الفرع الأول

. قال (31)للدفع عموما عدة معان في اللغة، نذكر من بينها: التنحية والإزالة بقوة: فيقال دفعته دفعا، أي نحيته فاندفع
. الرد: (33)( أحد إزالة العذاب عن الكافرين لا يقدر (، ومؤدى ذلك أنه لا ميلك ) ينَ لَيْسَ لَهُ دَاف ع  ر  لِّلْكَاف   : )(32)الله تعالى

ومنه دفعت القول، أي رددته بالحجة، ودفعت الوديعة إلى صاحبها: رددتها إليه. الانتصار: ومنها دافع عنه، أي حامى عنه 
 . (35): دفع عنه الأذى، بمعنى منع عنه الأذى. المنع(34)وانتصر له، ومنه الدفاع في القضاء

: '' جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها (36)وأما عن تعري  الدفع اصطلاحا، فهناك من رأى بأنه
ليجيب على دعوى خصمه، بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض 

موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها ''. وهناك من ذهب إلى  إجراءاتها، أو
عبارة عن وسيلة سلبية للدفاع في الدعوى ويهدف من ورائها الخصم التخلص من الدعوى إما بشكل نهائي أو  : ''(37)أنه

يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو : ''هو ما (38)''. في حين قد عرفه البعض بأنه بشكل جزئي
وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي، وتمكينه من الاعتراض عليها  –كقاعدة عامة   –تأخير هذا الحكم. ويعتبر 

 ''.   أو على إجراءاتها
 :وفيما يخص المحاولات التي قيلت في تعري  الدفع بعدم الدستورية، فنذكر منها 
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'' الدفع بعدم الدستورية إجراء يتقدم به المدعي في دعوى موضوعية أمام إحدى المحاكم الموضوعية ويطعن بمقتضاه  -
بعدم دستورية نص أو نصوص قانونية لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها 

 . (39)حسب كل تشريع ''
الدفع بعدم دستورية نص قانوني تلك الطعون التي يتوجه بها أحد الخصوم بصدد نزاع قضائي أمام محاكم '' يقصد ب -

 . (40)'' ختصوصة بشروط وضوابط...
'' الدفع بعدم الدستورية هو عبارة عن وسيلة قانونية تخول أطراف الدعوى إمكانية إزاحة أي قانون ميس حقوقهم  -

ستور، يراد تطبيقه في النزاع أمام المحاكم العادية والمتخصصة، والمحكمة الدستورية أثناء بتها في  وحرياتهم التي يضمنها لهم الد
 . (41)كل قضية تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان ''

'' الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة من وسائل الدفاع التي يسعى أحدى الخصوم من خلالها الاعتراض على النص  -
 . (42)طبيقه بواسطة إحدى الجهات القضائية نظرا لمخالفته الدستور ''التشريعي المزمع ت

ويتميز هذا التعري  الأخير بكونه تمكن من أن يلم بالعديد من المسائل المهمة المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية؛ فقد  
ه والتمسك به، ألا وهم استطاع أن حمدد ماهية الدفع على أساس أنه وسيلة من وسائل الدفاع، وحدد من ميكنه إبداؤ 

الخصوم، ثم بين محل الدفع وموضوعه، وهو الاعتراض على تطبيق النص التشريعي المزمع تطبيقه لكونه ختالفا للدستور، كما 
 وقد حدد الجهة التي يتعين أن يبدى أمامها الدفع، وهي الجهات القضائية. 

دفاعية حمق بمقتضاها للخصوم ذوي الصفة والمصلحة  وعلى ضوئه، ميكن تعري  الدفع بعدم الدستورية بأنه: وسيلة
الطعن في دستورية النص التشريعي أمام الجهة القضائية التي تتجه لتطبيقه في النزاع المعروض عليها، وذلك بهدف استبعاد 

مثلما هو  قه )( أو الامتناع عن تطبي والجزائر (43)كما هو عليه الحال في فرنسا الحكم به عليهم، عن طريق إما إلغائه )
 ، متى ثبتت ختالفته للدستور.   ( (44)معمول به في الولايات المتحدة الأميركية

 خصائص الدفع بعدم الدستورية :الثانيالفرع 
من خلال مجمل التعاري  الوارد ذكرها أعلاه، ميكن إبداء بعض الخصائص التي يتميز بها الدفع بعدم الدستورية،  

 :  والمتمثلة أساسا فيما يلي
  الدفع بعدم الدستورية حق إجرائي: -1

التي يتمتع بها الأطراف أثناء  (45)كباقي الدفوع الأخرى، فإن الدفع بعدم الدستورية يعــد من قبيل الحقوق الإجرائية
ختيار كذلك لأن المشرع مينح لصاحبها الحق في الا  - بما فيها الدفع بعدم الدستورية -سير الخصومة القضائية. وتعتبر الدفوع 

. وبذلك يتضح وبشكل جلي بأن الرقابة الدستورية (46)بين استعمالها أو عدم استعمالها حتى ولو تعلقت بالنظام العام
والتمسك  يتعين على الأشخاص إثارتها ةوجوبي، وليست برقابة (47)أو اختيارية جوازيهبواسطة الدفع تصن  على أنها رقابة 
 .بها أثناء عرض منازعاتهم على القضاء

 



2016 

 

162017  334 

 

 الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعية:  -2
على أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر وسيلة دفاعية، وذلك لأن إثارته أمام الجهات القضائية  (48)يجمع الفقه الدستوري

يأتي في إطار دفاع الشخص عن نفسه ومصالحه في مواجهة من يتهمونه بمخالفة قانون ما، فيرد بأنه قانون لا ميكن طلب 
. وهذا على خلاف الدعوى الدستورية الأصلية التي تعتبر، في حال سمح الدستور (49)بيقه عليه لأنه ختال  للدستورتط
 .(51)ميكن للشخص أن يبادر بها للقضاء على قانون ما قبل تطبيقه عليه (50)تباعها، وسيلة هجوميةاب

 تورية بالمرونة إلى كون العمل بهم الدسوميكن إرجاع اتصاف الدفع بعد الدفع بعدم الدستورية يتسم بالمرونة: -3
 أقل تعقيدا، ويتضح ذلك في عدة مسائل، منها: 

؛ بل يكفي مبدئيا (52)العمل به، على خلاف الدعوى الدستورية الأصلية، لا يتطلب رخصة صرحمة من الدستور -
باشر الرقابة على دستورية نص صريح مينع على القضاء أن ي (53)أن يكون الدستور جامدا، وليس ثمة فيه أو في غيره

، أما في الدول التي (55). وهذا بالنسبة للدول التي خلت دساتيرها من نصوص تتعلق بالرقابة الدستورية(54)القوانين
نظمت دساتيرها مسألة الرقابة على دستورية القوانين، فإن العمل بطريقة الدفع حمتاج إلى نص صريح للقول بجواز 

أو في النص القانوني المنظم للهيئة المكلفة  (56)عليه سواء في النص الدستوري نفسهذلك، وهذا لأن عدم النص 
سيفهم منه ضمنا على أنه رفض لتبني الدفع كآلية لتحريك الرقابة الدستورية من قبل الأشخاص (57)بالرقابة الدستورية

 .  (58)العاديين
الذي يثيره يكون عادة في مركز المدعى عليه،  الدفع بعدم الدستورية لا يكل  نفقات مالية، وذلك لأن الشخص -

وبالتالي فهو لا يتحمل مصاري  رفع الدعوى أو التبليغ أو غيرها، كما أن القيام بالدفع لا يتطلب مبدئيا التنقل إلى 
( بما حممله ذلك من مصاري  وتكالي  قد لا يطيقها  كما هو الحال في الرقابة الدستورية المركزية جهة بعينها )

 لبعض.ا
إثارة الدفع بعدم الدستورية غير مقيدة بأجل محدد، وهذا أمر منطقي لأن الشخص الذي يثير الدفع لا يعلم سلفا  -

متى سيطبق عليه فعليا القانون المطعون فيه بعدم الدستورية. وإن كان لابد من الإشارة هنا إلى أن هناك بعض النظم 
. هذا ومن (59)تحت طائلة سقوط الحق فيه -وليس قبله  -الدفع  تضع مواعيد محددة يجب احترامها بعد إثارة

البديهي القول وأن الدفع بعدم دستورية قانون ما لا ميكن أن يتم إلا بعد أن يدخل القانون المعني حيز النفاذ، لأنه 
طريق الدفع هي  عندئذ فقط يصبح بإمكان القضاء تطبيقه على النزاعات المعروضة عليه. ومنه فالرقابة الدستورية عن

 . (60)رقابة لاحقة أو بعدية وليست برقابة سابقة أو قبلية
 الدفع بعدم الدستورية وسيلة احتياطية: -4

من يعتبر بأن الدفع بعدم الدستورية يعد دفعا احتياطيا لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا  (61)هناك من الفقه الدستوري
هذا الموق  هو أن الرقابة الدستورية عن طريق الدفع تعد رقابة  لتبنيفع هؤلاء استنفدت الوسائل القانونية الأخرى. وربما ما د

وسائل أخرى من شأنها  تباعا، ولأنها كذلك فإنه على قضاة الموضوع توخي عدم القيام بها طالما كان في وسعهم (62)استثنائية
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يما يعرض عليهم من منازعات. ولأن تلك وفي نفس الوقت تسمح لهم بالفصل ف ،أن تغنيهم عن التعرض لمسألة الدستورية
الوسائل القانونية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت تؤدي في الواقع إلى نفس النتائج التي ترتبها الرقابة الدستورية عن طريق الدفع، 

ولا يجعله متوافقا : إلغاء النص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، أو تفسيره تفسيرا معق(63)فإن الفقه يعطي كمثال عنها
 مع الدستور. 

 الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية: المطلب الثاني
إن اعتبار الدفع كآلية لتحريك الرقابة الدستورية، سواء في الجزائر أو خارجها، يثير العديد من التساؤلات حول طبيعته 

؟ موضوعيالة فرعية؟ وعن كونه: يعد دفعا شكليا أم دفعا القانونية، وبالتحديد التساؤل عن كونه: يعد مسألة أولية أم مسأ
ل وكذا التساؤل عن كونه: يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي ميكن إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأو 

    .؟مرة أمام المحكمة العليا أم لا
 ولية أم مسألة فرعيةمن حيث كون الدفع بعدم الدستورية مسألة أ: الفرع الأول

إذا اعترض إحدى الجهات القضائية حال نظرها في نزاع معروض عليها وجود دفع من أحد الأطراف بعدم دستورية 
 Question préalable -القانون المراد تطبيقه للفصل في هذا النزاع، فكي  ستتعامل معه: هل على أساس أنه مسألة أولية 

أو قاضي الدعوى هو  وهذا تطبيقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع )والبت فيها، يدخل في نطاق اختصاصها بحثها 
يتعين عليها عدم التطرق إليها  Question préjudicielle  -نه مسألة فرعية (، أم ستتعامل معه على أساس أ قاضي الدفع

   .لأنها من اختصاص جهة أخرى يؤول لها لوحدها مسألة نظرها والفصل فيها؟
للإجابة على هذا التساؤل، نشير بأن ذلك يعتمد بشكل أكيد على تحديد ما إذا كان الدستور قد خصص هيئة و  

   .؟لرقابة دستورية القوانين أم لا -أيا كان طابعها  -
، فإن ذلك سيسحب الاختصاص من  (64)ذلك لأنه في حالة وجود هيئة مكلفة لوحدها بالرقابة على دستورية القوانين

ت القضاء، العادية منها والإدارية، وعلى كافة المستويات حتى العليا منها، ومن ثم فاختصاصها يعد اختصاصا كافة جها
، ولتأكيد ذلك أكثر فإن الدساتير عادة ما تنص وبشكل واضح وصريح (65)مانعا لا يسمح أن تشاركها فيه أية جهة أخرى

ابة الدستورية تعد نهائية لا تقبل الطعن، وهي ملزمة لكافة السلطات بما على أن القرارات التي تصدرها الجهة التي كلفتها بالرق
. ولأجل عدم السماح بعدم تجاوز سلطة الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية في ممارستها من جهة، وللمحافظة (66)فيها القضائية

اده لجهة واحدة لممارستها، فإن من جهة أخرى على مركزية الرقابة الدستورية التي استهدفها الدستور من خلال إيج
التي أجازت للأشخاص إثارة مسألة الدستورية أمام جهات القضاء، عن طريق الدفع بعدم الدستورية، لم تخول  (67)الدساتير

على الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية لتبت  -بشكل أو بآخر  -لها بموجب ذلك الفصل فيها بنفسها، وإنما ألزمتها بإحالتها 
يها هي. ومنه فالجهات القضائية لا تملك في هذه الحالة أن تفصل في الدفع بعدم الدستورية لأنه يتجاوز حدود ف

من المسائل الفرعية المقيدة  -في حال قبوله  -اختصاصها، وبالنظر إلى ذلك فهو )أي الدفع( في هذه الحالة يعد بلا شك 
 غاية الفصل فيها من الجهة صاحبة الاختصاص بها. إلى (68)والموقفة للحكم في موضوع الدعوى الأصلية
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أما عن الدول التي لم تتضمن دساتيرها، إما بشكل مطلق أو لفترات محددة، الرقابة على دستورية القوانين، فإن 
قد أبدى بوضوح تمسكه بممارستها طالما لم يوجد نص صريح مينعه من ذلك. ويعد  -على الأقل  -القضاء في بعضها 

في القضية  1803الأميركي أسبق من غيره في الاعتراف لنفسه بحق رقابة دستورية القوانين، وهذا منذ فصله سنة القضاء 
. وأما بالنسبة لما كان عليه الوضع في مصر قبل إنشاء المحكمة العليا فيها (69)الشهيرة المعروفة بقضية ماربوري ضد ماديسون

الذي جاء  1948فبراير  10الشهير لمحكمة القضاء الإداري الصادر في  ، فإننا نكتفي بالإشارة إلى الحكم1969سنة 
ومن حيث أن محامي الحكومة دفع بأن المحاكم لا تملك التصدي لبحث دستورية القوانين موضوعا وكل ما :) (70)فيه

ا البحث في دستوريته تستطيعه هو التحقق من توافر الأركان الشكلية للقانون فإذا ظهر أنها متوافرة فيه فقد امتنع عليه
موضوعا من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للمبادئ المقررة في الدستور إعمالا لمبدأ فصل السلطات الذي يقوم على 

ومن )  ( ولكن المحكمة ردت عليه بالقول: استقلال كل سلطة عن الأخرى في عملها ووجوب عدم التدخل فيه أو تعطيله
ما مينع المحاكم المصرية من التصدي لبحث دستورية القوانين بل المراسيم بقوانين. سواء من  حيث أنه ليس في القانون المصري

أما القول بأن في هذا التصدي إهدارا لمبدأ فصل السلطات بتدخل السلطة  ) ( ثم تضي : ناحية الشكل أو الموضوع
إذ على العكس من ذلك فإن في  –داحضة القضائية في عمل السلطة التشريعية بما يعطل تنفيذه، فإنه يقوم على حجة 

وما يهمنا أكثر هنا هو التساؤل ( التصدي إعمالا لهذا المبدأ ووضعا للأمور في نصابها الدستوري الصحيح بما يؤكده ويثبته
ومن حيث أنه بعد إذ تحدد معنى مبدأ فصل السلطات بحسب روح الدستور، أخذا من )  الذي بادرت به المحكمة في قولها:

لة المقابلة بين نصوصه وتفهم مراميها يتعين بعد ذلك تحديد وظيفة المحاكم إزاء تعارض قانون من القوانين العادية مع دلا
( وقد ردت المحكمة ؟ الدستور نصا أو روحا وما الذي ينبغي على المحاكم حينئذ عمله وما تكييفها عملها في هذه الحالة

ناط بها أمنه أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم قد  30ي إذ قرر في المادة ومن حيث أن الدستور المصر  على نفسها:)
تفسير القوانين وتطبيقها فيما يعرض عليها من شتى المنازعات، ويتفرع عن ذلك أنها تملك الفصل عند تعارض القوانين في 

فتشملها سلطة المحكمة في تولد من المنازعة أيها هو الواجب التطبيق إذ لا يعدو أن يكون هذا التعارض صعوبة قانونية مما ي
( ومنه فإن محكمة القضاء الإداري بعد أن أقرت لا مركزية الرقابة  التقدير وفي الفصل لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع

د نص مينع الدستورية آنذاك، وهذا باعترافها بحق جميع المحاكم المصرية في ممارستها عن طريق الدفع بعدم الدستورية لعدم وجو 
ذلك، فقد عادت وأكدت على أن الدفع في هذه الحالة يعد مسألة أولية يعود لمحكمة الموضوع اختصاص نظرها والبت فيها 

 بنفسها تطبيقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع. 
عناية واهتمام هذا وتجدر الإشارة  إلى أن المشرع الفرنسي ولإبراز ما يجب أن حمظى به الدفع بعدم الدستورية من 

بالغين من قبل الجهات القضائية التي يثار أمامها، وللتأكيد على أن مسألة الفصل في دستورية القانون المطعون فيه تعتبر 
مسألة الدستورية  (71)مقدمة على ما سواها من المسائل، ويجب معالجتها والنظر فيها بدون إبطاء، فقد استخدم مصطلح

 . QPC (72)، والتي يرمز إليها اختصارا بــــ La question prioritaire de constitutionnalité – ذات أولوية
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 .الفرع الثاني: من حيث كون الدفع بعدم الدستورية دفعا شكليا أم دفعا موضوعيا  
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الدفوع الشكلية بأنها كل وسيلة تهدف إلى 49لقد عرفت المادة 

من نفس القانون إلى تعري  الدفوع  48التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها، في حين قد سبقتها المادة 
الموضوعية بأنها وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم. ولما كان بديهيا القول بأن الدفع بعدم الدستورية لا يستهدف 

، وهو (73)الفقه الدستوري بالإجماع لا يعتبره من قبيل الدفوع الشكلية أو الإجرائيةالمنازعة في أي من إجراءات الخصومة، فإن 
إن  ) :(74)؛ بحيث أوضحت فيه1994فبراير  12ما قد تبنته وأكدته المحكمة الدستورية العليا المصرية في قرارها المؤرخ في 
في مضمونه ومرماه مقابلة النصوص التشريعية  تغيرالدفع بعدم الدستورية ليس من قبيل الدفوع الشكلية أو الإجرائية، بل ي

يعتبرون الدفع بعدم  (75)( وبالنظر إلى ذلك، فإن الكثيرين المطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحا لها على ما عداها...
ما يراد  الدستورية دفعا موضوعيا لكونه وسيلة من وسائل الدفاع التي يسعى من خلالها أحد الخصوم للاعتراض على قانون

 . (76)تطبيقه من قبل إحدى الجهات القضائية نظرا لمخالفته للدستور
في الواقع، إن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع يجعل تكييفه يخضع مبدئيا لقواعد الشريعة العامة  

ا هو معروف فإن الدفوع . وكم(78)ما لم يوجد هناك نص خاص ينظمه وحمدد شكلياته (77)الناظمة لإجراءات التقاضي
أنواع، هي: الدفوع الشكلية/ الإجرائية، الدفوع الموضوعية، والدفوع بعدم القبول. والدفع بعدم  ةبحسب القوانين الإجرائية ثلاث

الدستورية أبعد من أن يكون دفعا شكليا أو دفعا بعدم القبولـ،، وذلك لأنه دفع لا يستهدف المنازعة في صحة إجراء أو أكثر 
ن الخصومة المنظورة أمام جهة قضائية معينة، ولذلك فهو ليس دفعا شكليا من جهة، وليس من جهة أخرى دفعا بعدم م

 القبول لأن دستورية القانون المستند إليه في تأسيس طلبات الخصوم لا تعد شرطا لقبول الدعوى شكلا.  
منع تطبيق نص تشريعي الفصل في النزاع يتوق  عليه،  بينما لما كان الهدف القريب والمباشر للدفع بعدم الدستورية هو

تفقد أساسها القانوني، ومن ثم  -في حال ثبوت عدم الدستورية  -يجعل من ادعاءات وطلبات الخصم الآخر قد فإن ذلك 
رية مثير الدفع بعدم الدستو فإن  مما يتعين رفضها لعدم التأسيس، وبذلك، غير مؤسسمبدئيا فإن موضوع الدعوى سيكون 

من قانون الإجراءات  48بحسب مفهوم المادة  - من دحض ادعاءات خصمه، وهو ما يجعل بلا شك من الدفعسيتمكن 
 دفعا موضوعيا.   - المدنية والإدارية السال  ذكرها أعلاه

 من حيث كون الدفع بعدم الدستورية متعلقا بالنظام العام الفرع الثالث:
صوص هذه المسألة نجد بأن ثمة تناقضا بين كل من محكمة النقض والمحكمة بالرجوع إلى موق  القضاء المصري بخ

أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام، وبالتالي بالدستورية العليا؛ بحيث رددت محكمة النقض في عدد من قراراتها 
. بينما المحكمة الدستورية العليا (79)ء نفسهاعرض له من تلقاتلا يجوز إثارته لأول مرة أمامها، كما أنه لا يجوز لها أن ت

الذي سبقت الإشارة إليه آنفا ترى خلاف ذلك، وهذا بقولها:) إن الدفع بعدم  1994فبراير  12وبموجب قرارها المؤرخ في 
طعون عليها في مضمونه ومرماه مقابلة النصوص التشريعية الم الدستورية ليس من قبيل الدفوع الشكلية أو الإجرائية، بل يتغير

بأحكام الدستور ترجيحا لها على ما عداها وتوكيدا لصلتها الوثقى بالنظام العام، وهي أجدر قواعده وأولاها بالإعمال، بما 
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ا من التنظيم القضائي الذي مؤداه جواز إثارة هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى وأمام أية محكمة أيا كان موقعه
  .( يضمها
نتوصل بأن موق  محكمة النقض أقرب إلى الصواب، وذلك لأنه لو تم اعتبار  يهماكلفي موق  المحكمتين  بالتمعن  

الدفع بعدم الدستورية من النظام العام لترتب على ذلك نتيجتين قد تخالفان المقاصد التي يكون توخاها المؤسس الدستوري، 
 : أن وهما

عدم الدستورية من تلقاء نفسه دون انتظار أن يقوم بذلك أحد يصبح واجبا على كل قاضي حكم إثارة الدفع ب -
الخصوم، وهو ما يعني بأن القضاء يراقب ولو بشكل غير مباشر دستورية القوانين، وهذا الأمر لا ميكن التسليم بقبوله 

صر التي بم يوم ال في ظل الدستور الذي ميركز الرقابة الدستورية إلا إذا وجد نص صريح على ذلك، كما هو عليه الحال
سمح فيها قانون المحكمة الدستورية العليا للمحاكم في حالة ما إذا تراءى لها عدم دستورية قانون لازم للفصل في النزاع 

بشكل صريح عدم تمتع المحاكم  (81). بينما أبدت بعض التشريعات(80)أن تحيله إليها لتفصل في دستوريته من عدمها
 ورية من تلقاء نفسها.    بسلطة إثارة الدفع بعدم الدست

تفقد قرينة الدستورية التي تتمتع بها مبدئيا القوانين أثرها وقيمتها، وذلك لأن القوانين تصبح بفعل اعتبار الدفع  -
بعدم الدستورية من النظام العام محل رقابة صارمة من القضاء للتأكد من دستوريتها، وبتعبير آخر: تصبح مسألة 

لقانون أمرا لا ميكن أن تخلو منه أي دعوى أيا كانت طبيعتها وأيا كان موضوعها، تماما كما هو التأكد من دستورية ا
مطبق بالنسبة للمسائل المتعلقة بالنظام العام على غرار مثلا الصفة والمواعيد. ولا شك في أن ذلك يتنافى وقرينة 

ان التعارض بينه وبين الدستور واضحا لا يدع مجالا الدستورية التي تقتضي عدم إثارة مسألة دستورية القانون إلا إذا ك
، وهذا أمر إن سلمنا به نادر الوقوع  لأن المشرع ليس بهذه السذاجة التي يقوم فيها (82)للشك في عدم دستوريته

 .(83)بمخالفة الدستور بشكل صارخ
، فإنه ميكن وفقا لما ورد في المادة لكن ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لما كان الدفع بعدم الدستورية دفعا موضوعيا 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقدميه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. ولما كان أيضا )أي الدفع( من جهة  48

المحكمة  ، فإنه ميكن إثارته لأول مرة أمام(85)، باعتبار أنه يتعلق بمسألة قانونية لا يخالطها واقع(84)أخرى دفعا قانونيا بحتا
أن تثيره من تلقاء نفسها، وهذا بالاستناد إلى مادتي قانون (  ولمجلس الدولة كجهة نقض ) العليا، بل وميكن لهذه الأخيرة
 الإجراءات المدنية والإدارية: 

 ( التي نصت على أنه:) لا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الأوجه القانونية المحضة... 359 -
 (.  لتي نصت على أنه:) يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقضا 360و -
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 الثاني المبحث
 الضوابط الدستورية للدفع بعدم الدستورية في الجزائر 

تي حملت ال 188، نجد المادة 2016من بين المواد الجديدة والمهمة التي أتى بها في الجزائر التعديل الدستوري لسنة  
معها تطورا بارزا وتحولا مهما نحو السماح للمجلس الدستوري الجزائري بأن يصبح وبشكل فعلي حاميا للحقوق والحريات 
المضمونة دستوريا وحارسا لها من أي اعتداء تشريعي قد يطالها، وذلك من خلال تمكين ذوي الشأن أنفسهم من إخطاره 

عليا أو مجلس الدولة، وهذا بعد تأكدهما من جدية الشبهات حول وجود انتهاكات بشكل غير مباشر بواسطة إما المحكمة ال
كون قد تمت إثارتها من قبل الخصوم أثناء نظر قضاياهم أمام تواقعة على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والتي تشريعية 

 الجهات القضائية المختلفة. 
المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من ميكن إخطار :) على أنه 188بحيث تنص المادة  

المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوق  
فقرة بموجب قانون عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه ال

 (.  عضوي 
وفي انتظار صدور هذا القانون العضوي الذي سينظم شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية في الجزائر مستقبلا،  

        المكلفين بالضريبةلأجل تمكن  188فقد ارتأينا أن نتطرق في هذا المطلب إلى الضوابط الدستورية التي تضمنتها المادة 
التشريعات الضريبية التي يرون بأنها تنتهك  حقهم في الدفع بعدم دستورية ممارسةمن  ( في الجزائر خاصالأشوعموم  )

 المطلبإلى ضوابط إجرائية )  188هذه الضوابط الواردة بالمادة  . وميكن تقسيمحقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الدستور
 (.    الثاني المطلب موضوعية ) وأخرى(  الأول

 الضوابط الإجرائية :الأول المطلب
إجرائية وضعها المؤسس الدستوري الجزائري  شروطاالوارد ذكره أعلاه، نلاحظ بأن ثمة  188بالنظر في نص المادة  

 يجب احترامها والتقيد بها ليكون الدفع بعدم الدستورية مقبولا من الناحية الشكلية. والتي ميكن إيجازها فيما يلي: 
 ار الدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائيةأن يثالفرع الأول: 

هي تلك التابعة  188من البديهي القول بأن الجهة القضائية التي يقصدها المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 
 17المؤرخ في  05/11من القانون العضوي رقم  02حصرا للنظام القضائي الجزائري وليس لغيره. وبالرجوع إلى المادة 

، نجد وأن النظام القضائي الجزائري يشمل كلا من: النظام القضائي العادي، 86والمتعلق بالتنظيم القضائي 2005جويلية 
من نفس القانون العضوي بأن النظام القضائي العادي  03النظام القضائي الإداري، ومحكمة التنازع. وقد بينت المادة 

فبينت بأن النظام القضائي الإداري يشمل مجلس الدولة  04نما المادة يشمل المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، بي
ماهية الجهات القضائية الجزائية  أيضا 05/11والمحاكم الإدارية. في حين قد حدد الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 

المحكمة العليا للدولة التي  المتخصصة، وذلك بالقول أنها كل من: محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية. وهذا دون إغفال
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لكون  نظرا التنبيه إلى أنه  وجبرغم أنها لم تر النور بعد. لكن  1996من الدستور الجزائري لسنة  177نصت عليها المادة 
كن كل من محكمة التنازع والمحكمة العليا للدولة ليستا تابعتين ولا خاضعتين لرقابة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، فإنه لا مي

إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامهما لأن المؤسس الدستوري الجزائري قد بين بأن إخطار المجلس الدستوري  -بتحفظ  -
كما وأنه يفهم من نص المادة بالدفع بعدم الدستورية يجب أن يتم حصرا بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.  

قد استبعد إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام هيئات التحكيم حتى ولو كانت  لمؤسس الدستوري الجزائريا بأن 188
  -للأشخاص مكنة إثارته أمام الهيئات الإدارية حتى ولو كان ذلك بمناسبة نظرها في تظلم إداري وجوبي  لم يعط وبأنهوطنية، 

تابعات التأديبية. ومنه فأول ضابط يراعيه المجلس أو حال فصلها في الم -كما هو الحال مثلا في منازعات الوعاء الضريبي 
الدستوري عند توصله بالدفع بعدم الدستورية هو أن يتأكد بأنه قد تم إثارته أمام إحدى الجهات القضائية الوطنية النظامية 

 لا. وليس أمام غيرها تحت طائلة عدم قبول الدفع شك ،الخاضعة إما لرقابة المحكمة العليا  أو مجلس الدولة
 أن يثار الدفع بعدم الدستورية في مرحلة المحاكمة الفرع الثاني:

ويقصد بمرحلة المحاكمة المرحلة التي تكون فيها الدعوى تحت سلطة ونظر قضاة الحكم، ابتداء من قضاة الدرجة الأولى 
لدفع بعدم الدستورية، وأما مرورا بقضاة الاستئناف وصولا لقضاة النقض. فهؤلاء فقط من ميكن مبدئيا أن يثار أمامهم ا

فليسوا بسلطة حكم،  ،( قضاة غرفة الاتهام سواء في أول أو في آخر درجة ) ،قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق الجزائي
وإنما هم سلطة اتهام بالنسبة لقضاة النيابة، وسلطة تحقيق ابتدائي بالنسبة لقضاة التحقيق وقضاة غرفة الاتهام، بينما الذين 

فهم قضاة الحكم فقط، وهم الذين  م سلطة التحقيق النهائي والمحاكمة المتوجة بإصدار الأحكام والقرارات القضائيةله
باشتراطه إثارة الدفع بعدم الدستورية في مرحلة المحاكمة، وما يؤكد ذلك  188قصدهم المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 

فالذي يعرف وحمدد ...( الذي يتوقف عليه مآل النزاع)...الحكم التشريعي :188أكثر قول المؤسس الدستوري في المادة 
سواء  -ما الحكم التشريعي الذي يتوق  عليه مآل النزاع في المقام الأخير هو قاضي الحكم، لأنه هو الذي سيفصل وسيبت 

هم في المرافعة وتقديم الطلبات دفاعا عن في النزاع المعروض عليه، بينما قضاة النيابة فيتمثل دور  -بشكل ابتدائي و/أو نهائي 
 بها والخروج بشأنها بقرارات تصب إما في ينالحق العام، أما قضاة التحقيق وغرفة الاتهام فيعملون على تحقيق القضايا المكلف

-تصاصه كل في حدود اخ-ألا وجه المتابعة في حالة غياب الأدلة أو انتفاء الوص  الجرمي، وإلا فإنهم ملزمون بالقيام 
بالإحالة إلى جهة الحكم المختصة لتتولى هي المحاكمة وإصدار ما تراه من أحكام أو قرارات. ومن جهة أخرى، يفيد هذا 
الضابط الثاني في أن الدفع بعدم الدستورية لا ميكن إثارته قبل مرحلة المحاكمة )التحقيق النهائي(، كأن أن يتم مثلا إثارته في 

ستدلالات أو في مرحلة التحقيق الابتدائي، كما لا ميكن إثارته بعدها، أي في المرحلة التي تلي صدور مرحلة التحري وجمع الا
 الحكم ويكون واجب التنفيذ، إذ لو قدم في هذين المرحلتين، فإن مصيره سيكون عدم القبول. 

 أن يثار الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد أطراف الدعوى الفرع الثالث:
(، ولذلك فهم يعرفون بالأطراف  المدعى عليه ( والمرفوعة ضده ) المدعي ف الدعوى أساسا رافعها )ويقصد بأطرا

 ،بحيث يكونون عادة في الدعاوى المدنية والتجارية أشخاصا عاديين ؛الأصلية. وهم يختلفون باختلاف نوع الدعوى وطبيعتها
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رية الأشخاص الذين يختصمون الدولة، أو الولاية،ـ أو البلدية، أو سواء كانوا طبيعيين أم معنويين، ويكونون في الدعاوى الإدا
، بينما يكونون في الدعوى العمومية متمثلين في النيابة العامة والمتهمين (87)إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

ن وإن كان لكل دعوى أطرافها . لكهبارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو إحدى القوانين المكلمة ل
في الخصام، أو عن  (89)و/أو الإدخال (88)الأصلية، إلا أن ذلك لا مينع من وجود أطراف منضمة، إما عن طريق التدخل

رغم أنها لا تحمل وصفا جزائيا، وذلك حتى تستطيع أن  (90)طريق القانون الذي يوجب إبلاغ النيابة العامة بقضايا معينة
. هذا وميكن القول (92)وليس أصليا كما في قضايا أخرى (91)ا كتابيا باعتبارها في هذه الحالة طرفا منضماتبدي رأيها بشأنه

إلى كل أطراف دعوى الموضوع بغض النظر عن صفتهم  188بأن نية المؤسس الدستوري الجزائري قد انصرفت في المادة 
مصطلح '' أطراف الدعوى '' جاء غير مقيد مما يفيد فيها، هل هم أطراف أصلية أم هم أطراف منضمة إليها، وذلك لأن 

من قبل الجهة القضائية الناظرة في  تأسيسه العموم، فيدخل فيه كل شخص تأسس ليكون طرفا في الدعوى وتم قبول
 هي أن يكون الشخص الذي تقدم به قد سبق -في حال ما إذا أثير  -الدعوى. ومنه فالعبرة في قبول الدفع بعدم الدستورية 

وأن تأسس في الدعوى بطريقة قانونية، وإلا فإن الدفع يكون غير مقبول شكلا، حتى ولو توافرت في مقدمه الصفة 
 والمصلحة.  

 أن يحال الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري حصرا من قبل المحكمة العليا أو الفرع الرابع: 
 مجلس الدولة                                                

  ويبدو بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد أراد أن حمقق بذلك مقصدين معا، هما: 
 منوطاكان دوما أن حمافظ على ما تميزت به الرقابة الدستورية في الجزائر منذ فجر الاستقلال من أن أمر تحريكها   -

. ولذلك فحتى لما (94)، والمجلس الشعبي الوطني(93)ةبأعلى السلطات في الدولة، وهم كل من: رئاسة الجمهورية، مجلس الأم
( فتح المجال لأول مرة في الجزائر أمام الأشخاص للدفع أمام جهات القضاء بعدم  أي المؤسس الدستوري الجزائري قرر )

لرقابة الدستورية  دستورية القوانين التي يشتبه في انتهاكها للحقوق والحريات المضمونة دستوريا، فإنه لم يرتب على ذلك تحرك ا
( من عدمه منوطا ومتوقفا على موافقة أعلى  عرض الدفع وإحالته على المجلس الدستوري بالضرورة، وإنما جعل أمر تحريكها )
: المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي، ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري. وما (95)هيئتين قضائيتين في الدولة، وهما

بالقول:) ميكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من  188ه استهل نص المادة يؤكد ذلك أن
( وبذلك فكل منهما ليس ملزما بإحالة الدفع على المجلس الدستوري متى توافر لهما من  المحكمة العليا أو مجلس الدولة...

ر المجلس الدستوري به. ومنه فتحريك الرقابة الدستورية في الجزائر يبقى، الأسباب والمبررات التي تدفعهما للإحجام عن إخطا
 حتى في ظل التأسيس الدستوري للدفع بعدم الدستورية، منوطا بالسلطات العليا في الدولة السياسية منها والقضائية. 

وع غير الجدية، والتي عقلنة ممارسة الأشخاص للدفع بعدم الدستورية، وذلك بوضع نظام فعال لتصفية تلك الدف -
أو أمور أخرى ينبغي عدم إشغال المجلس الدستوري بها. ولذلك فعلى محكمة  (96)لا طائل منها سوى إطالة أمد النزاع

على المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ليقوم المعني منهما  -بحسب الحالة  -الموضوع بعد أن تقرر جدية الدفع أن تحيله 
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تأكد مجددا من جدية الدفع، فإذا تبين لها أو له ذلك قام بإخطار المجلس الدستوري به بناء على إحالة، وإلا فإنه يتعين بال
 الفصل في النزاع المعروض عليها. مجددا رفض الدفع وإعادته لمحكمة الموضوع حتى تستأن  

في  (97)الجزائري يساير بعض النظم المقارنة إنه وبغض النظر عن الدوافع التي جعلت المؤسس الدستوريف، وللإشارة
فرض هذا الضابط الإجرائي الجوهري، فإن هناك نظما أخرى قد تخلت عنه رغم أنها كانت سباقة للعمل به كالنمسا وألمانيا 

. وهناك نظم (98)1956و 1951مثلا. فهذه الأخيرة لم يعمر العمل فيها بهذا الضابط طويلا؛ بحيث لم تطبقه إلا بين 
وتونس، فهذه الأخيرة نص القانون الأساسي  (99)ربية تخلت عن العمل بهذا الضابط منذ البداية، على غرار مثلا مصرع

على المحاكم عند الدفع أمامها بعدم دستورية القوانين إحالة :) منه على أنه 55في الفصل  (100)للمحكمة الدستورية فيها
 (.   ز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيبالمسألة فورا على المحكمة الدستورية، ولا يجو 

 الضوابط الموضوعية: المطلب الثاني
لا تقتصر أهمية قواعد الدستور على الناحية الإجرائية أو الشكلية فقط، ولكنها تمتد كذلك إلى الناحية الموضوعية  

امها حكاما كانوا أو محكومين. وهو ما قد أكده القضاء التي تتمتع هي الأخرى بالسمو، مما يوجب على الجميع احتر 
والمتعلق بمدى دستورية الأمر  2000فيفري  27المؤرخ في  02/2000الدستوري في الجزائر ومصر وغيرهما. ففي  قراره رقم 

س الدستوري والمحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، فإن المجل 1997ماي  31المؤرخ في  97/15رقم 
:) إذا كان بإمكان المشرع أن حمدد قواعد تنظيم وسير وعمل... فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الجزائري بين بأنه

:) الدستور يتميز بطبيعة خاصة تضفي عليه (101، في حين ذهبت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى أن)( الموضوع
أن تستوي  -بالتالي - ريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، فحق لقواعدهالسيادة والسمو بحسبانه كفيل الح

على القمة من البنيان القانوني للدولة، وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، اعتبارا بأن أحكام الدستور هي أسمى 
وقضائها، وفي مجال مباشرتها لسلطتها التنفيذية، وفي إطار هذا  القواعد الآمرة التي تلتزم الدولة بالخضوع لها في تشريعها

الالتزام، وبمراعاة حدوده، تكون موافقة النصوص التشريعية لأحكام الدستور رهنا ببراءتها مما قد يشوبها من مثالب دستورية، 
ر، أم تلك التي يكون مبناها ختالفة سواء في ذلك تلك التي تقوم على ختالفة شكلية للأوضاع الإجرائية التي يتطلبها الدستو 

لقواعده الموضوعية التي تعكس مضامينها القيم والمثل التي بلورتها الإرادة الشعبية، وكذلك الأسس التي تنظم الجماعة، 
 (.  وضوابط حركتها

نا ، فإن2016بعد تعديل  1996من الدستور الجزائري لسنة  188وباستقراء ما جاء أساسا في مضمون المادة  
يتعين أن يستوفيها الدفع بعدم الدستورية حتى ميكن قبوله في الموضوع، وميكن رد هذه الضوابط  انلحظ بأن ثمة ضوابط وقيود
 الموضوعية إلى ما يلي:   

 ( تشريعي  نص الفرع الأول: أن يكون محل الدفع بعدم الدستورية متعلقا بحكم )
، بأن الدفع بعدم الدستورية يجب أن ينصب على حكم 188دة قرر المؤسس الدستوري الجزائري، بمقتضى الما 
  .، فماذا يقصد به؟ Disposition législative –تشريعي 
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مع ظهور الدولة كشكل حديث لتنظيم شؤون الجماعة السياسية، كانت مهمة التشريع، بوضع قواعد في الواقع، إنه  
فالتشريع كان، ولا  .ام والوظائ  التي تحرص الدولة على القيام بهاعامة تحكم المجتمع وتنظم ختتل  شؤونه، في مقدمة المه
 بوضعتنفرد لا . والدولة من خلال رعايتها للعملية التشريعية (102)يزال، هو الأداة والوسيلة لتنظيم شؤون المجتمع وضبط أموره

ة العامة لا تعد مشروعة إلا إذا كانت من ؛ فالقواعد القانونيوضعها، بل وتختار مجالات وزمان فقط القواعد القانونية العامة
 .  (103)إنشاء الدولة أو على الأقل تبنت هي ذلك

قبل ، باعتبار أنه منتخب من (104)التشريعية للبرلمان الوظيفةأن يتم تخصيص بإذا كانت الدميقراطية النيابية تقتضي و  
 المقتضى قد اصطدم اه من تشريعات، فإن هذالشعب، ولذا يجب أن يكون هو المعبر عن الإرادة العامة بواسطة ما يضع

 -وأن يشاركه فيه  (107)ألا ينفرد البرلمان بممارسة التشريع (106)جعلت من الضروري (105)واقعية وأخرى بمعطيات دستورية 
 رئيس الجمهورية بواسطة الأوامر التي يصدرها.  -بصفة استثنائية 

ا تقديم دفع بعدم الدستورية، ينصرف بالأساس إلى الأحكام ومنه فالمقصود بالأحكام التشريعية، التي ميكن بشأنه 
السارية النفاذ التي تستمد وجودها وتجد مصدرها في كل من: التشريعات التي يسنها البرلمان والأوامر التشريعية التي يصدرها 

بارها من قبيل الأحكام ما يعرف بالقوانين العضوية، فهل ميكن اعت 1996رئيس الجمهورية. لكن وبعد أن استحدث دستور 
للرقابة الدستورية  التشريعية التي تقبل إمكانية الدفع بعدم دستوريتها، أم أن هناك عوامل أخرى قد تجعلها بمنأى من الخضوع

 ؟     بواسطة الدفع
توري لاشك في أن القوانين، العضوية، كالقوانين العادية، تعتبر ذات طبيعة تشريعية، وهو ما يؤكده المؤسس الدس 

التي تنص على أنه:) إضافة إلى  2016بعد تعديل  1996من دستور  141الجزائري نفسه، وهذا بالرجوع إلى المادة 
( غير أنه وبالنظر  المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية...

ساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين إلى أن حقوق الأشخاص وواجباتهم الأ
في صميم القانون العادي وليس القانون العضوي من جهة، ولأن هذا الأخير من جهة أخرى يخضع وجوبا لرقابة (108)تدخل

 (110)الكثير من الفقه الدستوري، فإن ذلك جعل (109)مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
( يطعن فيها بعدم  أو أكثر يستبعد إمكانية قبول المجلس الدستوري النظر مجددا في مدى دستوريتها في حال توصله بدفع )

والمتعلق بدستورية البند  1995أوت  06الدستورية، خاصة وأن المجلس قد أكد بصرامة على ذلك في قراره المؤرخ في 
واعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل )  من قانون الانتخابات آنذاك بقوله: 108دة السادس من الما

اعتبارا، والحال، أن إدراج تي تؤسس منطوقها مازالت قائمة. و آثارها، ما لم يتعرض الدستور للتعديل، وطالما أن الأسباب ال
اهل قوة قرار المجلس لذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجنفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ا

 (. ...من ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديدالدستوري، و 
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 الفرع الثاني: أن يتوقف مآل النزاع القضائي على الحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته 
التي  188الحكم التشريعي الذي يتوق  عليه مآل النزاع '' في المادة استخدام المؤسس الدستوري الجزائري لعبارة ''  

دفع الأشخاص بعدم دستورية الأحكام التشريعية التي يرون فيها انتهاكا للحقوق والحريات التي يضمنها  أسست لجواز
 الدستور، يستفاد منه عدة أمور، هي: 

ال إثارته، إذا رأت بأنها تستطيع الفصل في النزاع ألا تلتفت محكمة الموضوع للدفع بعدم الدستورية، في ح -
. وهو الذي يفهم من قول المؤسس (111)المعروض عليها من دون الحاجة للرجوع إلى الحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته

بعدم الدستوري الجزائري '' الذي يتوق  عليه مآل النزاع '' من جهة، ويتناسب من جهة أخرى مع ما يتميز به الدفع 
وسيلة احتياطية لا تلجأ إليها محكمة الموضوع إلا إذا استنفدت كل الوسائل  -كما رأينا أعلاه -الدستورية من كونه  

 .  (112)القانونية الأخرى التي بحوزتها للفصل في النزاع الذي بين يديها
كمة الموضوع، ولتكون في إثارته أمام مح (113)أن تكون لمقدم الدفع بعدم الدستورية مصلحة شخصية وقائمة -

لابد أن يكون هو المعني شخصيا بأن يطبق عليه الحكم التشريعي الذي مآل النزاع يتوق   (114)مصلحته شخصية ومباشرة
فلابد أن يقصد بدفعه توقي أن يطبق  - (115)وليس محتملة -عليه من جهة، ولتكون من جهة أخرى مصلحته قائمة وحالة 

النزاع الحالي الذي هو الآن طرف فيه، وليس مجرد تفادي احتمال أن يطبق عليه في نزاع  عليه الحكم التشريعي المعني في
يتوق  عليه مآل النزاع '' يقصد به أن القاضي  مستقبلي قد يقع ويكون هو طرفا فيه كذلك. فقول المؤسس الدستوري ''
. وللإشارة، فإن ما سبق لا يتنافى وكون الرقابة مطالب بالفصل وإيجاد حل لنزاع الحال وليس لنزاع محتمل قد يقع وقد لا يقع

؛ عينية لأنها تنصب على الحكم التشريعي وليس (116)الدستورية عن طريق الدفع تعد رقابة عينية وموضوعية في ذات الوقت
على شخص المشرع، وموضوعية لأنها تتأسس على مقابلة الحكم التشريعي المطعون فيه مع الدستور أو مع بعض أحكامه 

 فقط، وهي المتعلقة بالحقوق والحريات، للتأكد من احترامه له من عدمه. 
أن يكون الدفع بعدم الدستورية الذي يتم إثارته جديا، وحتى يكون كذلك لابد أن يكون فعلا متصلا بالحكم  -

لى موق  المجلس حقيقة ع االتشريعي الواجب التطبيق على النزاع، وبتعبير آخر يجب أن يكون الفصل في النزاع متوقف
بضرورة أن يكون الدفع بعدم  (117)الدستوري من دستورية الحكم التشريعي المطعون فيه. وهو ما يعبر عنه الفقه الدستوري

الدستورية منتجا في دعوى الموضوع، وهو ما لا ميكن أن يتحقق إلا إذا كان ذا صلة بموضوعها. وللإشارة، فإن لمحكمة 
في تقدير جدية الدفع، ولذا يتعين بذل مجهود كاف من مقدمه لإقناعها بوجود شبهة أو شكوك لا يستهان به  االموضوع دور 

حقيقية تطعن في دستورية الحكم التشريعي المعني، وهذا لأنه في حال عدم اقتناعها بمبررات وأسس الدفع ميكن أن تقضي 
) لمحكمة الموضوع  :(118)بأنه 1991ديسمبر  12 برفضه واستبعاده. فقد حكمت محكمة النقض المصرية في قرارها المؤرخ في

سلطة تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وإن عدم بيان الطاعن سنده في النصوص الدستورية أو التشريعية في التمسك بهذا 
 الدفع في موطن دعواه دلاله على عدم جدية الدفع (. 
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 الوحيد لقبول الدفع بعدم دستوريةدستور الوجه الفرع الثالث: انتهاك الحقوق والحريات التي يضمنها ال
 الحكم التشريعي                                               

، بأن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم 188لقد بين المؤسس الدستوري الجزائري، وذلك بموجب المادة  
س الدولة، لا ميكن أن يتم إلا عندما يدعي أحد الأطراف في الدستورية، بناء على إحالة إما من المحكمة العليا أو مجل

المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوق  عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. 
الأحكام التشريعية المطعون ومنه فالمؤسس الدستوري الجزائري قد قرر استبعاد وعدم قبول إلا الدفوع التي تتضمن ادعاء بأن 

فيها تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، أي بمعنى هو لا يقبل أن تحال على المجلس الدستوري إلا الدفوع التي 
، ما مؤداه أن الأشخاص (119)تنصب مبدئيا على رقابة دستورية الناحية الموضوعية للأحكام التشريعية، دون الناحية الشكلية

كقواعد   -لهم الدفع بعدم دستورية الأحكام التشريعية على أساس أنه لم تراع في سنها وإصدارها القواعد الشكلية لا حمق 
 التي أوجب الدستور احترامها.  -توزيع الاختصاص مثلا 

ا وللإشارة، فإن استخدام المؤسس الدستوري الجزائري لعبارة '' التي يضمنها الدستور '' بدل '' التي ينص عليه 
الدستور '' قد يطرح مسألة: الحق في التمسك بإثارة الدفع بعدم الدستورية إذا كان الحق أو الحرية مكفولة من خلال نص 
يوجد خارج وثيقة الدستور ؟ كأن يكون قد تضمنته معاهدة دولية أو قانون عضوي، خاصة إذا ما علمنا وأن هذا الأخير  

  .(120)يعتبر من القوانين المكملة للدستور
إذا كان لا ميكن بهذا الشأن استباق ما قد يسفر عنه التطبيق من مواق  للمجلس الدستوري الجزائري بخصوص  

التي عبر من خلالها ضمنا عن إراداته في توسيع  (121)هذا المسألة، إلا أنه مع ذلك توجد للمجلس عديد الاجتهادات
ضمانا أوسع للحقوق والحريات. وهو ما  - (122)ئه البارزينحسب تعبير أحد رؤسا -مرجعيته الدستورية، وهذا حتى يكفل 

يشكل في الواقع توجها من المجلس الدستوري الجزائري نحو الاقتداء بنظيره الفرنسي الذي كان له السبق في تبني ما يعرف في 
، والتي بعث بها المجلس الدستوري Le bloc de constitutionnalité - (123)فرنسا بالكتلة الدستورية

، كإعلان 1958إلى الوجود من خلال انفتاحه على نصوص واردة خارج وثيقة الدستور الفرنسي لسنة  (124)الفرنسي
، ثم اجتهد في توسعة مضمون هذه الكتلة، فابتدع ما يسمى 1946وديباجة دستور  1789حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

التي له بصددها كامل السلطة التقديرية في استخلاصها وتحديد  بالمبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية '' ''
مضمونها وفق ما يراه ملائما لحماية الحقوق والحريات وصيانتها، ليتوصل حديثا من خلال اجتهاداته إلى مجموعة من المبادئ 

لقيمة الدستورية ''، بل وإن المجلس المبادئ ذات ا '' والقواعد التي أضفى عليها نفس قيمة الدستور، لذا فهي تعرف حاليا بـــــ
الدستوري الفرنسي قد ذهب أبعد من ذلك بإقراره وحمايته لمجموعة من التوجهات والخيارات السياسية والاجتماعية باعتباره 

 .       (125)لها ''أهدافا ذات قيمة دستورية ''
التي سيوفرها المجلس الدستوري الجزائري والذي يهم، بالنسبة للوضع في الجزائر، هو أن نطاق الحماية الدستورية 

على حسب الموق  الذي سيتخذه  -ضيقا أو اتساعا  -للحقوق والحريات، بموجب آلية الدفع بعدم الدستورية، سيتحدد 
، هل يفسره وفقا للنظرة الشكلية التي 188المجلس ويتبناه بخصوص ما يجب أن يفسر به مصطلح الدستور الوارد بالمادة 
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تقييد الدستور ، أم يأخذ بالنظرة الموضوعية التي تأبى (126)القواعد والأحكام الواردة في الوثيقة الرسمية السارية النفاذ تحصره في
فيما تضمنته الوثيقة الرسمية، وترى بأنه ينبغي أن يشمل كل القواعد والمبادئ ذات الطبيعة الدستورية، سواء تضمنتها الوثيقة 

  .(127)الرسمية أم لا
 :خاتمة

تعرضنا من خلال هذا البحث إلى موضوع الدفع بعدم الدستورية كآلية جديدة تم استحداثها مؤخرا بموجب التعديل 
لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، وهذا في محاولة لإبراز الدور الذي ميكن أن تقوم به  2016الدستوري لسنة 

 الضريبة في الجزائر، وقد تمخض عن ذلك عدة نتائج، نذكر من بينها: هذه الآلية مستقبلا في حماية المكلفين ب
 كما هو الحال بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة-وعلى الرغم من أنه لم يأت  2016التعديل الدستوري لسنة  -1

انين، بإضافة فيما يخص تمتع المجلس الدستوري الجزائري بممارسة رقابة لاحقة على دستورية القو  -في فرنسا 2008
( قد أراد أن يعطي لهذه الرقابة دفعة جديدة قد تسمح لها  2016أي تعديل  لأنه كان يتمتع بها من قبل، إلا أنه )

بالخروج من حالة الركود التي تميزت بها نتيجة إحجام الجهات الثلاث التي كانت تتمتع لوحدها بحق إخطار المجلس 
تها رهينة إرادة تلك الجهات، فقد قرر المؤسس الدستوري الجزائري الدستوري عن تفعيلها، ولأجل ألا تبقى ممارس

( من تحريكها إذا تعلق الأمر بحماية الحقوق والحريات  كالمكلفين بالضريبة هذه المرة تمكين ذوي الشأن أنفسهم )
 التي تكفل الدستور بضمانها لهم، وهذا حصرا عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية.

دور في تعزيز الحماية الدستورية التي خص بها  ـ مبدئياـ  لآلية وتطبيقها في الجزائر سيكون له النص على هذه ا -2
في إطار فرض  -المؤسس الدستوري الجزائري المكلفين بالضريبة، وهذا بالنظر إلى أن سلطة القضاء من قبل كانت 

احترام إدارة الضرائب لمختل  الأحكام مقيدة؛ بحيث كان دوره يقتصر على رقابة مدى  -احترام مبدأ المشروعية 
التشريعية الضريبية السارية النفاذ، دون أن تعطى له بشكل رسمي أي صلاحيات للتأكد من مدى احترام هذه 
الأحكام للضمانات الدستورية المقررة لفائدة المكلفين بالضريبة في حال وجهت لها من قبل هؤلاء طعون بمخالفة 

 وانتهاك تلك الضمانات. 
مع أن الدفع بعدم الدستورية في الجزائر يعد دفعا قضائيا، لأنه لا ميكن إثارته والتأكد من جديته إلا أمام  -3

جهات قضائية نظامية في الدولة، إلا أن مسألة الفصل والبت فيه ترجع حصرا للمجلس الدستوري بعد إخطاره به 
 أو مجلس الدولة.  إما المحكمة العليا -بحسب الحالة  -بناء على إحالة من قبل

الدفع بعدم الدستورية لا ميكن أن يؤدي الدور المأمول منه كآلية لحماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا  -4
ضد الاعتداءات والانتهاكات التي قد تطالها من بعض الأحكام التشريعية، إلا إذا احترم من يثيرونه ويتمسكون به 

 فرضه عليهم المؤسس الدستوري الجزائري من ضوابط لقبوله شكلا موضوعا. ( ما  وغيرهم من مكلفين بالضريبة )
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الذي أحال عليه المؤسس  ولما كانت هذه الضوابط ما تزال في إطارها العام، بسبب أن القانون العضوي -5
الجزائري لتحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية لم يصدر بعد، فإنه ميكن إبداء بعض الدستوري 

 التوصيات التي قد تفيد بهذا الصدد، وهي:
ضرورة أن يقدم الدفع بعدم الدستورية بموجب عريضة مستقلة تتضمن، بالإضافة إلى البيانات المألوفة، تسبيبا   -1

كافيا، وهذا بإبداء ومناقشة مقدم الدفع لكل الأوجه التي ينعاها على التشريع المعني، وهذا تحت طائلة اعتبار دفعه 
 جدي، وهو ما يستدعي تنحيته جانبا ومواصلة النظر في الدعوى الأصلية من قبل قاضي الموضوع.دفعا غير 

لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وهذا ين معتمد ينضرورة أن تكون عريضة الدفع موقعة من قبل محام -2
ى صلاحيتها لإحالتها باعتبار أن الدفوع بعدم الدستورية يجب أن تمر عليهما ليقررا بشكل لا يقبل الطعن مد

 1996من دستور  191و 189على المجلس الدستوري بقصد إخطاره بها ليفصل فيها وفقا لما تضمنته المادتين 
 .    2016بعد تعديل 

جعل الحكم الصادر عن قاضي الموضوع بشأن قبول إحالة الدفع بعدم الدستورية في حال وجوده، بحسب  -3
لس الدولة غير قابل للطعن. أما في الحالة العكسية، أي في حالة رفض الإحالة، الحالة، على المحكمة العليا أو مج

فالأفضل هو أن يكون قابلا للطعن فيه، وذلك أمام ثاني درجة للتقاضي، وصولا أمام المحكمة العليا ومجلس 
 حالة من عدمها.  الدولة،  وهذا حتى يتاح للقضاة الأكثر خبرة الاطلاع عليه والتقرير بشأن جديته وقابليته للإ

التأكيد على قضاة الموضوع وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة عدم المناقشة والإجابة، ولو بصفة غير  -4
مباشرة، على أية أوجه بعدم الدستورية يكون مقدم الدفع قد أثارها وتمسك بها في عريضته، لأن ذلك في حال 

اعتداء على اختصاص المجلس الدستوري الذي له وحده سلطة وقوعه يعد تجاوزا للسلطة من قبلهم، لما فيه من 
 البت في المسائل المتعلقة بالدستورية.     
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 تنظيم الملكية الغابية في التشريع الجزائري

 

                                ******* 

 :ملخص
في الدستور الجزائري، وتعد الملكية الغابية في التشريع الجزائري تعتبر الغابات ثروة وطنية من الثروات المنصوص عليها 

 مبنية  وهي تبعا لمعيار ااب  المل،، ممّا أن غيرملكية عقارية على اعتبار أنّ الأملاك العقارية هي كل الثروات العقارية 
لأملاك الوطنية العمومية، وهذا بموج  تكون ملكية غابية وطنية أو ملكية غابية خااة  والملكية الغابية الوطنية تدرج ضمن ا

المعدل والمتمم  هذا وتمارس الدولة على الأملاك الغابية الوطنية نفس  90/30من قانون الأملاك الوطنية رقم:  12المادة 
يتها الحق الذي تمارسه على الأملاك الوطنية العمومية، وهو بق الملكية  كما تحض بنفس الحماية المقررة لها وهي عدم قابل

للتصرف وللتقادم وللحجز  أمّا الملكية الغابية الخااة فتندرج ضمن الملكية العقارية الخااة، طبقا لما جاء في قانون التوجيه 
المتضمن النظام  84/12  ونظّم أبكام النوعين من الملكية الغابية المشرع الغابي بموج  القانون رقم: 90/25العقاري رقم: 
 العام للغابات   

Abstract:  
Forests are considered as one of national resources mentioned in the 

constitution. The forest property is considered a real estate property on the 
grounds that the property forest is all the real estate resources inbuilt. 
Depending on the land owner of property criterion; the forest property is 
either national forest property or private forest property. National forest 
property is listed in public national property and that under the article 12 of 
national property law N°90-30 modified and complemented. The state 
exercises on this national forest property the same right which is exercised on 
public national property, and it is given the same protection which is: 
inalienability, inability of limitations, inability seizure. However, the private 
ownership of property is included in real estate private property, according to 
the real estate law directive n°90-25.The legislator forest also regulated the 
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provisions of forested private property under the law n°84-12 containing the 
general law of forests. 

 مقدمة:
 فيها أردنا الاستثمار ومذا بها، لابأس مسابة وهي الإجمالية، مسابتها من% 11تمثل  غابية ثروة الجزائر تمتل،
 .ودائمة فعالة بطريقة تسييرها يتم أن على أساسا التركيز يتوج  وناجعا، فعليا استثمارا مستقبلا،

          للأشجار واللاعقلاني المتنامي الاستغلال جراء رهيبا ضغطا ككل العالم وفي بلادنا في الغابات وتعاني هذا
 ( مليون هكتار13) عشرة ثلاث أن بيث الإيكولوجية، المشاكل تفاقم ملى أدى الذي الأمر(،  ثالاثا البناء، التدفئة،  )
 انبي في أنه الكربون، بيث أكسيد ثاني غاز انبعاثات ازدياد ملى أدى مما الأرض، مسابة من سنويا تختفي الغابات من
 الأساس، في المنبعث، أكسيد الكربون ثاني غاز من%  25أن  أفاد المتحدة، للأمم التابعة والزراعة التغذية منظمة عن اادر
 أن البيان نفس أضاف كما .الكربون من طن 238 تختزن  الأخيرة هذه الغابات، مزالة ظاهرة بسب  الإنسان انع من هو

 الخطر، ناقوس دق فعلا وج  المزرية الوضعية هذه وبسب  .الجوي الغلاف ملى اسنوي تضاف الكربون من أخرى طن ملياري
 .والدولي الوطني الصعيدين على الغابية للثروة والدائم الجيد تضمن التسيير فعالة ميكانيزمات وضع خلال من وذل،

الغابية في  وني للملكيةما هو النظام القان المقال، هذا في الوضعية، هذه يطرح بخصوص الذي التساؤل فإن وعليه
 الملكية تحكم الأطر القانونية التي على الضوء تسليط خلال من وذل، سيأتي ما في التساؤل هذا على الإجابة ستتم الجزائر؟
 على الأسطر، هذه فيها تكت  آخر لحظة ملى الاستقلال منذ أيضا وكفايتها كفاءتها ومدى الجزائر، في وتنظميها الغابية
 تحديد: خلال من وذل، بها، المتعلقة القوانين من لهائلا الكم أساس

 خطة بحث وفق وهذا والدولي  الوطني الصعيد على أهميتها وكذا أانافها خصائصها، الغابية، بالملكية المقصود
 بعض في المطل  الأول يبحث مطلبين، عنه يتفرع الغابية، بالملكية المقصود منها الأول المبحث يعالج مبحثين، ملى مقسمة

 فيعالج الثاني المبحث أما الغابية، القانونية للملكية الطبيعة الثاني المطل  وببحث الغابية، بالملكية المتعلقة والمفاهيم العموميات
 يضم الثاني والمطل  الغابية، الملكية لخصائص الأول خصص المطل  مطلبين، في وذل، وأانافها، الغابية الملكية خصائص
 .النتائج والتوايات من جملة للموضوع تتضمن بخاتمة وننهي الغابية، الملكية أاناف

 الأول المبحث
 :الغابية بالملكية المقصود

بها من  المتعلقة العموميات بعض في أولا البحث ملى يقودنا عامة، بصفة الغابية بالملكية المقصود عن الحديث من
 ،)ثاني القانونية )مطل  طبيعتها تحديد ملى الانتقال ثم ،) أول مطل  تاريخية عنها في الجزائر ) نبذةتعاريف ومفاهيم وكذا 

 :الموالي النحو على وهذا
  الغابية الملكية عن عموميات: الأول المطلب
 لها التاريخي التأايل ثم ،) أول فرع قبلا ) تضبط أن التي يج  المفاهيم من جملة الغابية الملكية مصطلح تحت يندرج

 :ما يلي في ( وهذا ثاني فرع ( الجزائر في
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 الغابية  الملكية عن عامة مفاهيم :الأول الفرع
 :سيأتي ما في بعضها ملى سنتعرض العامة، من المصطلحات مجموعة الغابية الملكية مفهوم تحت ينطوي

 :الغابة تعريف -أولا
  التعريف اللغوي: -1

 .جهة كل من الأشجار تكتنفها شاسعة مسابة والغابة غابات، أو غاب جمع الغابة
 التعريف المادي:  -2

 منخفضات، تتضمن أو وسهول جبال من التضاريس مختلف فضاء منها: نذكر مادية تعريفات عدة الغابة عرفت
 ونوعها وكثافتها وبجمها انتشارها في الأشجار وتختلف والفطريات، والطحال ، والأعشاب، والشجيرات أساسا، الأشجار
  (1)المياه وموارد والارتفاع رضالع وخطوط والتربة المناخ بس 

 للغابة:  الدولي التعريف -3
 خمسة عن يزيد ارتفاع ملى تصل الأشجار قد من أنواع بها آر، 50 عن تقل لا مسابة يحتل مقليم بأنها الغابة عرفت

 الأشجار، من % 15عن يقل لا وغطاء نباتي سنة عشرين عن يقل لا عمر ومتوسط النضج، مربلة ( عند05أمتار)
  (2)مترا عشرين عن يقل لا عرض متوسطو 

التشريعات  معظم أن اعتبار على للغابة والأنس  الأدق التعريف بأنه السابق، التعريف اعتبر من وهناك هذا
 الجزائري شأن المشرعين وهو التنظيمية، ولا التشريعية النصوص في لا للغابة، ودقيقا واضحا تعريفا تعط لم الداخلية، الوضعية
 مفهوم تحديد في كبير للتقدير هامش ترك ملى أدى الذي الأمر القضائي، الاجتهاد مستوى على بتى ولا سي،والفرن
  (3)الغابة

  :الغابات إدارة علم -ثانيا
 القانون في التسيير مصطلح يقابله وهو مصطلح (الغابات مدارة علم فإن والزارعة، الأغذية منظمة لتعريف طبقا

 العامة والعملية والفنية والاجتماعية والقانونية والاقتصاديةالإدارية  الجوان  يعالج الذي الإدارة من رعالف ذل، هو ،)الجزائري
 العمل بين يتراوح الذي المقصود، البشري التدخل من مختلفة على درجات تنطوي مدارة وهي الطبيعية، بالغابات المتعلقة
 .واقتصادية ةاجتماعي قيمة لها التي الأاناف وتفصيل ظائفهاوو  الإيكولوجي للغابات النظام وايانة حماية بهدف

 تعريف الشجرة:  -ثالثا
 على عام بشكل أمتار تنمو عشرة على طوله يزيد خشبي نبات وهي النباتية، الحياة أشكال أبد الشجرة تمثل

 بجمها ويكبر وفروع، وساق ذوربوجود ج النباتات بقية عن عام بشكل تتميز الماء، من متفاوتة كميات ملى وتحتاج اليابسة
 ارتفاعا المخروطية، وخصواا الأشجار ارتفاع بعض يبلغ وقد والطحال ، كالحشائش الأخرى، النباتات مع مقارنة النسبي
  (4)السنين آلاف ملى بعضها عمر يصل قد الأنواع تختلف باختلاف أعمارها أن كما أزيد، أو متر 155 من يقترب كبيرا
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  للشجرة: القانوني فالتعري -رابعا
 الأخيرة هذه وباستقراء بيث ،(5)القانون المدني من 321 المادة في جاء لما طبقا وهذا بالطبيعة، عقارا الشجرة تعتبر

 .تلف منه دون نقله يمكن ولا فيه بحيزه، والثابت المستقر الشيء هو العقار أن نجد
ما يتصل  وكل الأرض فيه والأال مكانه، من ينتقل أن يمكن لا طبيعته بسب  الذي الشيء هو بالطبيعة فالعقار

 .وأشجار ونباتات مباني من الاستقرار وجه على بها
 الاعتبار بعين يؤخذ ولا الأرض، في متأالة مادامت بالطبيعة، عقارات هي والأشجار النباتات فجميع وعليه

   (6)تلف نقلها دون يمكن لا بحيث الأرض، في لغلةومتغ ثابتة جذورها تكون أن هو تحققه، الواج  الوبيد الشرط قيمتها،
فيه،  للخوض المقال سعتي لا يقال، ما فيه أابح تلف دون الأشجار نقل عن الحديث أن هنا، الإشارة وتجدر

 مبداث دون آخر ملى مكان من بسهولة، الأشجار نقل بالإمكان أابح الحديثة مع التطور العلمي والتكنولوجيا أنه بيث
   (7)وأنواعه بالطبيعة العقار تعريف على يؤثر قد مما بها، تلف ضرر أو

أساس  على ستباع القائمة الأشجار كانت مذا خااة المآل، بحس  لمنقو  أنها على الشجرة، تعريف ويمكن هذا
 البيع أنبيث  المنقول، تحكم التي القانونية للقواعد اخضاعها هو بالمنقول عقارا اعتبارها من والغرض خش ، قطع أنها
 .بالاختصاص يتعلق ما سيما ولا آثار من ذل، على يترت  ما وكل منقولا بيعا يعد عليها الواقع

 الذي سيهدم كالبناء القري ، المستقبل في مليه سيؤول لما منقولا يعتبر لكنه بطبيعته، عقار المآل بحس  والمنقول
  .ستقطع التي الأشجار أو قريبا

 الغابات أشجار من نوع على ملا المجال، في هذا لا ينطبق، المآل بحس  منقولا أنها لىع الشجرة تعريف فإن وعليه
 التي تل، دون ،الاقتصادية الوظيفة تؤدي التي أشجار الغابات أدق وبمعنى خشبية، قطع ملى ستتحول التي الأشجار وهي
 .كمثال طبيعي محمي كإرث المصنفة أو الإيكولوجية، الوظيفة تؤدي

 فقط بالغابات مرتبطة الوظيفة هذه لأن ،الاقتصادي الاستغلال وظيفة الغابات جميع أشجار تؤدي لا قأد وبمعنى
 المشاريع مقامة من أجل وضروري بتمي أمر الاقتصادي الاستغلال أن من الرغم على غيرها، دون للاستغلال المخصصة
 تستثني لا ككل، العالم الغابية في للملكية المنظمة يةالقانون الأنظمة جميع أن   بيثالاجتماعية الحاجات وتلبية العامة

  (8)الحياتي للغابة للمسار الطبيعي السياق في يدخل مذ منها بد لا عملية لأنه الاستغلال
المتضمن  ،84/12رقم:  القانون في الغابات أشجار واستعمال استغلال أبكام الجزائري المشرع نظم وقد هذا

على النحو الذي   الغابية الملكية أاناف من معين انف في والاستعمال الاستغلال هذا وبصر (9)للغابات العام النظام
 سنورده أدناه 

 ئرالجزا في الغابية الملكية بها مرت التي المراحل عن تاريخية نبذة :الثاني الفرع
 التي ملا للبيل،، تابعة نيالعثما العهد في الغابات ملكية كانت فقد مرابل، بعدة في الجزائر الغابية الملكية مرت

 فقد  الاستعمارية الفترة في أما العرش  بأراضي بعد ما في وعرفت القبائل، بين مشاعة كانت الداخلية فقد بالمناطق كانت
 لتدمج 1827لسنة  الغابات قانون بموج  الفرنسية الدولة ملكية ملى ،الاجتماعي بالطابع تتميز كانت الغابات التي تحولت
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 الخااة الأملاك الوطنية ضمن ، 1851جوان 16 في: الصادر الجزائر في الغابية للملكية المؤسس القانون بموج  عدب في ما
   (10)1903فيفري  22 بالجزائر في: الخاص الغابات قانون ادور بعد بتى كذل، وبقيت عليها، الاستلاء عملية لتسهيل

 :مايلي أهمها في الجزائر، الغابية يةالملك تنظم قوانين عدة ادرت فقد الاستقلال بعد أما
   1976لسنة  الجزائر دستور  -
 ، المعدل والمتمم للغابات العام المتضمن النظام ،84/12القانون رقم:  -
   (11)ملاك الوطنيةالأينظم قانون  أول ، المتضمن84/16القانون رقم:  -
  1989 لسنة الجزائر دستور -
لموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لإعداد دفاتر ، المتضمن ا89/170المرسوم التنفيذي رقم: -

   (12)الشروط التقنية المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحط  المقطوع منها ومنتجاتها
  (13)العقاري التوجيه قانون المتضمن 90/25القانون رقم:  -
  (14)ملاك الوطنية،المتضمن قانون الأ ،90/30القانون رقم:  -
  (15)للغابات العام النظام، المتضمن 84/12رقم:  قانونالالمتضمن تعديل ، 91/20لقانون رقم:ا -
   (16)المتعلق بتحديد قواعد معداد مسح الاراضي الغابية الوطنية 2000/115رقم:  التنفيذي المرسوم -
  (17)90/30، المتضمن تعديل قانون الأملاك الوطنية رقم: 08/14القانون رقم:  -
المشرع الجزائري بحماية الغابات في الجزائر، وخااة بعد تقلص مسابتها أثناء الفترة الاستعمارية، بسب   لقد اهتم 

القضاء على مسابات شاسعة منها، فقام بإادار مجموعة من انتهجت، والتي أدّت ملى متلاف و  سياسة الأرض المحروقة التي
 أننا نرى أنّ تنظيمها تميز بعدم الاستقرار، بالها بال الوضعية العقارية القوانين، المذكورة أعلاه، وعلى الرغم من كثرتها، ملا

عموما في الجزائر، وهذا بسب  ارتباطها بالنظام السياسي والاقتصادي للبلاد المتغير والمؤثر في الأنظمة القانونية، ولا سيما 
 تأثير على الملكية الغابية في ذاتها     عند الانتقال من وبدة الأملاك الوطنية ملى ازدواجيتها، وما ااببها من 

 الغابية: للملكية القانونية الطبيعة :الثاني المطلب
 في المشرع بها جاء التي ةالثلاث العقارية الأاناف غابي، ضمن عقار محلها أن اعتبار على الغابية الملكية تدخل

 على العقارية الأاناف أن على منه، 23 ادةالم تنص بيث ،المذكور التوجيه العقاري المتضمن 90-25 رقم: القانون
 :التالية القانونية العقارية الأاناف ضمن تصنف اختلاف أنواعها

 الوطنية، الأملاك -
 الخواص، أملاك -
 . الوقفية الأملاك -

كل  هي العقارية الأملاك أن اعتبار على عقارية ملكية هي الغابية الملكية فإن المذكور، للتصنيف وفقا وبالتالي
 غابية أو ملكية وطنية غابية ملكية تكون أن مما فهي المل،، ااب  لمعيار وتبعا المبنية، غير العقارية الثروات أو راضيالأ

 :في ما يلي وهذا ،)ثاني )فرع الخااة الغابية الملكية ملى نعرج ثم)  أول فرع  (الوطنية الغابية للملكية سنتطرق وعليه  خااة
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 الوطنية بيةالغا الملكية :الأول الفرع
 يجعلها ما الدستور، في عليها المنصوص ضمن الثروات تندرج طبيعية، وطنية ثروة الجزائري التشريع في الغابات تعتبر

 خاص  بنص عليه النص تم ما ماعدا الوطنية الأملاك عليها أبكام تنطبق وبالتالي الوطنية الأملاك ضمن تندرج أملاك
 تحوزها والعقارية التي المنقولة والحقوق الأملاك مجموع المذكور، على 90/30رقم:  انونللق طبقا الوطنية الأملاك وتشتمل
 :من الوطنية الأملاك هذه وتتكون خااة، أو عمومية ملكية شكل في الإقليمية وجماعتها الدولة

 للدولة، التابعة الخااةو  العمومية الأملاك -
 للولاية، التابعة الخااةو  العمومية الأملاك -
 للبلدية، التابعة الخااةو  العمومية كالأملا -
 العينية والحقوق العقارية، الأملاك تدخل المذكور، العقاري، التوجيه قانون من 24 المادة في جاء لما كذل، وطبقا
 أو طنيةأملاك و  تكون أن مما الوطنية فالأملاك وعليه  .الوطنية الأملاك عداد في المحلية وجماعتها الدولة تملكها العقارية التي
 .خااة

من  أن اعتبرت والتي 15المادة بموج  وهذا العمومية الوطنية الأملاك ضمن أدرجت فقد الغابية الملكية أما
 بين من الثروات الغابية واعتبرت والجوفية، السطحية الطبيعية والموارد الطبيعية الثروات العمومية، الوطنية الأملاك مشتملات

من القانون رقم:  06وكذل، المادة   ،90/30رقم:  القانون من 12 المادة كذل، هأكدت ما وهو المشتملات، هذه
 :ما يلي فيها جاء والتي المذكورة،12 للمادة  والمعدلة ،90/30المتضمن تعديل قانون الأملاك الوطنية رقم:  08/14
 .القانون" هذا من 15 لمادةا المعرفة في الطبيعية والموارد الثروات العمومية الوطنية الأملاك ضمن تدخل"    

 08/14من القانون  11، والمعدلة بالمادة 90/30 رقم:  القانون من 37 المادة به جاءت ما ملى كذل، بالإضافة
 التشريع بمفهوم الدولة تملكها التي الغابية والثروات الغابات العمومية الوطنية بالأملاك تلحق " ما يلي: فيها جاء والتي 

 الغابية الوجهة ذات أو الغابية الغابات والأراضي العمومية، الوطنية الأملاك في تدرج كما للغابات العام النظام المتضمن
 الغابية التنمية وبرامج مخططات مطار في المنجزة الغابية المسابات تكوين عادةمو  والاستصلاح التهيئة أشغال عن الناتجة

 ." الإقليمية المحلية والجماعات لحساب الدولة
 المذكور ملى: 30/ 90رقم:  القانون من 14 المادة عليه نصت لما طبقا العمومية، الوطنية الأملاك وتنقسم هذا

 العمومية، الأملاك الوطنية من الثاني النوع ضمن الغابية الأملاك وتدخل ااطناعية، عمومية وأملاك طبيعية، عمومية أملاك
 عمل عن نتاجا وليس العوامل الطبيعية مصدرها يكون التي الأموال تل، نهاأ اعتبار على الطبيعية العمومية الأملاك وهي

 .عمومي وطني كمل، مجالها وتحديد وجودها مثبات ملا للدولة وليس الإنسان،
 وطنيا ملكا الوطنية الغابية الملكية اعتبار على أكد قد ،يالجزائر  المشرع أن جليا يتضح سابقا، قيل ما خلال من

 المذكور   90/30الوطنية رقم:  الأملاك انونق بموج  اعمومي
 تبعية للغابات المذكور، لم يجعل العام النظام المتضمن 84/12 رقم: القانون أن مليه كذل،، الإشارة تج  وما
 وطنية، روةث الغابية الثروة على اعتبار منه الثانية المادة نص في واكتفى العمومية، الوطنية الأملاك ملى الوطنية الغابية الأملاك



 

359 162017  

 

 المجموعات أو للدولة التابعة الاقتصادية من الأملاك جزء هي الوطنية الغابية الأملاك أن على منه، 12 المادة في وأضاف
 الأملاك ينظم قانون أول بها جاء التي الوطنية الأملاك جزء من اعتبر مفهوم الاقتصادية الأملاك أن والملابظ .الوطنية

 المجسد الوطنية الأملاك وبدة مبدأ ويكرس الاشتراكي للمفهوم الأملاك وفقا الذي يقسم ذكور،الم 84/16الوطنية رقم: 
  (18)ضيق نطاق في ملا الخااة ولا يعترف بالملكية (، 1976دستور ) دستوريا

الإنتاج  ووسائل الممتلكات مجموع وكذا الطبيعية الثروات :هي القانون هذا بموج  الاقتصادية والممتلكات
 أملاك وهي المحليةٌ، والمجموعات الدولة تملكها التي بالخدمات والمتعلقة والفلابي والتجاري الصناعي الطابع ذات ستغلالوالا
 .فقط الأملاك الوطنية من أنواع لثلاث المذكور بالنسبة 84/12القانون رقم:  كرسه الذي الإقليمية لمبدأ تخضع

 الوطنية: الغابية كيةالمل من المقارنة التشريعات بعض موقف -أولا
 الفرنسي المشرع فإن العمومية، الوطنية الأملاك ضمن الغابية الجزائري الذي أدمج الملكية المشرع خلاف على

  (19) )الخاص الدومين الخااة للدولة ) الأملاك مشتملات ضمن  أدخلها
الخاص  القانون بموج  وذل، ،الخااة الدولة أملاك ضمن الوطنية الغابات ملكية اللبناني المشرع أدمج كذل،
 الغابات بوضع مصلحة بموجبه ألزمت وقد 2000ماي  24المؤرخ في:  195رقم:  بالقانون ، والمعدل1949الصادر سنة 

   (20)تحريجها واستمرار وتحسينها استغلالها يضمن وجه على لبنان في الغابات لاستثمار نظام
 والمتمم، ، المعدل1917أكتوبر  10في:   المؤرخ للغابات المنظم لمغربيا القانون بموج  الغابية الأملاك تعتبر كذل،

 بينها من والتي السابق الذكر القانون من الأول الفصل في المذكورة الأملاك أن مفادها قانونية لقرينة وفقا وهذا مخزنيا، املك
  (21)عملية التحديد شرتبا لم مادامت للدولة الخاص المل، ضمن تدخل أملاكا تعتبر الغابية، الأملاك

  (22)العراق في الوطنية الغابات للدولة الخااة الأملاك ضمن تدخل كما
 الغابية:  الوطنية الأملاك على المحلية والجماعات الدولة حق طبيعة -ثانيا
 الأملاك على تمارس المحلية والجماعات الدولة فإن العمومية، الوطنية من الأملاك جزء الوطنية الغابية الأملاك أن بما
 الجزائري المشرع أن اعتبار على ملكية، بق وهو العمومية، الوطنية الأملاك جميع على الذي تمارسه الحق نفس الوطنية الغابية
 الأملاك الوطنية قانون من 12 المادة به جاءت لما وفقا وهذا ،(23)العام المال على ملكية بحق للدولة المقر بالاتجاهوأخذ  تبنى
 تحوزها والعقارية التي المنقولة  والحقوق الأملاك مجموع على الوطنية الأملاك تشتمل " ما يلي: فيها جاء تيال ،90/30
 ،1986دستور من12 المادة  به جاءت بما معمالا " وهذا ....خااة أو عمومية ملكية شكل في الإقليمية وجماعاتها الدولة
 الدولة، من كل تملكها التي والخااة الأملاك العمومية من وتتكون انون،الق يحددها الوطنية الأملاك  ":أنّ  على نصت بيث
  (24)"  ..البلدية الولاية،

 الخاصة: الغابية الملكية :الثاني الفرع
 من 23 المادة في عليها المنصوص العقارية أاناف الأملاك من الثاني الصنف ضمن للخواص الغابية الملكية تندرج

 التمتع بأنها: "بق القانون نفس من 50 المادة عرفتها والتي العقارية الخااة، الملكية وهي لمذكور،ا العقاري التوجيه قانون



 

 

162017  360 

 

 الملكية أبكام فإن وعليه. غرضه أو طبيعتها وفق الأملاك استعمال أجل من والحقوق العينية العقاري المال في والتصرف
 .بالإثبات يتعلق فيما سيما ولا الخااة الغابية الملكية على تطبق التي هي العقاري التوجيه قانون عليها في المنصوص العقارية
 مواد ةعلها أرب مخصصا المذكور، 84/12رقم:  القانون بموج  المشرع يهاعل نص للخواص التابعة الغابية الملكيةو 
 ،" للخواص التابعة ع الغابيالطاب ذات بالأراضي المتعلقة القواعد " عنوان تحت منه، الرابع الباب من الثالث الفصل في فقط،
 جميع من الغابي الطابع ذات على أراضيه الحفاظ أجل من الضرورية الإجراءات جميع باتخاذ مال، كل المذكور القانون وألزم

 القانون من  61 المادة الدولة ) مساهمة طل  الأمر يمكن تطل  والأمراض  ومن الحرائق سيما ولا بها تحدق التي الأخطار
 واستغلالها وتنميتها الغابي الطابع ذات والأراضي الغابية الغابات والتكوينات حماية أن اعتبار على وذل، ،( 84/12رقم:
 المعرضة الأراضي وحماية ومكافحتها الغابي الوسط تدهور أو خلل في يتسب  ما ومن كل الحرائق من ووقايتها عقلانية، بصفة

 المادة عليه نصت ما وهو لها، المال، عن النظر بغض وطنية، مصلحة هو قلانياع استعمالا والتصحر واستعمالها للانجراف
  المذكور 84/12من القانون رقم:  06

 جان  التسيير من ولاسيما الخااة، الغابية الملكية أبكام بتنظيم جيدا يعن لم المشرع أن مليه، الإشارة تجدر وما
 بحوالي بها، قدرت بأس لا مسابة على تمتد أنها ذل، فيها، ستثمارالا أجل من وهذا أعلاه، مليها المشار والمساهمات

 نأخذ الأجنبية، الدول الشأن في هو كما ومضاعفتها، الوطنية الغابية الثروة تعزيز في تساهم أن يمكن هكتار، ألف300
 بنسبة هكتار، مليون 15.5 المسابة من بأكثر الفرنسية للغابات الإجمالية المسابة تقدر بيث فرنسا، المثال سبيل على
 المسابة من %20بنسبة  المسابة الغابية، 3/4 أرباع ةثلاث الخااة الغابات وتشكل الإجمالية، المسابة من 28%

 منذ فرنسا في الغابية المسابة تضاعف سب  الخااة كان الغابية الملكية في الاستثمار أن يظهر هنا ومن للبلاد  الإقليمية
 ، والعامل 1830سنة وبالتحديد الفترة تل، منذ الجزائر بالتقلص في الغابية المسابة بدأت المقابل وفي ،1927(25)
 شهادات وأكدت هذا الثوار، على الخناق تضييق بهدف فرنسا انتهجتهاالتي  المحروقة الأرض سياسة هو ذل،، في الأساسي
  3.5ملى لتتقلص هكتار ملايين 5بحوالي   1830سنة تقدر كانت الجزائرية الإجمالية للغابات المسابة أن موثقة فرنسية
 .الحالي الوقت في هكتار مليون

 الثاني المبحث
 وأصنافها الغابية الملكية خصائص

 سنتطرق تتميز الملكية الغابية بمجموعة من الخصائص تجعلها تختلف عن الملكيات الأخرى، كما أن لها أاناف متنوعة وعليه
 :يلي فيما وذل، أانافها)مطل  ثاني( تحديد ملى ننتقل ثم ( مطل  أول ) الوطنية  الغابية الملكية لخصائص

 الوطنية  الغابية الملكية خصائص :الأول المطلب
 الغابية الملكية فإن تؤديها، التي والإيكولوجية الاقتصاديةالمزدوجة،  والوظيفة وطنية، ثروة باعتبارها لطبيعتها، نظرا

 الملكية أاناف مختلف تنظم التي الانظمة جميع عن ومختلفا نظاما مستقلا تشكل تجعلها صالخصائ من بمجموعة تتميز
 :يلي ما خلال من الغابية للملكية المميزة لهذه الخصائص التطرق سيتم وعليه العقارية،
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 القانونية  الحماية حيث من :الأول الفرع
 القواعد بموج  الوطنية للأملاك المقررة الحماية بنفس ىضتح فإنها عمومية أملاك هي الغابية الملكية أن اعتبار على

 كذل، أكدته ما وهو وللحجز، وللتقادم للتصرف القابلية عدم في والمتمثلة المدني القانون من 689 المادة في المقررة العامة
 ولا للتصرف قابلة غير يةالعموم الوطنية ما يلي: " الأملاك فيها جاء والتي المذكور 90/30رقم:  القانون من 04 المادة
 "  للحجز ولا للتقادم

 المادتين في المقررة الحماية منه، 14 المادة في للغابات، العام النظام المتضمن 84/12رقم:  أقر القانون كما
 .والحجز والتقادم للتصرف قابلة غير الوطنية الغابية الأملاك جعل بين السابقتين

التصرفات  لأن للملكية، الناقل التصرف هو السابقة، المواد بموج  ور،المذك التصرف أن هنا الإشارة وتج 
 لا أمر غابية، هو الغير العمومية الأملاك في الأخرى والتصرفات الغابي، المل، واستعمال لاستغلال رخص كمنح الأخرى،
  (26)العام المال تخصيص مع أبدا يتعارض

 من 58 المادة في عليها والمنصوص خااة، ملكية شكل في لأفرادا يحوزها التي الاخرى الغابية الأملاك فإن كذل،
 في يتصرفوا أن يجوز للأفراد وعليه المذكورة، المواد في المقررة للحماية تخضع لا المذكور، للغابات العام النظام المتضمن القانون
 هنا الملكية بق لأن مقيدون، س الوقتنف في لكنهم الملكية، بق عن المتفرعة التصرفات أنواع بجميع الغابية الأملاك تل،
 طبقا يكون، والذي العامة، المنفعة أجل من نزع الملكية مجراءات تطبيق ملى اللجوء يبرر ما وهو ،امقيد بل امطلق ابق ليس
 :بالتين ( في 60والمادة  59 المادة ) الغابية، بالأملاك المتعلق الذكر السابق القانون في لما جاء

 الأولى: الحالة
 المسابات ضرورية لتجانس خاص، لشخص وتابعة الغابة داخل موجودة غابي طابع ذات أرض تكون عندما 
 بالة وفي الأقل، على مماثلة تكون قيمتها أرض مقابل له استبدالها أو منه شراءها ااببها على الدولة تقترح أو تهيئتها الغابية
 .به العمل الجاري للتشريع العامة طبقا المنفعة أجل من الملكية نزع يمكن بالتراضي اتفاق بصول عدم

 الثانية:  الحالة
 طبيعيا امتدادا الوطنية وتشكل الغابية للأملاك مجاورة خاص لشخص تابعة غابي طابع ذات الأرض تكون عندما

 لمخطط خاضعا ييرهاتس يكون تأمر بأن أن بالغابات المكلفة للوزارة يمكن بيئوية، أو اقتصادية أهمية وتكتسي الأخيرة لهذه
 رفض بالة وفي التهيئة، بأشغال الدولة تتكفل ، وهنا84/12رقم:  القانون من 38 و 37 المادتين في عليه المنصوص التهيئة
 بالة وفي الأقل، على القيمة نفس من أخرى أرض مقابل استبدالهاأو  منه الأرضية القطعة شراء عليه الدولة تقترح المال،،
 .العمل به الجاري للتشريع طبقا العامة المنفعة أجل من نزع الملكية يمكن بالتراضي اتفاق بصول عدم

ولا  الوطنية الغابية الأملاك على الحجز الأبوال من بال بأي يجوز فلا للحجز، القابلية عدم يخص فيما أما
 يحصل لا يستطيع أن اليد واضع إنف عمومي غابي مل، على اليد وضع تم نمو  الأخيرة، الحالة هذه وفي بالتقادم، اكتسابها
  (27)فتعتبر باطلة مبداهما على بصل نمو  يده، وضع مدة كانت مهما الحيازة شهادة ولا  الشهرة عقد على
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 ما يتعلق بالرخصة سيما ولا الغابي التشريع أبكام مخالفة بالة في المالية الغرامات من جملة الغابات قانون أقر وقد
 أنها اعتبار على تعديل، ملى رأينا بس  تحتاج والتي المذكور، القانون من 72 و 71 من المواد في اعليه والمنصوص المسبقة،
 العقوبات تطبيق يسقط لا المالية المتعلقة بالغرامات الأبكام وتطبيق الحالي، هذا الجزائري الدينار قيمة مع تتماشى لا مبالغ
 .المجال اهذ في العقوبات قانون في عليها المنصوص الجزائية

 والمنازعات  القانوني النظام حيث من :الثاني الفرع
 وطبقا وكذل، طبيعية، عمومية أملاك أنها اعتبار العام على القانون أبكام ملى الوطنية الغابية الأملاك تخضع

 أبد كان فإذا الإداري، والقضاء العادي القضاء بين الاختصاص في توزيع الجزائري، التشريع في المكرس العضوي للمعيار
 القضاء يكون الوطنية، الغابية الأملاك يخص نزاع في طرفا مداري طابع عمومية  ذات مؤسسة أو الإقليمية الأشخاص
ومن أهم المنازعات التي تثار في هذا المجال، تل، المتعلقة باستصدار رخصة . النزاع للفصل في هذا المختصة الجهة الإداري

من  18المادة  الغابات، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كشرط لتعرية الأراضي التابعة للغابة )مسبقة من الوزير المكلّف ب
(، البناء في الغابات  المذكور 84/12من القانون رقم  26المادة  (، أو الرعي في الغابة ) المذكور 84/12القانون رقم 

 (، لمذكورا 84/12من القانون رقم  27المادة  الوطنية أو بالقرب منها )
  والاستغلال الاستعمال حيث من :الثالث الفرع
 نظام نفس ملى واستغلالها استعمالها في تخضع أنها لا ملا عمومية أملاك هي الغابية الأملاك أن من الرغم على
 م، ومنما تخضع ملى أبكا(28) 91/454رقم: المرسوم في والمنصوص عليه الأخرى العمومية الأملاك واستعمال استغلال

، وبصرت 45وبالرجوع ملى هذا الأخير نجده بين طريقة استغلال المنتجات الغابية في المادة   المذكور 84/12القانون رقم: 
قواعدها بالتطريق والقطع وبرخص الاستغلال ونقل المنتجات، غير أن القانون الأخير لم ينظم هذا الاستغلال وأبال ذل، 

تحدد كيفيات تنظيم استغلال المنتجات الغابية وبيعها عن طريق  يلي: " ه على مامن 46ملى التنظيم، بيث نصت المادة 
دارية العامة والشروط التقنية لإعداد لإالمتضمن الموافقة على الترتيبات ا 89/170"  وبالفعل ادر المرسوم رقم:  التنظيم

                                                             (29)ا ومنتجاتهادفاتر الشروط التقنية المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحط  المقطوع منه
وبالرجوع ملى أبكام هذا المرسوم نجد أنهّ نظّم الاستغلال تنظيما محكما، وهذا بين أباطه بإجراءات مدارية قبلية 

رخصة استغلال يحصل عليها بإبدى وأخرى بعدية، ومن ذل، نجد أنّ قطع أخشاب الغابة لا يتم ملا بعد تسلم المشتري ل
أسالي  البيع المذكورة في الفصل الأول من المرسوم وهي البيع بالمزاد العلني أو البيع عن طريق التعاقد بالتراضي، مع اتباع 

وفها من المرسوم  كما وضع المرسوم شروطا تقنية لعملية القطع، وكذا ظر  11ملى  02جميع الإجراءات المذكورة في المواد من: 
       49ملى  28ووقتها وكيفياتها وطريقة نقلها وجاءت واردة في نص المواد 

، يعد تعديا اارخا على الملكية 89/170وعليه فأي طريقة أخرى خارج الإطار القانوني المذكور في المرسوم رقم: 
 الغابية  
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 الغابية الملكية أصناف :الثاني المطلب
 يختلف بشكل يصنفها قانون كل أن نجد الجزائر، الغابية في الملكية تنظم والتي سابقا رةالمذكو  القوانين جميع باستقراء

 سنتطرق وعليه الغابية في التشريع الجزائري، الملكية توبيد لأاناف يوجد لا وبالتالي معين، لمعيار ووفقا الآخر القانون عن
 :اليالنحو المو  على وذل، قانون كل في جاءت لما وفقا الأاناف لهذه

 العقاري التوجيه قانون في الغابية الملكية أصناف :الأول الفرع
 الغابية: الأرض -أولا
الرطبة  المنطقة في وهذا الوابد في الهكتار شجرة 300 كثافتها تفوق نباتات شكل في غابة تغطيها أرض كل هي

 ما ملى الإجمالية، المنطقة في الكلية، سابتهام أن تمتد على القابلة، وشبه القابلة المنطقة في شجرة100 و الرطبة، والشبه
 .متصلة هكتارات 10 فوق

 الغابية:  الوجهة ذات الأرض -ثانيا
 أو الأشجار، وقطع الغابات تدهور عن كثافتها وتتفرع وفي قامتها في متنوعة طبيعية نباتات تغطيها أرض كل هي

 والتكوينات الجبلية الغابية القمم التكوينات هذه في ما تدخلوالخمائل  ك الأبراش الأراضي هذه وتشمل الرعي  أو الحرائق
  (30)السابلية المناطق لحماية الضرورية أو المخشوشبة

 للغابات  العام المتضمن النظام في القانون الغابية الملكية أصناف :الثاني الفرع
 تؤديها التي للوظيفة وفقا فتصني التكوين، بيث من تصنيف :من التصنيفات أنواع ثلاثة على القانون هذا نص

 :الآتي النحو على وذل، الغابية، الملكية تبعا لصاب  آخر وتصنيف الغابية الملكية
  :التكوين حيث من التصنيف -أولا

 هي: المذكورة الغابية والأاناف المذكور، 84/12القانون رقم:  من 07 المادة التصنيف من النوع هذا تضمنت
 .الغابية التكوينات الغابية، جهةالو  ذات الأراضي الغابة،

  :الغابة -1
 تجمعات على شكل غابية بأنواع المغطاة الأراضي جميع المذكور، القانون من 08 المادة لنص طبقا بالغابة يقصد

 :على يحتوي تجمع كل ، السابقة المادة في المذكورة عادية بالة في الغابية بالتجمعات ويقصد .عادية بالة في غابية
 الجافة، وشبه الجافة المناطق في نضج بالة في الوابد الهكتار في شجرة ( 100 )مائة  -
 09 المادة  (الرطبة والشبه الرطبة المناطق في النضج بالة في الوابد الهكتار في شجرة ( 300 ) ثلاثمائة -

 (  12/: 84قانون رقم
  الغابي: الطابع ذات الأراضي -2
 :هي القانون ذاه من 10 المادة به جاءت لما وفقا       
 المحددة في للشروط تستجي  لا والتي الغابة تدهور عن ناتجة غابية وأنواع بالمشاجر المغطاة الأراضي جميع -
 ،12/: 84القانون رقم من 09و 08المواد
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 .بها غابة مقامة على الأفضل استعمالها يرتكز واقتصادية، بيئوية لأسباب والتي الأراضي جميع -
  :لأخرىا الغابية التكوينات -3
 كانت مهما وبواجز ومصدات للريح وشرائط أشجار لتجمعات المكونة أشجار شكل على النباتات كل هي

 ( 12/: 84القانون رقم من 11 المادة ( بالتها
  :للوظيفة وفقا التصنيف -ثانيا

 على ءبنا اتالغاب جعلت والتي المذكور، 84/12رقم:  القانون من 41 ةدالما التصنيفات من النوع لهذا تطرقت
 :أقسام وهي ةثلاث الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والابتياجات الإمكانيات

 الخش  والمنتجات منتاج في الرئيسية مهمتها تتمثل والتي الاستغلال غابات أو الوافر المردود ذات الغابات -
   الأخرى الغابية

 العمومية من والإنجازات الأساسية والمنشآت الأراضي حماية في الرئيسية مهمتها تتمثل التي الحماية غابات -
 أنواعه، بمختلف الانجراف

 والرابة في التسلية تأو غابا الناذرة الغابات لحماية أساسا المخصصة الأخرى الغابية والتكوينات الغابات -
 .الوطني والدفاع والتعليم العلمي للبحث أو الطبيعي الوسط

 غابية:ال الملكية لصاحب طبقا التصنيف -ثالثا
 فقاو  وهذا خااة، غابية ملكية تكون أن ومما وطنية، ملكية غابية تكون أن مما التصنيف لهذا طبقا الغابية الثروة

  (31)السابق للتحليل
  :الوطنية الغابية الملكية -1
 المذكور وهي: 84/12القانون رقم:  من 13و 12المادة عليها نصت   
 الغابات  -
 ،) العمومية والمؤسسات والمنشآت  (المحلية والمجموعات للدولة ابعةالت الغابي الطابع ذات الأراضي -
 .( العمومية والمؤسسات والمنشآت ) المحلية والمجموعات للدولة التابعة الاخرى الغابية التكوينات -
 الغابية الخاصة:  الملكية -2

 بقوقه يمارس الغابي دائما، على أن  ااب  الأراضي ذات الطابع 84/12من القانون رقم:  58نصت المادة 
 .لتطبيقه المتخذة الغابات، والنصوص قانون بدود ضمن ويسيرها عليها

  2000/115رقم:  المرسوم في الغابية الملكية أصناف :الثالث الفرع
 قانون وكذا للغابات العام النظام قانون عليه نص الذي التصنيف بنفس جاء هذا المرسوم في نص المادة الثالثة منه

 بعةاالر  المادة عليه نصت كما وهي الوطنية، الغابية الاملاك تعريف يخص ما في توفيقيا أوجد تصنيفا وفقهما العقاري، التوجيه
 :ما يلي
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  الغابة: -أولا
 التشجير معادة أو بفعل التشجير ومما الطبيعية بالتها في مما أكثر أو غابة من تتشكل شأبرا تغطيها أرض كل

 :يأتي ما على الأقل على وتشتمل متصلة، هكتارات (10) عشرة تفوق مسابة على
 القابلة، وشبه القابلة المنطقة في نضج بالة في الوابد، الهكتار في شجرة (100) مائة -
 .الرطبة والشبه الرطبة المنطقة في نضج بالة في الوابد، الهكتار في شجرة (300) ثلاثمائة -
 الغابية: الوجهة ذات الأراضي -ثانيا
 أو الأشجار قطع بسب  الغابات تدهور عن كثافتها وتتفرع وفي قامتها في متنوعة طبيعية نباتات طيهاتغ أرض كل

 والتكوينات الجبلية الغابية القمم التكوينات هذه في وتدخل .الأبراش والخمائل الأراضي هذه وتشمل الرعي  أو الحرائق
 .السابلية المناطق لحماية الضرورية أو المخشوشبة

  :الأخرى الغابية التكوينات -ثالثا
 .بالتها كانت مهما والحواجز الرياح وشرائط ومصدات أشجار تجمعات منتتكون  أشجار شكل في النباتات كل
 على %31  تشكل وهي وعالميا، وطنيا غابيا تراثا الغابات تعتبر :والوطني المحلي الصعيدين على الغابية الملكية أهمية

 ما في فوائدها بعض وعليه سنسرد والوطنية، العالمية تالاقتصاديا في وأساسيا ميكولوجيا دورا يتؤد الكوك  رقعة من الأقل
 :يلي

   الرعي، الأدوية، الصناعة، في الخش  الإنتاج مصدر -
 ،الانجراف وتقاوم  التربة تثبيت على تعمل -
 الحراري، الابتباس ظاهرة من الحد في كبير دور لها -
 (، الضوئي البناء ) البيئي التوازن في تساهم -
 الشغل، مناا  توفير في تساهم -
 .الرابة أوقات في للإنسان ملاذا تعتبر -

 خاتمة:
وطنية عمومية  ملكية واعتبرها قوانين، عدة في منها الوطنية سيما ولا الغابية، الملكية أبكام الجزائري المشرع نظم

 النظام المتضمن عدل القانون عندما المشرع يتداركه لم الذي الأمر وهو 90/30رقم: الوطنية الأملاك قانون بموج  وهذا
 .اقتصاديا وطنيا ملكا منه، 12 المادة بموج  يعتبرها أنه ذل، ،1992في: فيفري  ،84/12 رقم: للغابات العام

 ك الوطنية،الأملا قانون في والمكرسة المدني القانون بموج  المقررة القانونية للحماية الوطنية الغابية الملكية وتخضع هذا
 .بالتقادم اكتسابها ولا عليها، الحجز ولا فيها، للتصرف قابلة غير تعتبر بيث

 الغابة، :وهي أاناف ثلاث ملى الغابية الأملاك انفت نجدها الغابية للملكية المنظمة القوانين جميع وباستقراء هذا
 .الأخرى الغابية والتكوينات الغابية، الوجهة ذات الأرض
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 ينظم لم لكنه الخااة، الغابية الملكية على نصفي القانون المنظم للغابات  المشرع أن ملى شارةالإ وتجدر هذا
 .بالإثبات يتعلق  مافي سيما ولا عليها تطبق التي هي الخااة العقارية الملكية أبكام وبالتالي فإن أبكامها 
 هو رسولنا وها فيه، والاستثمار عليه فاظالح يج  خااا أو عموميا الغابي المل، كان من النظر وبغض الأخير وفي

 الله رضي مال، أنس بن عن :الشريف الحديث في وهذا ذل،، لتحقيق وناجعة بسيطة طريقة ويعلمنا ذل،، على يحثنا الكريم
 يواال أخرى، رواية " وفي فليغرسها فسيلة أبدكم يد وفي الساعة قامت مذا " :وسلم عليه الله الى الله رسول قال عنه،

 .أحمد الإمامو   البخاري "، رواه فليفعل يغرسها بتى يقوم لا أن استطاع فإن "الحديث،
 ومن أجل ذل، نقترح بعض التوايات وهي:

الجزائر ليتماشى النهج الليبيرالي الذي  للغابات في العام النظام المتضمن 84/12رقم:  القانون تحيين معادة -
 للثروة مستدامة تنمية ضمان أجل من للقطاع الراهنة التحديات مستوى في ونوليك ، 1989دستور انتهجته البلاد بموج 

 :نقترح وعليه ،الغابية
 من الأملاك أجز  الوطنية الغابية الأملاك تعتبر والتي المذكور، القانون من 12 المادة نص تعديل أو ملغاء -1
 :الموالي ونح على اياغتها معادةو   المحلية الجماعاتو   للدولة التابعة قتصاديةلاا
    " المحلية والمجموعات للدولة التابعة العمومية الأملاك من جزء الوطنية الغابية الأملاك تعد "

المكرس  الإقليمية لمبدأ الوطنية الغابية الأملاك خضاعمو  ،84/12من القانون  13 المادة اياغة معادة -2
الإقليمية،  مبدأ ملى الوطنية الأملاك ضعيخ الذي 90/30القانون رقم: بموج  والمتبنى 1989 دستور بموج 
 :كما يلي وذل،
 :الوطنية الغابية الأملاك في " تنص 

 الغابات، -
 الإقليمية، والمجموعات للدولة التابعة الغابي الطابع ذات الأراضي -
 .الإقليمية " والمجموعات للدولة التابعة الأخرى الغابية التكوينات -

بالأبكام  المتعلق السادس الباب من الثاني الفصل في عليها المنصوص فاتالمخال مواد في النظر معادة -3
وبجم  تتناس  لا غرامات وهي دج، 4000 و دج  20بين ما تتراوح مالية، غرامات تتضمن والتي الجنائية،
 الأمر الذي للأشجار، شرعي وغير ومستمر عشوائي وقطع برائق من الجزائر في بالغابات تلحق التي الأضرار
  .الغابية الثروة يهدد

 ش:ـــالتهمــــي
                                                 

  /http://ar. wikipedia.org/wikiغابة  (1)
 تعريف مأخوذ من أرشيف ملفات منظمة التغذية والزراعة  (2)

(3) 
Synthèse d'un article Thierry du Peloux, juriste au centre national de la forestière  (CNPF); paru dans la revue foret de 

France n° 512, avril 2008 

 . /http://ar. wikipedia.org/wikiغابة (4) 
 ، المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26، المتضمن القانون المدني، المؤرخ في: 75/58الأمر رقم:  (5)
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  07، ص 2004ت وأبدث الأبكام، دار هومة، الجزائر، عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلا (6)
الملكية العقارية الخااة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنية، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، جامعة  اكتسابلمزيد من التفصيل راجع: آسيا حميدوش، طرق  (7)

    07، ص2010قسنطينة، 
   61، ص 2013 ة للبيئة في مطار التنمية المستدامة، أطروبة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،بسونة عبد الغاني، الحماية القانوني (8)
 ، المعدل والمتمم 1984جوان  23 للغابات، المؤرخ في: العام المتضمن النظام ،84/12القانون رقم:  (9)
  11، ص 2010شريع الجزائري، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير جامعة قسنطينة، بوزيتونة عبد الغاني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في الت(10)
  1984جوان  30المؤرخ في:  ملاك الوطنية،الأينظم قانون  أول ، المتضمن84/16القانون رقم: (11)
داد دفاتر الشروط التقنية المتعلقة باستغلال الغابات وبيع ، المتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لإع89/170المرسوم التنفيذي رقم: (12)

   1989سبتمبر 05الحط  المقطوع منها ومنتجاتها، المؤرخ في:
  1990نوفمبر 18، المؤرخ في:العقاري التوجيه قانون المتضمن ،90/25رقم:  القانون (13)
  1990ديسمبر 10المؤرخ في: ملاك الوطنية،المتضمن قانون الأ ،90/30القانون رقم: (14)
  1991ديسمبر 02، المؤرخ في:للغابات العام النظام، المتضمن 84/12رقم:  قانونالالمتضمن تعديل ، 91/20القانون رقم: (15)
   2000ماي 28، المؤرخ في:المتعلق بتحديد قواعد معداد مسح الاراضي الغابية الوطنية 2000/115رقم:  التنفيذي رسومالم (16)
  2008أوت  03، المؤرخ في:90/30، المتضمن تعديل قانون الأملاك الوطنية رقم: 08/14: القانون رقم (17)
الأملاك الوطنية ملى خمسة أقسام وهي: الممتلكات العامة، الممتلكات الخااة بالدولة، القديم،  المتضمن قانون الأملاك الوطنية 84/16قسّم القانون رقم:  (18)

 ت  العسكرية، الممتلكات الخارجية الممتلكات الإقتصادية، الممتلكا
(19) 

L'article: L 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 02 juin 2013," font également partie du 

domaine privé: les bois et forêts…   
  145، ص 2010وت، لبنان، نزيه كبارة، المل، العام والمل، الخاص، دار المؤسسة الحديثة، بير  (20)
  2009سبتمبر  30العربي مياد، ملابظات بول القانون المنظم لحفظ الغابات، مجلة العلم، مقال نشر على الشبكة العنكبوتية يوم:  (21)
  64أحمد طلال عبد الحميد، النظام القانوني لأملاك الدولة الخااة، دار الثقافة، عمان، الأردن، )د س( ص  (22)
، ونوفل افو الدليمي، الحماية الجزائية 51، الجزائر، ص 2001الأخرى راجع، أعمر يحياوي، نظرية المال العام، دار هومة، الاتجاهاتزيد من التفصيل بول لما (23)

  130، ص 2005للمال العام، دار هومة، الجزائر، 
المدنية، وقد قيل الكثير في طبيعة بق ملكية الدولة وغيرها من الأشخاص الإدارية، على  أطلقت على هذا الحق تسمية الملكية الإدارية تمييزا له عن بق الملكية  (24)

 المال العام، لا يسع المجال للخوض فيها 
(25)

 Fr.m.wikipedia.org/wiki/foret-privée-française. 
  99، ص2001، دار هومة، الجزائر،أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال العامة والخااة التابعة للدولة والجماعات المحلية  (26)
  98، ص 2002أعمر يحياوي، نظرية المال العام، دار هومة، الجزائر،  (27)

  1991نوفمبر 23، المحدد لشروط مدارة الأملاك الخااة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذل،، المؤرخ في: 91/454لمرسوم التنفيذي رقم:ا(28) 
، المتضمن الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة والشروط التقنية لإعداد دفاتر الشروط التقنية 89/170المرسوم التنفيذي رقم: :تفصيل راجع في ذل،لمزبد من ال(29) 

  63، 62، 61صبسونة عبد الغاني، مرجع سابق،   و 1989سبتمبر  05المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحط  المقطوع منها ومنتجاتها، المؤرخ في:
 ، المعدل والمتمم 1990نوفمبر  18تضمن التوجيه العقاري، المؤرخ في:الم 90/25من القانون رقم:  14، 13أنظر المواد:  (30)
 أنظر في ذل، ما قيل في المبحث الأول  (31)
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دراسة في الفواعل والمحدداتالتنمية المحلية في الجزائر: 

 

                                ******* 

 :ملخص
المحلية ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي متكامل في الدولة، وحاولت هذه الدراسة إبراز أهم تعتبر سياسة التنمية 

في رسم السياسة العامة التنموية على المستوى المحلي في الجزائر، ومعالجة أهم المحددات التي  رسميةالالفواعل المحلية الرسمية وغير 
لبيئة الخارجية. وذلك بهدف بناء مقاربة للتنمية المحلية تقوم على إشراك جميع تؤثر فيها سواء على مستوى البيئة الداخلية أو ا

 الفواعل في التنمية المحلية، وتوفير بيئة مناسبة على جميع المستويات لتجسيد تنمية محلية مستدامة.
Abstract:  
Local development policy is cosidered as  a fundamental pillar of 

constructing an integrated developmental model in the state. This study  try to 
highlight the most important official local actors  and  non-local actors  to 
draw the general policy at the local level in Algeria. In addition to, address the 
most important determinants that affect them on both the internal and external 
environment  levels. 

The aim of constructing an approach to local development based on the 
involvement of all actors  in local development, and provide a suitable 
environment at all levels to reflect the durable local development. 

 : مقدمة
تعتبر التنمية المحلية عملية أساسية ترتكز عليها السياسات العامة التنموية للدولة، إذ أنها منطلق أساسي لتحقيق 
التنمية الوطنية الشاملة، وهي كذلك عملية مركبة تتفاعل فيها عدة متغيرات سواء على المستوى المؤسساتي أو على المستوى 

 لبيئي.ا
ولما كانت التنمية المحلية تقوم على المقاربة التشاركية بإشراك جميع الفواعل في رسم وتنفيذ البرامج التنموية، وذلك 

في منطقة قد لا يكون كذلك في منطقة أخرى،  اصالحباعتبارها الأقرب لمعرفة المتطلبات المختلفة للسكان، كما أن ما يعد 
 بعينهذا الاختلاف  أخذسلطات المركزية للدولة عند إعداد سياستها التنموية العامة أصبح من اللازم على ال ولذلك

 والعمل على تكييفها مع السياسة العامة للدولة. ،الاعتبار
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 ؟في الجزائر رشيدة حليةمإلى أي مدى يمكن أن نتكلم عن تنمية  تتمثل في: المطروحة هنا فالإشكاليةوعليه 
 : التاليتين الفرضيتيننطلا  من ولتحليل الإشكالية سيتم الا

 خارجية ( تؤثر فيها.و فاعلية سياسة التنمية المحلية من خلال مجموعة محددات بيئية ) داخلية  تتحدد -1
 توفير أرضية مساعدة للجماعات المحلية، وإشراك جميع الفواعل المحلية يؤدي لتفعيل التنمية المحلية بالجزائر.  -2

 اختبار الفرضيات تم تقسيم الدراسة للعناصر التالية:ولتحليل الإشكالية السابقة و 
 تطور عملية التنمية المحلية في الجزائر  -1

بدأ الاهتمام بالتنمية المحلية في الجزائر مباشرة بعد الاستقلال من خلال الاعتماد على نموذج تنموي يقوم على بناء 
الاستعمارية، ومع بداية الثمانينات حصلت تغييرات في  قاعدة صناعية ثقيلة والقضاء على التخلف الذي ورثته عن الفترة

سياسة التنمية في الجزائر والتي مست هيكلة الاستثمارات على حساب القطاع الصناعي ولصالح القطاع الخدماتي، وبذلك 
 يمكن تقسيم تطور سياسة التنمية المحلية في الجزائر إلى مرحلتين أساسيتين هما: 

 (.  1990ما بعد  قتصاد السوق )التخطيط ومرحلة ا مرحلة
 (  1989 -1967 مرحلة التخطيط ) -أ 

بالتنمية المحلية من خلال مجمل المخططات التنموية التي تم اعتمادها والتي ركزت على  ااهتمامالفترة عرفت هذه 
وعة من الأهداف تنمية القطاع الإنتاجي عموما والتصنيع بصفة خاصة، وقد تم اعتماد العمل بهذه المخططات لتحقيق مجم

استخدام و حصر الإمكانات البشرية والمادية التي تمكن من خلق قدرات عمل جديدة في آجال محددة. سا في أسا تتمثل
الموارد المحصورة والمنجزة أفضل استخدام ممكن. كما تسعى لتحديد مجال زمني معين يلتزم فيه المجتمع بتحقيق الاستثمارات 

 .(1)المبرمجة في وقتها
 عرفت هذه الفترة عدة مخططات هي:  وقد
 (:  1969-1967 المخطط الثلاثي ) -

وقد جاء هذا المخطط في الأساس كبرنامج استثمار موجه للمناطق المحرومة في إطار مكافحة التفاوت الجهوي 
لإنتاجي بصفة وذلك لأجل تحقيق نمو وتقدم اقتصادي واجتماعي، وقد كان التوجه البارز لهذا المخطط هو تنمية الجهاز ا

عامة والجهاز الصناعي بصفة خاصة حيث تم إنشاء شركات وطنية لتحقيق سيطرة كاملة على النشاط الاقتصادي إذ 
 9.14أصبحت الدولة تقوم بدور متزايد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في توجيه حركة التنمية وقد بلغ معدل الاستثمار 

 .(2)مليون دينار جزائري
ظ على هذا المخطط الثلاثي أنه يعتبر تمرينا على التخطيط، فهو أول محاولة في مجال التخطيط وبذلك وما يلاح

طرحت مشكلة ديمقراطية عمليات إعداد المخطط، وعلى الرغم من المحاولات التي أجريت يمكن التسليم بأن الديمقراطية قد 
عد الحدود فقد كان المخطط عبارة عن مجموعة مشروعات بقيت محدودة، حيث كانت القرارات الاقتصادية مركزية إلى أب

 .(3)صناعية اختارتها ووضعتها الإدارة المركزية
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 (:  1973-1970 المخطط الرباعي الأول: ) -
حيث أن هذا المخطط لم يشر إلى سياسة واضحة للتنمية الإقليمية، إلا أنه كان هناك تدخل ضمني لسياسات 

 كان من أولويات هذا المخطط تحقيق توازن جهوي وحظوظ متساوية في التنمية. إذ  ية الوطنية، التنمية الاقتصادية والاجتماع
وقد اهتم هذا المخطط أيضا بتنمية الريف وبتطوير التعليم والتدريب لتحقيق مستوى ثقافي وفني أعلى لجميع 

د البناء، وقد تم تخصيص مبلغ ثلاثين مليار في إنتاج الحديد الصلب وموا والتوسعالمواطنين، وتوفير فرص عمل خارج الزراعة 
 .(4)دينار للاستثمار في هذا المخطط خصصت منها خمسة عشر مليار دينار لقطاع المحروقات

ورغم أن هذا المخطط كان فرصة في إشراك إدارات الشركات والأجهزة التنفيذية للولايات في أشغال التخطيط، إلا 
 .(5)كن ديمقراطية حقا لأنه لم يتم إشراك النقابات والمجالس المحلية في إعداد الخطةأن لا مركزية الإعداد للمخطط لم ت

 (:  1977-1974 المخطط الرباعي الثاني ) -
وقد كان هذا المخطط تكملة للمخطط الرباعي الأول حيث جاء لاستكمال البرامج التي لم تكتمل خلال المخطط 

 الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي. الرباعي الأول، حيث حاول توضيح أهداف التنمية
وقد شمل هذا المخطط مجموعة من العناصر وهي تدعيم وتوسيع التغيرات الاجتماعية. وتطوير الهياكل القاعدية 
للمجتمع. واعتماد اللامركزية لتحقيق التوازن الجهوي، ويظهر ذلك من خلال اعتماد مخططات التنمية للبلدية وإشراك 

 ين في التنمية المحلية.المواطن
فقد تم على صعيد المؤسسات إشراك مختلف اتحادات الإتحاد العام للعمال الجزائريين في أشغال الخطة وبصورة خاصة 
إشراك مجالس عمال المؤسسات المنبثقة عن الهيئة الجديدة، وهي التسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولكن هذه المحاولة لم يكتب 

إدارة المؤسسات والأقسام الوزارية كانت الوحيدة التي أسهمت في الإعداد الفعلي للخطة، وذلك إما  لها النجاح حيث أن
 .(6)لعدم توفر المعلومات أو لحداثة هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات

  (: 1984-1980 المخطط الخماسي الأول ) -
الة وهي مشاكل أصبحت تطبع المناطق الحضرية، أولى المخطط الخماسي الأول اهتماما بالسكن والنقل ومعالجة البط

 وقد أكد على مجموعة من التوصيات تتبلور حول إشباع الحاجات الاجتماعية للسكان.
وتنويع الاستثمارات لخلق سو  وطنية ولتحقيق الاستغلال الاقتصادي. وتفادي الاختلافات بين الإنجازات والهدف 

العلاقات بين القطاعات. وتطبيق سياسة تعليم وتكوين منسجمة مع حاجات  المحدد. كما يعمل هذا المخطط على تقوية
 التنمية في التشغيل. إضافة إلى تنظيم تنمية مناطق البلاد على أساس التفاوت الجهوي الذي خلقته برامج التنمية الكبيرة.

التوازنات الاقتصادية وإعادة تنظيم  مليار دينار لإعادة إقرار ينوخمس ينمائتولتجسيد هذه التوصيات فقد تم تخصيص مبلغ 
المؤسسات وتثمين الطاقة إلى جانب تصنيف أولويات التنمية وإكمال نظام التخطيط وإنشاء وزارة التخطيط والتهيئة 

  .(7)العمرانية بدلا من كتابة الدولة
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 (: 1989-1985 المخطط الخماسي الثاني ) -
البلدية وهو يعلق أهمية كبرى على المخططات المحلية في خططات لقد أكد هذا المخطط على ضرورة تدعيم نظام الم

تنظيم نشاط الاستثمار الخاص الوطني ودمجه في حركة التنمية المحلية للبلدية أو الولاية، وركز كذلك على سياسة أكثر شمولية 
 من المخططات البلدية والولائية وهي المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية.

( مليار لتنمية قطاع الزراعة والري والإسكان والنقل وتسديد  550 ) ينوخمسبلغ بقيمة خمسمائة وقد تم تخصيص م
 .(8)الديون الخارجية

ن مرحلة التخطيط رغم ما شملته من برامج ضخمة لأجل تحقيق تنمية محلية تقوم على إ قولالفي الأخير يمكن و 
غياب الإطارات الفنية  علىأساسا  تتمحور لعديد من الصعوبات أساس التكفل باحتياجات المواطنين، إلا أنه واجهتها ا

اد الكفأة وكذا المركزية الشديدة في عملية التخطيط التنموي وتهميش المشاركة الشعبية وبذلك دخلت الجزائر في سياسة اقتص
 ؟ السو ، فماذا ميز هذه المرحلة

 (:  1990ما بعد  ) السوقمرحلة اقتصاد  -ب 
في سياسة التنمية في الجزائر، حيث عرفت الجزائر عدة إصلاحات اقتصادية  احاسم امنعرجت كانت فترة الثمانينا

 وهيكلية وإدارية هي:
 .1989إعادة الهيكلة العضوية والحالية للمؤسسات الاقتصادية  -
 .1984التراب الوطني برفع عدد الوحدات الإدارية المحلية  إعادة تنظيم -
 .1986ي وفق نظام المستثمرات الفلاحية إعادة تنظيم القطاع الفلاح إصلاح -
 . (9)1989قانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية سنة  لصدورإضافة  -

إلا أن  -سواء من الناحية الأمنية أو السياسية -1989ورغم الصعوبات التي عرفتها الجزائر مع صدور دستور 
قرار على المستوى الأمني والسياسي، وهذا ما سمح لها بانتهاج من الاست انوعالجزائر مع أواخر التسعينات بدأت تعرف 

 مجموعة من البرامج التنموية، ولعل أبرز تلك البرامج برنامج الإنعاش الاقتصادي، وبرنامج دعم النمو.
  برنامج الإنعاش الاقتصادي:  -أ 

مية الاقتصادية، (، جاء بهدف دفع عجلة المؤسسات العمو  2004-2001 هو برنامج يمتد على أربع سنوات )
، لهذا البرنامج مليار دينار 525 تخصيص مبلغ وتفعيل البرامج الاقتصادية بزيادة المشاريع وتمويلها بأموال ضخمة، حيث تم

  .(10)استهدفت إعادة تأهيل المنشآت القاعدية، ودعم الفلاحة والتنمية القروية
ها المحلية ذات الحجم الصغير والمتوسط، وإعادة تأهيل وكذلك ترقية الاستغلال الزراعي والمؤسسة المنتجة خاصة من

في مجال تنمية  المنشأة القاعدية التي تساعد على إعادة انطلا  النشاطات الاقتصادية وتغطية الحاجات الضرورية للسكان
وتحقيق توازن ثلاثة محاور أساسية هي مكافحة الفقر، توفير فرص العمل  برنامج بتحقيقويهتم هذا ال الموارد البشرية،

 .(11)جهوي
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% من المشاريع في طور الإنجاز فيما تقدر نسبة 26% و73بلغت نسبة إنجاز المشاريع  2003ومع أواخر سنة 
 (، ومن أهم نتائج هذا البرنامج نذكر:  امشروع 159 % )1المشاريع التي ستنجز بـ 

 مليار دولار أمريكي من الإنفا  العمومي. 46استثمار حوالي  -
 % طيلة خمس سنوات. 3.8صادي مستمر بمعدل نمو اقت -
 ساهم في إنجاز الآلاف من المنشآت القاعدية. -

ويحدد برنامج الإنعاش الاقتصادي نشاط الدولة في التكفل بالانشغالات المحلية على عدة مستويات بهدف 
 التحسين النوعي والمستدام للإطار المعيشي للمواطنين.

البلدية والموجهة لتشجيع التنمية والتوزيع المتوازن للتجهيزات والأنشطة على كامل التراب  فالبرنامج يتضمن إنجاز المخططات
ويستجيب هذا البرنامج للحاجات الملموسة والتي يعبر عنها بمشاريع رامية إلى تنمية مستدامة على صعيد الجماعات  الوطني.

 الإقليمية.
، وذلك لتدعيم 2005تم إقرار برنامج دعم النمو سنة  ولأجل استكمال برنامج الإنعاش الاقتصادي، وتدعيمه

 البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
 برنامج دعم النمو:  -ب 

مليار دينار جزائري خصص منه  9000(، ويبلغ حجمه الاستثماري  2009-2005 يمتد هذا البرنامج من )
 . (12)مليار دينار جزائري للبرامج المحلية 1908.5

البرنامج لتحقيق جملة من الأهداف تتركز أساسا في استكمال الإطار التحفيزي للاستثمار عن طريق وقد جاء هذا 
إصدار نصوص تنظيمية من شأنها أن تكمل قانون الاستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص الوطني أو 

مع الانفتاح العالمي سواء تعلق الأمر بتأهيل أداة الإنتاج أو  الأجنبي. ومواصلة تكييف الأدوات الاقتصادية والمالية الوطنية
 بالإصلاح المالي والمصرفي.

 كما يسعى هذا البرنامج لإتباع سياسة ترقية الشراكة والخوصصة مع تعزيز للقدرات الوطنية.
سة غير المشروعة التي تخل إضافة إلى أنه يهدف إلى تعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة والمناف

 بقواعد المنافسة والسو  على حساب المؤسسات الوطنية المنتجة.
إذن فهذا البرنامج يهدف إلى دعم عملية التنمية ومواصلة الإنجازات السابقة مما يحقق الفعالية والجودة مركزا على 

العقار، وقد قسم هذا البرنامج إلى خمسة ملاحق، كل  تحسين إطار الاستثمار وترقيته، وعصرنة المنظومة المالية وتسوية مسألة
يهدف إلي تحقيق جملة من الأهداف، تتلخص في خمسة برامج هي برنامج تحسين شروط الحياة  اخاص ابرنامجملحق يتضمن 

 ) بما فيه برنامج تنمية ولايات الجنوب، والبرنامج الخاص بالهضاب العليا (.
 وبرنامج دعم التنمية الاقتصادية. وبرنامج تنمية المنشآت القاعدية.

 .(13)إضافة لبرنامج تنمية وعصرنة القطاع العام. وبرنامج تنمية وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة
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تم تطبيق برنامج خماسي بهدف دعم النمو الاقتصادي ) برنامج دعم النمو  2014-2010وفي الفترة الممتدة من 
 البنية التحتية للبلد بهدف تحسين بيئة المؤسسة وظروف معيشة المواطنين. الاقتصادي (، وتم تخصيصه لتطوير 

أي  2011-2008ولقد ساهمت هذه البرامج في الحفاظ على معدل الاستثمار في مستوى عال خاصة خلال الفترة 
      .(14)من الناتج المحلي الخام مما سمح بتحقيق نمو ايجابي في معظم قطاعات النشاط %25بمعدل يقارب 

 وفيما يلي جدول توضيحي للبرامج التنموية المعتمدة والقيمة المالية المخصصة لها: 
  2019-2000جدول يبين قيمة انجاز المشاريع الاستثمارية 

 السنوات 2004 -2000 2005-2009 2010-2014 2015-2019

 ) مليار دولار( القيمة الإجمالية 10 200 286 262
 

مداخلة  "، الجزائري الاقتصاد على 2014 ةيالبترول الأزمة وانعكاسات أسباب ليتحل "احمد بوريش،  المصدر:
/ أكتوبر 7/8جامعة المدية،  له،  المصدرة الدول اتياقتصاد على النفط أسعار انهيار انعكاساتمقدمة للملتقى الدولي 

 .11، ص2015
تشمل  2019-2015فنجد في إطار ميزانية وما ميز هذه البرامج التنموية تأخر انجاز المشاريع الاستثمارية 

من قيمتها الأصلية، وهو ما يشكل خطرا  %30إلى  25من المخطط السابق غير منجزة، وارتفعت تكلفتها من  40%
 .(15)انهيارا مقلقاالمداخيل النفطية التي تشهد  علىتمويله لهذه المشاريع  فيعلى الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد 

م القيمة المالية المعتبرة التي تم تخصيصها لها بفعل ارتفاع مداخل النفط، إلا أن تأثيرها خاصة على التنمية رغ أنهإضافة إلى 
 .محدوداالمحلية كان 

عدة تطورات، ميزتها نجاحات وإخفاقات أو  عرفمسار التنمية المحلية في الجزائر  نإوفي الأخير يمكن القول 
لمحلية في الجزائر تسهر على تنفيذها قانونيا الجماعات المحلية، دون إغفال دور وتأثير سلبيات تستدعي معالجتها، والتنمية ا

الفواعل غير الرسمية في تجسيد التنمية المحلية، وبالتالي سأحاول من خلال المحور التالي التطر  لدور الفواعل الرسمية وغير الرسمية 
 في رسم سياسة التنمية المحلية في الجزائر.

  في تجسيد سياسة التنمية المحلية المحلية اعلالفو دور  -2
تتأثر عملية التنمية المحلية في الجزائر بعدة متغيرات سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، فبناء عملية 

، ويمكن واقعباشرة في تجسيدها على أرض الالتنمية المحلية يستدعي اجتماع عدة فواعل تساهم سواء بطريقة مباشرة أو غير م
 إجمال الفواعل من خلال تقسيمها إلى فواعل رسمية وغير رسمية. 

 : وتتمثل في البلدية والولاية.الفواعل الرسمية  -أ 
في البداية يمكن القول أن العالم شهد تحولات سياسية، اقتصادية واجتماعية، كان لها تأثيراً على دور الدولة 

مية، حيث عرفت الدولة تجدد في أدوارها وتعالت الآراء لتطوير النظام اللامركزي، ومؤسسات الإدارة المحلية في عملية التن
 وإعطاء دور أكبر للإدارة المحلية للمشاركة في تجسيد التنمية المحلية.



 

 

162017  374 

 

( في الجزائر المحرك الأساسي لعملية التنمية المحلية، حيث خصها المشرع  البلدية، والولاية وتعد الجماعات المحلية )
 زائري بعدة صلاحيات لتفعيل دورها في التنمية المحلية، وهذا ما سنتناوله فيما يلي: الج

 : دور الولاية في التنمية المحلية -
رمضان  12المؤرخ في  07-12تقوم الولاية بمهام عديدة تندرج في إطار التنمية المحلية، إذ خصها قانون الولاية رقم 

ة من الصلاحيات لتحقيق التنمية المحلية والتي تشمل مجالات اقتصادية، بجمل 1990أفريل  07هـ الموافق لـ 1410
 اجتماعية، ثقافية، بيئية، وإدارية. 

يتمتع المجلس الشعبي الولائي باختصاصات عديدة في مجال التخطيط والإنعاش  ففي المجال الاقتصادي المالي
ية، ويحق له في هذا الإطار أن يشجع كل مبادرة تساعد الاقتصادي، حيث يقوم بكافة الأعمال التي تسهم في تنمية الولا

على تنسيق العمل بالنسبة لمشروعات التنمية، كما يدعو المجلس خلال وضع  المخطط الوطني للتنمية للتعبير عن رأيه بالنسبة 
س الشعبي الولائي في توزيع لإلى العمليات المتصلة مباشرة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للولاية ويأخذ رأي المج

المالية، ويبدي المجلس رأيه   عتماداتالاأولويات الصرف في  المالية التي يتصرف فيها الوالي، كما يبدي رأيه في عتماداتالا
  .(16)كذلك في برنامج التجهيز والتنمية المقدم من الوالي والمتعلق بالولاية

خلال أنه يصاد  على مخطط الولاية في المجال الاقتصادي وهذا ويمكن تحديد أهم الصلاحيات في هذا الإطار من 
 بعد أن تتوفر له جميع المعطيات التي تساعده على دراسة هذا الملف حتى قبل المصالح المعنية. 

 ويعمل المجلس على ترقية الاستثمار على مستوى المنطقة، ويقدر النفقات الواجب تقصيها في هذا المجال.
 اد التجهيزات التي يتجاوز حجمها قدرات البلديات.كما يعمل على إيج

أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعينة   31ويتولى المجلس المصادقة على ميزانية الولاية بعد دراستها وهذا قبل 
 .(17)جوان من السنة المالية 15كما يصوت على الميزانية الإضافية قبل 

في أن يصوت على القروض لإنجاز المشروعات المختلفة، وتجدر الإشارة هنا نظرا إلى جانب أن لمجلس الولاية الحق 
لأهمية الاختصاصات المالية وحساسيتها يخضع المجلس لمراقبة إدارية من قبل وزير المالية الذي يجوز له أن يطلب من محاسب 

فات المالية وفي نهاية الأمر يقوم الوزير بوضع تقرير الولاية موافاته بكافة المستندات التي يراها ضرورية للتحقق من سلامة التصر 
سنوي يتضمن ملاحظاته بشأن التسيير المالي للولايات والمؤسسات العمومية الموجودة في نطاقها ويرفع التقرير إلى رئيس 

 .(18)الحكومة ووزير الداخلية لإطلاعها على الرقابة المالية
فقد أعطى قانون الولاية عدة صلاحيات للولاية في هذا الإطار ومن والثقافي  الاجتماعيالمجال  أما فيما يخص

 ذلك أن المجلس يساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات أو المتعاملين الاقتصاديين.
 ويتولى انجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات، وذلك تطبيقا للخريطة الصحية.

نشاط اجتماعي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية بهدف التكفل بالطفولة والمعوقين كما أنه يساهم في كل 
 ويساهم في أعمال الوقاية من الأوبئة وترقية الوقاية الصحية. والمسنين والمعوزين والمرضى عقليا.
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ل نشاط من هذه إضافة إلى أنه يسعى لإنشاء منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية بالتشاور مع البلديات ويدعم ك
 .(19)الأنشطة

 ويساهم في نشر التراث الثقافي وتكوين الوعي الثقافي للمواطنين، والاتصال مع البلديات أو أي جهة معنية بذلك.
 أقرحيث ، على مستوى الولاية إذن فالمشرع الجزائري لم يغفل أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية ودورها في التنمية

 ينال السكان حظهم من التنمية، فأصبح من حق هذه المجالس إنشاء مؤسسات جديدة للعناية هذه الاختصاصات حتى
 بالصحة العامة وتطور المرافق التربوية والاجتماعية وذلك في إطار السياسة العامة التي تصنعها الدولة في هذا الشأن.

ة حق إنشاء مناطق صناعية وتحقيقا لهذا منح القانون للمجالس الشعبيوفي مجال التنمية الاقتصادية والصناعية 
من حقها إحداث أية مؤسسة صناعية، ومن حقها أيضا أن تعمل كل ما في طاقتها على تشجيع أي مبادرة  أصبحالغرض 

للبلديات في مجال إقامة وتنمية الصناعة التقليدية، كما يجوز لها أن تتدخل بنفسها في إنشاء هذه الصناعات التقليدية إذا ما 
 .(20)اوز إنشاهها الإمكانات المالية أو الفنية المتاحة للبلديةتج

للتنمية على المستوى المتوسط، يوضح فيه الأهداف والبرامج  امخططففي هذا الإطار يعد المجلس الشعبي الولائي 
ق الصناعية التي سيتم التنموية من اجل ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية من خلال المساهمة في تحديد المناط

بالولاية، إضافة لترقية الإبداع في  دةو الموجإنشائها، وتشجيع الاستثمارات في الولاية، وإنعاش نشاطات المؤسسات العمومية 
 .(21)القطاعات الاقتصادية والتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار

أنه يتولى حماية وتوسيع  منها، فللمجلس عدة صلاحيات في هذا الإطار والري مجال التنمية الفلاحية وفيما يخص
 الأراضي الفلاحية وبعث الترقية الفلاحية في المنطقة كما يبادر بكل عمل من شأنه حماية الثروة الغابية والثروة الحيوانية.

ويقوم أيضا المجلس بكل أعمال الوقاية من الأوبئة ويعمل على حماية التربة وإصلاحها وذلك لتنمية الأملاك الغابية وحمايتها. 
 في مجال الصحة الحيوانية.

 .(22)بالإضافة إلى أنه يعمل على تطوير الري ويساعد البلديات تقنيا في هذا المجال
أن الدولة الحديثة تعتمد على السياحة كمصدر هام لتنمية مداخلها، وقد  نجدوفي مجال السياحة والإسكان   
دارة الجزائرية إعطاء أهمية للمرافق العامة المعنية بالسياحة، فأصبح من اختصاص المجالس المحلية بالولايات العمل حاولت الإ

على تسهيل انطلا  السياحة، حيث تقوم بمراقبة كل المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع السياحي، وأن تساعد البلديات 
 .(23) تشييد المساكن وتقوم بترقية برامج السكنفيما يخص برامجها الإسكانية حيث تساهم في

أما فيما يخص المواصلات فقد أصبح من حق المجلس الشعبي للولاية أن يعمل على استغلال بعض المواقف العامة 
 .(24)لنقل المواطنين، لذلك له الحق في إجراءات لإصلاح الطر  البرية والبحرية

اصات المجالس الولائية في بلورة العملية التنموية على مستوى الولاية، هذا بصفة عامة عن دور الولاية وخاصة اختص
في تجسيد التنمية المحلية وبذلك سنتناول  اكبير   ادور  -هي الأخرى-التي تلعب وذلك من خلال التنسيق مع مختلف البلديات 

 فيما يلي دور البلدية في التنمية المحلية.
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 دور البلدية في التنمية المحلية:  -
وقد جعل المشرع  في شتى المجالات، " اهام اتلعب دور فهي البلدية القاعدة الأساسية والإقليمية في الجزائر،  تعد

 .(25)الجزائري من البلدية المحرك الأساسي للتنمية المحلية "
 فقد خصها بمجموعة من الأدوار والوظائف في هذا الإطار في عدة مجالات:  

 ففي المجال الاقتصادي: 
البلدية بدور فعال في التنمية بإشراكها في النشاط الاقتصادي وذلك عن طريق ترك  10 -11ون البلدية خص قان

مسؤولية المبادرة الاقتصادية للبلدية لإيجاد حلول في أقرب وقت وفي أحسن الظروف الممكنة وذلك للرفع من مستوى معيشة 
 دن والأرياف. أبناء المجتمع من خلال البحث عن النشاط الاقتصادي في الم

تقوم بإعداد مخططها التنموي بأطواره القصيرة  ويمكن إبراز أهم المحاور التي توضح دور البلدية في المجال الاقتصادي في أنها
والمتوسطة والطويلة المدى وتصاد  عليه وتسهر على تنفيذه في إطار الصلاحيات المستندة لها بنص القانون مع الانتباه إلى 

 ون منسجمة مع مخطط الولاية وأهداف مخططات التهيئة العمرانية.ضرورة أن تك
للبلدية لكي تقوم بالتوجه نحو تحقيق الانطلاقة  اماه امؤشر المتعلق بالبلدية  10-11من القانون  103وتعتبر المادة 

ق أهداف التنمية المحلية على المرجوة للقيام بأي مبادرة من شأنها تطوير الأنشطة الاقتصادية وتطوير المبادرة المحلية لتحقي
ا ن همان المعير اوهذ ،لتجسيد ذلك وفق الرهيا العامة للتنمية الإقليميةن ان أساسيامعيار دد لذلك وقد ح  ، مستوى البلدية

 الطاقات والإمكانيات المادية والمالية للبلدية المعنية. وتماشي هذه الأعمال مع ما هو موجود في المخطط التنموي البلدي.
: نجد أن المجلس الشعبي البلدي يعد برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته التهيئة والتنميةي إطار فف

وذلك في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم، وكذلك يشارك في إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية 
 . (26)ة في كل إجراء يحفز التنمية الاقتصادية في البلديةالمستدامة. كما يملك حرية المبادر 

في التهيئة العمرانية حيث تهدف المخططات المحلية إلى تهيئة  ماهالجماعات المحلية وخاصة البلديات بدور  تقومو 
رانية على المستوى المجال المحلي، ويكون ذلك عن طريق مخطط بلدي للتهيئة العمرانية والذي يجسد الخطة الوطنية للتهيئة العم

 القاعدي ويتم بواسطة أداتين هما المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي. 
 معفهو يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية المعينة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فبالنسبة 

 .تباربعين الاع أخذ تصاميم التهيئة والمخططات التنموية
 فيحدد قوة استخدام الأراضي والبناء حيث يحدد:  مخطط شغل الأراضي أما

المساحات العمومية والمساحات الخضراء والأحياء والشوارع، ويعين أيضا المناطق والأراضي الفلاحية الواجب وقايتها  
 وحمايتها.

لدية أو جزء منها مخطط شغل المتعلق بالتهيئة والتعمير فإنه يجب أن تعطي كل ب 29-90وحسب القانون 
 الأراضي، يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي. 
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فيما يخص حماية البيئة تعد البلدية المؤسسة المحلية الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة فقد نصت قوانين البلدية 
ة كلها صراحة على مفهوم البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث، فالبلدية تعمل على حماية الوسط الطبيعي ومحاربة والأوامر التابع

البناء الفوضوي، وكل أشكال التلوث كما أنها تقوم بتشجيع إنشاء جمعيات حماية البيئة، وتسهر على إنشاء الحدائق وتوسيع 
  .(27)المساحات الخضراء

 نجد أن للبلدية عدة وظائف منها:  ماية الاجتماعية والسياحةالتعليم والحوفي إطار 
 انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وترقيتها.  -
 ماعية المحرومة والتكفل بها في إطار الحماية الاجتماعية.تحصر الفئات الاج -
 . (28)اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها -

من الناحية النظرية والتنظيمية، إلا  إذن من خلال ما سبق نجد أن البلدية والولاية تتمتعان بمهام وصلاحيات كثيرة
فيها، ولو  انه في الواقع هناك تباين في أدوارها لتحقيق تنمية محلية رشيدة، حيث نجد بعض القطاعات تم تحقيق تقدم معتبر

نجد أن الدولة الجزائرية اهتمت به وخاصة في الفترات الأخيرة، وأعطت للجماعات  أخذنا على سبيل المثال قطاع السكن
للدولة في سبيل تحقيق التنمية في هذا القطاع. وكان الهدف الأساسي هو القضاء على البناء غير اللائق  دورا مسانداالمحلية 

 بالمناطق الريفية. خاصةان عبر توسيع السكن الاجتماعي الموجه للفئات الضعيفة الدخل، وتثبيت السك
 2009-2005مليار دينار لقطاع السكن في مخطط دعم النمو  555تم تخصيص  أنهوفي هذا الإطار نجد مثلا 

 . (29)وذلك في إطار الغلاف المالي الموجه لبرنامج تحسين ظروف معيشة السكان
سكن  1948000للسكن كانت تقدر ب  ومن مظاهر التحسن في مجال السكن من المهم التذكير أن الحظيرة الوطنية

ملايين  5مسكن، أي نمو إجمالي لهذه الحظيرة بأكثر من  7494000حوالي  2011غداة الاستقلال، وبلغت نهاية 
 . (30)مسكن

يعود أساسا للتطور المالي للإيرادات النفطية، وتركيز السياسة العامة  الذيورغم التحسن الملحوظ في قطاع السكن 
لى هذا القطاع الحساس كأساس للتنمية المحلية والتنمية الشاملة، إلا أنها تبقى تواجه تحديات على رأسها التأخر الاجتماعية ع

  المالية الراهنة التي تعرفها الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط. إلى الأزمةفي انجاز الكثير من المشاريع إضافة 
المنوطة هو العجز الموجود في تجسيد المهام  في إطار التنمية المحلية يمكن تسجيله عن دور الفواعل الرسميةما  كما أن

على أرض الواقع، فهناك تباين واضح بين الصلاحيات وقدرات الجماعات المحلية في ممارسة هذه الصلاحيات، حيث نجد بها 
افية لتجسيد هذه الصلاحيات أن الجماعات المحلية قد تم تكليفها بصلاحيات دون توفير وسائل وإمكانات بشرية ومادية ك
 على أرض الواقع، وهذا ما يحول دون تفعيل دورها الأساسي كفاعل في تجسيد التنمية المحلية.

ولما كانت التنمية المحلية عملية ذات نسق مفتوح حيث تتبلور في إطار بيئة تتضمن عدة أنظمة فرعية، أين تتداخل 
للفواعل  امحوري ادور  عل الرسمية خاصة في ظل مفهوم الحكم الراشد والذي يكرسفي بلورتها وتدعيمها عدة فواعل إضافة للفوا

غير الرسمية في تسيير الشأن العام وتحقيق التنمية، وعليه فإنه من المهم التطر  لدور الفواعل غير الرسمية التي تساهم في تجسيد 
 التنمية المحلية في الجزائر.
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 الفواعل غير الرسمية:  -ب 
ت العالمية الكبرى عرفت الدولة تغيرات كثيرة في أدوارها، حيث تعالت الدعوة لتبني المقاربة في خضم التحولا

أين  التشاركية في التنمية المحلية، حيث لم تعد الدولة الفاعل الوحيد في التنمية بل تعدتها إلى فواعل غير رسمية أخرى،
، القطاع الثالث أو المجتمع لقطاع العام، القطاع الخاصمن خلال ثلاثة قطاعات أساسية: ا تنجزأصبحت إدارة التنمية 

 المدني.
 القطاع الخاص والتنمية المحلية في الجزائر:  -

ن القطاع الخاص هو الاقتصاد الحر الذي يرتكز على آلية السو  الحرة والمنافسة التامة إفي البداية يمكن القول 
وبالتالي تقليص دور الدولة أو الاستغناء عنه ليبقى دورها شكليا ،  لتحديد أسعار السلع، والكميات المنتجة والمستهلكة، 

كما يعرف أيضا بأنه مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات التي يمتلكها أفراد أو عائلات أو جماعات محدودة من 
 .(31)الأشخاص

بلديات ( مع الفترة التي ال ولقد كانت بدايات الانتقال إلى الاعتماد على القطاع الخاص على المستوى المحلي )
، حيث عرفت البلديات مساسا جوهريا في مجال النشاط الاقتصادي، أين 1994أعقبت مسار التعديل الهيكلي أي منذ 

تمت تصفية كل المؤسسات العمومية بناء على توصيات صندو  النقد الدولي القاضية بإخراج القطاع العمومي من الملكية 
 الاقتصادية للمشاريع.

هر أهمية القطاع الخاص أيضا في التنمية المحلية من خلال دوره في تشجيع الأعمال الخاصة ودعم عمليات وتظ
الادخار والاستثمار، والتوظيف، فيصبح بذلك القطاع الخاص من أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وبذلك يساهم في 

فع مستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات خلق توازن بين قوى السو . كما أن القطاع الخاص يساعد في ر 
المقدمة لهم، ويعمل كذلك على توفير مناصب شغل للعاطلين فقد تم تحقيق عدد من الانجازات في هذا الإطار نذكر منها 

 (. برنامج تشغيل الشباب إنشاء برامج تشغيل المأجور بمبادرة محلية )
المساعدة على إنشاء مقاولات صغيرة والذي دخل حيز التنفيذ سنة برنامج وبرنامج عقود التشغيل المسبق، و  

 .(32)موجهة للشباب الراغب في إنشاء مقاولة خاصة والإطارات التي شملتهم إجراءات تخفيض عدد العمال 1997

 سنوات بتكلفة خمسمثلا أطلقت خطة استثمارية على امتداد  2010في الواقع أن الحكومة الجزائرية في سنة ونجد 
المشروع كان يهدف لتغطية  وهذامليار دولار، وهذه الخطة تتركز حول قطاعات المياه والنقل والصحة والتعليم،  286

تتطلب استثمارات مكلفة، ولأجل هذا السبب لجأت الحكومة إلى عقود الشراكة حتى يساهم القطاع  هامةحاجيات قطاعية 
 . (33)الخاص في تمويل نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات

، وخاصة تسييرهافي  هاموعلى هذا الأساس نلمس في الواقع العديد من المجالات التي أصبح للقطاع الخاص دور   
في إطار تقديم الخدمات وتوفير مناصب الشغل ومن أمثلة ذلك الشراكة بين الجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص في 

أصبحت نسبة كبيرة منه في يد القطاع الخاص خاصة  الذيلك قطاع النقل كذ  ونجدتسيير النفايات والحفاظ على البيئة، 
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النقل البري، ورغم بعض النقائص المسجلة في هذا الإطار من نقص للخدمات والفوضى الناجمة عن عدم الدراسة المسبقة 
  هذا الإطار.القطاع العام وتحقيق التنمية في علىساهم بدرجة كبيرة في تخفيف الضغط  أنهلتحرير النقل إلا 

من عوائق كثيرة متعلقة  يشكوورغم الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في التنمية المحلية، إلا أنه لا يزال 
أساسا بالإجراءات البيروقراطية، وكذا نقص التمويل اللازم لمشروعاته، إضافة لاحتكار المؤسسات الحكومية لتنفيذ بعض 

 المشاريع والبرامج .
ظهر أهمية إشراك الفواعل الأخرى لتحقيق التنمية المحلية وخاصة المجتمع المدني، والذي سنبين دوره من تبذلك و 

 خلال العنصر التالي.
 دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر:  -

دمة إلى المجتمع مثل المنظمات المستقلة عن الدولة والتي تقوم بنوع من الخ يمكن تعريف المجتمع المدني بأنه: "
الجمعيات الأهلية والخيرية والتي هي معارضة لهيمنة الدولة من المجتمع بمعنى أنه جملة المؤسسات السياسية والثقافية 
والاجتماعية التي تنشط في ميادين مختلفة بشكل مستقل نسبيا عن سلطة الدولة وتراقب وتعقلن هيمنة الدولة على المجتمع 

 .(34)" لكي تحرر طاقاته
وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا هاما في تقديم الخدمات لمختلف فئات المجتمع مع مراعاة الجانب الإنساني، 
فهي تحرص على تقديم مستوى مناسب من الخدمات المحلية لفئات معينة من المواطنين كالفقراء والأقليات، كما أنها تستطيع 

ما في عملية التنمية اأو الوحدة المحلية، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تلعب دورا هالتأثير على السياسات العامة للحكومة 
المحلية وذلك من خلال مساعدة الإدارة المحلية عن طريق العمل المباشر معها أو التأثير غير المباشر من خلال مجمل النشاطات 

 نين.التي تقوم بها، وتقديم شكل أفضل من الخدمات لفئات معينة من المواط
وبذلك فمؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور هام لا يقل عن دور القطاع الخاص في التنمية المحلية خاصة على 

 مستوى معيشة الأفراد، وتقليص حدة الفقر، وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي والتعليمي والصحي.
 .(35)اركية والمواطنةم في مجال تجسيد الديمقراطية التشاكما أن المجتمع المدني يقوم بدور ه

المدني يعبر عن أحكام وأراء المواطنين إذ يقوم بإشراك المواطنين في عملية صنع القرار على المستوى  المجتمعفإذن 
 المحلي.

إلى  1988وفيما يخص ظهور منظمات المجتمع المدني في الجزائر فقد كانت بشكل واضح من الفترة ما بين 
راطي الذي عرفته الجزائر، وبمجرد الإعلان عن قانون الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وذلك بسبب التحول الديمق 1995

 عرفت الحركة الجمعوية نفسا جديد جسده الكم الهائل من الجمعيات على المستوى الوطني والمحلي.
والتي ساهمت بقدر معتبر في أن هناك الكثير من تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر  نجدومن ناحية الممارسة في الواقع     

المجتمع المدني خاصة في المجال التطوعي وتقديم  أدوارترقية التنمية خاصة على المستوى المحلي، باعتباره الحيز القريب لتفعيل 
 الخدمات للمجتمعات المحلية بالشراكة مع الجماعات المحلية.
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 وتدخل والاقتصادية والاجتماعية الإنسانية المستويات كافة على العمل المدني المجتمع لمنظمات متاحا أصبح وقد  
 :مثل الحيوية الأنشطة مختلف في تعمل أصبحت أنها ومنها ،والتطوير البناء عمليات في فعلا هام كشريك

 ــب مقدرة مساهمة نسبة الجزائر أحصت حيث التشجير وحملات والمحيط البيئة لتنظيف الهادف التطوعي العمل -
 .المدني المجتمع ظيماتتن قبل من  % 60

 المسجل والعجز بالنواقص السلطات تنبيه خلال من وذلك الريفية المناطق في وخاصة الصحية الخدمات تدعيم -
 .التوعية خلال من الإنجابية والصحة الأولية الصحية الرعاية مشاريع في والعمل المناطق هذه في
 من أكثر الجزائر وفي الصغيرة الإنتاجية المشاريع مجال في همةوالمسا الأمية ومحو والتأهيل التدريب مجال في العمل -

 .وتدريبهم الأفراد وتأهيل الأمية بمحو تعنى جمعية  3000
 .الحريات عن والدفاع الإنسان حقو  مجال في النشاط -
 .والصدقات الزكاة بواسطة الدينية الخيرية المنظمات أعمال طريق عن الفقر مكافحة مجال في العمل -
 .للمجتمع الأساسية البنية وتقوية العامة الخدمات المج في -
-

 والتدريبية الإنتاجية الجمعيات خلال من المجتمع يفيد ماه اقتصادي كفاعل وإدماجها المرأة بشؤون العناية 
 اهتمام على وتتوقف جمعية، كل ظروف حسب وتتسع تضيق الجوانب متعددة بالجزائر المتطوعين فأعمال التأهيلية،

 . (36)المتطوع

إذ  محدودوعلى الرغم من الكم الهائل من الجمعيات في الجزائر إلا أنه يمكن القول أن دورها في التنمية المحلية يبقى 
 أنه من الناحية القانونية تتيح للأفراد والجماعات إنشاء الجمعيات، غير أن تأثيرها في الواقع في صنع القرار يبقى محدود جدا.

سيما فيما يخص الحصول على الاعتماد، وهذا ما يؤثر على حرية واستقلالية قيل البيروقراطية لاأن العراكما نجد       
 الجمعيات في تسيير شؤونها وبالتالي تؤثر سلبا على أهدافها.

الاقتصادي وهو الأمر  هءأداسيما على المستوى المحلي يحتاج إلى قوانين تفعل الجزائر لاوبذلك فالعمل الجمعوي في 
للتفكير في حلول للتخفيف من وطأتها، فالجزائر  دفعتالهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري  ختلالاتفالا، الغائب

تعرف انطلاقة متواضعة للنمو خارج قطاع المحروقات وتواجهها تحديات مفصلية، وعلى رأسها امتصاص البطالة، وعليه يمكن 
 .(37)لك مع تدعيم لدور منظمات المجتمع المدني في هذا الإطارللاستثمار المحلي أن يكون وسيلة ناجحة في ذ

في أدوارها، حيث نجد  تبايناإذن الملاحظ لدور الفواعل غير الرسمية وبالأخص المجتمع المدني في الواقع يجد أن هناك 
الخدمات العامة، إلا  من ناحية الدور الرعائي الخدماتي نلمس العديد من الايجابيات من خلال دور هذه الفواعل في تقديم

أن الدور الهام لهذه الفواعل والذي يعتبر ركيزة التنمية المحلية وهو المشاركة في صنع السياسات المحلية ومراقبة مشاريع التنمية 
د في صنع وتخطيط سياسيات التنمية المحلية، وهذا يعو  فاعلاأن تكون  علىالمحلية، فنجد هذه الفواعل غائبة ولا تملك القدرة 

هذه الفواعل حيث لا تملك المقومات التي تسمح لها للضغط والمشاركة محليا،  تكوينلعدة أسباب مرتبطة أساسا من جهة 
 ومن جهة أخرى طبيعة تسيير الشأن المحلي في الجزائر والذي يتميز بالبيروقراطية وعدم الانفتاح على بيئة الفواعل الرسمية. 
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ة المحلية في الجزائر ورغم الإطار القانوني الذي كفل للجماعات المحلية والقطاع ن التنميإوفي الأخير يمكن القول 
بين  المشاركة والاتصالعديدة نظرا لغياب  ختلالاتاتزال تعاني من  لاالخاص والمجتمع المدني المساهمة في بلورتها إلا أنها 

( في بناء عملية التنمية  ، اقتصادية اجتماعية...سياسية )السلبي للعوامل البيئية  الفواعل السالفة الذكر، إضافة إلى التأثير
 المحلية في الجزائر، حيث تتحكم في عملية التنمية المحلية في الجزائر عدة محددات يمكن تحليلها فيما يلي.

  :البيئية وتأثيرها على التنمية المحلية في الجزائر المحددات -3
البيئية، إذ لا يمكن التحدث عن تنمية محلية في معزل عن المتغيرات البيئية، تتأثر التنمية المحلية بمجموعة من المحددات 

فهي نسق مفتوح يتأثر بطبيعة النظام الكلي الذي تقوم عليه الدولة سواء على المستوى السياسي الاقتصادي، الإداري، 
 والاجتماعي.

النظام السياسي والاقتصادي وعليه سأحاول من خلال هذا العنصر الإجابة عن السؤال الأساسي: هل أن 
 والإداري في الجزائر يساعد على قيام تنمية محلية؟ 

 المحددات السياسية: -أ 
ترتبط التنمية سواء على المستوى الوطني أو المحلي بمتغيرات سياسية عديدة تؤثر فيها ولعل من أهم هذه العوامل نجد 

ديا أو شموليا فرديا، فالتنمية أصبحت تقاس بمدى ديمقراطية النظام طبيعة النظام السياسي القائم، وما إذا كان ديمقراطيا تعد
فئة معينة بالمال العام وتوجهه  تتأثر   وخاصة مبدأي المشاركة والمحاسبةالديمقراطية بمبادئها كافة  بتغ  السياسي، فحيثما 

لصالح، فالنظام الديمقراطي يعزز لمصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة، فيعم بذلك الفساد وينتفي وجود الحكم ا
 من مشاركة المواطنين في التنمية المحلية.

م في توجيه السياسات العامة للدولة باتجاه التنمية المحلية، فكلما كانت الدولة اوكذلك للاستقرار السياسي دور ه
 تتوالتفية على المستوى القومي والمحلي، كلما تفرغت لمعالجة القضايا التنمو   ؟؟؟والمسائلةتتمتع باستقرار سياسي تدعم الحرية 

 أكثر لتقديم الخدمات الاجتماعية لمواطنيها.
أما إذا كانت الدولة تعاني من عدم الاستقرار فإن سياساتها العامة تكون مركزة على استقرار الأمن وصرف النفقات 

 . (38)الباهظة على التسلح بدل الإنفا  على القضايا والمشاكل المجتمعية
 يعة النظام السياسي في الجزائر وتأثيره على التنمية المحلية:طب  -

لقي موضوع طبيعة النظام السياسي في الجزائر اهتمام كبير من الدارسين في محاولة لتحديد طبيعته وتصنيفه وتجمع 
به التي أصبحت  أغلب الدراسات على أن طبيعة النظام السياسي في الجزائر جد معقدة، وهذا النظام لديه آلياته الخاصة

، فمن خصائصه أنه لا يقبل أية منافسة أو تهديد يمكن أن يأتيه داخليا أو في الجزائرالمتداولة تقاليد استعملتها أنظمة الحكم 
وفي بعض الأحيان بطر  عنيفة، فهو  سلميةخارجيا وفي كثير من الأحيان استطاع هذا النظام أن يتخلص من منافسيه بطر  

رفقة  ه المؤسسة العسكرية الدور الأبرزتلعب في اعسكري انظامالأحداث التاريخية أن يكون نظام حكمت عليه 
 .(39)البيروقراطيين
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ويرى الباحث الجزائر هواري عدي أن نظام الحكم في الجزائر هو نظام شخصي وأبوية جديدة، وهي أبوية لا تضمن 
وازن والاستقرار، فالنظام الجزائري منذ نشوئه يتحرك بالقوى استقرار السلطة ولكن في النهاية تستطيع السلطة أن تجد الت

 .(40)والميكانيزمات نفسها فقد ترسخت في الجزائر تقاليد خاصة بالحكم وكأن هناك تواصلا في تطبيق هذه الأساليب
د من النظام السياسي في الجزائر بعيد عن تطبيق مؤشرات الممارسة الديمقراطية ونج نإوعلى العموم يمكن القول 

من القوانين والاهتمام بشكل النظام ورموزه  -متناقضة أحيانا -مظاهر ذلك التعديلات الدستورية المستمرة وإصدار مجموعة 
أكثر من الاهتمام بإنجازه وفاعليته، تغييب فواعل المجتمع المدني عن المشاركة في صنع السياسات العامة، وفقدان الثقة بين 

قدرة الدولة على تحقيق الاستمرار وتوفير المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع، فأصبح الناس يشكون  الشعب والدولة نظرا لعدم
 لأن ما يقولونه شيء والواقع شيء آخر. نو المسؤولفي كل شيء ولا يثقون فيما يقوله 

ت تراجعا عما تحقق ورغم الإيجابيات التي شهدت الفترة الأولى من التحول الديمقراطي إلى أن فترة التسعينات عرف
وكذا قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، ولقد  1996من خطوات باتجاه الديمقراطية من خلال التعديل الدستوري لسنة 

كان الهدف من وراء هذه الإجراءات هو ألا تتجاوز التعددية السياسية والحزبية المقيدة أصلا، التي سمح بها النظام السياسي 
 زت به منذ البداية من سمات أساسية تضمن استمرار نظام الحزب الواحد في قالب تعددي. الحاكم ما تمي

 وأهم هذه السمات نجد هيمنة السلطة التنفيذية خاصة الرئيس بصلاحياته الواسعة على الحياة السياسية. 
اختيار القوى التي يسمح لها  والتدرجية في الانتقال إلى التعددية بقرار أعلى من السلطة التنفيذية. والانتقائية في

 .بأنها فوقيةالمتخذة تتميز القرارات بتأسيس أحزاب معترف بها، كما 
إلى غياب آليات الممارسة الديمقراطية وكما هو معلوم فإن  ؤديي اديمقراطي انظامفكل هذه السمات التي لا تعكس 

ة فلا تنمية بدون ديمقراطية وعليه فقد كان لهذه المؤشرات التنمية في الوقت الحاضر أصبحت مرتبطة أشد الارتباط بالديمقراطي
السياسية التي تميز بها النظام السياسي في الجزائر انعكاس واضح على التنمية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، حيث لم 

 اكم، فكيف ذلك؟تصبح التنمية هدف النظام السياسي بقدر ما أصبحت وسيلة لتحقيق الشرعية السياسية للنظام الح
  التنمية المحلية وإشكالية الشرعية السياسية: -

تتميز الأنظمة العربية بصفة عامة بأنها تحاول دائما تغطية عجزها السياسي بشرعيات متعددة سواء بالثورة أو 
 الزعامة وغير ذلك، فهي لا تقبل من الفكر والتوجهات إلا ما يدعم إيديولوجياتها ومركزها السياسي.

الجزائر على أساس الشرعية الثورية التي استمرت بعد ذلك، ومازالت إلى حد الآن ولو بأوجه  السلطة في قامت
مختلفة، وبذلك أضحت التنمية مجرد أداة ووسيلة في يد الحاكم أو الزعيم يكرس بها أهليته واستحقاقه للسلطة، وتدعيم 

في الجزائر وإنما عن تنميات حيث كان لكل رئيس تنميته  شرعيته السياسة، وهذا ما أدى ليس للكلام عن تنمية واحدة
 .(41)ورهيته الخاصة لطبيعة الدولة ونوع التنمية المراد تحقيقها فأصبحت البرامج التنموية مرتبطة بالرئيس

إذن من خلال ما سبق يتضح أنه لا يمكن لنا أن نتكلم عن سياسة راشدة للتنمية المحلية في معزل عن طبيعة النظام 
لسياسي وسلوكياته، فهناك علاقة وطيدة ومترابطة ما بين الديمقراطية والتنمية، فنجد جل الدراسات الحديثة تحدد مفهوم ا

يمكن أن نتكلم عن  نظام ديمقراطي في معزل عن التنمية المحلية،  لاو التنمية من خلال الديمقراطية، فلا تنمية بدون ديمقراطية، 
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لمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وهذا لا يتأتى في الإطار التنموي إلا من خلال التنمية المحلية إذ أن أساس الديمقراطية هو ا
التي تقوم بدورها على مبدأ إشراك القاعدة في صنع وتنفيذ البرامج التنموية، وبالتالي لابد على الدولة أن تتأسس على أساس 

في التأسيس الشرعي لها، وفي إدارة الشؤون العامة في جو من  يساهم ووتقبله لها، وبذلك فهشرعي أي برضا الشعب 
 الشفافية والحرية والعدالة.

لمتغيرات السياسية كذلك فلا يمكن إغفال البيئة الاقتصادية وتأثيرها على التنمية الوطنية أو المحلية وعليه إلى اإضافة 
 زائري وتأثير ذلك على قيام تنمية محلية حقيقية. نتساءل عن دور الأوضاع الاقتصادية وطبيعة النظام الاقتصادي الج

 المحددات الاقتصادية:  -ب 
تتفق جل الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية أنه لا يمكن تصور تنمية محلية بدون توفر مناخ اقتصادي ملائم حيث 

هنا إبراز أهم سمات النظام الاقتصادي  تلعب بنية الاقتصاد أهمية كبيرة في نجاح أو فشل المشاريع التنموية وعليه سيتم التركيز
 في الجزائر وتأثير ذلك على مسار التنمية المحلية.

لقد عرفت السياسة التنموية في الجزائر بعد الاستقلال عدة مراحل وتطورات كان لها تأثير على بناء الاقتصاد 
 أداء التنمية المحلية.وخاصة في الآونة الأخيرة التي تميزت بعدة إصلاحات اقتصادية، مما أثر على 

تم اعتماد نموذج يقوم على مجموعة من الأفكار والإجراءات   1989في الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية 
كالتأميمات وبناء قطاع عمومي واسع، واعتماد المخططات التنموية التي تهدف لإصلاح القاعدة  الاقتصادية المهترئة التي 

خلال التصنيع غير أن هذا النموذج لم يحقق النتائج المرجوة  حيث عرفت المشاريع التنموية  خلفها الاستعمار، وذلك من
 في الأداء والمردودية الاقتصادية، نتيجة العجز المادي المستمر للوحدات الإنتاجية. اضعف

، 1994ام ومنذ الثمانينات شهدت الجزائر، إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية ودخلت في تطبيق الخوصصة منذ ع
إدارة ( تحرز أسهم الشركات العامة،  حيث بدأت بمنح المؤسسات العامة الاستقلالية القانونية، إذ أنشأت شركات قابضة )

ويسمح لها كذلك بإقامة مشروعات مشتركة مع الرأسمال الأجنبي، أما بخصوص منح الاستقلالية القانونية للبنوك التجارية، 
سة نشاطها على أساس المعايير التجارية بدلا من التحويل الآلي للمشروعات العامة، وإقحامها فقد استهدفت دفعها إلى ممار 

 .(42)في جلب تنافسي لمدخرات القطاع العام والإقدام على تحمل مخاطر الإقراض
لحر في معدلات النمو بعد الدخول في سياسة الاقتصاد ا ختلالاتالاقتصاد الجزائري في معالجة بعض ورغم نجاح الا

 عقلنة تطبيق سياسة الخوصصة، وتدعيم مكتسباتها لبناء اقتصاد عصري حديث. إلىإلا أنه مازال يحتاج 
ويمكن إبراز أهم السمات التي يتميز بها الاقتصاد الجزائري، والتي لها تأثير على التنمية المحلية من خلال نقاط عديدة 

عدم تنويع الصادرات، وهذا ما يجعله معرضا لهزات عنيفة بفعل عوامل حيث نجد من سماته الاعتماد الواسع على ريع النفط و 
 .(43)خارجية

فاعتماد الجزائر على المحروقات كمصدر وحيد للدخل يجعلها في الوقت الحالي في أزمة على المدى الطويل، بالنظر لمختلف 
ض له سو  النفط كما تشهده المرحلة الدراسات التي تبرز إمكانية اضمحلال مصادر النفط، إضافة للانخفاض الذي يتعر 

الراهنة، وبالتالي فإن هذه الوضعية تنعكس بصورة آلية على الجماعات الإقليمية في الجزائر باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية 
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مظاهر  التنمية المحلية، إذ تبرز هذه الاختلالات العميقة عبر هزات تسير المدن والقرى الجزائرية وذلك من خلال بروز عدة
 لهذه الاختلالات كالاقتصاد غير الرسمي، والتهرب الضريبي وغيره من المظاهر التي أثرت بطريقة مباشرة في تمويل التنمية المحلية.

كما أنه في السنوات الأخيرة برزت مؤشرات أو ظواهر كان لها التأثير السلبي على المسيرة التنموية في الجزائر ومن 
 تلك المؤشرات: 

 الاحتجاجات لدى الفئة العمالية بالمطالبة بتحسين الوضع المعيشي. ارتفاع
وبروز مؤشرات الاختلاس والرشوة بشكل لافت للانتباه وتبديد الأموال العمومية في صفقات مشبوهة مما يعني 

 إهدار للمال العام وعدم تحقيق البرامج التنموية سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
 .(44)شرات النمو خارج المحروقات بعيدة عن الطموحاتإضافة لبقاء مؤ 

وكان لهذه المظاهر وخاصة الفساد المالي تأثير بالغ الأهمية حيث انعكس ذلك على أداء الجماعات المحلية في تنفيذ 
المصالح المحلية  في الضغط على اكبير   ادور المصالح الاقتصادية  ووذو مختلف برامجها التنموية، والتي أصبح يلعب فيها المقاولون 

 لأجل استمالة الإدارة للاستحواذ على مختلف المشاريع لتحقيق الأغراض الشخصية.
فقد كان دخول الجزائر في نظام اقتصادي مبني على قواعد اقتصاد السو  وكذا خصخصة المؤسسات إلى فتح 

توزيع المشاريع كان يتم على مستواها وبيد الشهية أمام مستخدمين خواص، ولما كانت البلدية القاعدة الأساسية للاقتصاد ف
المصالح الاقتصادية إلى الضغط على أعضاء المجالس المحلية للحصول على  وذو مجالسها الشعبية المنتخبة ولذلك كان يعمد 

 .(45)قدر كبير من هذه المشاريع لكونها تدر الكثير من المال
ا تأثير كبير على عملية التنمية المحلية، إذ أنه هناك علاقة إذن فالتحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر كان له

وطيدة ما بين التنمية والمحدد الاقتصادي، فلا يمكن إنجاح عملية التنمية المحلية إلا إذا تم توفير أرضية اقتصادية خصبة تسمح 
ستثمارات المحلية بمشاركة جميع الفواعل على ببناء نموذج تنمية محلية وذلك بتنويع الموارد المالية للجماعات المحلية وتعزيز الا

 المستوى المحلي. 
وإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية السابقة الذكر، فإن التنمية المحلية تتأثر أيضا بالعوامل الإدارية، إذ أن التنمية المحلية 

 أداء التنمية في الجزائر.منذ الاستقلال أثرت على  تاتطور لها علاقة مباشرة بالجهاز الإداري والذي عرف عدة 
 المحددات الإدارية:  -ج 

تعد الإدارة في الوقت الحالي الأداة الأساسية لتفعيل وتنفيذ السياسة العامة للدولة، فنجاح هذه السياسات مرتبط 
 بمدى قوة ورشادة الإدارة في تنفيذها، وتسيير شؤونها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

 نمية المحلية مرتبط بمعطيات الإدارة العامة ونوعية التسيير سواء على المستوى المركزي أو المحلي.وعليه فنجاح برامج الت
لقد عرفت الجزائر بعد فترة الاستعمار أزمة حادة في المجال الإداري على غرار باقي المجالات، إذ ورثت إدارة 

ذه السلوكيات في فترة الاستقلال وذلك من خلال استعمارية كانت تستخدم لقمع الجزائريين، وبالتالي بقيت بعض من ه
 إلى وقتنا الحاضر. –بل زادت حدة  –عدة مظاهر سلبية استمرت 
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ولعل من بين أهم هذه المظاهر نجد انتشار ظاهرة الفساد الإداري بأشكاله المختلفة كالرشوة والاختلاس والتسيب 
 .(الزبونية)لظاهرة الرشوة و اانتشار بالمواطنين أين تعرف الإداري وخاصة في تلك الإدارات التي لها علاقة مباشرة 

فقد أصبحت الجزائر شأنها شأن بقية الدول النامية تحت خطر ظاهرة الفساد التي تعمل على نسف أسس المجتمع وتقويض  
فوذ، والمحسوبية أركان الدولة وذلك من خلال ما تشهده من اختلاس للأموال ونهبها وتبذيرها وتعاطي الرشوة واستغلال الن

 .(46).وتزوير الوثائق والمحررات الرسمية، إضافة لعدم الإحساس بالمسؤولية وانتشار مشاكل التسيب والعراقيل البيروقراطية..
ذلك  تول  وما يميز الإدارة الجزائرية أيضا أنها إدارة انطوائية جامدة، فالسلطات الإدارية لازالت في مجملها انطوائية ولم 

. (47)الكافي للإمكانات المتاحة لها، إضافة لعشوائية وفردية التسيير، كما أنها تفتقد إلى المعارف والمبادئ العمليةالاهتمام 
 خاصة ما تعلق بالإدارة بالأهداف والإدارة بالمشاريع وإدارة الجودة الشاملة.

 قادرة على تفعيل مختلف البرامج فهذا الجمود وعدم مواكبة التطورات العلمية الحديثة في التسيير جعل الإدارة غير
التنموية، كما خلق هوة بينها وبين المواطنين نتيجة لغياب الاتصال بينهما. ويبرز هذا الجمود أيضا من خلال غياب 
الإطارات ذات الكفاءة في التسيير والتي بإمكانها تجسيد موضوع التنمية وهدفها، نظرا لعدم الاهتمام بالموارد البشرية 

 ا. وتنميته
إذن فهذه المظاهر التي تميز الإدارة الجزائرية سواء على المستوى المركزي أو على مستوى التسيير المحلي جعلت من 

ولذلك لابد من  على الإدارة المحلية في الجزائر التنمية المحلية آخر اهتماماتها، حيث طغت المصالح الشخصية والمنطق التعبوي
لتحقيق التنمية  لجزائرية تمنح فيها الأولوية للموارد البشرية، وتوفير الإمكانات لها لتغير نمط التسييرتغيير في الإدارة ا استراتيجية

زائر، وتفعيل العمل اللامركزي باعتبارها قاعدة التنمية في الج الإقليمية، وذلك من خلال إعادة النظر في دور الجماعات المحلية
 الجواري على المستوى التنموي.و 

 :خاتمة
عملية التنمية المحلية في الجزائر تتحكم فيها عدة متغيرات سواء على مستوى البيئة  نإعليه في الأخير يمكن القول و 

الداخلية أو المحيط الخارجي للمؤسسات المحلية في علاقتها وتفاعلها مع الدولة وبقية الفواعل المحلية التي تؤثر في صنع القرار 
لية في الجزائر ليست إشكالية تقنية فقط، بل هي منظومة متكاملة تتفاعل فيها بيئة الجماعات المحلي، فإشكالية التنمية المح

المحلية مع محيطها السياسي، الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي والإداري، إذ أن هذه المتغيرات البيئية تؤثر بصفة كبيرة ومباشرة 
عن نجاح برامج التنمية المحلية في الجزائر في ظل نظام سياسي غير على أداء التنمية المحلية، حيث أنه لا يمكن أن نتكلم 

ديمقراطي يبحث عن شرعيته من خلال التنمية، وفي ظل نظام اقتصادي يعتمد على الريع النفطي كمصدر وحيد للدخل، 
ة، وأن أساس نجاحها وفي ظل نظام اجتماعي وثقافي يتميز بالعشائرية وعدم الوعي بأهمية المشاركة في صنع التنمية المحلي

متوقف على مدى مشاركة المواطنين، وكذلك في ظل منظومة إدارية تتميز بالتخلف والبيروقراطية في التسيير من طرف 
 المنتخبين المحلين، وبانتشار الفساد بأشكاله المختلفة.

ملائمة، من جميع النواحي سياسية مدى توفير بيئة  على ابقى متوقفيوبالتالي فتفعيل عملية التنمية المحلية في الجزائر 
 اقتصادية، اجتماعية، إدارية، مع إشراك جميع الفواعل المحلية في صنع برامج التنمية المحلية.
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 سرقة المعطيات المعلوماتية 

 

                                ******* 

 :ملخص
ال هو المال المعلوماتي، الذي وإن  إن مستحدثات العصر وما صاحبه من  تطور أوجدت لنا مفهوما جديدا للم

كان في شق منه مادي لا يطرح أي إشكال في حمايته بموجب النصوص  المنظمة لجريمة السرقة، فإن شقه الثاني الذي 
يغلب عليه الطابع المعنوي والذي اصطلح على تسميته بالمعطيات المعلوماتية، أثار جدلا واسعا حول مدى إمكانية 

المنقول المملوك للغير عليه، ومدى خضوعه لفعل الاختلاس، اللذين يستوجبهما قانون العقوبات  انطباق  وصف المال
 لقيام الركن المادي في جريمة السرقة.

 السرقة، المعطيات المعلوماتية، المال المعلوماتي. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
The time inovation and its acompanied evolution has created a new 

concept of money that is information money. Which its material side can be 
protected without any opsticles through the regulating notions of the crime of 
stealing,  the other moral side , termed the informatics data,  sparked a wide 
controversy on to what  extent is the application of the transfered money 
owened by others is possible , and how far it is submissed to the act of 
embezzement. Which are required by the penety law to establish the physical 
element in the crime of stealing . 

Key words: stealing , informatics data, informatics money. 
 مقدمة:

مدوال، لدذلشم هلهدا الم درز الجيائدري  مايدة جيائيدة خاصدة  دمن علدى اأ الاعتددا خطر جرائم أتعتبر جريمة السرقة من 
 .(1)" ة تملكهاختلاس مال منقول مملوك للغير بطريق الغش بني بأنها "ها استقر الفقه على تعريفكما قانون العقوبات،  

الحمايددة   اتجهدد ذ إولقددد تطددور الفكددر القددانوني في سددبيل حمايددة المددال المنقددول لددل جريمددة السددرقة علددى مراحددل متعدددد ، 
في السددرقة  ينصدب علدى شدد  مددادي بنيدة تملكده، س تطدور السددلوك  الاخدتلاس باعتبدارلى حمايدة الحددق المدا  إالجيائيدة في البدايدة 
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عادتدده بعددد إس  اسددتغلالهحيددان دددردا مددن نيددة تملددشم ال ددد  المددادي بددل بقصددد اسددتعماله و في بعددا اأ جرامدد ليكددون الن ددا الإ
 .الاستعمالذلشم، وهو ما عرف اصطلاحا بسرقة 

كدددالفكر والجهدددد الدددذه "  " " لا تتفدددق مدددع الملكيدددة الماديدددة ولا هدددد بال دددد  المعندددوي  الطاقدددة ندددواز مدددن "ألتظهدددر بعددددها 
 دافة لي دملها، ومدن س إفي الملكيدة التقليديدة  السدرقة  حمايتهدا، وذلدشم بتطدوير مفهدوم المنقدول لدلترتب على ذلشم البحد  فيو 

 بأنواعها المختلفة. يهاعل الاعتدا نصوص خاصة تجرم 
للمددال هددو  ادوجددد لنددا مفهومدا جديددأ، (2)دى الى ظهددور المعلوماتيدةأن مسدتحدثات العصددر ومددا صداحبه مددن  تطددور أإلا 

  وما ن كان في شق منه مادي يتمثل في الدعامات المثبتة عليها المعلومات بما فيها جهاز الحاسب الآإو   الذيالمال المعلوماتي
نه في شقه الثداني والدذي يفدوق في قيمتده حاليدا الجدي  المدادي، يغلدب إدوات الربط والطباعة، فأو  كأجهي يرتبط به من ملحقات  
 .لمعطيات المعلوماتيةاصطلح على تسميته با، عليه الطابع المعنوي

المدددددد ر  في  09/04مدددددن القدددددانون  2المعلوماتيدددددة بالبندددددد "جدددددد" مدددددن المددددداد   (3)وقدددددد عدددددرف الم دددددرز الجيائدددددري المعطيدددددات
 نها: "أعلى (4)مكافحتها  الاتصالعلام و المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ 5/8/2009
و المفدداهيم في شددكل جدداهي للمعالجددة داخددل منظومددة معلوماتيددة، بمددا في ذلددشم الددبرام  أالمعلومددات  وأي عمليددة عددرو للوقددائع أ

 ." نها جعل منظومة معلوماتية ت دي وظيفتهاأالمناسبة التي من ش
فالمعطيدددات المقصدددود  هندددا هدددد معلومدددات أخدددذت شدددكلا معينددددا، وذلدددشم بعدددد معالجتهدددا داخدددل نظدددام المعالجدددة الآليددددة   

"، كمدا  معطيدا تدتم معالجتهدا في هدذا النظدام وبالتدا  تصدبح "  و أن المعلومات قد يتم إدخالها إلى الحاسب الآللمعطيات. إذ 
أنها قدد تبقدى ددرد أفكدار ومعرفدة داخدل ذهدن أو فكدر الانسدان ولا تأخدذ شدكلا معيندا، أو أنهدا تأخدذ شدكلا  خدر  تلدف عدن 

يات. وعلى ذلشم يمكدن القدول أن كدل معطيدات هدد معلومدات وليسد  كدل ال كل الذي يقدمه لها نظام المعالجة الآلية للمعط
 معلومات هد معطيات، فالمعلومات لا تصبح معطيات إلا بعد معالجتها  ليا.

مدد   نصددوص جريمددة السددرقة عليدده انطبدداقشددكالا في إال ددق المددادي مددن المددال المعلومدداتي لا يثددير  علددى الاعتدددا ذا كددان إو 
بمعديل عدن بيهتده الماديدة. "  المعطيدات المعلوماتيدة أو "على ال ق المعندوي منده  الاعتدا عند  طرحكال يشن الإإ، فتوافرت أركانها

ن الددركن المددادي لجريمددة السددرقة يقددوم علددى وأيدده ، مدددى انطبدداق النصددوص المنظمددة لجريمددة السددرقة عل لددذلشم يثددور التسددا ل حددول
شددكاليتنا الرئيسددية المددذكور  إالددذي يددتم بدددون ر ددا المالددشم، تتفددرز عددن  والاخددتلاسعنصددرين :ددا: المددال المنقددول المملددوك للغددير، 

   مدى انطباق مفهوم المال والاختلاس  في السرقة على المعطيات المعلوماتية حولالتسا ل  انتتضمن انتفرعي انتشكاليإ
وص المنظمددة لجريمددة شددكالية متبعدده منهلددا  ليليددا مقارنددا، بتحليلنددا للنصددجابددة علددى هددذ  الإوعلددى ذلددشم سددنحاول الإ

مكانية تطبيدق إالسرقة والبح  في مدى امتدادها لت مل الاعتدا ات الوارد  على المعطيات المعلوماتية  بد ا من  ديد مدى 
جرامد كما هو معدرف في النصدوص المقدرر  وصف المال المنقول المملوك للغير عليها، س البح  في مدى خضوعها للن ا  الإ

، نظددرا هددم الاحكددام  الصددادر  عددن القضددا  الفرنسددد في هددذا الصددددأانون العقوبددات، مسددتندين في ذلددشم الى لهددذ  الجريمددة في قدد
 لتقسيم التا :متبعه في ذلشم ا، لندر  الاحكام القضائية الجيائرية المن ور  في هذا المجال
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 .لوماتيةمفهوم المال المنقول المملوك للغير على المعطيات المع انطباقمدى  المبحث الاول:
 .على المعطيات المعلوماتية الاختلاسمفهوم  انطباقمدى  المطلب الثاني:

 ولالمبحث الأ
 مدى انطباق مفهوم المال المنقول المملوك للغير على المعطيات المعلوماتية

ل الفقددده في تعماسددإذ ، غددير بوصدددفه لددلا لجريمددة السددرقةحددول مفهدددوم المددال المنقددول المملددوك للقائمددا لا يدديال ثددار الجدددل و 
صددحا  ألل ددد  الددذي ينددادي بدده  الاقتصدداديةمعيددار القيمددة كددر التقليدددي، و تبنددا  الف ديددد  معيددارين: معيددار ابيعددة ال ددد  و 

  هدددذا مدددا لمعلوماتيدددة وفقدددا لهدددذين المعيدددارينالطبيعدددة القانونيدددة للمعطيدددات ا اتجدددا صدددحا  كدددل أ، فكيدددف  ددددد الفكدددر الحددددي 
 .تاليهسنو حه في المطلبه ال

 : الطبيعة القانونية للمعطيات المعلوماتية طبقا لمعيار طبيعة الشيءوللمطلب الأا
عليدده في قددانون  الاعتدددا ابقددا لمددا ورد مددن نصددوص تجددرم  اعتمدداد الفكددر التقليدددي علددى مفهددوم ثابدد  للمددال    اسددتقر
اه هدذ  ، فمدا نطداق تطبيدق شدرو لغديرن يكدون مملوكدا لأقيمدة و ن تكدون لده أن يكدون مدالا ماديدا و أ،  ي  ي دط  فيده العقوبات

 :فيما يلد جابة عليه   هذا ما سنتولى الإعلى المعطيات المعلوماتية
 موال وفقا للفكر التقليدي : شروط المال محل جرائم الاعتداء على الأالفرع الاول

ن يكددون واردا علددى أال صددل القدددت في تصددور المدداأد  للفقدده، و مددر  ديددألم  دددد الم ددرز الجنددائد مفهددوم المددال بددل تددرك 
ن القانون لم يكن يعرف مدن أذ إ، بها الاستهثارعليها و  الاستحواذنه يمكن أشيا  المادية التي يكون لها حييا ملموسا باعتبار اأ

عطددا  المددال لددل جريمددة السددرقة مدددلولا ماديددا ذو إ، لددذلشم اسددتقر الفقدده الجنددائد علددى شدديا حيد  المبدددأ سددوى هددذا النددوز مددن اأ
 :ستقر على وجو  كونه مملوكا للغيردبية كما اأو أمادية  قيمة

 :مادية المال محل جريمة السرقة -1
، فقد موال لل الجريمة بصريح النصنواز اأأ، لا نجد  قد حدد العقوبات المنظمة لجريمة السرقة نصوص قانون باستقرا 

، بينمدا غير المال، فال د  هو لل الحقوق الماليدة "، وال د  شد  غير مملوك للسارق لح "استعمل لتحديد لل السرقة مصط
ي أ منقدول مملدوك للغدير بنيدة تملكده"اخدتلاس مدال " نهدا أ، في حده يعدرف الفقده السدرقة علدى (5)المال هو الحق ذو القيمدة الماليدة

 .ن للها مال منقولأ
ذ تبقدى لدده إ يغددير مدن مضدمون ا ددل الفقده لاو المصدطلح المسددتعمل في هدذا الصدددد بده الم درز الجيائددري  اخدتلافن أإلا 

 الحقدوق ال خصدية كدذا را ، و الآشيا  المعنوية كاأفكار و ن اأأ، باعتبار و مالا ماديا (أكان شيها ماديا  أسوا   صفته المادية )
تكدون بدذلشم  ا ولاحيازتد انتديازبدالنظر لكونهدا غدير دسدمة لا يتصدور ، و الانتفدازحدق و  الارتفاقحق و  الاستهلارالعينية كحق و 

 .(6)ن تكون للا لذلشمأما السندات المثبتة لها فيمكن أ، للا للسرقة
، فهدو كدل شدد  المتعدارف عليده في القدانون المددنيوسدع مدن ذلدشم أن المنقدول في القدانون الجندائد لده مددلول أمن المعلوم و 

علدددى ذلدددشم عدددد مدددن و  (7)مدددن العقدددارات لدددو كدددان القدددانون المددددني يعتدددبر  حكمددداخدددر حددد  و  قابددل بطبيعتددده للنقدددل مدددن مكدددان الى 
مددا مددا  ددرل عددن التعامددل  كددم القددانون كاأشدديا  الممنددوز أ. بالاتصدداللعقددارات وا (8)المنقددولات بهددذا المعددا العقددار بالتخصدديص
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، ةلمتحصددلة مددن سددرقة سددابقشدديا  او اأأشدديا  غددير الم ددروعة كالمخدددرات و اأأ، فددرادو حيازتددا مددن قبددل اأأو تملكهددا أتددداولها 
 .(9)الفعل في ذاته بل مدى دلالته على فاعله الاعتبارن القانون الجنائد لا يضع في ، أن تكون للا للسرقةأفيمكن 

، للانتقددالو سددائلا مدا دام مددالا ماديددا قددابلا أو غازيددا أكدان صددلبا أنددوز المدال لددل السددرقة سددوا  عددة و ابيولا يهدم شددكل و 
سدداس علددى هددذا اأا تصددبح منقددولا قددابلا للسددرقة، و نهددأذ إذا مددا تمدد  حيازتددا إالمددا  و  الكهربددا  والغددازذلشم تقددوم السددرقة علددى لدد

الميدا  والغداز  اخدتلاستطبدق نفدا العقوبدة علدى  " :ا  فيهدامدن ق.ز الدتي جد 350و دع  مقتضديات الفقدر  الثانيدة مدن المداد  
 ." والكهربا 

 :في جريمة السرقة قيمة المال المادي -2
ن تتدوافر فيده قيمدة ماديدة أ، بل يجدب ا ل في جريمة السرقةاديا فقط ح  ينطبق عليه وصف ن يكون المال مألا يكفد 

ن أي دط  في هدذ  القيمدة لا و  .، فإذا كان ال دد  المدادي ددردا مدن كدل قيمدة قبدل اختلاسده لا يتحقدق بده جدرم السدرقةدبيةأو أ
ن تكددون ألا يسددتوجب بعددد ذلددشم في هددذ  القيمددة قيمددة، و ثير لتفاهددة ال ددد  مددا دام لدده ذ لا تددأإتكددون كبددير  فقددد تكددون  ددهيلة 

 .(10)دبيةأو مادية فقد تكون قيمة أتجارية 
 : ن يكون المال مملوكا للغيرأ -3

لغدير، ن يكدون مملوكدا لأ ددددذلدشم إلى  دافة إ دددد ، بل لا بدة مالا منقولا ماديان يكون المال مو وز جريمة السرقألا يكفد 
ن يكدون هدذا المنقدول مملوكدا ل دخص أالثداني نقدول مملوكدا لللداني، و ولهمدا ألا يكدون المدال المأ: ينمدر أيتحقق هذا ال ر  بتدوافر و 
ن أن تدددل ظددروف الحدددال أندده يجددب أمددوال المطوكددة  علددى اأو ، (11)شدديا  المباحددةعلددى ذلددشم  لا تكددون لددلا للسددرقة اأو ، خددر 

الددتي خرجدد  مددن حيدداز   (13)و الضددائعةأشدديا  المفقددود  شدديا  المطوكددة اأ ددرل مددن عددداد اأ، و (12)مالكهددا قصددد التخلددد عنهددا
ن كدان يعتقددد وقدد  إحدد  و (14)ا لدهكمددا لا تقدوم السددرقة في حدق مددن  دتلا مددالا منقدولا مملوكدد .ن يتخلددى عنهداأصداحبها دون 
 .(15)نه مملوك لغير أالاختلاس 

 : نطاق تطبيق معيار طبيعة الشيء على المعطيات المعلوماتية الفرع الثاني
، خددر ذو ابيعددة خاصدددة ن الكيددان المعلومددداتي المعنددوي هددو مددال مدددن نددوز أالمتمسددكون بددالمفهوم التقليددددي للمددال بدديددرى 

ال، نده لا ينتهدد بالاسدتعمأ، بمعدا ، فهدو غدير قابدل للنفداذمدوال تلف في مفهومه عن مفهدوم المدال في جدرائم الاعتددا  علدى اأ
 .(16)ميايا لاستهثار به للحصول على منافعه و ال المادي  ضع لن الما، في حه د بدخول معلومات جديد نما  تفإو 

لكونهدا نتدال فكدر غدير قابلدة للاسدتهثار بهدا لومات بما لها من ابيعة معنوية و ن المعأكما ان هذا الاخير قابل للتملشم إلا 
وص ت ط  ل مل المعلومات ن هذ  النصأ. غير (17)و الصناعيةأو الذهنية أإلا من صاحبها عن اريق حقوق الملكية الادبية 

شدكليات معيندة للحصدول علدى الملكيدة الفكريدة قدد لا تتدوافر جدرا ات و إ:هدا الابتكدار كمدا تسدتوجب أبالحماية شرواا خاصدة 
 .اق الحماية وفقا للحقوق الذهنيةفي المعلومات مو وز الدراسة فتخرل بذلشم عن نط

ذا الجانب من الفقه هن أكر  الاستيلا  غير الم روز عليها، و فو  نطاق الحماية القانونية يتعاروخراجها من إلما كان و 
شدكال مدنيدة أهدذ  ا اولدة عدد   اتخدذتقدد لها بعيدا عن حدق الملكيدة، و يجاد حماية إ، حاول اقتصاديةلا ينكر ما لها من قيمة 
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طدأ علدى نظريدة تأسديا الخلطفيليدة. و بيق نظرية التصدرفات االتوسع في تطبدعوى المنافسة غير الم روعة و  الاستعانةتنوع  به 
 . (18)خيرا على فكر  المس ولية التقصيريةأثرا  بلا سبب و لإا

 لمعطيات المعلوماتية طبقا لمعيار القيمة الاقتصادية للشيءالطبيعة القانونية ل المطلب الثاني:
شديا  غدير شديا  الماديدة اأألى جاندب اإو ال دد  لي دمل أخدذ بدالمفهوم الموسدع للمدال لى اأإيدذهب  أ اتجا  حددي ن 

سدا التوسدع ألى إ ابتددا ، لذلشم سدنعرو خذ بالقيمة الاقتصادية والتلارية للمال بدلا من ابيعتهلى اأإ،  ي  ذهب المادية
 .القيمية للمال ابقا للفقه الحدي لى النظر  إ، س نتطرق توجهه الرأيالتي با عليها هذا 

 مفهوم المالسس التوسع في أ: الفرع الاول     
و المدال عندد سدنه جدرائم الاعتددا  أول مدا يدبرر فكدر  التوسدع في مفهدوم المدال كدون القدانون لم  ددد مفهدوم ال دد  ألعل 

لا يمكدن ، و (19)خدذ بمفهومده الضديقابيعة المدال وقد  اأنما كان التحديد من قبل الفقه والقضا  بما كان يتفق و إعلى الاموال، 
 .علومات بما لها من قيمة اقتصاديةمام التطور الحاصل في دال المعلوماتية وظهور المأيق التقيد بهذا التفسير الض

خدذ بده الفقده سدابقا فيمدا يتعلدق بتلدرت ألذلشم يستدل هذا الجانب من الفقه لتدعيم توجهه بالتوسع في التفسير الدذي 
عليهدا  الاسدتيلا ، يتحقدق يمة، لها قيها مادياادي لا شمالا ذا كيان م باعتبارهاالطاقة رغم ابيعتها  ي  جرم الاعتدا  عليها 

،  ا تمدر داخدل كدابلات يمكدن ملاحظتهداشديا  الماديدة لكونهد، فالكهربا  مثلا عدت من قبيل اأالاستيلا  على قيمتها ومنفعتهاب
ن خلال تيار غير نه ح  عند مرورها مأ، كما سلاك يمكن ملاحظتهاأيضا عبر أكذلشم الحال بالنسبة للمعلومات فهد تسير 

يمكددن ر يتهددا مددن خددلال خددلال وحددد  القيدداس المعلومدداتي. و  ندده مددن الممكددن قياسددها مددنإ( ف مغناايسدددالكهرو  الانتقددال رد )مطدد
 . شاشة الحاسب الآ

لكطونيدة إو معطيدات ذات كيدان مدادي يتمثدل في نبضدات أليا تصدبح بياندات  ذا ما تم  معالجتها إن المعلومات أكما 
، فضددلا عددن نتاجهدداإعدداد  إبهددا واسددتغلالها و حللددى وسددائط معينددة ونقلهددا وبثهددا و لكطونيددة ممغنطددة يمكددن تخيينهددا عإشددارات إو أ
وجدود مدادي غدير ار بدل شدد  لده في العدالم الخدارجد فكداأرا  و الآفهد ليسد  شديها معنويدا كدالحقوق و  من سمكانية قياسها، و إ

ن كان هدذا الحيدي يمكدن قياسده والدتحكم إل ما ي غل حييا ماديا و بيعية هد ك" في العلوم الطن عبار  "الماد أ كما.(20)لسوس
، فهدذا يسداعد علدى ه هدو ذاكدر  الحاسدب، يمكدن قياسدهلما كان  المعطيات ت غل حييا ماديا في فراغ معد، و اتساعافيه  يقا و 

 .(21)القول بالطبيعة المادية للمعطيات المعلوماتية
 لمال في الفقه الحديث: النظرة القيمية لالفرع الثاني

ن التطددور أ، ذلددشم لى غيرهدا مددن القديمإاتجاهددا حدديثا يعتددبر المعلومددات قيمدة تضدداف  (22)تبدا جانددب مدن الفقدده الفرنسدد
مددر ، اأالماديدةمدوال قدد تفدوق قيمددة اأ اقتصداديةمدوال المعنويدة قيمددة عطدا  اأإلى إدى أ، في ددال تكنولوجيدا المعلومددات الحاصدل
، نصدل مدن خلالده ليده الحدق المدا و ابيعدة ال دد  الدذي يدرد عأمعيار جديد غير معيار مادية المال  عنبح  لى الإدى أالذي 

ادية لل ددد  حيدد  لى معيددار القيمددة الاقتصددإعلددى ذلددشم الفقدده الحدددي   ألجدد. و (23)صددباغ صددفة المددال علددى ال ددد  المعنددويإلى إ
 .(24)لى قيمته الاقتصاديةإا بالنظر نمإلى ما له من كيان مادي، و إ، لا بالنظر يعتبر ال د  مالا
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ي لهدا سدوق تجدار ي سلعة و أشبه بالسلعة فهد تطرح في السوق للتداول مثلها في ذلشم مثل أفالمعلومات تعد قيمة مالية 
ريقدة لى من  وز العناصدر المكوندة لهدا بطإصل ، تنتمد  سب اأ، وهد نتال عمل ب ري(25) ضع لقوانه السوق الاقتصادية

مدا  قدق للمعلومدة هدذ   فدإذا، عليهدا وتبليغهدا ب دكل مفهدوم للاادلازحد  تكدون صدالحة  ،س يضدعها علدى شدكل مدام روعة 
 .(26)ن يتضمنهاأالعناصر تصبح قيمة مالية قابلة للتملشم في ذاتا بغا النظر عن الوسيط المادي الذي يمكن 

الحديثددة لمبتكددر المعلومددة بددالحق في الملكيددة الت ددريعات  بدداعطافعلددى مددوقفهم  الاتجددا صددحا  هددذا أعلددى ذلددشم يدددلل و 
، و نموذلأ، اخطازبنا  على ذلشم  سوا  كان  المعلومة في شكل برا   ا قيمة من الناحية القانونية، و ن لهأساس أالفكرية على 

في ا صدداحبه حددق :ن تصددبح لددلا لحددقأالقيمددة لهددا و  و كاندد  دددرد معلومددة تنتمددد لم لفهددا يجددب الاعددطاف بوصددفأ، و م لددفأ
 .   (27)ي عمل غير م روز يتعلق بهاأ ن رار التي تطتب عحقه في الب التعويا عن اأ، و تها مان سري

 المبحث الثاني
 على المعطيات المعلوماتية الاختلاس انطباق مفهوم مدى

، ولأمطلددب  القضددا  فيالعامددة الددتي اسددتقر عليهددا الفقدده و  ديددد مفهددوم الاخددتلاس ابقددا ل حكددام دددد  ابتدددا  دددد سددنحاول
 .لمفهوم على المعطيات المعلوماتيةالتوجهات القضائية في تطبيق هذا االفقهية و  الآرا طلب الثاني اهم لنستعرو في الم

 : مفهوم الاختلاس طبقا للأحكام العامة المطلب الاول
 الاسدتيلا سدرقة هدو ن الاخدتلاس في الأعلى (28)س، في حه يتفق الفقه والقضا لم يعرف القانون صراحة فعل الاختلا

عنصدرين: الاسدتيلا  علدى الحيداز ،  مدن هدذا التعريدف يقدوم الاخدتلاس علدى انطلاقدا. (29)و حدائي أعلى شدد  بغدير ر دا مالكده 
 .تسليم إذا ما استوفى شرواا معينة، كما أنه ينتفد بالو حائي  عن الفعلأعدم ر ا مالشم ال د  و 

 الاستيلاء على الحيازة : ولالفرع الأ
و حددائي ، أخددرال ال ددد  مددن حيدداز  صدداحبه إيطتددب عليدده مددادي يأتيدده الجدداني و ي فعددل أبالاسددتيلا  علددى الحيدداز  يقصددد 

 احدددتف سددوا  ، و ...و الخطدددفأو النقددل أيددا كانددد  الوسدديلة المسددتعملة في سدددلب الحيدداز  سدددوا  الندديز أ، دخالدده في حيازتدده هدددوإو 
عدمددده في مكانددده أذا إمدددا أ. (30)و تندددازل عدددن هدددذ  الحيددداز  للغددديرأال و اسدددتهلكه في الحدددأالجددداني لنفسددده  يددداز  ال دددد  المسدددلو  

ن خدرل مدن حيداز  إ يددخل ال دد  في حيداز  الجداني و ذا لمإكمدا لا يعدد الفعدل اختلاسدا  لديا  اختلاسدا،و  تلافدا إفالفعل يعدد 
 .(31)صاحبه

ذا كاندد  حيدداز  إا النظددر عمددا ، بغددني حيدداز  كاملددةشدديا  المسددروقة في حيدداز  الجددايتحقددق الاخددتلاس بدددخول اأو      
المعنددوي،  يدد  ت ددمل السددلطات ذا مددا اسددتوف  عنصددريها المددادي و إ، فالحيدداز  تكددون كاملددة و ناقصددةأالمجدد  عليدده للمددال كاملددة 

، ونيدة الحدائي في الظهدور علدى ال دد  دية من استعمال واستغلال وتصرفو الماأالتي يباشرها مالشم ال د  عليه سوا  القانونية 
و أمدا الحيداز   الم قتدة أ. و مددعد ملكيتدهأهد بهذا المعا تثب  لمالشم ال دد  ، و (32)به الاستهثارو  الاختصاصر المالشم في بمظه

الناقصدة فهددد تلددشم الددتي  يباشدرها ال ددخص علددى ال ددد  بمقتضدى سددند  ولدده الجانددب المدادي في الحيدداز  دون الملكيددة الددتي تظددل 
 الوكيل ...  له ب د  لإصلاحه والمستعير والمودز لديه و  امل الذي يعهدو العألغير  كالمستأجر 

 : ويطتب على ذلشم النتائ  التالية    
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، فدإذا كددان و ناقصدةأسدوا  كاند  حيداز  تامدة  ابتددا ذا كدان المدال في حيداز  ال دخص إن الاخدتلاس في السدرقة لا يقدع أ
تلسدا ولا يعدد فعلده  درارا بده فدلا يعدد خإو تصدرف فيده أقيقدد لى مالكده الحإن يدرد  أبى أمر و اأ ئدباالمال به يدي المتهم من 

 . (33)ن شكل جريمة اخرىإهذا سرقة و 
و أخدذ ال دد  أ، فملدرد الجداني علدى الحيداز  الماديدة فقدط، دون ركنهدا المعندوي ذا انصدب فعدلإن الاختلاس لا يتحقق أ
 .(34)لظهور بمظهر المالشمابال د  و  يقطن بنية الاستهثار ، ما لممن حائي  لا  قق معا الاختلاس نيعه

الجدداني علددى يكددون في الحددالات الددتي يظهددر فيهددا كددان وقتيددا، و   لددوالاخددتلاس بددالمفهوم الحدددي  حدد  و  يتحقددق فعددلهددذا و 
قددد و ، و التخلددد عندده وتركدده في مكددان خدداصأ، لى مالكددهإال ددد   بإرجددازلددو لفددط  زمنيددة قصددير  س يقددوم ال ددد  بمظهددر المالددشم و 

ظددداهر  الاسدددتيلا  علدددى  انت دددارمفهدددوم الاخدددتلاس بهدددذا المعدددا بمدددا ادددد بسدددرقة الاسدددتعمال الدددتي كدددان ورا  تجريمهدددا ارتدددبط تطدددور 
يدة ن لانتفدا فعدال نظدرا تجدرت تلدشم األى التددخل و إالم درعه مدن  دطر العديدد ا، ممدا نما بنية اسدتعمالهاإالسيارات لا بنية تملكها 

ندص  ب دأنهافي البلددان الدتي لم يو دع ي كان متطلبا لقيدام السدرقة، و ذالخاص ال هد القصدالتملشم على وجه الخصوص فيها و 
 .الجنائد في السرقة مفهوما واسعا القصدللاختلاس و  بإعطائهلى معالجتها خصوصا في فرنسا إخاص ا طر القضا  

 و الحائز أعدم رضا المالك : الفرع الثاني
حاجددة للددنص عليدده صددراحة في و حددائي  دون أر ددا مالددشم ال ددد  ن يددتم فعددل الاخددتلاس بدددون أيفددطو لقيددام السددرقة 

تددلازم بدده الر ددا  مددع ذلددشم لدديا هنداكي بدددون علددم المجدد  عليده، و أيتحقددق عدددم الر دا عدداد  بسددلب الحيدداز  خلسدة القدانون، و 
 . ليه كما في حال السرقة بالإكراخذ الجاني لل د  بعلم المج  عأذ قد يتحقق عدم الر ا رغم إ، وعدم العلم
ما الر ا أ، و المعاصر لهأالر ا الذي يعتد به هو الر ا السابق لنقل الحياز  حال توافر الر ا لا تقع الجريمة، و  نه فيأذ إ

ن أنمدا يمكدن إ،  انده لا يد ثر في قيدام الجريمدة، إلا قبيدل تندازل المجد  عليده عدن حقوقدهن كدان يعدد مدن إنده و إاللاحق لنقدل الحيداز  ف
حدد  يكددون . و (35)لا يعددد مددن قبيددل الر ددا سددكوت المجدد  عليدده عددن التبليدد  عددن الجريمددةهددذا و   تخفدديا العقوبددة.ثددر فيأيكددون لدده 

 .(36)راد  حر إدراك و إن يكون ر ا صحيح صادر عن أالر ا نافيا للاختلاس لابد 
في حدال كدان مالدشم س لاخدتلاا بانتفا ولى القول أنه من با  أ، يفيد   عليه نافيا للاختلاسن اعتبار ر ى المجإهذا و 

  ي ينفد الاختلاس في جريمة السرقةفما هو هذا التسليم الذ لى المتهم تسليما ناقلا للحياز ،إ باختيار حائي  سلمه و أال د  
 التسليم النافي للاختلاس  : الفرع الثالث

ة حدد  يكددون نافيددا للاخددتلاس،  قلا بدد مددن تددوافر نلددة مدن ال ددرو  في تسددليم المجدد  عليدده الجداني المددال المنقددول لددل السدر 
 :هد

مددا التسددليم الددذي يددتم ممددن أ، و حددائيا لدده حيدداز  ناقصددةأن يكددون مالكددا أن يكددون التسددليم ممددن  لدده صددفة علددى المددال بددأ
ن يكون بالمناولة بدل ألا ي ط  فيه بعد ذلشم و  .(37)الاختلاسنه لا ينفد إليس  له صفة على المال كصاحب اليد العار ة ف

              .(38)ون تسليما رمييان يكايجوز 
سددداس لا ينتفدددد علدددى هدددذا اأ، و اختيددداردراك و إي عدددن أ، راد  حدددر  مميدددي  وقددد  التسددليمإن يكددون التسدددليم صدددادرا عدددن أ

  .(39)و مكر أو سكران أو معتو  أو دنون أالاختلاس بالتسليم الحاصل من افل غير مميي 
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ندددده لا ينفددددد إذا كددددان التسددددليم لنقدددل اليددددد العار ددددة فإمددددا أ، و الناقصددددةأن يكدددون التسددددليم بقصددددد نقددددل الحيدددداز  الكاملدددة أ
 .(40)ةليه بهذ  الصفإن صاحب اليد العار ة لا سلطة له على ال د  المسلم ، أالاختلاس
 المعطيات المعلوماتية الاختلاس و  :المطلب الثاني    
، تعط دده عددد  عقبددات صددوص المنظمددة لجريمددة السددرقةلجيائيددة بمقتضددى النان لاولددة هددل المعطيددات المعلوماتيددة بالحمايددة إ
 :ذا ما سنعمل على تو يحه فيما يلد، هموقف الفقه والقضا  المقارن منها اختلف، قانونية

 مام تطبيق المفهوم التقليدي للاختلاس على المعطيات المعلوماتيةأ: العقبات القانونية الفرع الاول
المعلومدات لا تدرد عليهدا الحيداز  دوانا على الحيداز ، كمدا قدد تقدع علدى الملكيدة، و ة السرقة تقع عن جريمأمن المستقر عليه 

نه اسدتبعاد أ، ممدا مدن شد(41)المدادي الاتصدالالتي يرد عليها  ل شيا لا بالنسبة إنه لا تتصور الحياز  أ، ذلشم ن لها كيانا معنوياأ
 .المادية على لل ذو ابيعة معنويةوقوز فعل الاختلاس ذو الطبيعة 

نها تبقى مدونة على الدعامة التي  ملها علدى أذ إ، (42)نها لا تبرح مكانها بالنسخأتختلف المعلومات عن المنقولات في 
نده لا أ إلان كان يتسبب فعلا في دخولهدا في حدوز  الجداني إن اختلاسها و إمن س فسطوانة. و أو أالرغم من نسخها على شريط 

، بينما يقتضد فعل الاختلاس في السدرقة خدرول نه يفقد ميي  الاستهثار بهاأمر ا في اأ، كل من سيطر  حائيهاعيع  خروجها 
 .ن سيطر  المج  عليهعالمال بصور  كلية 

صددعب في تطبيددق النصددوص التقليديددة لجريمددة السددرقة علددى اخددتلاس المعطيددات المعلوماتيددة في حددال وقددوز تتللددى العقبددة اأ
 .(43)و البصرأالسمع  بواسطةالذه  لها  الالتقا و مرئد عن اريق أعد تجسدها في شكل ا عندهذا الاختلاس 

 الفرع الثاني: موقف القضاء والفقه من اختلاس المعطيات المعلوماتية 
و قددرارات للمحكمددة العليددا أحكددام ألم نتحصددل علددى تجددرت سددرقة المعطيددات المعلوماتيددة، و لى إلم يتعددرو الم ددرز الجيائددري 

اختلف في اعتبار ن كان قد  تردد و إو  حكامه أن القضا  الفرنسد حاول مواجهتها في العديد من أد تصدت لها ، في حه نج
حكدام الصدادر  بهدذا شدهر اأأبدرز و ألعدل  توي عليها للا لجريمدة السدرقة، و  اار المادي الذيالمعطيات المعلوماتية بمعيل عن الإ

. سددنحاول Bluetouffخديرا قضدية أ ،  Antonioli ، قضديةBourquinالصددد هدد تلدشم المتعلقدة بكدل مددن قضدية 
 :فيما يلدهم ما جا ت به أعرو 

 المؤيد لقابلية المعطيات المعلوماتية للاختلاس: الاتجاه  - أ
:هدددا القدددرار الصدددادر عدددن  لكمدددة الدددنقا أقدددرار سدددرقة المعلومدددات في بعدددا قراراتددده إالقضدددا  الفرنسدددد  دددو  اتجددده        

 :" لوتوفب خيرا في قضية "أ" و  انطونيو  لت كد هذا التوجه في قضية " ،فرنسية في قضية "وركان"ال
             ن عدددددددامله مدددددددن عمدددددددال مطبعدددددددةأفي  Bourquinفي قضدددددددية  1989تدددددددتلخص وقدددددددائع القدددددددرار الصدددددددادر سدددددددنة و  -
تتعلددق   نتددال، خددلال الوقدد  الددلازم لإعدداد  الإسددطوانة داخلهدداأ 47دوات المطبعددة لتصددوير أ" قامددا باسددتعمال  بوركددان "

خددرى بغددرو تصددويرها خددارل أسددطوانة أ 70خددذا بعددد ذلددشم أ، س ثريددا  الددذين يتعدداملون مددع المطبعددةبقائمددة العمددلا  اأ
لدطفا  ،دانتهم من قبل قضدا  المو دوزإتوبعا بجرم السرقة لتتم ن ا  شركة منافسة جديد  فيما بعد، و إ، بهدف المطبعة
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ساس توافر جرم السرقة في حقهما  ي  مييت أ، على الاستهنافكمة لكمة النقا الطعن المقدم منهما  د قرار ل
 .(44)سطوانة خلال الوق  اللازم لنسخهاأ 47سرقة المضمون المعلوماتي لد سطوانة من جهة، و أ 70به سرقة الد 

تتحقق بتحويدل ، التي الحة لوحدها ان تكون للا للسرقةن المعطيات المعلوماتية صأهذا القرار جا  وا ح الدلالة على 
لم يددم إلا الوقد  الدلازم لنقدل مدا  تويده القدرص ن كان الاخدتلاس م قتدا و إخر، ح  و  لى سند إما  تويه قرص من معلومات 

 .(45)لى ذلشم السندإ
تددتلخص "، و  بوركدان قضددية "جددا ت تأكيددا علددى مدا تبنتدده لكمدة الددنقا الفرنسدية في  « Antonioli »قضدية  -

، كدددددان  دددددوز  كدددددم وظيفتددددده مسدددددتندات حسددددددابية " وهدددددو لاسدددددب بإحددددددى الم سسدددددات نيدددددو ونطو أ ن " أوقائعهدددددا في 
ا  ن ددإجددل أخددر يقددوم بددإجرا  دراسددات مددن  لى شددخص إ، فقددام بتسددليمها عددداد جددداول ورسددوم بيانيددةإفي  لاسددتخدامها

حيدداز   تصددباغندده أسدداس أ، فقضدد  لكمددة الاسددتهناف بإدانتدده بجريمددة السددرقة علددى م سسددة منافسددة دون علددم ر  عملدده
وصدل هدذ  المعطيددات ألتلاريدة المدونددة علدى المسدتندات و ان اريددق الغدش المعطيدات الحسدابية و اخدتلا عدهدذ  المسدتندات و 

قد رفض  لكمة النقا الفرنسية الطعن بدالنقا الدذي رفعده لى الغير، و إموالا معنوية مملوكة قانونا لر  عمله أالتي تعد 
و أن القدرار المطعدون فيده قدد بده نيدع العناصدر المكوندة لجريمدة السدرقة الماديدة منهدا أبد اعتدبرتالمتهم  د هذا القدرار  يد  

 .(46)المعنوية
  Olivier Laurelli، قدام Bluetouffعن لكمة النقا الفرنسدية في قضدية  2015في قرار صادر سنة و  -

بالوكالة الوانيدة  " الخاصextranet    في  نظام ال بكة الخارجية  "ثر عطل فإعلى و  Bluetouffالمعروف باسم 
 moteur de recherche ، تمكن مسدتخدما متصدفح  د "ANSESالعمل ل من الصحد والغذائد والبيهة و 

يدل معطيدات لميدة علدى عدد  دعدائم قدام بتحمو ، لنظام ا مد عاد  باسم مستخدم وكلمة عبورلى هذا اإ" من الدخول 
، فبرأتده لكمدة ليدة للمعطيدات وسدرقة المعطيدات غير المصرح بهما في نظام معالجدة البقا  تم بالدخول و أ، فلى الغيرإبثها و 

دين من قبل لكمة الاسدتهناف ببداريا بجرمدد أثر استهناف هذا الحكم من قبل النيابة العامة إ، لكن على ولىالدرجة اأ
لكمدة الدنقا الفرنسدية اعنده علدى  ، لدطفا  غير المصرح به وسرقة المعطيدات، وهدو القدرار الدذي اعدن فيده بدالنقاالبقا
خددير ن هددذا اأأبدد اكت ددافهليددة للمعطيددات بعددد بقددد في نظددام المعالجددة الآOlivier Laurelli ن أندده ثبدد  بددأسدداس أ

 .(47)"ا مالكهااختلا معطيات استعملها دون ر لمد، و 
سددتقلة عددن دعامتهددا علوماتيددة ممعددارو لقابليددة المعطيددات المخددير الكثددير مددن الحددبر بدده م يددد و قددد أسددال هددذا القددرار الاو 

، إذ أنه ي كل تقدما جريها في قضا  لكمة الدنقا الفرنسدية خلافدا للقدرارات السدابقة الدتي ارتدبط فيهدا اخدتلاس المادية للسرقة
، في حده أنده   إنتاجهدا بنسدخها علدى دعامدة أخدرىلدو لوقد  قصدير كداف لإعدادتلاس دعامتها المادية اأصلية و المعطيات باخ

بثها إلى الغير دون أن تختلا دعامتها المادية ، مما أدى بالبعا إلى القدول    ميل المعطيات المعلوماتية و " ية "بلوتوففي قض
 .(48)بأن هذا القرار نيز الصفة المادية عن جريمة السرقة

 الرافض لقابلية المعطيات المعلوماتية للاختلاس: الاتجاه - ب
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خدتلاس علدى المعطيدات ثداني يدرفا تطبيدق مفهدوم الا اتجدا الفقده الفرنسدد   و ول، ظهر في القضداعلى عكا الاتجا  اأ
لومدات ب دكل ددرد مهمدا تكدن النقل الدذي ينصدب علدى المع ن "أقضى ب 25/11/1992ففد حكم صادر في ، المعلوماتية
مدا أ، د  مداديينصب فعل الاخدتلاس علدى شد نأز التي تتطلب  من ق، 379، لا يمكن ان ينطبق ب أنه نص الماد  قيمتها

لى نقدل حيداز  هدذ  المعلومدات الددتي إن يدد دي أنده لا يمكدن إ، فو الطباعدةأفعددال مثدل التصدوير أعدن نقدل المعلومدات الدذي يدنلم 
 .(49)" الرغم من ذلشم في حياز  صاحبهاتظل على 

، في ةأن تكدددون المعلومددات لدددلا للسدددرق 1995كمددا اسدددتبعدت لكمددة الدددنقا الفرنسددية في حكدددم لهددا صدددادر في سددنة 
ا المسددتندات الخاصددة بأحددد العمددلا ، وقددام بإرسددالها لصددحفد قضددية تتعلددق بقيددام موظددف مددن مصددلحة الضددرائب بتصددوير بعدد

، أن السددرقة تفددطو ريمددة الموجهددة إلى الصددحفد لا تقددوم، فقضدد  ا كمددة بددأن جريمددة إخفددا  اأشدديا  المتحصددلة مددن جلن ددرها
إنمدا مدا يقدع في تلدشم الحالدة ه العناصدر المكوندة لجريمدة السدرقة، و عادته لا تتحقق فيدإ  مملوك للغير، ونسخ المستند و اختلاسا ل د

 .(50)هو إف ا  للسر المه 
 و الإلكطومغناايسدددددأ، ندددده لا يمكددددن مقارنددددة التدددددفق البصددددري، المغناايسددددديددددذهب بعددددا الفقدددده الفرنسددددد إلى أكمددددا 

لكهربدا  ، أمدا بالنسدبة ل"تتكدر" الإلكطوندات ولا تنتقدل حيازتداللمعطيات المعلوماتيدة بالكهربدا ، أنده في حدال نسدخ المعطيدات 
.كما أن الكهربا  تنفدذ بالاسدتعمال (51)" لذلشم يقوم بالنسبة لها فعل الاختلاس أن حيازتا تنتقلفإن الإلكطونات "تنحرف

 . أماكن ختلفة من العالملامتناهية، على عد  دعائم، تقع في  مقارنة بالمضمون المعلوماتي الذي يمكن إعاد  انتاجه عد
مدن مبدأ التفسير الضديق للدنص الجندائد،  و بل إن التوسع في مفهوم السرقة لي مل المعطيات المعلوماتية من شأنه خرق 

ة في غيددا  أي شدأنه أيضدا أن ينديز الصدفة الماديدة عدن السدلوك الإجرامدد فيهددا إلى حدد يجدرم فيده ددرد الالتقدا  الدذه  للمعلومد
لمسدتقر  في المبدادئ اأمدام تجدرت مدا يددور في اأذهدان وهدو مدا يتنداقا و القبدول بدذلشم يفدتح البدا  صداحب لده، و ن ا  مادي م
 .(52)ي دي إلى تجرت درد التقا  ال خص لصوت الموسيقى المنبع  من منيل جار ، و القانون الجنائد
 خاتمة:

النصددوص المنظمددة لجريمددة  يائيددة المقددرر  بموجددبخضددوز المعطيددات المعلوماتيددة للحمايددة الج نصددل مددن خددلال  ثنددا في مدددى
 :ئ  التاليةالى النتإالسرقة 
تسددمح بهددذا  يمددة السددرقةن النصددوص المنظمددة لجر أ، سدديما لي ددمل المعطيددات المعلوماتيددة ددرور  التوسددع في مفهددوم المددال   -

نده أمفهدوم المخالفدة يقتضدد مادي، و  ن يقع السلوك المجرم فيها على منقولأالتوسع لكونها جا ت عامة  ي  لم ت ط  
دون أن يتضدمن ذلدشم أي تعدارو  ،ادي االما يعطف له بصفة المدال وقابليدة التملدشممن المتصور وقوعها على لل غير م

 .ال رعية الجنائية مع المبادئ اأساسية للقانون الجنائد سيما منها مبدأ
بغدا النظدر عدن المقدرر  للسدرقة ها للحمايدة الجيائيدة خضداعإجددر ن المعطيات المعلوماتية ذات قيمة ماليدة فمدن اأأبما  -

لهدا بالطبيعدة الماديدة كونهدا معطيدات ت دغل حيديا ماديدا في الوجدود الخدارجد يتمثدل في شدكل نبضدات  اعطفنداابيعتها سوا  
بيعتهدددا يددددنا القدددول بطأو أ، ن لم يكددن لهدددا اابعدددا لسوسدداإال اشدددة و  لى معلومدددات علدددىإلكطونيددة يمكدددن ر يتهدددا بطنتهددا إ

 . المعنوية
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لإعددداد  إنتاجهدددا سدددوا  لم يددددم إلا الوقددد  الدددلازم إن علدددى المعطيدددات المعلوماتيدددة حددد  و إمكانيدددة قيدددام فعدددل الاخدددتلاس  -
، إلا أن ددرد الالتقدا  الدذه  للمعلومدات إذا مدا تمثلد  في ال دكله السدمعد أو و  ميلهدابنسخها على دعامة أخدرى أ

، مددا لم ع  دد  سدديطر  الجددانيذلددشم لعددم وجددود لددل مددادي يقددو  د  لقيددام فعددل الاخددتلاسالمرئدد أو أحددد:ا غددير كددافي لوحدد
 .خرى وحيازته لهايقطن بن ا  مادي يتمثل في القيام بنسخها أو نقلها من اأصل الصادر  عنه إلى دعامة أ

 التهمــــيش: 
                                                 

 .527ص  – 2007 -ن ردار الجامعة الجديد  لل –جرائم نظم المعلومات، دراسة مقارنة  –ايمن عبد الله فكري  (1)
اختيانها مات وتجميعها وتنظيمها و لمعارف المتصلة بأصل المعلو االعلم الذي يهتم بالمو وعات و "   l’informatiqueو علم المعلومات أ قصد بالمعلوماتية (2) 
رموز والاكواد في نقل استخدام الالصناعية والادارية و تفسيرها وبثها و ويلها واستخدامها، كما يتضمن البح  عن تمثيل المعلومات في النظم الطبيعية و طجاعها و اسو 

 ".نظم  البردةو لومات كاأنظمة المعلوماتية  التعبير عنها بكفا    فضلا عن الاهتمام بدراسة اساليب معالجة المعالرسالة و 
يقابل هذا في الفقه اللاتي  كلمة فيما تبه به ال د  من الدلالة وغيرها، و من معانيه ن في اللغة من م تقات كلمة "به" و البيا" و لمعطيات في اللغة تقابل "البياناا(3) 
"datum  معها كحقيقة او واقعة، و مسلم بصحته   وأو شد  ما معروف أو مسلم به أتع  شد  معطى " و« data »   دم كلاسيكيا في اللغة هد التي تستخو

 ." données، بينما تستخدم في اللغة الفرنسية كمقابل لها كلمة "الانجلييية
بتكنولوجيات الاعلام  قاية من الجرائم المتصلة المتضمن القواعد الخاصة بالو  5/8/2009الم ر  في  09/04القانون  -الجمهورية الجيائرية الديمقرااية ال عبية (4) 
 .16/8/2009الصادر في  47العدد  – الجريد الراية –مكافحتها الاتصال و و 
 .7ص  – 1952دار احيا  الطاث العربي بيروت لبنان  –الجي  الثامن  –الوسيط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق السنهوري  (5)
 .270ص  – 2009 –ر هومة ، الجيائر دا –الجي  الاول  –يي في القانون الجيائد الخاص الوج –احسن بوسقيعة  (6)
 .413ص   – 2007مصر  –دار الكتب القانونية  –الانطن  في القانون العربي النموذجد جرائم الكمبيوتر و  –بيومد حلازي عبد الفتاح  (7)
د التي استهدفها الم رز من ورائه، ، لذلشم يجب حصر  في الحدو ساسه افطاو قانوني خالف للواقعنقولات اذ انه يجب مراعا  ان ا فا  صفة العقار على هذ  المإ (8)
 .العقار بالاتصال ابيعته المنقولةكذا ، فتعود بذلشم للعقار بالتخصيص و فيما عداها يجب ان يوصف ال د  بطبيعته الحقيقيةو 
 .2013 –الجيائر  –تي للن ر ير ب –الثقة العامة جرائم المال و  –باسم شها   (9)
 .268ص  -المرجع السابق  –احسن بوسقيعة  (10)
يصبح للا يته ييول عنه صفة المال المباح و و ملكأمن س فإذا اصبح في حيازته وي دي الى ملكيته له قانونا، و  ،باح يصير ملكا أول وا ع يد عليهعلى ان المال الم (11)

 منه من قبل شخص اخر . لجريمة السرقة اذا ما   اختلاسه
 . 415ص  –المرجع السابق  –عبد الفتاح بيومد حلازي  (12)
 .274ص  –المرجع السابق  –بوسقيعة احسن  (13)
من  364لى من الماد  الفقر  الاو ختلاس الاشيا  ا لوز عليها، ولوكان حاصلا من مالكها ): كاذلشم بعا الحالات لاعتبارات خاصة غير ان الم رز استثا من (14)

ا  و الوارث على الاموال ال ائعة به ال ركأاستيلا  ال ريشم ق.ز ( و  364  الثالثة من الماد  الفقر  لة المرهونة  مانا للوفا  بدين )اختلاس الاشيا  المنقو ق.ز (، و 
 .( ق.ز 363او الورثة ) الماد  

 .273ص  –المرجع السابق  – احسن بوسقيعة (15)
 . 480ص  -المرجع السابق  – فكريايمن عبد الله  (16)
 . 90ص  – 2012قارن، من ورات الحلي  الحقوقية، لبنان جرائم الاعتدا  على نظم المعالجة الآلية في الت ريع الجيائري الم –رشيد  بوكر  (17)
 .117ص  –المرجع السابق  –يد قور  نائلة عادل لمد فر  (18)
 .513ص  –المرجع السابق  – فكري ايمن عبد الله (19)
 .133ص –المرجع السابق  –مل عفيفد عفيفد كافتوح ال اذ  و  (20)
 .498ص  –المرجع السابق  – فكري ايمن عبد الله  (21)
 .Michel Vivant و  Pierre Catala:وتيعم هذا الاتجا  كل من الفقيهه (22)
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، اذ انه يرى انه " اذا كان التطور قد زاد من عدد الاشيا  المعنوية شيا  الماديةمفهوم المال على الاهذا الرأي قال به ايضا الفقيه السنهوري الذي رفا تضييق  (23)

البح  عن معيار اخر غير ابيعة ال د  ل على الاشيا  المادية وحدها، و  ي  تفوق بعضها قيمة الاشيا  المادية مما استدعى الامر الى اعاد  النظر في حصر الاموا
 .72ص  –المرجع السابق  –سنهوري عبد الرزاق ال.غ صفة المال على ال د  المعنوي "كن اصبا الذي يرد عليه الحق الما  ح  يم

 .130ص  –المرجع السابق  –ل عفيفد عفيفد كامفتوح ال اذ  و  (24)
 .92ص  –المرجع السابق  –يد  بوكر رش (25)
 .120ص  –المرجع السابق  –يد قور  نائلة عادل لمد فر  (26)
 .120ص  –المرجع السابق  –يد قور  د فر نائلة عادل لم (27)
 .259ص  –المرجع السابق  –بوسقيعة احسن  (28)
،  ي  كان لا يتحقق وفقا لهذا التعريف الا من خلال حركة اخذ   دون ر ى مالكه بقصد تملكه وأو نقله أفقديما كان يعرف الاختلاس على انه انتياز ال د   (29)

ذا   تسليم ال د  من إادخاله في حياز  الجاني فلا يتحقق على ذلشم الاختلاس و الحائي و أانتياز ال د  من المالشم  أوو نقل أخذ و ن ا  ايجابي يتمثل في اأمادية 
ا  له الفقيه اعطريف الذي المج  عليه الى الجاني ايا كان الباع  على هذا التسليم ح  لو سلمه له فقط لر يته فاستولى عليه، س عدل مفهوم الاختلاس بفضل التع

تتميي عن جريمتي  . فأ ح  بذلشم جريمة السرقةكما هد معرفة في القانون المدنيالحياز    د نوز من العلاقة به الاختلاس و الفرنسد " جارسون " من خلال ايجا
 .تدا  على الملكية والحياز  معاقة تتضمن الاعخيانة الامانة  في انه بينما تتضمن هذين الجريمته اعتدا  على الملكية فقط فان السر النصب و 

 .407ص –المرجع السابق  –،  عبد الفتاح بيومد حلازي 528ص  –المرجع السابق  – فكري :  ايمن عبد اللهانظر في ذلشم 
 .24ص  –السابق  المرجع –بكري يوسف بكري لمد 

 .408ص  –المرجع السابق  –د حلازي عبد الفتاح بيوم (30)
 . 194ص  – 2006 –الجيائر  –الطبعة الثالثة  –ديوان المطبوعات الجامعية  –انون العقوبات الجيائري شرح ق –حسه فريجة  (31)
 .529ص  –المرجع السابق  – فكري ن عبد اللهايم (32)
 .445ص  –د س ن  –د د ن  –لانطن  اشرح جرائم الكمبيوتر و  –د مرا عبد الفتاح (33)
 .38ص  – 2012موال، دار الهدى، عه امليلة، الوسيط في شرح جرائم الا –نبيل صقر  (34)
 .195ص  –المرجع السابق  – فريجة حسه (35)
 .267ص  –المرجع السابق  –بوسقيعة احسن  (36)
 .530ص  –لمرجع السابق ا –ايمن عبد الله فكري  (37)
الانتفاز الم طي  ي  يتمكن من حيازته و  لتسليم بو ع المبيع    تصرفمن القانون المدني مثلا تجيي التسليم الرميي الذي عرفته بنصها " يتم ا 367فالماد   (38)

 .ذي يتفق مع ابيعة ال د  المبيع " صل التسليم على النحو الئع اخبر  بأنه مستعد لتسليمه ذلشم، و لو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البابه دون عائق و 
 . 261ص  –المرجع السابق  –سقيعة احسن بو  (39)
 .530ص  –المرجع السابق  – فكري يمن عبد اللها (40)
 .442ص  –المرجع السابق  –د حلازي عبد الفتاح بيوم (41)
 .41ص  –المرجع السابق  –مد غنام غنام ل (42)
 .146ص   -المرجع السابق  –عفيفد  عفيفد كاملفتوح ال اذ  و  (43)

(44) 
Cass.crim . 12/01/1989 . pourvoi n° 87-82265 . Bull .crim 1989 n° 14 p 38. 

 .271ص  –المرجع السابق  –احسن بوسقيعة  (45)
(46)

 Cass .crim 01/3/1989 .pourvoi n° 88- 82815 . Bull .crim 1989 n° 100 p 269. 
(47)

 cass. Crim  20 /5/2015 pourvoi n° 14-81336 , Bull. crim 2015 n° 119  .  
(48)
  Julien LE CLAINCHE , Vol d’information : une qualification juridique incertaine , revue Documentaliste , sciences de 

l’information , 2012 /4 ( vol 49 ) , p3. 

 .134ص  –المرجع السابق  –نائلة عادل لمد فريد قور   (49) 
 .564ص  –المرجع السابق  –فكري  ايمن عبد الله (50) 

(51)
  Myriam QUEMENER et Joël FERRY – Cybercriminalité , défi mondial , ECONMICA , 2e édition , 2009 , p177 . 

(52)
 J. LE CLAINCHE ,op.cit .p3 . 
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 سلطة الحلول وتطبيقاتها على هيئات البلدية

                                ******* 

 :ملخص
ات  اللامركزيدة تتيجدة الحلول هو سلطة استثنائية مخولة للجهات الوصية للقيام وتنفيذ بعض الالتزامات بدلًلا  مدا ائي د

علًم قيام هذه الأخيرة بذلك عا امتناع أو إهمال أو عجز رغم تنبيهها بذلك ويعتبر أخطر أتواع الرقابدة اماارسدة عدا ائي دات 
، ورغدددم ألم ام دددرع قدددلً قيدددلً الحدددال اللامركزيدددة ب دددبا القيدددام لدددذه انعادددال بدددلًلا  منهدددا وتت اددد  هدددذه الأخددديرة م ددد ولية  لدددك

ضوابط كضرورة وجود تص قاتوني يجيز اسدتدلًام هدذه ال دلطة إلا أتدق يبقدد كقيدلً علدد البلدلًيات  يد  ت هدر بمجاوعة ما ال
عنددلً عاليددة تنفيددذ اميزاتيددة الدد  ، و في  الددة التيددويى علددد ميزاتيددة البللًيددة بددلًولم تددوا لم املًاولددة سددلطة  لددول الددواي ةدد  هي ددة

، أمدا علد ميزاتية البللًية ب با اختلال داخ  المجلس ال عبي البللًي عنلًما لا ييوت، و يتولاها رئيس المجلس ال عبي البللًي
عنددلًما نتندئ رئديس المجلددس الحلدول ةد  ائي دة التنفيذيددة  ي هدر في ضدال الضددبط انداري وكدذلك  يادا يتعلددد ب،رودي  البللًيدة، و 

 الة ر ض رئيس المجلدس ال دعبي البلدلًي  فيوكذلك  ال عبي البللًي عا اتخا  القرارات اموكلة لق بمقتضد القواتين والتن ياات
 إصلًار تفقة إجبارية.

Abstract: 
Solutions are an exceptional authority that is vested in the authorities to 

carry out and  implement certain obligations instead of decentralized bodies as           
a result of the failure of  latter to refrain from negligence or deficit, despite 
being alerted. In spite of , the fact that  legislator has restricted the case with a 
series of controls such as the need for  legal text that permits the use of this 
authority, it remains  a  restriction on the municipalities, where the power of  
governor's solutions shows the deliberative authority in the case of voting on  
municipal budget without balance.  And when he does not vote on the budget 
of the municipality due to an imbalance within  Municipal People's Assembly.  

The solutions of the executive branch appear in the area of 
administrative control as well as with regard to the municipal archives, and 
when the President of the People's Assembly of the Council  takes the 
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decisions entrusted to him under the laws as well as in the case of the President 
of the People's Council of the People's Assembly to issue compulsory 
maintenance. 

 مقدمة:
 وقدددلً، التن ددديم انداري لدددادارة العامددة في اللًولدددة علدددد تو يدددئ الاختياصددات بدددين هي دددات مركزيددة وأخدددر  لامركزيدددة يقددوم       

أ در ت العلاقددة بددين ائي ددات امركزيدة واللامركزيددة علددد وجددود تدلًاخ  في الاختياصددات بددين التن ياددين وهدذا مددا أ ددر علددد   ددا 
سددير كدد  منهاددا وام ددال باسددتقلالية ائي ددات اللامركزيددة، في لدد  الاعتددلًالات الدد  ةارسددها ال ددلطة امركزيددة علددد اختياصددات 

لوصدائية  اماارسدة علدد اختياصدات ائي دات اللامركزيدة في صدورها امتعدلًدة، ويدزداد الأمدر  دلًة هدذه الأخديرة في إردار الرقابدة ا
والتن ياددات امدتلفددة ئددذه ائي ددات في إرددار الحلددول ةدد   الددذي خولتددق الت ددريعاتعنددلً الاعتددلًال علددد الاختيددا  ال ديدد  

 هذه ائي ات والتيرف باسمها ولح الا بمبررات وأساتيلً مختلفة.
 وكال الذي تطر ق ما هنا: وان

 هل يعتبر الحلول اعتداء على الاختصاص الشخصي؟ أم لمعالجة الشغور والامتناع الممكن حدوثه؟
    لاجابة عا انوكال  امطروح ق انا اموضوع إلى مب ثين:

 .الأول: مفهوم الحلول ب  ام
 تطبيقات الحلول علد ائي ات البللًية.الثاني:  ب  ام

 ولالمبحث الأ
 ولــلـــحـــوم الـــهــــفــــم

 :إلم التطرق إلى مفهوم الحلول يقودتا إلى تعري  الحلول ثم تحلًيلً ضوابطق
 ولـــلـــف الحــــريــعـــــت: الأولالمطلب 

يقيدلً بددالحلول في المجددال انداري ألم يتايددا صدا ا الاختيددا  الأصددي ، وألم يقددوم بددق مداتئ سددوال كددالم هددذا امدداتئ 
الاستقالة أو الامتناع عا إنجا  عا ، أو كالم غير إرادي كامرض وامدوت، عنلًئدذ  د  مدا يعيندق ام درع ةد  الأصدي ، إرادي ا ك

 .(1) وتكولم سلطات واختياصات الحال ه  عين سلطات واختياصات الأصي  بيورة عامة
ريددددر بددددلًلا  مددددا ا هددددات ويقيددددلً بددددالحلول أو سددددلطة الاسددددتبلًال ب،تددددق سددددلطة ةكددددا ا هددددات الوصددددية مددددا إمكاتيددددة التق

 تلتددزم لددا لم ، وامددراد بددالحلول هددو قيددام ا هددات امركزيددة مقددام ا هددات االيددة لتنفيددذ بعددض الالتزامددات القاتوتيددة الدد (2)اللامركزيددة
 ا هات اللامركزية أو أهملتها.

لل ددلطة ألم ينددة أجددا  ام ددرع وكقاعددلًة عامددة  ددللم البللًيددة تتاتددئ باسددتقلالية عددا ال ددلطة امركزيددة، إلا  أتددق في  ددلًود مع
ا هددات اللامركزيددة عنددلًما نتنددئ أو يلاخددد في القيددام بامهددام اموكلددة إليددق بموجددا القدداتولم، وتددلًخ   قددوم بددقتبمددا وتقددوم  لًخ تددت

ال لطة امركزية في هذا الوضئ  ياا يعرف بالحلول الذي تقوم بق هذه الأخيرة بلًلا  ما ال دص الأصل  كجدزال علدد امتناعدق 
 أخطر أتواع الرقابة ال  ةارسها سلطة الوصاية وأولًها ت، ير ا علد  رية واستقلال الأودا   ، وهووإعذراهعنتق رغم تنبيهق وت
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 .(3)العامة
ويقيددلً بددق  ال ددلطة الاسددتثنائية الددد  بموجبهددا تحددال سددلطة التقريددر إلى الوصددداية بددلًلا  مددا ال دددص ا اضددئ للوصددداية  

 .(4)م تنبيهق وإتذارهكجزال علد امتناعق وتعنتق رغ
كاا يقيلً بدالحلول علدد أتدق قيدام سدلطة الوصداية بمقتضدد سدلطانا الاسدتثنائية اادلًدة قاتوت دا ةد  ا هدات اللامركزيدة 

 . (5)بعجز أو عا إهمال أوبتنفيذ بعض التزامانا القاتوتية ال  لم تقم لا بقيلً 
استثنائية يعا  لا في ت ام الوصاية  تق سلطةأالرئاسية، إلا  ة ويقيلً بق أيض ا إلم كالم يعلً خاصية أساسية ةيز ال لط

اندارية، و لك بحلول جهة الوصاية للقيام بالتزامات امتنعى عا أدائها ائي ات االية اللامركزية وهدذا ا لام دا مبدلًأ ام دروعية 
 . (6)واميل ة العامة

ية ةددد  ال دددلطة اللامركزيدددة في اتخدددا  القدددرارات الددد  تددد ما ويعدددرف كدددذلك ب،تدددق  لدددول ال دددلطة امركزيدددة أو سدددلطة الوصدددا
 .(7)وتضاا سير اميالح العامة

ومدا نكددا ألم ت ددتنتجق مدا خددلال التعريفددات ال دابقة بدد،لم الحلددول هدو سددلطة اسددتثنائية مخولدة للجهددات الوصددية للقيددام 
هدذه الأخديرة بدذلك عدا امتنداع أو إهمدال أو عجدز  وتنفيذ بعض الالتزامات بلًلا  ما ائي ات االيدة اللامركزيدة تتيجدة عدلًم قيدام

منهدا وتت اد   عادال بدلًلا  لدذه الأرغم تنبيهها بذلك ويعتبر أخطر أتواع الرقابة اماارسدة عدا ائي دات اللامركزيدة ب دبا القيدام 
 هذه الأخيرة م  ولية  لك.

 ما يل :وما نكا ألم ت تدليق ما مميزات وخيائص الحلول ما خلال التعريفات ال ابقة 
  :8) )الحلول سلطة استثنائية -1

الوصاية لا ةلك سلطة الحلول إلا  إ ا وجلً تص قاتوني نن ها هذه ال لطة، كاا لا يجو  ئا ويقيلً بذلك ألم جهة 
 الحلول. ألم تتجاو   لًود هذا النص في ممارسة سلطة

  اختصاص جهة الوصاية بذلك: -2
ي دددات هددد  جهدددة الوصددداية ويعتدددبر الدددواي كجهدددة وصددداية بالن دددبة ويقيدددلً بدددذلك ألم ال دددلطة امدتيدددة بدددالحلول ةددد  ائ

 اث  لللًولة وليس كااث  للولاية.اللبللًية، وهذا أ نال ممارسة اختياصق ك
 الحلول رقابة إلزامية: -3

  لطة الوصاية تعتبر ملزمة بقيامها بماارسة سلطة الحلول متى تو رت الحالات امناسبة لدذلك، دولم ألم ةتلدك سدلطة 
 لتقلًير سلطة الحلول ما علًمق. تقلًيرية

 رقابة الأعمال السلبية: -4
ويقيدلً بدذلك ألم هددذه الرقابدة ةدارل عددا مدا هدو مطلددوا ولم تقدم بدق ائي ددات االيدة بامتنداع منهددا أو تتيجدة إهمددال أو 

 .وإعذارهاعجز للقيام بذلك رغم تنبيهها 
 
 



 

 

403 162017  

 

 الطابع الوقائي: -5
إلى ا ددلام مبدددلًأ ام دددروعية وتحقيددد اميدددل ة العامددة وضددداالم مبدددلًأ  تتايددز سدددلطة الحلددول باليدددفة الوقائيدددة الدد  ندددلًف

 الاستارارية.
 الصفة الانفرادية: -6

في  ال دلطة الوصدائية بمفردهدا  دلا ةلدك ائي دات اللامركزيدة ام دتهلً ة دخدلا تباودرإلم سلطة الحلول في جميدئ الحدالات 
  لك ولا نكا ئا ألم تر ض أو تعلًل ما هذا انجرال.

 ولــلــحــال ضــــوابـــط: ثانيالمطلب ال
 وقلً اتق م اموق  الفقه  ما الحلول إلى رأيين:

  المؤيد لسلطة الحلول: الرأي الأول:
  لم ل لطة الحلول موقفهم بما يل :و ويبر  ام يلً

 .(9)العامةاميالح  إلم الحلول ي ما ويضاا سير -
لدد الحدال ألم يقددلًم إعدذار ا لل ددص الدذي  د  ةلددق إلم سدلطة الحلدول لا ةدارل بيدفة تلقائيدة ومباوددرة بد  يتعدين ع -

 بعلً تنبيهق بذلك، ولكا هذا الأخير ر ض القيام بذلك العا  أو امتنئ عا القيام بق.
ت،مين اميالح االية خاصة ضلً ك  تقاعس قلً  دلً  مدا جاتدا ال دلطات االيدة خدا  إ ا تعلدد الأمدر بم دائ   -

 (10). ةس الن ام والأما العام
 ات االية ال  كثير ا ما ين ، عنها إهمال في العا  انداري، مما ي دي إلى ول  في امرا د العامدة في الوقدى إلم ا لا -

 .(11)الذي ينت ر منها ألم تلبي الحاجيات الأساسية والضرورية للاوارنين
ددا مبددلًأ ام ددروعية ومددا  دلًده الت ددريئ والتن دديم وخوئدد - ا ال ددلطات امركزيددة  لددك إلم سدلطة الحلددول لا ةددارل إلا  ا لام 

 .(12)صرا ة وفي  الات ةلًدة علد سبي  الحير
اليددورة الاالبددة لحلددول ال ددلطة امركزيددة ةدد  ال ددلطة االيددة في أدال العادد  في النفقددات انلزاميددة وإعددادة تددوا لم اميزاتيددة  -

 (13). االية
 (14). إلم القاتولم الفرت   الحاي تراجئ عا  كرة الحلول ليالح القضال -

 المعارض لسلطة الحلول: :الرأي الثاني
 ويعبر أص اا هذا الرأي عا ر ضهم ل لطة الحلول وي تنلًولم للابررات التالية:

اندارة امركزيدة الأداة الحقيقيدة لل دلطة وللتفدوق الرئاسد  ولدذلك  EISENMANNيخول الحلدول   دا رأي  -
لنفقددات انلزاميددة لددذلك لا ي،خددذ بددالحلول الددذي  لدديس هنددا  أي تبريددر لاعتندداق  كددرة الحلددول إ ا كددالم سددببها هددو ا

 (15). ( أي نمط ت يير مركزي يعني في نهاية الأمر الت يير امباور لل  ولم االية ما قب  ال لطة امركزية )
  ي  نتلك الرئيس صلا يات واسعة لل لول ة  امرؤول.(16) يعتبر ا اصية الأساسية ال  ةيز ال لطة الرئاس  -
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لددول اعتدلًال صددري  علدد الاختيددا  ال ديد  الددذي يندار بالأصددي  بماارسدة اختياصددق بيدفة وديددية يعتدبر الح -
 ونث  اتت ال ما قب  الحال إلى ما    مكاتق.

 عتبر الحلول اعتلًال علد  كرة ال ديية امعنوية ال  من تها الت ريعات الاستقلالية القاتوتية.ي -
 (17). تتاتئ لا ا هات االية ت ك  سلطة الحلول اتتزاع لحد امبادرة ال 

إ ا كالم امبادئ والأعراف تعلف ب،لم ما يقوم بالفع   لتق يت اد  عدال  لدك  دللم هدذه القاعدلًة لا مادز  ئدا في  -
سلطة الحلول باعتبار ألم الحال لا يت ا  م  ولية ما قام بق وعلد ا ااعدات االيدة تحاد  تلدك ا  دار ومدا ثم لم 

 وال اعتلًال صري  علد ائي ات اللامركزية.يعلً علد سلطة الحلول س
دا بمدلً  خطدورة ولقلً أخضئ الت ريعات امدتلفة سلطة  لول الوصاية ة  ائي دات االيدة ودرور  صدارمة ودقيقدة تعدلف أساس 

 :(18)هذه التقنية ال  قلاا تتفد مئ مقتضيات التن يم امركزي وما بين ال رور الواجا تو رها ما يل 

ات اللامركزيددة ملزمددة بددالت ر  بموجددا تددص صددري  و لددك للقيددام بددبعض الاختياصددات امانو ددة ئددا ألم تكددولم ائي دد -
بموجددا القدداتولم أو التن دديم وي ددلر  يددق ألم يكددولم بددنفس مرتبددة الددنص ااددلًد للاختياصددات ال دددص اللامركددزي 

 ام تق  في ممارسة اختياصق انداري.
دددا سدددلبي ا سدددوال بدددالر ض أو ألم ةتندددئ هدددذه ائي دددات وتتادددرد عدددا القيدددام بمدددا أتددد - يط ئدددا مدددا  اختياصدددات وتتددددذ موقف 

 التقاعس.
تو ر الأسال القاتوني الذي يعط   هة الوصاية سلطة الحلول  لا  لول دولم تص، لألم الحلول علدد خدلاف بقيدة  -

 التلًابير قلً ي دي إلى انخلال بمبلًأ تو يئ الاختيا .
ري وتنبيههدا إلى وجدوا اتخدا  انجدرالات اللا مدة علدد ألم نن دق وجوا إتذار هذه ائي ات عدا رريدد رئي دها اندا -

عذار يعتبر ما بين انجرالات ال كلية الوجوبيدة لأعادال سدلطة في تفس الوقى أجالا  قاتوتية لذلك ومث  هذا ان
 الحلول.

 :(19)ولل لطة الحلول تتائج وآ ار توجزها في ما يل 
 القاتولم ودولم  اجة إلى صلًور قرار.إ ا تحقد ال رف    الحال ة  الأصي  بقوة  -
عندلًما  22/12/1911الحلول لا  جا سلطات الأصي  هذا ما أقره ضلس اللًولة الفرت   في  كم لق بتاريخ  -

أجا  ل يخ البللًية رغم غيابق مدا القيدام بدبعض الأعادال الد  لا تتعدارض مدئ ال درف الدذي أد  إلى الحلدول وهدو 
تية ممارسة الأصي  للاختيا  الدذي لا يتطلدا القداتولم  يدق الوجدود ال ديد  ما قال بق هوريو،  ي  أقر بلمكا

للأصي ، أما الفقق اميري  ير  خلاف  لك، بد  ي دلر علدد الأصدي  عندلً عودتدق ا دلام قدرارات مدا  د  ةلدق 
 بنفس القلًر الذي  لم بق قراراتق.

ا الأسددال، كاددا ألم الأصددي  لا نددارل ا دداه ت،خددذ تيددر ات الحددال مرتبددة تيددر ات الأصددي ، ولا تعامدد  إلا  علددد هددذ -
 أعاال الحال سلطة رئاسية، وإنما ك  ما نلكق  اهها في  الة علًم م روعيتها تتاث  في:

 ألم ي لك ال بي  ام روع باللجول إلى ال لطة الرئاسية ام لكة أو ال لطة الوصائية إلم وجلًت. -
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عددلً الحلددول تخضددئ لرقابددة القضددال انداري عددا رريددد ر ددئ دعددو  اللجددول إلى ا هددة القضددائية امدتيددة وعليددق  ددللم قوا -
 إلاال القرار انداري اليادر بنال علد  لول غير قاتوني و لك علد أسال عيا علًم الاختيا .

 الثاني مبحثال
 تطبيقات الحلول على الهيئات البلدية

 لدول ةد  رئديس المجلدس ال دعبي البلدلًي ( والح كجهدا  ملًاولدة يجا ألم نميز بين الحلدول ةد  المجلدس ال دعبي البلدلًي )
 .( كجها  تنفيذي )

 ( مداولةالجهاز  الحلول محل المجلس الشعبي البلدي ): المطلب الأول
 الحالة الأولى:    

إلم سلطة الحلول ال  خوئا القاتولم للوصاية في ودص الواي علد المجلدس ال دعبي البلدلًي تتاثد  في  الدة التيدويى 
 10-11مددا قدداتولم البللًيددة  183بددلًولم تددوا لم  فدد  هددذه الحالددة للددواي ألم يراجعهددا و لددك   ددا امددادة  علددد ميزاتيددة البللًيددة

لا نكدا اميددادقة علددد اميزاتيدة إ ا لم تكددا متوا تددة أو إ ا لم تدنص علددد النفقددات انجباريدة، وفي  الددة مددا إ ا : »  يد  تددنص
( يوم دا 15لدواي يرجعهدا مر قدة بملا  اتدق خدلال ا ا دة ع درة )صوت المجلدس ال دعبي البلدلًي علدد ميزاتيدة غدير متوا تدة  دللم ا

( أيددام، يددتم إعددذار المجلددس 10الدد  تلدد  اسددتلامها إلى الددرئيس الددذي يخضددعها ملًاولددة  اتيددة للاجلددس ال ددعبي البلددلًي خددلال )
بارية، وإ ا لم يتم التيدويى ال عبي البللًي ما الواي إ ا صوت علد اميزاتية ضلًد ا بلًولم توا لم أو لم تنص علد النفقات انج

أيام الد  تلد  تداريخ انعدذار امدذكور أعدلاه، تضدبط  8علد اميزاتية ضاا ال رور امنيو  عليها في هذه امادة خلال أج  
 «. تلقائي ا ما ررف الواي

المجلددس ال ددعبي  إلم سددلطة الحلددول هنددا تعددني ألم الددواي يقددوم بعادد  المجلددس ال ددعبي البلددلًي التددلًاوي وبالتدداي  ددللم رئدديس
 البللًي أمام وضعيتين مختلفتين:

 :هدو ألم الدواي  د  ةد  المجلدس الدذي هدو عضدو  يدق وبالتداي  اوقفدق مدا موقد  المجلدس ال دعبي  الحالـة الأولـى
 البللًي.

 :هدو ملدزم بتنفيدذ قدرارات الدواي وموقفدق هندا مختلد  عدا المجلدس ال دعبي البلدلًي لأتدق ملدزم بالتنفيدذ  الحالة الثانيـة
 توت ا.قا

وتتفد مدئ مبدلًأ تدوا لم اميزاتيدة،  يد  لم يدنص ام درع  امنطقي ل ا كاتى سلطة الحلول  ياا يخص اميزاتية غير متوا تة 
لا بدددلً ألم تكدددولم متوا تدددة وألم  -كادددا جدددال أعدددلاه-علدددد إمكاتيدددة اللجدددول للقضدددال بدددالطعا في قدددرار الدددواي، باعتبدددار ألم اميزاتيدددة 

،  لنهدا تطلدا إعاتدات ماليدة مدا ردرف ال دلطة البللًيات ما النا يدة اماليدةعجز ييوت عليها المجلس كذلك، أما  ياا يخص 
 عا تو ير ميادر مالية لتاطية تفقانا وبالتاي تبقد مرتبطة بال لطة امركزية وعليق  للم اعتبار الن امالوصية لتاطية هذا العجز 

  (20). بملً  استقلالية البللًية مالي ا االلامركزي يبقد متعلق
  المجلدس ال دعبي البلدلًي عداجز ا ةام دا  دأما  يادا يخدص سدلطة الحلدول في ت دجي  النفقدات انجباريدة تلقائي دا مدا ردرف الدواي ي

 التو يد بين انمكاتيات امالية للبللًية وبين متطلبات اموارنين. لدويك   علًم قلًرتق ع
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 الحالة الثانية: 
وهدد  عنددلً عاليددة تنفيددذ اميزاتيددة الدد  يتولاهددا رئدديس المجلددس ال ددعبي البلددلًي وهدد   الددة لهددور عجددز ي ددتوجا علددد 
المجلس ال عبي البللًي اتخا  انجرالات اللا مة لامتياصق وت،مين التوا لم للايزاتية انضا ية، وفي  الة ر ض هذا الأخير اتخا  

 ألم يتدذها في ملً  سنتين ماليتين أو أكثر، واملا    هنا ألم ام رع لم يبين امقيود بالعجز في تنفيذ التلًابير اللا مة للواي
لهور تفقات غير  أتق راجئ إلى أم ، الغ  يها مقاب  النفقات امتوقعةاميزاتية ه  هو راجئ لتقلًيرات انجرالات ا ار ة أو امب

 (21). لكا يةمتوقعة ورارئة ولم تقيلً ئا انجرالات ا
 الحالة الثالثة:

عنددلًما لا ييددوت علددد ميزاتيددة البللًيددة ب ددبا اخددتلال  10-11مددا قدداتولم البللًيددة  186هددو مددا تيددى عليددق امددادة 
أعددلاه يقددوم الددواي باسدددتلًعال المجلددس ال ددعبي البلددلًي في دورة غددير عاديدددة  102داخدد  المجلددس ال ددعبي البلددلًي وربق دددا للاددادة 

لا تعقلً هذه اللًورة إلا  إ ا اتقضى الفلة القاتوتية للايادقة علد اميزاتية وبعلً تطبيد أ كام امادة  للايادقة عليها، غير أتق
أعدلاه عنددلًما يتعلدد الأمددر باميزاتيدة الأوليددة وفي  الدة عددلًم توصدد  هدذه الددلًورة إلى اميدادقة علددد اميزاتيدة يضددبطها الددواي  185
 نهائي ا.

ق في  الددة وجددود اخددتلال داخدد  المجلددس يدد  ر علددد التيددويى علددد ميزاتيددة البللًيددة ويتبددين لنددا مددا خددلال تددص امددادة أتدد
لتيددويى عليهددا في دورة رارئددة، وي ددلر في للى عددلًم التيددويى عليهددا  يقددوم الددواي باسددتلًعال المجلددس ال ددعبي البلددلًي إويد دي 

بعدددلً اتقضدددال هدددذه الدددلًورة دولم التوصددد  إلى  185هددذه الدددلًورة اتقضدددال الفدددلة القاتوتيدددة للايدددادقة علدددد اميزاتيدددة وتطبدددد امدددادة 
 اميادقة علد اميزاتية،  ي  بعلً هذه امرا   يقوم الواي بضبطها نهائي ا.

 ( الجهاز التنفيذي الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي ): المطلب الثاني
 لحالة الأولى:ا

 »بنيددها:  10-11مدا قدداتولم البللًيددة  100ادة باعتبدار رئدديس المجلددس ال دعبي البلددلًي ممددثلا لللًولددة وقدلً  ددلًدنا امدد
لواي ألم يتدذ بالن بة  ايئ بللًيات الولاية أو بعضها، ك  انجرالات امتعلقة بالحفاظ علد الأما والن ا ة وال كينة لنكا 

تتدابيددة وا لًمددة العاوميددة ودنومددة امر ددد العددام عنددلًما لا تقددوم ال ددلطات البللًيددة بددذلك لا سددياا منهددا التكفدد  بالعاليددات الا
 .« الورنية والحالة املًتية

أي ليس استثنائي ا و لك بنال علد ممارستق ل دلطتق الرئاسدية  باعتبدار  أصيلا ويعتبر  لول الواي في هذه الحالة   لولا
لللًولة ولديس ممدثلا   ألم الواي نارل اختياصاتق بيفتق ممثلا  لللًولة وإلم رئيس المجلس ال عبي البللًي في هذه الحالة يعتبر ممثلا  

دا لدق  يجدا عليدق تنفيدذ  دا ويكدولم رئديس المجلدس ال دعبي البلدلًي مرؤوس  للبللًية،  هذه اليفة التاثيلية تبر  ألم يكولم الدواي رئي  
توجيهاتددق وأوامددره وتواهيددق بكدد  مددا يتعلددد لددذا ا اتددا وفي  الددة ر ضددق لددذلك يلتددا عليددق الحلددول ةلددق لتنفيددذ  لددك وتكددولم 

 واسدددعة للقيدددام لدددذه الاختياصدددات، ومدددا يلا ددد  ألم ام دددرع قدددلً خدددرم عدددا مبدددلًأ الاختيدددا  في أدال العاددد  سدددلطات الدددواي
 (22). انداري بارض خلًمة الن ام العام
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 الحالة الثانية:
وتتعلددد ب،روددي  البللًيددة، باعتبددار ألم البللًيددة م دد ولة عددا اايددة أرودديفها والا تفدداظ بددق، وهددذا الاختيددا  امدددول 

في إردار ا دلام  »: 10-11مدا قداتولم البللًيدة  140للبللًيدة  يد  تدنص امدادة  ال عبي البلدلًي باعتبداره ممدثلا لرئيس المجلس
الت دددريئ والتن ددديم امعادددول لادددا، تدددودع إجباري دددا و دددائد الحالدددة املًتيدددة الددد   ددداو  عارهدددا القدددرلم وامدططدددات وسدددجلات م ددد  

وكددد  الو ددائد الأخددر  اافولددة في أرودددي  البللًيددة الدد  يقدد  عدددلًد  سددنة علددد الأقدد  30الأراضدد  الدد  لم تعددلً م ددتعالة مندددذ 
 «. أل  ت اة في أروي  الولاية، ما علًا الحالات ال  يرخص  يها الواي بخلاف  لك 20سكانها عا 

مئ ا لام الت ريئ والتن يم امعاول لاا، نكدا ألم تدودع الو دائد :»  10-11ما قاتولم البللًية  141وتنص امادة 
ألد  ت داة ب،رودي  الولايدة بقدرار  20أعلاه اافولة ب،روي  البلدلًيات الد  يزيدلً عدلًد سدكانها عدا  140ذكورة في امادة ام

 ما الواي بعلً ملًاولة المجلس ال عبي البللًي.
وتدودع هدذه الو دائد إجباري دا في مركدز أرودي  الولايدة إ ا تبدين ب،تدق مدا غدير اماكدا ضداالم  ف هدا بيدفة ملائادة مدا 

ألد  ت داة علدد  20ف البللًية،  يد  تبدين لندا مدا خدلال تدص امدادتين علدد إلدزام البلدلًيات الد  يقد  عدلًد سدكانها عدا رر 
أل   20 ف  الو ائد الأرويفية ام تو اة ال ا القاتوني في أروي  الولاية، أما بالن بة للبللًيات ال  يزيلً علًد سكانها عا 

ضدداالم  فدد  هددذا الو ددائد بيددفة للبللًيددة كددا ن الدد  لا ولايددة مددا عددلًا في الحددالات ت دداة لم يلددزم ام ددرع بحف هددا في أروددي  ال
 .« ملائاة

ها البللًيات بحف  أرويفها بالولاية هو إمكاتية إتلاف هذه الو ائد وعدلًم الحفداظ  يلزم تولع  ما يبرر  الحالات ال  
 اكرة اللًولة.عليها ت ر ا للأهمية ال  تكت بها الو ائد الأرويفية ال  تعبر عا  

أما عا سلطة  لول الواي في هذه الحالة  ت هدر في  الدة تقيدير البللًيدة بعدلًم الالتدزام لدرئيس المجلدس ال دعبي البلدلًي 
باتخدددا  كا ددددة انجددددرالات اللا مدددة بالن ددددبة للو ددددائد الددد  تكت دددد  أهميددددة خاصدددة لا سددددياا سددددجلات الحالدددة املًتيددددة وامدططددددات 

مالية واااسبة الد  تبدين ألم لدروف ااا  دة عليهدا تعرضدها لاتدلاف،  يقدرر الدواي انيدلًاع وسجلات م   الأراض  والو ائد ا
 .(24)، وتبقد هذه الو ائد امودعة ب،روي  الولاية ملك ا للبللًية(23)التلقائ  ئذه الو ائد في أروي  الولاية

أروددي  البللًيددة باعتبدداره جددزل ا مددا وت هددر سددلطة  لددول الددواي في هددذه الحالددة مددا أجدد  سددلامة وضدداالم الحفدداظ علددد 
لم كاتددى هددذه اليددفة الدد  نددارل لددا رئدديس المجلددس الاختياصددات امتعلقددة بالحفدداظ علددد الأروددي  هدد  إالأروددي  الددورني و 

،  يبلًو ألم سلطات  لول الدواي لا ةد  ئدا مدا (25)بيفتق ممث  للبللًية وباعتبار ألم الو ائد الأرويفية امعنية ه  ملك للبللًية
 لم كالم هلً ها هو ضاالم وااية الأروي  وألم البللًية م  ولة علد ااية أرويفها والا تفاظ بق.إعراا و ان

 الحالة الثالثة:
عنددلًما نتنددئ رئدديس المجلددس ال ددعبي  »  يدد  تيددى: 10-11مددا قدداتولم البللًيددة  101وهددو مددا تيددى عليددق امددادة 

العاد  مباودرة  اتن ياات نكدا للدواي بعدلً إعدذاره ألم يقدوم تلقائي دا لدذالبللًي عا اتخا  القرارات اموكلة لق بمقتضد القواتين وال
 «. عذاربعلً اتقضال ا جال االًدة بموجا ان
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منق وال  تضدانى  83ما خلال تص امادة  08-90 ي  ي هر الفرق ا وهري بين هذه امادة وت يرنا ما قاتولم البللًية 
بعدلً -اتخا  القرارات امفروضة عليق بمقتضدد القدواتين والتن يادات يجدو  للدواي  عنلًما ير ض رئيس المجلس ال عبي أو يها :» 

 «. توليها تلقائي ا بعلً اتتهال الأج  االًد في انتذار -ألم يطلا منق ألم يقوم بذلك
لتجدددال إلى وهنددا تددبر  الفددروق بددين امتندداع رئددديس المجلددس ال ددعبي البلددلًي ور ددض رئددديس المجلددس أو إهمالددق  الامتندداع يتاثدد  في الا

 ال لبية وعلًم القيام بالأعاال دولم تحريك ساكا.
في تنفيذها ما خلال انهمال كاا ألم ضال تطبيد امادة امذكورة أعلاه واسئ  ابيناا الر ض يتاث  في ألم هنا  تقيير 

عبي البلدددلًي، ضدددرورة   دددا مدددا تقتضددديق الحالدددة ألم  ددد  ةددد  رئددديس المجلدددس ال ددد  ويخضدددئ لل دددلطة التقلًيريدددة للدددواي كلادددا رأ
 دامطلوا مددا رئديس المجلددس ا ضددوع لتعليادات الددواي  ياددا يدراه مناسددب ا أو موا ق ددا للقداتولم  وفي  الددة ر ضددق لدذلك  ددللم سددلطة 

 الحلول تبقد معلقة علد رقاا رؤسال المجالس ال عبية البللًية وهذا ما يبر  هيانة ال لطة الوصية علد البللًية.
 الحالة الرابعة:
ول الدد  خوئددا القدداتولم للددواي علددد رئدديس المجلددس ال ددعبي البلددلًي باعتبدداره ممددثلا  للبللًيددة ت هددر في  الددة إلم سددلطة الحلدد

أو سدنلً تحيدي  رئديس المجلدس  ةر ض رئيس المجلس ال دعبي البلدلًي إصدلًار تفقدة إجباريدة، للدواي ألم يتددذ قدرار ا  د  ةد   والد
رع في هذه الحالة لم يبين الحالات ال  نكا للواي ألم نض  الحوالة مكالم وام  ال عبي البللًي ربق ا للت ريئ ال اري امفعول،

في هذه امادة لا تبرير لق سوال إبقال  ارئيس المجلس ال عبي البللًي وما ه  ربيعة النفقات انجبارية وبالتاي  للم هنا  غاوض
 (26). ائيانة والوصاية م لًدة علد ال دص اللامركزي

ا خلال سلطات  لول الواي ة  رئيس المجلس ال عبي البللًي، رغم ألم ام درع أعطدد ئدذا وما نكا استدلاصق م
الأخددير اسددتقلالية في الت دديير والاختياصددات  الدد  نارسددها بيددفة وديددية ولا نكددا إسددنادها إلى غدديره، كاددا لم يعددط ام ددرع 

توتيدددة وإلم كاتدددى م ددداهر و دددالات الحلدددول ةدددلًدة الطعدددا في قدددرار الدددواي ا اصدددة ب دددلطة الحلدددول الددد  قدددلً تكدددولم سياسدددية أو قا
بموجا القاتولم وه  سلطات استثنائية ولي ى أصلية، إلا  أنها تبقدد ت دك  أكدبر عدارض باعتبارهدا اعتدلًال علدد الاختيدا  
ومدئ  لدك يت اد  صددا ا الاختيدا  الأصدل  أي رئديس المجلددس م د ولية الأضدرار الناجمدة علددد سدلطة الحلدول، وهدذا امبددلًأ 

 تع   ال لطة الوصية في ممارسة هذه ال لطة.ت لو تحا  ام  ولية ما قام بالفع   تى لا خارئ 
 خاتمة:

 بعلً هذا الطرح الوجيز للاوضوع ت تدلص النتائج والتوصيات التالية:
تعتددبر سددلطة الحلددول أخطددر سددلطة ةارسددها الوصدداية علددد الاختيددا  ال ديدد  باعتبددار التيددرف باسددم صددا ا  -

 ق مئ تحا  هذا الأخير م  ولية  لك.الاختيا  ولح اب
 بعلً هذا الطرح الوجيز للاوضوع ت تدلص النتائج والتوصيات التالية: -
تعتددبر سددلطة الحلددول أخطددر سددلطة ةارسددها الوصدداية علددد الاختيددا  ال ديدد  باعتبددار التيددرف باسددم صددا ا   -

 الاختيا  ولح ابق مئ تحا  هذا الأخير م  ولية  لك.
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لددول اتت ددالا ليددفة صددا ا الاختيددا  الأصددل  ولاختياصدداتق امدولددة لددق وهددذا م ددال ت هددر ممارسددة سددلطة الح -
 بمبلًأ الاستقلالية.

إلم تبريددر ال دداور والامتندداع الدد  ي ددتنلً إليهددا الحددال نكددا معا تهددا مددا خددلال اللجددول إلى القضددال انداري امدددتص  -
 عا رريد اللًعاو  اندارية.

د اندارة االية برقابة قضائية أي من  القضال انداري سلطة في ممارسة الرقابة استبلًال الرقابة الوصائية امفروضة عل -
ا لًيددلً  توجدقعلدد هدذه ائي ددات بدلًلا  مدا اندارة الدد  قدلً تن دا  أو تتع دد  في ممارسدة هدذه ال ددلطة خاصدة وألم ال

 يتجق نحو هذا امبلًأ.
 منتدبينخاصة وألم التجربة أ بتى وصول  تتدابيةاارسة العهلًة الاضرورة اولار م هلات علاية أو خبرة مهنية م -

 .مئ ضرورة إجرال دورات تكوينية لت  ين ام تو  سير اندارة    اغير أكفال و لك مما أ ر سلب ا علد 
توسديئ مبدلًأ ام دداركة مدا خددلال الاسدتعاتة أكثددر بدذوي ا ددبرات امهنيدة وم دداركة امدوارنين في الت دديير االد  خاصددة  -

 لًأ يج لً اللًنقرارية و ارا ا تكار ال لطة في يلً   ة ةلًودة.وألم هذا امب
 ش:يمتهال
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 الفعـالية الإدارية كآلـية لترسيخ الحـكم الراشد المحلي

                                                 ******* 

 :ملخص
لقييم ضوعييوف الية لهييا ا كب ضيي  طرييعا ضييا تيييم  وبيي ا الكلفييهبع  فيهلبيي  اككوييب الييرة،    ةي ييي  طيي    يي  ضلفييو  ع 

و  ا ييكب ركييي هم في اهييا اللبييوعا   الية لهيياع  تهم  ييعا اإ كبيي ا  ةييوظ ت  لفي يي ة الكلفييهب الوم ييهوهاع     ييو  ا ي ييوا فيك يي
ع القيي لوهم  اإصكلىيي ظع  في  ق فيييي  االلفي يي ة ااظا  يياع لهلىييي  ت  اهم الةواضيي  ا كفوبييا   الية لهيييا  وبييا  : ا كبيي ع ال ه  ييي

ظ يي ضي ييوا ا وييب الياذييتج اليعي  كبيي  عهيي   ييع  الةواضيي ع  هية  قييوا  وييل ا بيي  طا   ل   ييا ال يو ا فييي  طيي  ضييا الق يي ف 
ضييا الوعييي   اإلكقييي  ا  يييا ا ييتجاك  لكيةهييي  ا وييب الياذيييتج  ييو ا كبيي  ا يييتجعع  لةيي  ا وييوضمع الق ييي ف اميي ا  ضلفبييي ة 

ع  علي  لويتج   اليةيي   اليعي  قييوا فيي  ااظا في الوهيا   الكلبهييا القوضهيا  الوهيا لقي يي  ضيا ا ييواتاع ا يطييي ت  الوعي  المضيطيييي
ع  تهم عة لها ا وب الياذتج الوم  و بحة   عة لها الأتيام   عا القيب جةو   الأصتج   ول ضةيعا ا  ج ة  ا   ل  الوها

 ا ب  طا عه . 
Abstract:  
The subject of effectiveness has gained much concern from many 

researchers; however, it has been defined differently by several authors. 
Although some of them were interested in modeling efficiency, the 
importance attached to the term goes back to the development of Classical 
theories, with which the term evolved. The factors that control effectiveness 
are: society, politics, law and economics, whose good governance responds to 
these factors, which means partnership in the management of public affairs 
between the public sector, the private sector and civil society. Besides, through 
passing to decentralization, the concept becomes more effective through the 
role of local administration in national and local development and its closeness 
to citizens to better know their needs. 

 
 



 

 

162017  412 

 

 :مقدمة
عكلىير  اللهي ة دييظ تيي ة لكرهي هم  ععوعل ا يي  هب  ا لىي وف ة صيتج   يه  ا ةي ع   كرهيي ضة ي  ا  ي ض  يا تج  ض 

ا ك يو فيع   ةكين لفي ا ا ويب ا لفبي ة   ليواهمالي  ديتجة ع لية لهيا ااظا  يا  و ض   ل ري   ويل ا عضتجى نج  ا ضي  هب جتج تجفي
الياذتج بمي وض  اللىفه  التجظ  الواع   فيةبوه ة الكفوب    لفهب     هع  فيو  طي افي  عة لها ضا الكفتج  ة الونى ال  

امي ا ذييط ا  كقي  وهم ضة ي  تظا في ذيي  هم   واج  ي  الفبيا اليتج   ا ة تييفيع الي  ا جيتجة   ضلفبي ة ا كبيي  ا يتجع  الق ي ف
ديع اهم اللبيوعا ااظا ي ا ري   ا كب ع في ير  الكيا يتج المضكلي  م   جي ة ا كبي   ض  لريا الأعيياظ فيكف ي  لو هيا اميتجض ةع

 وييييل ا يطي ييييا البييييتج تجفي م  ةييييتج  واطيييي  ضك وريييي ة الةلىييييي  لأهم الييييتج     كييييع في لأ ييييووب الييييعي  كب ذييييل ضيييي  ظي ع يييي ع طييييوهم 
  له  ااظا  ا له   ا يتجاع  بحيتج عا ي ع فيقيتج  ضي  م   ي ي  لكفقهي  الأ يتجام ااو فيهيا لوتج لياع  جيتجة  يع  الأكيعفي   الأ

الأضثييي  لكفقهيي  الية لهيياع في  كر   ييي  اطثييي الأ ييي له  طييي افي لأظاا امييتجض ة لقي ييي  ضييا ا يييواتاع  تهم  بااظا في الوهييا  الأ ييوو 
ويم   يو بحية  يا ا يتجك  ا ل  ي  في  يكةب   ا قي  ها الي   كب ذيل ضي  ترهةيا الأتييام الرفة   عة لهيا ا ويب الياذيتج ال

 ا كة ضوا ض  ااظا فيع   عا ض   لف    الك يق تله  ضا كم   ع  التج ا ا في اج فيا  ول ااذو لها الك لها:
 ت  اي ضتجى     ب ضق  ها الية لها ااظا  ا    ي هخ ا وب الياذتج الوم؟

 أولا
 لمنطلقات الفكرية للفعالية الإدارية والحكم الراشد المحليا

لقتج  فه  ظ ا ي ة الية لهيا في  كبي ا طريع ضيا الري  ث   الوكي ب    قيو   يتجفيع  اككويب     يبهك   فيي  الية لهيا 
 عا الأكع صيتج  ي ا  ااظا  ا  الية لها الكلفهبهاع  ا كي   وه  طونه  ضةه  ا عي     لوبلفباع  لوبجكب ع  تهم  يا تج ضب ط  

  الك ي ا اذييو    ويب جتج ييتجفي ص يبييا  ويل الةقملهييا  اليذيي ظفيع   ويل  ييعا  يلكوصب  لييتج ضي ييوضم الية لهيا ااظا  ييا  ا وييب 
 الياذتج الوم.

 :مفهوم الفعالية الإدارية ومداخل قياسها -1
وصييوم  ليتج  ييعا ا ي يوا لكرهيي هم  يير  فيي ليدب ضييا ااهيا ض ذييياة صهي ل الية لهييا  ضييتجاكو   ا هكويياع تإ اليي  إفييتج ضييا ال

 اكع  اللىو  ا كةتجظفيع   ره هم الييق فيهل   في  فية، ا ي  هب ا ب  ا ل .
 :مفهوم الفعالية الإدارية  -أ 

 .(1)ا  الوية    الية   ا بتهم عة  الية   و طل  ا  ا ط   ب  ضكةتج ا  دع ضكةتجع 
   را   الأ ص ة ا ل  را.ع لية لها  م الأظاا ا  اع في   م اظاا الأ ب   ا ل

  ةكن ضوعوف الية لها ضا ا واعيه  ا كبي فيوا الةل تيي  ا ي ،ياةع  هية ط لي   ليتج ا يي  ضيي  هب  يتجفي ط الك جهياع 
 في   ع  ا ي  هب. اإككممالوي افي  الأظااع لعا إفيتج ضا  وعه  

 الإنتاجية: -
عيبل  ع  يعا الكةريع صيتج  ويوهم طوهي    ري   ويل ا بيي ف  ة  ل را ا هيج ة ت  ا تجكمة فيغ، اللفي  ب   تجك   

(  قكلىيييي عقيييا  ويييل ا يييكهتجاا ا يييوا ظ  االك جهيييا في طبوييي    لييي  صيييتج إ  ويييوهم  لييي ت   جيييا إ يييكهتجاا  ةريييع الية لهيييا  ع يييم)
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هييا لكفقهيي  ضيي   يي ،ي عهيي  ضييا ضكغييعاة ظاكوهييا  ك  ج ظهيهيياع  تظا  ييا   االك جهييا ا ك  ييا لوبلفبييا بميي  يكو يي  ضييا البيي ا علهيياع 
 ييتجم ا  دبو ييا ضييا الأ ييتجام كييم  عيينفي  ضلهييا ضةهليياع  صيييتج  وييوهم جييهيي  ايين ص ييب  ا    ييتجفي ا  ج لريي  ضييا لبييي ت ة 

 .(2)ا بي فع    ل   ويا ا كهتجاا ضي وا الية لها لوتجإلا  ول ضتجى اللج ح الووم   الوتو  ت  الهتجم الأ   م
 : الكفاءة -

  ةيي   بيي  الأذيييه ا فيبييو  تيييفه   Efficiencyقا في لية لهييا  ييم الويييي افي لةيي  اطثييي ا يييي  هب اليي  إ اليي  للىيييه
اللىييفه ع اي يقهيي  ا ييتجام  االبييم ةيي  الية لهييا  بيي    ا هيجيي ةع فيهلبيي ا ي ييوا ت  الةمصييا فييي  ا ييتجكمة    بييع  ييعا

 .(3)ضنافي  هما لفبا   عا  ووهم ا ي وض هم 
/ صهبيا ع اي اهم الويي افي   صهبيا ا هيجي ةا كيم  الةبوهيا االك جهيا ق ل الوي افي فيل يرا ضيوا ظ الكلفيهب ا  يكهتجض   

ا تجكمة تإ اهم ا  ي ف  ع  الل را إ  ة     ظفي عة لها ا لفباع فيهلب     ظفي  ع  الل را ظله   ول    ظفي طي افي ا تج يع  طوب  
  .(4)ا تج يلك جها ظ   ول  تجا طي افي  اظ اا يام   ا كهتجاا ا وا ظ ا   جوظ ضواظ دع ض كهتجضا كم  الةبوها اا

 ل ت اككمم  اع  في  ات م م الويي افي  الية لهياع عي لأ    يي را فيةللىيي الكوويياع فيهلبي  الية لهيا ضي ر يا فيكفقهي  
 الأ تجام.

 :الأداء -
ةمصييا فييي  فيةيي، الريي  ث  الأظاا   ا ييتج فيةتج يي  دةويي  ضياظعيي  تضيي  لووييي افي ا  لوية لهيياع عقييتج  يييم الأظاا اليي  ال يحلىييي 

 ييره    الربييي ا    ا  اليي  لثيي  الوهيهييا اليي    ييكهتجا  يي  الو ييتجفي االك جهييا ضوا ظ يي  ا  ظ ييا  اللكيي يا الققيياا ييوا ظ ا هلىلىييا 
 .(5)التجظفييقه  الأ تجام 

الغ  ي ة  ا    ضةووضيا طبهيا   ادوي  الأ هي همع  ري    ليا ا  ظ جيا فيويو   ا  وظ   وع لأظاا  و الةمصا في  اللكهجا 
 .(6)ا لفباا كرةا ضا تيم   الأ تجام  ا ة  ع  ام ا

 يي را ك يا الةبي   ك ا  ب  لأقص ي ا  ااظا اةع    لتجض   قوا ااظا في الةوه  فيوع  ام ا ال لو اع  كب  يجمك   ت 
 يقي   يتجع  ضةهلي    لهعا  لىر  الو ي ي  الي  تجام ام تا في   كوى الأ ولع    ع  لو  ض كوى ضا ض كو  ة ا لفبا في لأ

 وعا  تى لو   وه  ع    لىر  ا ق  ها لأ تج ا  كو  ة  م الأ تجام الغ  ا  الهتجم لوب كوى الأص ع   ا تج ا  كو  ة  م 
 .(7)فق  الية لها ااظا  ا  ا تي   ضق  ها الأظااك 

ا ضي وضي    هيتج الرةيتجع   قي ل ال، اليعي ط لي   لفلىيي عهي  ا لفبيا جةي  الية لهيا   يتجفي تو وي اإصكلى ظيتهم التج   
 بم ذي  ا تج لأنه  ط ل  ضياظعا للإلك جهاع الوي افيع الأظااع الأ في ح...تلخ 

لفيي ا  ع  هكلىيي     وييب اإصكلىيي ظ   ييكةبووهم ضي ييوا الية لهييا لوكةرييع  ييا الل ييرا الل  ييا  ييا ت جيي ف  واضيي  االكيي ا  
 .(8)ض 

فهب ضةتج  الة يتج  ول اإ كثب   فيو عا ال يقع طب  انهي   ةي  انه   ة   ة Kahn  ط هم  Katz يى ط  ضا ط  ي 
  .(9)الرهئا  الكفوب   ع  طي افي ا لفبا طو ع طب   بع ت  القتج في  ول الرق ا  اإ كبيا    اا   ا   ةفهب  وايتج الأعياظ 
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  ا كغعاة ا هكويا  ا ةتجإة  ول الأ تجام ا لجيفي   و الة ض  الأدو  ا كي   وه ع  هة  يع  انه  "ا وا لا في ا 
 .(10) ع  ةيعا التج جا القلىوى ا  ا ثول ال  لوا اهم  لى  تله   تنج    لفهب ا  لف ا   

الرهئييياع طبييي   ةييين  ل ييي  طيييعل  فيتج جيييا يقهييي  ا لفبيييا فيييي  ضكغيييعاة النطهييي  الكلفهبيييم    ا  انهييي  ظاليييا   ليييا اإل يييج ا
 .(11)لأ تجاع  

الو هتج لأي  لفهب لها   جم ل  ا   عو   ا  نموعجهك  ا   واعق  ض  ا ا  تهم اإككر  و    ل ت ضا  ع   ت  الق
 .(12)لولك ياالكلفهبع في    يقهق  

 ول انه  اللج ح   الكة ض  ض  القهوظ ا يي عا  Goodman صوظض هم  Penning ةيع   ط  ضا فيهلهلا      
  .(13)ا لبوظفيضة ظلا ا   يوق دبو ا ا ة  ع التجظفي لأق تجام   وه   ضا جم و   ع  تعا ط ل  اللك يا الققا

تإ اهم  عا  ع(14) ول انه  القتج في  ول الرق ا  الكوهب  اللبو فيغ، اللفي  ا الأ تجام ال  يقق     Alvar يع   
 لفبا  و يقه  الهتجم. ع ت   جوظ ا  له ؟الكةي ب  ةكوه  الغبوضع عب  ضةنى فيق ا ا لفبا تهم م يق  الأ تجام ا وعو ا 

 ا ي يييييوع ع Seachoreع  هبيييييو  Yutchmanلرييييي  ث  ضيييييا فيهيييييل ب    بيييييب هم ا  ييييييى عي ييييي  ضيييييا الوكييييي ب   
Etzioni  الية لها  ة  صتج في ا لفبا  ول يقه  ا تجاع   الكبغهوها  اهمOperational goals . 

  (15) عل  لأ ر ب  تجفي اا  : 
الل ييي يم اليييعي  يييي را في ل ه  ييي ة الييي   كرة ييي  ا لفبييياع اي ضييي  يييي    الأ يييتجام الكبيييغهوها  ةييين  يييا اللييي  ا  اهم -1

 ا لفبا يقهق    الواص  الةبوم   عوا ضكغعاة الرهئا التجاكوها  ام  جها اله ا   . 
ا كهتجاا ضتجك  الأ تجام الكبغهوها   صه ل الية لها  قو  ضا اك  ا القه لع طبي  يحقي  ا ي ليا بمي   يكماا  اهم -2

 . الرهئا  الههو  الكلفهبمالقه ل ضث  الكولولوجه     بوها
الأ تجام الكبغهوها  ةكن ض ذيا لقتج في ا لفبا  ول ا لىيو   ويل ضوا ظ ي  اللي ظ في  ا يكهتجاض   فيلجي حع طبي   اهم -3

 ال   ةن  ةرعا جهتجا  ا الأ تجام الققا  ض   قوا في  ا لفبا عةم. 
 ا    ةي يي  لوية لهيياع انهي  تييا لو يووت اليعي  ريع  عهي  ت صياع   ن يي  اضي  ا  كبي  في ل يووت طبي  ع ي  ت  علي  عيي 

ا ةنى  يكب عقيا   الية لها  عا ع(16) وه  ا،ي ضييمع اي انه   ووت   ظم ضقي اجكب  ه ع  ن    وه   غعاة ضيهتجفي اجكب  ه 
 فية يتج ال ووت.

ية لهييا  ييم ا ييتجى الييعي  لجييي فييي  الق يييتج فييي هم ال Redenطبيي  اهم  ليي ت  ةيي   ب  ييماا القيي ظفيع ط لييعي صتجضيي   ظ ييا 
 ا   ا ا وطوا تله  ضا كم  الجب  ا ال   قوظ  ع اي اهم ض كوى الية لها  كفتجظ   عوا ا هيج ة.

ا ةي    يو  تجا  الق ييدع ال  ضا ام    قههب الية لها ااظا  يا ضيا كيم  فيةي، ا م في ة ا  ا في  ي ام تيا في  يتج ي 
 الي   Personal effectivrness  الية لهيا البهلىيها Apparent effectivenessالف  ي يا  ض    يبل في لية لهيا

 .(17)البهلىها قلىتج    صتج في ا تج ي  ول يقه  ا تجاع  
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 ةي ييي  اطثييي تجيايهييا ضيييي ظ :" الية لهييا ااظا  ييا  ييم تنجيي   ا ييتجام ا لفبييا  Bellows   الأكييع  قييتجا لليي  فيهوييول 
 اا يي  ا    ع  هييا الةيي ضو   وييل ا ييتجى القي يي   الرةهييتج  ا كبيي  الوييم  الةيي ا الييعي  ةبيي  عهيي   تذيير ف   جيي ة الجب  يياع 

 .(18)" ا لفبا
 ضا كم  دو ا الكة   ب ا قتجضا رلي    كلكا اهم الية لها ااظا  ا لوا  ل  له  ضا  ا  ك  ا   هك :  
  :(19)الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها وتقسم إلى تعدد -1

 أهداف تتعلق بالإنتاج: -
 . اليفي يا    ج ة ال وق  كتجض ة  كب ذلفيكوعع ال و   

 أهداف نظامية:  -
 الةب   ول  بغه  ا لفبا فيوهيها   ب  له  فيكفقه  الأ تجام الأ   ها ط لرفة  ا اإ كقيا .

،ق عهيياع اجكب  هيياع  ا ييتجام )فييي لك و    اليي    ييب الأ ييتجام ا بييكقا: الكوجيي  ت  يقهيي  ا ييتجام اكيييى دييع االكيي ا 
 (.  ه  ها...الخ

 التي تتعامل معها المنظمة:  الأطراف -2
تهم الكةتجظ   الأ تجام  يجي  ت  دبو يا الأتييام الي   كة ضي  ضة ي  ا لفبياع بحهية  ويوهم لوي  تييم  ويب كي ا 

 ويل ض يكوى   الة ضي   يطيي كثب    ول الية لها ااظا  اع فيوا  ا ضة  ع  كب ذل ض  ضلى   ع ع     ب  يطي  ول ضيظ ظ ا اإ
 الأجي  ذي ط الةب ع  ا كب   ول امتجض ة الة ضا  ض  ت  عل .

 ....الخ  ه  ها  عا نجتج اهم الية لها   كع  تجفي تو ع اصكلى ظ اع اجكب  هاع  لفهبها 
عووي   لىييي   اظ  ضيوييي ا  تهم  ةيتجظ تييو  الية لهيا  يجيي  ت  ا لي ظع ا هكويييا اليي   كلىي  ف عه يي  ا يي  هب  اللفي يي ةع 

 عةوا لفي ي ة  ةين  يا ا كب ضي  ب  البيغ إ ب   يا الفيي م الي     بيو  ع   يو ضي   ل ري   ويل الية لهيا عوقيتج   يو   يعا 
ض   اإصكلى ظ اا ي وا فيك و  اللفي  ة ااظا  ا ضا فيتجا  ة ا تج  ا الوم هوها  ض  ا تج،ك  الثو في اللىل  ها ضا  غهع   ا ه في 

فيف و  ط  ضا عيظ       وو ع  ليي ع  و   ض طا عهن  اعة  ا   ك واة الةب  لكفقه  ا ول ض كوى ضا الأظااع    
 االك جها  الية لها.

ضي وييا  - اإجكب  هييا اإصكلىيي ظ افيةييتج  ةيعيي   لأق ضيي ة  -ضييي  ا بمتج  ييا الةمصيي ة اال يي لهاع ا ييا ظكويي  ا لفبيي ة
جتج تجفي لوةب   الرفة  ا محتجظاة جتج تجفي لوية لها ااظا  اع  فيي   الةللىي الربيي جتج تجفي   م ضي وا الرفة  ا ا  له  

  الة ض  ال ووطم  اللي م ط  تج  ع  التجظاة.
  لييييوف  اإجكب  هيييا ال ه  ييييم اظى ت   يا يييتج ال بو يييي ة  اإجكبييي  م تيييوإ ت  اللفي ييي ة ا ة تيييييفيع عك يييو  الييييها 

تج ضييا اللفي يي ة  الأ يي له  اليي    ييةل ت  يقهيي  اصلىييل ض ييكوى ضييا الية لهيياع  ض  ليي  ا كبيي   يي   ا لفبييا عف ييية الةتج يي
ليتج جمل  x y ط للف ا الكة  ع لب ين فييلي  ظع لفي يا ا  جي ة الأ   يها لأفييا ي ا ض  يووع لفي يا الةي ضو  لهي فييي ع لفيي   

 ض ت جيوو ......تلخ
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 الي   كبفييو   يو   يي ا   Farmer and Richmanفي لتج ا يا اليي  صي ا  يي  طي  ضييا عي  ضي    كبيب هم  الك ي ا
لكقتجا اإصكلى ظي   التج   ا:   عا لم ظ اهم ااظا في   د   اللىل  ا  قق   عا ا  كوى ضا الية لها ااظا  ا   (20)جو يي

ذييو لها  عيي   اضيي ا  ييع  اا الةيي م؟الغيفيهييا  ليي    الييتج   الل ضهيياع ا   يي عا  ييعا اإكييكمم   الأنميي ط ااظا  ييا فييي  الييتج     
الرييي  ث   يييع  الييعيييها الأ   يييها  الييي   ةكييين الةواضييي  الرهئهيييا الةييي ي  الأ   يييم لةبييي   ل تيييي الةبوهيييا ااظا  ييياع   كبثييي   يييع  

 ا ةهق ة   الةل تي الك لها: الكةوهبع ا كب ع ال ه  اع الق لوهمع اإصكلى ظ. 
بتج  مخكوب ا كبة ة لكفقه  الو،را اإصكلى ظ اع فيهلب  في صم  اعنع  ا    اهم ااظا في  م الةللىي الو هتج اله ا العي  ةك

  ل تي االك ا الأكيى ع م  ل تي ، فيكا يك ا ت   ي    ضا كم   بوها التجضا فيوي افي  ا تي   الكل ه   الكلفهب.
صكلىي ظ اع فيي    لهلىم   الأكع اهم الة ي  الأ   م   الكلبها اإصكلى ظ ا   اليتج   الل ضهيا  كج يتج    ل تيي ديع ا

 . ااظا في  ض  الكلفهب 
 مقاييس ومداخل الفعالية الإدارية: -ب 

  يتج تج  ةي ب محتجظ لوية لها لها في   ب فيقتج  ااها  ر  ا ق  ها ا ل  را  عق  لوبتجاك  ال   ل  ي   اإككممتهم 
 ضلفبا ظ هم دع  .

لويي  ضيي  طكيي  ا  لبييي  ييو  الية لهييا  اعييي ة  ا فيتج ا ييا  اعهييا1975  ييعا اللىييتجظ صيي ا طيي  ضييا ط ضريي    ضييما   ييلا 
 :(21)  ضم ا كهتجض  طبق  ها لوية لها   م 30اللك يا  ا 

 . ا    اة الةبوها لوبتج ي ا21. الكفيهي                           11  . الية لها الة ضا            1
  اإ لى إة. تظا في ا ةووض ة 22       . الي ح ا ةلو ا                12   . االك جها               2
 اإ كةتجاظ. 23   . اليص فيا                           13  . الوي افي                 3
 ضا الرهئا اإ كي ظفي. 24  . اللىياف  الكب                  14  . اليبحها                   4
 .الكقههب ضا الرهئا ام  جها25لكوهب                    . ا ي لا  ا15  . الجوظفي                  5
 اإ كقيا . 26. الكه ها   ع  الأ تجام        16            .  واظث الةب 6
 .  وويا ااظا في27 ل هم في  تجام الكلفهب           . اا17   . اللبو                  7
 . ا ب  طا   ااظا في28                    م . جم  ها الهتج18   . ضةتج  الغه ب          8
 . ا    ة الكتج     الك و ي29. الك  في    الأظ ا   صوا تج ال ووت 19   . ظ  اهم الةب            9

 . النطهي  ول االك ا30    اة الييظ ا                  . ا  20   . اليع  الوظهيم       10
كوييب فييي ككمم ترهةييا ا لفبيياع ترهةييا الرهئييا ام  جهيياع   ييتى ضييتجى  قريي  الةيي ضو  عه يي  تهم   رهيي  ضقيي  ها الية لهييا ا

 ق  ها ظ هم اكيىع طب  اهم  ل ت فيةي، ا قي  ها ا وعيو ها الي  لويا   ي    فيبيو  ظصهي ع    ي   لي ت اليرة، الكيي 
 ال  إ  ك ب في  وعو ها عهلىة  يتج تج  .

ضييتجاك  مخكويييا  ييتجع   صهيي ل الية لهييا   ا لفبيي ة ا هكويييا   ييم  كريي  ا ضييا  ا كريي  ا اظى ت  ظ ييو  اإكييكمم ييعا 
 لوا  ق هب   ت :ضق  ها ظ هم اكيى  يا   الأل       هة  يطهي    ول
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 النماذج التقليدية: -أ 
 مدخل تنظيم الموارد: -

اة ع  هية  ينعي هم اهم ضكغيع Seahore & Yutchman  و بيب هم تم   يو ي  يعا اللبيوعا  ويل  يتج  هبيو   
  ضثي    ييع  قههب ي   وييل ضيتجا  الوصي ع   الي  لوياالية لهيا لويا  ي هر ي    ذيو   يضييمع   صبيا الهييا  ويوهم ا ةيي  ع ا ث لهيا 

      .(22)الرهئا    ا وا ظ ا وجوظفيالأضث  لوييا  اإ كهتجااالأكعفي  هووهم 
 مدخل العمليات الداخلية: -

(  هة  كهع ط  ضا ال ه ب الةبوهي ة  نموعا ا لفبا طلف ا للبوعا ) يطي  عا ا تجك   ول الج ل  الأ  ا ضا ا 
التجاكوهاع  تجع  الألب ا م وط االكي اع اللىيفا اللي يها لوةي ضو  في  لفبياع الويي افيع الكل يه  فيي  الأص ي اع طو ي  ض ذيياة 

 . طب    و   وه  طعل  ضتجك  تفا ا لفبا.   (23)لوية لها
  مدخل الهدف: -

 لفي ا اهم  عا ا تجك   ةتج ضتجكم ضل قه  لقه ل الية لهاع في  كر   اهم مخيج ة ا لفبا ا هكويا  م  ةكن الةتج تج ضا ا
الققييا لو ييتجم الةيي ا الييعي  جييتجة ضييا اجويي  ا لفبيياع طبيي  اليي  صييتج   ييبل بمييتجك  صهيي ل اللكيي ياع  ضييا ا ةوييوا اهم اكييكمم 

 ة  ع   وة  صه ل الية لها في  كهتجاا ض ذي   هتج اضيا الأ تجام ضا ضلفبا ت  اكيى اضي  كبمع عكةتجظ الأ تجام  ا ه ل  
 دع ضقرو .

 النماذج المعاصرة:  -ب 
 :  م ط لك ليج اة اللب عا ا ة تيفي لوية لها ااظا  ا طم  كه ل جوال  القلىو  ال  ا لىي     ا تجاك  الكقوهتج ا 

 السياسي:  الاجتماعيالمدخل  -
  ة ال   ي ،ي الية لها  كفق  بمتجى صتج في ا لفبا  ول ت ع ا الج طب    بل طعل  بمتجك  اتف ب ا لى لحع اي اهم

 في لك لي عوو  تيم ضة  ع  ام تا في .   عا الكلفهبع   
ا  ،يفي   الكلفهبع لأهم الية لها  كفقي   اإ نا هجها  و  ا ه ل   ول  عا اللبوعا بمتجك  القتج في  ول ت ع ا الج  ة 

ض  ليييي  الج يييي ة ا يييي ،يفي  وهيييي  فيبييييو  ا يييينا هجمع ع  لفبيييي ة ضليييي فيي  ه  ييييها ضكليييي عا  عقيييي   لييييتجض    ييييك ه  الكلفييييهب  ورهييييا 
  .(24) وه  

  كبثييي  اتيييف ب  وييي  ا لىييي لح   ا يييمتع ا يييوظي ع الةبيييماع اليييتجايل ع ا كبييي ع ا ووضييياع  لوييي  تييييم لييي  ضةييي  ع 
  (25)الية لها ام تا في  طب   وم:

 ا ووضا ا و ظ ا ا كب  التجايل  الةبما ا وظي  ا مت ال يم

 الة يتج ا  ظي ا ةه  
الةب ع الأجو   اليع   ا

  ا ي ر ة
جوظفي ال وةا 

 ا  امتجضا
 القتج في  ول

 ال تجاظ
ا   اا   
 الكة ضمة ا يعها    ا ب ط 

 اإلكياض ة
 الق لولها

 .121ت  ق ت ع ضيج    في ع ا  المصدر:
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   مدخل التطوير التنظيمي: -
ك  ت  ظفي الكتج  يع  يطي  ول صتج في ا لفبا  ول   و ي عا   فيعا  ع طبةه   لوفوب  ول ضتجى عة لهك   طب    بل ضتج

الرهئهييا اليي   يي ،ي     ييكب الك طهييتج فيبييو  كيي ا  وييل ا كغييعاة اال يي لها ق تتيي    ييووطم ضكةييتجظ ا كغييعاة  الأفيةيي ظع     ل يي
  ك ،ي   .ا لفبا   

ضيتجى  يجميا ضيا صري  الةبيما    ةا  كيتجض   الكجك   ا لفبا  واا ط لي   يو  اي ضتجى   ا ا ك مت ا لكج ة ال
 .(26)ا   ها يو و  ت  ضتجكمة  عل 

 مدخل القيم التنافسية: -
ع فيغييض ضييا ضةي  ع ضكلو يا John Rohrbargh  ضهوي   Robert Quinnتو   يعا ا يتجك   ي م ااظا في  

 .(27) الكليهع  ض   الأط ظله  لية لها الأظاا  ول ال وااع اي  و  ال    كهتج
الية لهيييا بحهييية  كيييي   وهييي      هيييتج لقهييي لاي اهم ض  يييتج   يييعا ا يييتجك   ل وقيييوهم ضيييا اعيييناض  يييتجا  جيييوظ ضةهييي   ضثييي لي 

في  كري   اهم ضةهي   الية لهيا ا لو يا  يتجم  ويل ركييع   إ  ويلالجبه ع تع لها  ل ت تجم ف  ول ضي    يتجم الكلفيهب ت  يقهقي  
 ذهلىم.

  ة النوعية الشاملة:مدخل إدار  -
  طتج  عا اللبيوعا  ويل ض ذيياة ذي ضوا  بيب   ويل الأتييام عاة الةمصيا القي ريا  الرةهيتجفي فيةبي  الكلفيهبع تع  ةكبيتج 

 (28)فيثم،ا  ل تي ا   ها  م: اإ كب االية لها  ول 
تجييياا ا  يي    ة ييب في  كه جيي ة ا  ييكيهتج ا ضييا امييتجض ةع فيكوتهييتج الةمصييا ض في إ كبيي االنطهييي  وييل  عيي  الةبييماع  -

 التجايب لوكةيم  ول  در  ب  ر اي ب.
فيهبع  تنمي  ضك فيةيا في لكف ي  ا  يكبيع عك رهي  ضري ظو الجيوظفي البي ضوا إ  ةي  في ل يي  في فيويو  القبيا   الكل اإ كب ا -

   ي   الأظاا.  اإ كبيا  االك صوب ض  الأ ع ف الجتج تجفي ي   الةب    
كريي   اهم الييعي  يي ظي الةبيي  ليي  ظ ا ييا اطيين فييي ع لييعل  عيي  وظيوهم  بيي  طوهم   ي يي  ا كبي ظ نمييا  بيي  اليي يي ع في   -

 ااجياااة  الةبوه ة ااظا  ا.
  :المنطلقات الفكرية للحكم الراشد المحلي  -2

 صر  الك يق ت   ةي ب ا وب الياذتج الوم إفيتج ضا الوصوم  لتج ضي وا ا وب الياذتج
 مفهوم الحكم الراشد:  -أ 

ضبووا  ضبومة ضا فيهل   ضبووا النجماع ت  الوثع ضا ا تج  الجي   تيح  تجفي Governance ةيض ضلى و  
 يي    اهم  كج    يي  ض ييكتجإ فيييتجإإة لغو يياع  عالكةي ييبع  ضبييووا اللبييوعاع   هيية نجييتج اهم طيي  في  يية  ليي     ييعا ا ي ييوا

 (. ت وولوجها )  فيهئهاافي كبولوجها    اهاع 
  .ا كب التج لا   ياذتجع اللى لحع ا وطباع ا  طبهاع ا وب لهاع ا   تى تظا في ذ  هم عقتج  يجب ا ي وا ت  ا وب ال

  اليذهتج  و ا ب ضا ا  ا الله ا  نى ع و العي ا ذتج امو  ت  ضلى   بع اي  تجا ب  ظلهب  وه  .
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ع  ايذَييتج  اذييتجار   اذيي ظارع ع ييو    ييتج  الي ذيي ظ لقييه، الغييمش ييتج  الي ذا اذِييتج   اذييهتج   ييو لقييه، ال ييم ع تعا اتيي ب لغييييييييييييا: اليْذ 
 .(29) التجإلا ج  الأضي  ال ي  ع بمةنى الهتجا ا 

"  وهوب في ل    يلا امويي ا الياذيتج ا ا  يتج       ظ   ا تج ة البي ب  ا   و  الله تول الله  وه    وب ص  : 
ي فييا ام ي بع  ثبي هم فييا  يي هم   ويم فييا " الياذيتج هم ا قلىيوظ ا    يعا ا يتج ة  يب افييو فيويي اللىيتج  ع  بي....ضا فيةتجي

 (ع  وهوب في ل    م اضي اهم لوكيا في لا الي و  تول الله  وه    وب.  عم الله  ل ب ابي ت ل  )
  .(30)  ر ظفي  لك   وه  اللىمفي  ال ما  م تي قك  ال  لبم  وه  ع  قهتجفيع كوق ع  بم 

تجار   و ا  كق  .(31)عه هب  ول تي   ا   ض   لىو   الياذتج ا ب ع    ضا  ذاتج  يذَتج َ ذ 
 تهم  ع  الينفي ضا     خ الأضا اا مضها  و   تج  العي  لىو  إ كلر ط الأ و ا  الكبيي ة ة ضلي    ةيتج ضي   يتجث 

 .(32)    ال ع  وه   اإلكياا    وافي  ظ كو  ا و  
في ليةيي ع    ييكب اا ييما في لغ  ييا ضييا  ع ا ييما  يلىيي  فييي  الغ  ييا اليي    ييك تجع   اال يي هم  ال ييووت الييعي  كفقيي  ضليي 

 .(33)بمق تتج  ال ووت فيك ره  ص  تجفي الأضو  
 ا وب الياذتج إ لة  في  ض    ظ    عا ا تج ة البي ب ي ر    الوصوف   الق هةيا اافي يكبولوجها بمي يوا د  يكوهم 

 في ذم .
بهيا ع يم تعيياظ الله  يرف ل    ةي   فيي  وب  صتج  و م ا لى وف ة ا نجما   ض بونه  ت  ظإإة اكيىع ع ضي  ا  ط

 الييييييي  إ  بييييييي  ط     وبييييييي  ا يييييييتجع فيهلبييييييي  ا وطبيييييييا  بيييييييع ت    يييييييا   يييييييهع ا    ييييييي ة  البييييييييط ة ااصكلىييييييي ظ ا  ا  لهيييييييا 
Corporate Governance. 

   ضةيعييا امييع  لةيي  اككهيي   ا وب لهييا  ةكيين الأصيييب  ةيينى ا وبييا اليي   ةيي  ضةيعييا اع يي  الأذييه ا ا  ضةيعييا ا يي  لعا يي
لأج  الةب  في    ةي  الةيتج  ا  ي ع   ييى اهم الييفيا فيي  ا وبيا  تظا في الأضيو    التج ليا ا  ا كبي   ةي  ا وب لهيا   ا ةيعيا 

 .(34) الةتج    الكة ض  ض  الأذه ا   عا  ل ف   ول الأعياظ  الجب   ة   ا كب 
ا طب   ل   في    ضيجةهك  الوغو يا الأتيوهاع  ا يكتج  فييعل    ل ت ضا  ع   ت   ي ه  ا كةب   ضلى و  طوععل ل

 يت دبو ا ضا ا لى وف ة  ول اتو   ضثي  الوهرعالهياع التجلقياتهياع الجغياعهياع اليو ييا ...تلخ   يو ال ييح اليعي ع ي  تلهي  
 .(35)ا يوي محبتج   فيتج الج فييي

 لوللييي  اهم  لىيييو  اكيييع ا ي يييوا فيوييي  ض ييي ضهل  ا  اهم  يييكب  يجميييا ا لىييي و  عيييبا  يييتج ظ الرهئيييا لوتج ليييا ا  الأضييياع عيييم
   ي هه    فيهئا صتج  ووهم دع ضل  را ل .

م     القيييهم الث ليية  بييي عGubernaveت  الووبييا الم هلهييا  Governance ةييوظ الجييع   الوغو ييا لووبييا  
 ع عوو ي   يهيتج صهي ظفيGouvernance-Gouvernement-gouverne وا  لي ت اكيكمم لغيوي فيي  طي  ضيا 

ال ييهلاع   ييو ا ةيينى اليعي إ ا  يحوييب جييو ي لييظ ا وييب الياذييتجع طف يا  ييتجفيع  صهيي ظفي ا كبي    ظيي  الأك يي    ا كغييعاة 
 .(36)الي  و ا ي جئا   ةتجظ 
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  و ضةنى اصيب ت  الك هع ضل  ت  ا وب ا  القوفي ا  ال و ا العي ا يكو ظ   اليتج   الأنجوو  ط يولها   القييهم اليعي 
 م ع  العي ت دك   فيوو    النادب  ها الأضي وهاع لهفك  ضوصة  ض بي    ال ه  ي ة الة ضيا  ا ي له  الك يهعع   يتى    يطهريا 

 .(37)ا لفب ة
 ظ ت هييي في      يييةهله ة القييييهم ا  عيييمع  ع يييقوط جيييتجا  فيييييل   ضيييي ت  نه  يييا الثل يهيييا الق رهيييا   له يييه  ا لىييي و    ةييي

ع اإصكلىييي ظ االةييي مع   عقيييتجة فييييعل  التج ليييا  هبلك ييي    ا ييي إة اليييثمث   الةبييي  ال ه  يييم: الةمصييي ة التج لهييياع الألفبيييا 
 .(38)  مصك   ض  ال و  ة الوها

 و ب  ي وا ا وب الياذتج ضا  ا  ك :طب  اكوب الر  ث    يوه
 املىهلىيييييياالأ    ييييييورها بمةيييييينى  ليييييي    التج لييييييا  ييييييا ظ   يييييي  فيليييييي اا  وييييييل اا تج ولوجهييييييا الوهرعالهيييييياع طلييييييوف ضييييييا 

Privatization. 
 .(39) الكف لي ة اإجكب  هاضا كم    يةه  البرو ة  اإجكب  ه  الث لها تو فيها بمةنى ا كة ظفي الي  و  

 :UNDPامج الإنمائي للأمم المتحدة تعريف البرن -
ا وييب اليييعي  ةيييي    يييتج ب   لىيييوهم  عييي   اال ييي همع   قييوا  ويييل  و يييه  صيييتج اة الربيييي  كهييي  ا بع  عيتييي ب   ي ييي  ب  

 .(40) ال ه  ها إ  هب  في لل را لأطثي اعياظ ا كب  عقيا   بهب   اإجكب  ها اإصكلى ظ ا
 تعريف صندوق النقد الولي: -
 عة لهييا تظا في ا ييوا ظ  ع يتج ييتج ذييي عها   يي في ة ا ووضيياضييا ا وييب    اإصكلىيي ظ االكقيي  اي الل  هييا  ضييا كييم  الرةييتج 

 الرهئا الكلفهبها للب ت ة الق  ف ام ا.  ا كقيا ع الة ضا
 (:OCDE  والتنمية ) الاقتصاديتعريف منظمة التعاون  -
  وييب  قييوق اال يي هم   ا ييناا ا ووضيياها   ذييي ها ا ووضييا  مح  ييرا الةل تييي ال ه  يي ع ييو ع  فيةييتج  ه  ييم اي " 
  .(41)" الق لوهم

 تعريف المشرع الجزائري: -
 ةكن ا وب الياذتج ضرتجا ا   ه  ضا ا ر ظو الة ضا ل ه  ا ا تج لياع  هية  ةيعي  ا بييف الجيايييي   ا ري ظو الة ضيا    

 ويييوهم ااظا في ض كبيييا في لبيييغ إة ا يييواتا  –الياذيييتج  ا ويييب –ا ييي ظفي الث لهيييا ضيييا القييي لوهم الكيييوجه م لوبتج ليييا  ويييل الييي  بموجرييي  
 .(42)  ةب  لوبلىوفا الة ضا   تت   البي عها

فييويفي ااظا في ا ووضها ضا ا  لا الكقوهتج ا ت  ا  لا الأطثي  ي  م  اإلكق  ع  وب الياذتج  و  ةرع  ا ااها  عي  في 
 .(43) ال   كووهم فيبو  ا   م ضافي  الأ ط هم  الةل تي الييه ها ا بووا لوفوب الياذتج 

 ااظا في ا ووضها لوق  ف الة ا. -
 تظا في الق  ف ام ا فيية له    ا هكويا. -
 تظا في ض    ة ا كب  ا تجع الةتج تجفي   ا كب . -
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ضيا الوعيي  ا يطييي ت  الوعيي  المضيطيييع عيي  كب  الوييم  اإلكقيي  لةوي  ضييا ا  يا ا ييتجاك  لكيةهي  ا وييب الياذيتج  ييو 
 و الأظ ى بح ج   ع  عل      وعي  ااظا في الوها ضا صيب لوبواتا  تذياط    تل  ا القيا اة الوها ا وج ا ل  ا    . 

 مفهوم الحكم الراشد المحلي: -ب 
لقيييتج اتييير   يييعا ا ي يييوا   ال يييلواة الأكيييعفي ضيييا ضك ورييي ة نهيييا الكلبهيييا الوهييياع   طهييييفي ااتيييم  ة الوهيييا  فيلييي ا  

 القتج اة.
ا  ل تيي 1996اليتج لي اظا في ا يتجهم اليعي  قيتج   تيوعه    ظ  يبن  اإيي ظ  با اا مهم العي تتج   يا ضي  ي 

 ط لتي:   اإلكق  
 لق  ض   لها الألب ا الة ضا ا ميبا ت  ا  كو  ة الوها ا هكويا بموج  الق لوهم. -
 وى الوم.إضيطي ا ض لها  ضوا ظ ط عها لوقه ا فيكو  الألب ا  ول ا  ك -
 ضب  طا  قهقها لوبواتا   تل  القيا  الوم. -
 .(44)الوم اإصكلى ظضا ذ نه  كلىهلىا  ل  هئا الفي م ا -
  بييع ضي ييوا ا وييب الياذييتج  وييل ا  ييكوى الوييم ت  عة لهييا  طييي افي ااظا في الوهيياع لو هييا امتجضييا الةبوضهييا ا قتجضيياع  

تيييل  ا القيييا ع البيييي عهاع ا  يي الا  ال ي قيييا اليي   ييي  ل  يي  ال يييو ا  وييل ا  يييكوى  نج  ييا ال ه  ييي ة الة ضييا الوهيييا  ا يي له 
 الوم.

طب   بع ا    ت  طهيهيا  ق  يب القيوفي فيي  ا ووضيا  ا كبي    تتي   ليو   ضيا الةمصي ة اي  الةمصي ة الأعقهيا فيي  
ة الوهيا ا هكويييا  يتج يتج ظ     ظهيييا طي  ض ييكوى   تتيي   ال يو  ة الوهييا  ا كبي  الوييمع  الةمصي ة اليا ييها فيي  ا  ييكو  
 .(45) لفهب اج يفي ا وب  ااظا في   التج لا  ول ا  ل ضا المضيطي ا
 ثانيا

 والسياسي الاجتماعيفعالية الحكم الراشد المحلي من خلال المدخل 
ع الق يي ف اميي ا  ض   يي ة  ةكيين  ل تييي ا وييب الياذييتج الوييم  ا كوولييا فيبييو  ا   ييم ضييا ال ييو  ة الوهييا

ا كب  ا تجع عوا م ا ينا هجهاع    رهي  ا يتجك  اإجكبي  م ال ه  يم  ين  صيتج في  طهيهيا  ي ،ع طي  تييم لووتيو  ت  
 اليذ ظفيع   عا إ  ك  ل تهم م  وا اللف ا عة إ   ااظ ات  اإ كج فيا    ل     ج ة ا كب . 

 :( الاستجابة فعالية المفهوم )  -1
يل   يي فيق  اهم ضي ييوا ا وييب الياذييتج  وييل ا  ييكوى الوييم  بييع ت  عة لهييا ااظا في الوهيياع  صييتج اصيينهم عليي  فيية لهييا اذيي 

امتجض ة ا قتجضاع في  كر   اهم ااظا في الوها  م الأصييب لوبيواتا  الأظ ى في  كه ج  ي   الأصيتج   ويل يقهي  الةتجاليا   الكو  ي ع 
  عل  لكبهي   بخ تها اإ كج فيا.

ااظا في الوهييا  وييل اليي  اطثييي الو يي ي  طييي افي لأظاا ال ييو   امييتجض ة الوهييا لأليي   وييل ا ييووب   طييتج ا ييتجاعةوهم  ييا   
  جيي ة ا ييواتا الوييم   ن لييوهم  وييل عليي  فييي  جا  بخ تييها اإ ييكج فيا كبهييي  وييا ا    يي ة الة ضييا  اليييي ف ااظا  يياع 

  (46)الك لها:
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 :توافر عنصر المنافسة -1
عإهم الأعياظ اك   هم ضو هم تص ضك ب  يا تي ي  ا ق  ليا فيي  دبو يا  Public Goodsالة ا  اإككه  في  ة ترق  لل 

امييتجض ة  ال ييو  الة ضييا اليي   قييتجض   طيي    ييتجفي محوهييا ضييا ل  هيياع  ال ييياي  الوهييا اليي   كفبوونهيي  ضييا ل  هييا اكيييىع  طوبيي   
 الةوا. ط ل  الو تجفي الوها ص ظ في  ول جعب الأعياظ تله   ا 

 :Initiativeالمبادأة  -2
تهم ضر ظافي ا  لا الوها  ة ه   الييتا لوكجي   ااظا ي  افيكتجاف ا وو  ا وا ها لوفي م الرهئها الي   ةبي  عه ي ع ظ هم  

ا الوهيا اهم الكقهتج في لأ  له  ااظا  ا ا كرةا   ا ووضيا ا يطي يا الي   ك يب ظايبي  في للب هيا   يتجا الكليوفع   يعا   يك ه  ا ي ل
  ركتجف تيص  جتج تجفي لأظاا امتجض ة الوها.

 التنسيق: -3
 قلىتج في   وجه  ج وظ   مص ة الأعياظ  الج  ة ااظا  ا في لبيو  اليعي يحقي  الأ يتجام ا كوكي فيع  فيلىييا   ضيا عيإهم  

 ويييل يقهييي  ا يييتجام   البييي ا الأعيييياظ  ااظا اة الق يبيييا   اإل يييج ا اإ  رييي ط بوهيييا الكل يييه   ةييي  مح  ليييا كوييي  ليييوف ضيييا 
ع لي  يحقي   عييا   الج يتج  الوصي   ا ي  ع ا ظ ااضبنطاع  تى   ك هةوا القه ا في  ب لهبع ظ هم  يتج ث   ي  ب ا   يتجاك  ا  

  ييوعي ااظا في الوهييا ضهييييتي الكل ييه  اليا يييم  الأعقييم  ويييل  وييا ا    ييي ة  الههئيي ة الة ضيييا اليي  إ  كفقييي  لهيي  تإ الكل يييه  
 اليا م.

 في الوها  م الأظ ى في    ل  الوها إ هب  ض   جوظ ذيط ا ال و ا الوهيا ضيا دكبي  ضيتجع  ص ي ف كي ا ضي  ع اظا 
  با الكهلىن   الةب ع طب  اهم  تجا ضةيعا ال و ا ا يطي ا لوب  ل  الوها صتج   ظي ت  اتخ ع   لرة، القيا اة ام تئا 

تج   يه  لىتج   ا     ضا ال ياي  ا يي عا  ول اعيياظ ا كبي  الويمع  في لكي لي صي ال  صتج   ظي ت    هه  ا    الة ا العي ض
 ضة   الةتجالا   الكو   .

  :فعالية أطراف الحكم الراشد المحلي -2
ااظا في الوها   ظ  ا وب الياذتج ت  طهيها  ق  ب القوفي في  ا ووضا  ا كب  ض  يتج تج  ظهيا ط  ض كوى  ض   بع 
 ييتجام اليي   جييتج ضييا اجو يي ع   وييل  ييعا عقهيي ل عة لهييا  ييع  الأتيييام   ييكتج م  ريي  ا ييتجك  ا ل  يي  لييعل ع يحققيي  ضييا الأ

ال ه  م   الية لها ااظا  ا  ول الأتيام ا ب  طا   ا لفبا  ا كي  ويا عهبي  فيهل ي  لكفقهي   اإجكب  م هة  ي وي ا تجك  
تييييام  ةييي  اككمعييي    ا ةييي  عع فيييي لنطهي  ويييل ض ذيييياة صهييي ل ا ويييب ا يييتجاع    ضلىييي     ا بييينطاع  تهم اكيييكمم ترهةيييا الأ

الياذيييتج الييي   عييية   النلييي ضا اانمييي يم لأقضيييب ا كفيييتجفي  ا كبثويييا  : ا بييي  طاع البيييي عهاع ا  ييي الاع  ويييب القييي لوهمع ا  ييي  افيع 
كلىيو  الأتييام ا بي  طا  طيعا ض ذيياة ع عوو  تييم ضةي  ع  ام تيا فيي ع   ويل  يعا لويا اهم لاإ نا هجهاالوي افيع  اليفي ا 

 صه      ول اللفو الك لي:
 الق  ف ام ا ا كب  ا تجع ا وظي   الةب   ال و  ة الوها ا واتا ال يم
في لألفبا  اإلكياا جوظفي  امتجضا ا ةه  

  القوال 
اليع   ا 

 الةب ع الأجو   ا ي ر ة
و  الة يتج ا  ظيع ج ا   اا      ا ب ط 

 ا وا ظ
 ع فيكلىيم.121ت  ق ت ع ضيج    في ع ا  المصدر:
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  :( جودة الخدمة المواطن ) -1
 يطيي ا ق  فيييا الكبيي  طها  وييل ا ييواتا  ييا تي يي   هئييا ال يير   اللهيي ة ا ل  ييرا لوبييواتل  الوهيي  طيي عياظ  جم  يي ةع ضييا 

 .(47)م لوق      ا بومةاج  ا   اا    بوه ة تل  القيا اة   ا تي      ه  الكفتج تج الو
دع اهم ضب  طا ا واتا   تل  ال ه   ة الة ضا له    تجع  فيقتج  طونه  الأ ووب الأضثي  لكفقهي  ضك ور  ي  في  كري    
الأظ ى بح ج  ي   ا ةيين  ل يي ع عب ذييي صهيي ل  ييتجم ا ييواتا  وييوهم فيقهي ل جييوظفي امتجضييا ا قتجضييا ليي ع  لو هك يي  في تم يي   فيويي  

   ا كرةا    و    ا تجاكه   االي ق الة ا في  كر    ض  ا    ا    الة ا.  ذي عها  ا الأ  له
 :( بالأنظمة والقوانين الالتزام السلطات المحلية ) -2

 قوا ال و  ة الوها  ول تذيات ا يواتل    يتج يتج ا  جي ة  الأ لو ي ة الكلبو يا  ين ا  يف ة اا لىي يها ا   ين 
  .(48) تذيامإلبغ إ ب فيكبوه  لج هم ضك فيةا  اإ كب ف بع ا   ن الوق ااة التج   ا ض  لثوه

  ةن  وب القي لوهم   ا ويب الياذيتج  يا   رهي  الأتيي  الللىيوا الق لولهيا فيلىيو في   ظليا  فييتج هم اي تصلىي ا فيي  اعيياظ 
 .(49)اال  هما كب   فيبو   بك  اتول  ضا صوال  ال مضا الة ضا  الأضا ا كبةم   قوق 

  ة الوهييييا ضويضييييا  وييييل  قييييتجم الكوعييييهف ة الم ضييييا لأتييييف ب ا لىييييوفا  ييييو  طهيهييييا ا ييييكهتجاا تييييم ه  ب ع ل ييييو
اليي   وجيي  لهييب   ورهييا ا ك وريي ة ا  ووفيييا ضييل ب  صرييو  ا  يي  لها  ييا اليبيي    ييتجا  في إلكقيي ظاة  لىييي ب  اجريي  بع  الأكييع 

  .(50)لوب  الاالوي افي ا   ا امتجاف  الغش ع م  كةيض 
 ووهم  يتجم ال يو  ة الوهيا   تتي   يقهي  الية لهيا  يو عيب هم الرقي اع  علي  في يب هم ال يع ا  يا اظا  ي ع    عا

في لألفبيييا  القيييوال ع    ييي ه  ا ةيييي ضمة  اإلكييييااع يييم ض ييي  لا  يييا  لىييييع    اضييي ا ال يييو ا الوتيييهاع عرق في ييي  ضي يييوهم بميييتجى 
 ام ا ضا ج ا ، لها.  الكة ضمة ض   هئ ة ا كب  ا تجع ضا ج اع  الق  ف

 :( الرضا عن العمل، الأجور المرتبات الموظفين والعمال ) -3
 ةييم الويي افي طب ذيي لوفويب الياذيتج  ويل انهي  القيتج في  ويل يو ي  ا يوا ظ ت  فييياضا  ك ياع ضي  يقهي  لكي يا اع يي  

 .(51)ا ك  ا  ةفهب اإ كي ظفي ضا ا وا ظ 
 اإ كبي اضوظيه ي ع   ويل  يعا إفييتج ضيا  يوعع ضلي   الةبي  ال يوهب  يا تي ي   تهم طي افي ااظا في  ق ل فيية لهيا  ب لهي    

 ييب   يي  ضبيي طو ب فيقهيي ل ضييتجى  عيي  ب  ييا الةبيي ع  الأجييو   ا ي ريي ةع في اعيي عا ت  ضقيي  ها اكيييى ط لنصهيياع  ا ييواعيع 
لفيييهبع  في لكييي لي  يييتجع ضةيييتج  اليييوظهيم  االييي هم في  يييتجام الك اإلكبييي اعهوييي  الجيييو الكلفهبيييم ا ل  ييي  لوةبييي  ضيييا ذييي ل  يقهييي  

 الغه بع  يقه  الجوظفي.
 :( المساهمة والمشاركة في حل المشاكل المجتمع المدني ) -4

 يى  و دا   فييض ل اهم ا كب  ا يتجع  كويوهم ضيا  وي  الجبةهي ةع ا لفبي ة  ا يطي ة الي    يكقر ع  يطيي   ةويا  
 في ام تاع تهم جو ي ا كب  ا تجع ضبو  ضا ل ها جمةيوي   ع  ااة ا ه اإجكب  هافيوا  ا الك ههبع تتجى ا ب ط  

ع   تتيي   الي يي ااة الةبوضهييا ا لفبيياع اللق ذيي ة اليي   ييتجم ت   يي  ا بيي ط  الل ذييئا اليي  تخيين ضواعييه  اللىيي لح ض  ييا
 .(52)الة ا



 

 

162017  424 

 

 بيييييب  طييييي  ضيييييا:  اهم ا كبييييي  ا يييييتجع  قييييي  فيييييي  الأعيييييياظ  التج لييييياع    2002   ظ    قي يييييي الكلبهيييييا اال ييييي لها ل يييييلا  
الجبةه ةع اللق في ة الةب لهاع ا لفب ة ديع ا ووضهياع ا بو ي ة ا ةلهيا فيكفقهي  ا  ي  افي فيي  اليجي    الل ي اع  ا بو ي ة 

 الي  عيهاع الكة  لهي ة  ضلفبي ة  اإجكب  هياالوغو ا  الثق عها  التج لهاع  ا     ة امع اع جمةه ة  جي   الأ بي  ع الليواظي 
كب ع ا بو  ة ا ةلها في لرهئاع الجبةه ة ا  لهاع ا     ة الأط ظلها  ضياطي الرفوثع ضلي فيي اا يماع طبي   بيب   لبها ا 

ت  اج ييفي التج ليا تعا ط لي  لثويا   اإلكبي ات  ا كبي  ا يتجع  اإلكب اا    الأ ياب ال ه  ها  تهم ط ل  الأ ياب  ب  في  
 .(53)  الن  هم
 ة ا كب  ا تجع  كب في ليقياا  اليئ ة الأطثي  بهب ع يقهق   رتجا ا    افيع في اع عا ت  الةب   ول طب  اهم ضلفب 

  يصها  قوق ا يافي  حم  ا  قوق ال ي ع لهعا عية لها ضلفب    ضي ر ا بمتجى ضب  طك        ا ب ط  الوها.
  فيةي، اليتج   صيتج  ويوهم ضة يوا اطين ضيا طولي  ض ي ا    دع اهم تذيات الأ ياب ال ه  يها   ك ليا ا كبي  ا يتجع 

يقهيي    وةيي ة البييةوبع عيي لهوفي اليي   بييوو  ضييا الةييتجاا الثقييا فييي  ا يي طب  الوييوا صييتج طولك يي  الأ ييياب لي يي  ع في  كر   يي  
 ا نج ف  ا كب  ا تجع  م ا بثوا لهبع تإ اهم اظاا   دع ا يعم د لر  صتج اعقتج   عة لهك  ع  في لك لي  اطن ض  اا صتج  قوا  

 الثقا في  ا  طب  الووا  القه ا في لكغهع ال ه  مع لن هخ ضر ظو ا واتلا. 
  :( العائد المادي وجلب الموارد القطاع الخاص ) -5

 يييوعي الق ييي ف امييي ا عيتييي  لكبيييغه  الأ يييتجي الة ضويييا   عييي  ض يييكوى ا ةهبيييا لوبيييواتل   ي ييي  ض يييكوى اميييتجض ة   
بع  في لك لي عقه ل عة لها الق  ف ام ا  ووهم فيقه ل الة يتج ا  ظي العي يحقي  الكلبهيا الوهيا  الوتلهياع  طيعا فيقهي ل ا قتجضا له

 صتج     ول جعب ا وا ظ ا  ظ اع الربي ا ا كهلىلىا  الكولولوجها.
 ا  يي اا    يي  الوتلهييا  اإصكلىيي ظ  ةطبيي    يي و  الق يي ف اميي ا بخويي   مصيي ة  يافي هييا ضيي  الوثييع ضييا ص   يي ة 

ع    يي ظفي  لىييا ا لكجيي ة الو ييه ا ا  الل  يهييا ضييا اللىيي ظ اةع ظ هم تدييي   ظ      يي يي   اإ ييكعاظضبييووا ا هييياهم الكجيي  ي 
 .(54) اإ ك مت  اإ كثب    اإظك  اللىغعفي  عل  ضا كم  ا ي تج ضا التجك    اإ كثب  اة اإصكلى ظ

   ليي ت عيي  في ضوفييا لكبييجه  ا بيي     ام تيا  ظ ب يي ع عقييتج اتيير   اعييف  اهم  صيتج اظ طيي  الييتج   بميي  عه ي  الل ضهييا اليي
اليييم ا لوكلبهييياع  ضبييي  طا   اإ ييكثب  اةع  ت   ييا ا ةيعيييا  الكيييتج    اإصكلىييي ظيا ييكثب  اة الق ييي ف امييي ا  ييم ضيكييي ح اللبيييو 

 .(55)التج  ل را لكفقه  اللبو   ط عا الق  ف ام ا عي   ا لأج  لق  ا ةيعا  الكولولوجه   ا    ضمهم في لغ  الأاها في ل
 اإجكب  هييا  ييعا اتيير  الق يي ف اميي ا  وةيي  ظ  ا طرييعا طبييي     ااظا في  الكلبهيياع   ييعا ضيي   كل  يي  ضيي  ا  يي  لها 

 اج ييفي ال   ق   ول ط  و ع ع و   ك ه  اهم  وعي امنفي  ا     ا ةيعا الم ضا لةبوه ة الكلبها في لبياطا ض  ال و  ة الوها 
التج لاع في اع عا ت  ظ       وعع ضل ت  البغ   الكقوهي  ضيا الر  ليا  ضو عفيا اليقيي  طي   يع  الأظ ا  الي    ظ  ي   لىي  

 . (56)الأضث   وا ظ التج لا  يقه  الكلبها ا  كتجاضا اإ كغم   تت   ت   ا ا ا ا وب الياذتج العي   تجم ت  
الق  ف ام ا يتجظ  الأ  له  ااظا  ا ا كرةا ضا تيم ال و اع ضيطي يا ط لي  اا  دع اهم كو  الرهئا اللىفها لةب  

محوهيياع عإذيييات الق يي ف اميي ا ط يييم ، ليية   الييتج   الغيفيهييا م  وييا اككهيي  ا فييي  طيي هم لقييوفي الق يي ف اميي ا  يقهقيي  لأذييواط 
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  الق ي ف امي ا    رهق ي    ااظا اة الةبوضهياع ضيا الأ ي له  ااظا  يا ا كرةيا  اإ يكي ظفي  يوا ضا الييفي ع   دريا التج ليا   
  لة  الثق عا ااظا  ا  وة  ظ  ا ض ب       ه  ا   ة ه   ع  ا  با.

 خاتمة:
 ةكن لف ا ا وب الياذتج الوم  ول اللىةهتج اللفيي لف ض  عة إع   عا في للفي ت  ا ر ظو ال   قوا  وه  ع  الأ تجام 

ام ا بيي  طا عهي ع طبيي  إ  يييا  ضرييتجا  قي يي  ااظا في ضيا ا ييواتا   وهليي  ضييا ا قييوق  اللىييم ه ة الي     يي ع  تخلىيين الأتييي 
 ع  ضل    قمع   ذهتج   يغا  ويل الأج ييفي الكليهع يا   ي يتج ضيا  وصة  ي   يو  لو هيا اميتجض ة ا قتجضيا لي  في ير  ا ل ع يا 

 ك يا ط لتي:البتج تجفي  لفب ة ا كب   التج لاع   وه  ل كهون دبو ا ضا الل
  ول ا ض الواص . اتهم ا  ر ط  ل تي ا وب الياذتج الوم بمكغع الية لها  و ر   ال  في  ا وبولع فيقه ل الأظا   
لن هخ ا وب الياذتج الوم  ول ا ض الواص  إفيتج ضا  و  ب الج وظ  يبهي  ض ي  لها طي  تييم لكفقهي  الهيتجم  -

   را.ا ق  ها ا ل  العي  جتج ضا اجو  في  كةب 
 يةهيي  ض ذييياة ا وييب الياذييتجع فيإ لىيي   ضبيي ط  ا ييواتا  ييا تي يي  صلييواة ا كبيي  ا ييتجع طو ييهاع    ييب ام ييا  -

  اإ نا هجه ة لجعب ا كة ضو  اإصكلى ظ   لكفقه  الأ تجام ا ي وضا فيية لها.
الةبوه ة ااظا  ا فيو   كو  جو  لفهبم ضماا محيي افييا  الوي ااة ااظا  ا الق ظ في  ول الكفوب     ا  ع -

 ذي عهاع   تت   الق لوهم.
 ــيش:التهمـ

                                                 
 .1112هم(ع ا  ل. ع فيع ة: ظا  ت ه ا الناث الةيبيع )ظ.3ع ط2جم   التج ا افيا ضلفو  فيا حمتج ضويا افيو الي  ع ل  هم الةيبع ا (1)
 .242ع ا1982ع 21ع ال لا 35دوا ااظا في الة ضاع الةتجظ ع هم اللج  ع ر الوي افي االك جها  ا    لها ااظا  ا محبتج  تجل  (2)
 .28-27ع ا1997الكو   ع ع  ب هم: ظا  ا  كقر  لولبي   1ط ع  ي اليدبيع محبتج  رهتجاةع ا   ه ة ااظا في ا تج ثاع (3)
  .400ع ا2000ةاع  رتج الغي    ليمع   ها صي  صنع  ا   ه ة ااظا في  فيهئا الأ ب  ع اا ولتج  ا: ض   ا ذر ب الج ض (4)
  .87ع ا2001ع لوعبن01الية لها"ع دوا الةووا اال  لهاع الةتجظضي وظفيع " الأظاا في  الوي افي     رتج ا وه  (5)
 .88ع اليا اليج  (6)
 .240ع ا1998  لها للإظا في بمه ع ظاعهتج إ و ع   ي فيهووتع صبا الأظاا:   م جتج تج ضا ا لبآة الل جفاع ) يجما: احمتج  ثب هم(ع الجهيفي: ضيطي امناة ا (7)
الث لوي"ع    لا ض ج كعع ج ضةا الجياييع ص ب  وب الليا   ووا النفيهاع ص ب  وب الليا   ووا ي  ا التجاكوها لوكةوهب الأ   م   الوالية لها      ضها ضيا  ع " (8)

  .73ع ا2002النفيهاع عهييي 
 .     221ع ا2001ض رةا ااذة ف اليلهاع ع فيع ة: ضوكرا   1طاإ كثب   التج ليع   رتج ال ما افيو صفبع اصكلى ظ  ة الأ ب     (9) 

 .56ع ا2006ع  ب هم: ظا  ا ل  ا لولبي  الكو   ع 1محبتج  رتج اليك ح اللىع ع ضر ظو الكلفهب   ااظا فيع ط(10)
 .113ع ا1994: ضلبو اة ج ضةا ص    ولاع ااظا فيع لهره  وب الليا اللىل  م  الكلفهبم     ب   ال ه  طبي ظع ضةجب ضلى وف ة (11)
 .133ع ا2004ع ظ  بن 22ضق  فيا لفي ا لوية لها الكلفهبها"ع دوا الةووا اال  لهاع الةتجظ الة     افي ع " (12)
 .  113ع ا1987ع جو وها 54ضبومة صه ل الية لها الكلفهبها"ع دوا ااظا في الة ضاع الةتجظ تمح التج ا  وهم اللهع " ضتجاك     (13)
 .327ع ا2000كوه  محبتج     البب فع لفي ا ا لفباع  ب هم: ظا  ا  عفيع  (14)
 .222ضيج    في ع ااإ كثب   التج ليع اصكلى ظ  ة الأ ب      رتج ال ما افيو صفبع  (15)
 .193هم(ع ا .ل. عة لها ااظا فيع الق  يفي: ضوكرا دي   لولبيع )ظتي ب ذوصمع ال ووت القه ظي    (16)
 .    34ع ا2005ل ما افيو صفبع تظا في الأ ب  ع اا ولتج  ا: ا وك  الج ضةم ا تج ةع  رتج ا (17)
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 ليا ا يج  ليا اللىيفا.   (18)
  ووا  الةووا اإصكلى ظ ا  رتج الو  ب ال و  مع " الية لها الكلفهبها: يتج تج الكوى   القه ل في  كةب   لو ا القه ظفي "ع اتي  ا ظطكو ا ع ج ضةا الجياييع طوها (19)

  .3ع ا2004الك هعع
 .57 رتج الو  ب ال و  مع ضيج    في ع ا  (20)
 .11تمح التج ا  وهم اللهع ضيج    في ع ا  (21)
  .564ع ا 2001(ع الي  ض: ضة تج ااظا في الة ضاع   يجما  ةهتج فيا حمتج اله جيي مخيج   ع )ع ا لفب ة:  ه طو  ع  بوه        كب  ظ     (22)
  .118ع ا 2007الك رهق ةع اا ولتج  ا: ظا  الج ضةا الجتج تجفيع  -الهه ط  -فهب: اللفي ات  ق ت ع الكل (23)
  .14محبتج ص  ب القي وتيع لفي ا ا لفبا   الكلفهبع ضيج    في ع ا  (24)
 .121ت  ق ت ع ضيج    في ع ا  (25)
 .403ا  هم(ع ل. هم(ع )ظ. ب. احمتج  هتج ضلى يلع تظا في ال ووت الكلفهبم:  في ا ضة تيفيع )ظ. (26)

  .122ت  ق ت ع ضيج    في ع ا  (27)
 .101محبتج ص  ب القي وتيع لفي ا ا لفبا  الكلفهبع ضيج    في ع ا  (28)
 .175هم(ع ا لع ع فيع ة: ظا  ت ظ ع )ظع3ابي الي   جم   التج ا محبتج هم ضويا افيا ضلفو  ااعي قم ا لىييع ل  هم الةيبع ا وتج  (29)
 .282ع ا2006ع الي  ض: ظا  الوتا لولبيع2ب ع ذيح    ض اللى   ع ا محبتج فيا ت لح فيا محبتج الةثه (30)
 .346ع ا 2004ع الق  يفي: ضوكرا البي ق التج لهاع 4ا ةجب الو هاع ط  (31)
 .21ع ا 2006ع الق  يفي: ظا  ا تج ةع 1فيو ا  ا  وم فيا محبتج فيا محبتج فيا  ره  الرلىيي الرغتجاظي ا    ظيع الأ و ا ال و  لهاع ا ا  (32)
 .101ع ا 2004احمتج محبتج ا لىييع ااظا في   اا ماع اا ولتج  ا: ض   ا ذر ب الج ضةاع  (33)
 .08ع ا 2003ع الو  تج  لوكلبها ااظا  ا ا وب لها ص        رهق ةع ضلىي: ا لفبا الةيفيها  ع  رتج الويم الو  تجع  (34)
 .140ع ا 2013   ا  ااتمحع ا غيب: البيطا ا غيفيها لكو    الوك بع  ةهتج جيييع احمتج ضلعفيع ااظا في الةبوضها ا غيفيها  (35)
  ليا ا يج  ليا اللىيفا. (36)

(37)
 Lamia EL HIJRI, “Gouvernance et Stratégie Territoriales: Le Role des Acteurs dans la gestion de leur territoire”, These 

de doctorat, Science de gestion, université de Metz, 2009, P10. 
(38) 

Idem, P 11. 
(39)

 Mario carrier, Serge Coter, Gouvernance et territories ruraux: elements d’un débat sur la responsabilité du 

développement, Québec: Presse de l’Université, 2000 P181, 
ع 2002"ع  قي ي الكلبها اال  لها الةيفيها لوة ا  ا وب  الكلبها اال  لها ع"  اإجكب  م اإصكلى ظيلةيبي للإنم ا فييل ضا الأضب ا كفتجفي اانم يمع اللىلتج ق ا(40)

 . 101ع ا 2002الأ ظهمع 
للإتمح ااظا ي  ا  ليع   ذا  ب  "ع ا وكقل الةيبي الث ع ااظا في اليذهتجفي كه    ض ذياة ااظا في اليذهتجفي: ضو عفا الي  ظ  الكبثه   ا   الا  بي   رتجالله ع " (41)

 .61ع ا 2008ض ي  08-04 قههب اظاا ااظا اة ا ووضها ضا اج  الكغهع  ااتمحع الق  يفي: ا لفبا الةيفيها لوكلبها ااظا  اع 
 12ع اللى ظ في   وجه م لوبتج لاع الجي تجفي الي هاا ك با الق لوهم الك 2006عنا ي  20ض       06-06الجب و  ا الجيايي ا التجلقياتها البةرهاع ص لوهم  صب  (42)

 .17ع ا ا2006ض  ل 
 .12  ع  رتج الويم الو  تجع ضيج    في ع ا  (43)
 ووى  "ع تظا في ذ  هم التج لا  ا كب ع يي ي تل  القيا  الوم   تت   ضي وا تظا في ذ  هم التج لا  ا كب : ظ ا ا الو تجاة الوها بميطي عوفي "  ا الةوواعع (44)

 .145ا  ع2001ذةيا ي جمةاع الق  يفي: ضيطي ظ ا  ة  ا كب  اة ااظا في الة ضاع 
 ليا ا يج  ليا اللىيفا. (45)
"ع   الروتج  ة  الوه ة   ظ  الأظ ا  الجتج تجفي  ا ة تيفي لوفوب الوم  الروتج  ة   ظ  الأظ ا  الجتج تجفي لوفووضا اإ    ة  ع محبتج  رتج الو  بع " (46)

 .20ا  ع2009يفيها لوكلبها ااظا  اع  ووضاع الق  يفي: ا لفبا الةلوف
 .14ليا ا يج ع ا  (47)
(ع ضعطيفي ظطكو ا ع ج ضةا الجياييع طوها 2010-2000ذةر هم عياع "ا وب الياذتج طبتجك   تج ة لنذهتج االي ق الة ا  ا تج ضا اليقي ظ ا ا   لا الجيايي ) (48)

 .11عع ا   ووا الك ه اإصكلى ظ االةووا 
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 .05ا  2002ع -لهره -ا ة تيفيع الكقي ي الوت  لوكلبها الربي ا  اإ    ةيطي ا  الكلبها الربي ا: الأفية ظ المض  (49)
وها  ااصوهبهاع "ع اذغ   ا وكقل الوت   و  تذو لها ا وب الياذتج   تظا في الجب   ة ال ا وب الياذتج الوم: بحة   صهب  اظ اة الكبو   يه هم عوطاع "(50)

 . 17ع ج ضةا   صواع ا 2010ظ  بن  13  12
 .15 ع  رتج الو  بع ضيج    في ع ا  (51)
 .31ع ا 2011ع اإككممع الجيايي: ضلبو اة 1 لتج  و دا   فييض لع ط -فيةتج التج لا  رتج الةي ي  ط ع ض  (52)
 .102ضيج    في ع ا   اإجكب  م لى ظياإصكا كفتجفي اانم يمع اللىلتج ق الةيبي للإنم ا  فييل ضا الأضب (53)
"ع ضعطيفي  ( 2004- 2002)    ي الكلبها اال  لها الةيفيها ضا كم   ق – و ب  ظااع "ظ   ا وب الياذتج   يقه  الكلبها اال  لها   الوتا الةيبي  (54)

 .31ض جه كعع ج ضةا الجياييع طوها الةووا ال ه  ها  اا ماع ا 
 .14ج    في ع ا ذةر هم عياع ضي  (55)
 ليا ا يج  ليا اللىيفا. (56)
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 الغرامة التهديدية كضمانة لتنفيذ الأحكام الإدارية 
 في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 

                                ******* 

 :ملخص
الإدارية؛ ففي حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو  الغرامة التهديدية هي وسيلة لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام

التأخير في تنفيذ أمر أو قرار قضائي نهائي، يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تأمر بغرامة تهديدية لجبر الإدارة على تنفيذ 
رامة التهديدية التي كرسها التزاماتها. وإذا استمرت هذه الأخيرة في عدم التنفيذ، يمكن للقاضي الإداري الأمر بتصفية الغ

. فالغرامة التهديدية إذن هي وسيلة فعالة 08/09المشرع في المادة الإدارية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 حكام القضاء الصادرة باسم الشعب.بيد القاضي الإداري لإجبار الإدارات العمومية المتقاعسة في التنفيذ على احترام أ

Abstract: 
Fine menacing is a means used to induce the administration to execute 

judicial decisions or judgments .when the administration refuses to execute 
judicial judgment. The judicial authority may decide a fine menacing to oblige 
the administration to implement its obligations. If administration continues 
refuse such execution, the administrative judge may decide the fine menacing 
according to the civil and administrative proceeding act 08/09.thus fine 
menacing is an effective measure which the administrative judge uses to induce 
the administration to respect judgments.         

Keywords: The fine menacing -Non-execution of administrative 
judgments. 

 مقدمة:
انطلاقا من مشكل القصور الذي أصاب الوسائل التقليدية لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة 

تدخّل المشرع الفرنسي لأول مرة وأخذ بفكرة الغرامة التهديدية لكفالة تنفيذ الأحكام القضائية في القانون رقم  ضدها،
 . (1)1980جويلية  16الصادر في  80/539
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ومنه كانت الغرامة التهديدية من الوسائل الفاعلة التي تحمل المدين على تنفيذ التزامه، فهي الوسيلة التي يعتمدها 
لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام بإلزامها دفع مبلغ من المال عن كل تأخير في تنفيذ التزاماتها. وهي بذلك لا تحل  القاضي

محل الفوائد التأخيرية، وهي أيضا مستقلة عن التعويض الذي يدفع لجبر الضرر الحاصل بسبب عدم التنفيذ أو التنفيذ 
 المتأخر؛ إذ لا يدخل ذلك ضمن عناصر تقديرها.

إنّ المشرع الجزائري قد نص أول مرة على سلطة القاضي الإداري في إقرار الغرامة التهديدية ضد الأشخاص عند عدم 
 ، وهنا نطرح التساؤلات التالية:08/09تنفيذهم للأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 ؟08/09قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ما موقف القضاء الإداري الجزائري من الغرامة التهديدية -
  ؟08/09المكرسة في القانون م الإدارية الصادرة ضد الإدارة و ما مدى فعالية الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكا -

 سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال الفروع التالية:
 الفرع الأول

 08/09مة التهديدية قبل صدور قانون سلطة القاضي الإداري في فرض الغرا
بالرجوع إلى قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وقرارات مجلس الدولة، يمكن القول بصفة عامة: ثمة تذبذبا في 
مواقف هذين الجهازين؛ حيث لم نجد قرارا للغرف المجتمعة لمجلس الدولة، يفصل في إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية على 

 دارات العمومية من قبل القاضي الإداري حالة عدم تنفيذ تلك الإدارات التزام عمل يقع عليها.الإ
 :موقف المحكمة العليا من الغرامة التهديدية -أولا

 الموقف المؤيد لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية: -1
مومية من خلال بعض القرارات الصادرة عن غرفتها هذا الموقف يوافق تسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات الع

 الإدارية منها:
 (:  ) قضية زرميط 1965فريل أ 21القرار الصادر في  -أ 

والذي حملت فيه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإدارة مسؤولية عدم تنفيذ أحكام القضاء، وهذا على أساس الخطأ 
 .(2)الجسيم

 : 1979جانفي  20القرار الصادر في  -ب 
وذلك حين امتنع والي ولاية الجزائر عن تنفيذ قرار قضائي حيث نتج عنه تحميلها المسؤولية، لاسيما أن رفض التنفيذ 

 .(3)لا يتعلق بأي سبب ناتج عن ضرورات النظام العام، ولأن سلوكها على هذا النحو، يعتبر غير شرعي
 : 1995ماي  14القرار الصادر في  -ج 

ل محمد ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس، وكان تسبيب القرار كما وهو في قضية السيد بودخي
حيث أن السيد بودخيل كان ينوي بناء مساكن فردية فوق القطعة الأرضية المتنازع عليها، وأن الرفض كان من شأنه  يلي: "

ة كانوا محقين... عندما قرروا بأن الضرر اللاحق عرقلة انجاز المباني وتأخير تنفيذ الأشغال المقررة....وأن قضاة أول درج
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دج عن كل يوم يعتبر  2000بالسيد بودخيل يجب تعويضه بناء على غرامة تهديدية. لكن حيث أن المبلغ الممنوح؛ أي 
 .(4)" دج 8000زهيدا،  وجب بذلك رفعه إلى 

من قانون  471و 34قتضيات المادتين والملاحظ أن القرار أعلاه لا يعد اجتهادا قضائيا منشئا، بل هو تطبيق لم
 الإجراءات المدنية، واللتان لا تميزان بين أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام في تطبيق الغرامة التهديدية.

 الموقف المعارض لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية:  -2
 منها: ويتضح هذا الموقف من خلال بعض القرارات القضائية

 :1996ديسمبر  15القرار الصادر في   -أ 
وهو في قضية جامعة الجزائر ضد ) ك/ن (، وهذا القرار وصف الغرامة التهديدية بغير المبررة ضد الدولة أو المؤسسات  

 .(5)العمومية ذات الطابع الإداري
 : 1997أفريل  13القرار الصادر في  -ب 

العدد  1998المحكمة العليا لسنة لمجلة القضائية الصادرة  عن في امنشور  في قضية )ب/م( ضد بلدية الأغواط )
أنْ لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية الحاليين في  : "(6)(. وجاء فيه الأول

 ". ا...الحكم على الإدارة بغرامات تهديدية لإجبارها على تنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضده
من خلال القرارات القضائية السابقة، نستنتج أن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا لم تستقر على موقف واحد 
بخصوص إمكانية أو عدم إمكانية تسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية في حال امتناعها عن تنفيذ أحكام 

 القضاء وثبوت هذا الامتناع في محضر رسمي.
 موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية: -اثاني

، يستنتج أن قضاء مجلس الدولة يكاد يستقر على 1998إن الدارس لقرارات مجلس الدولة الجزائري ومنذ نشأته في 
موقف ثابت مفاده أنه لا يجوز إصدار حكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية يلزمها بدفعها في حال عدم تنفيذها 

 حكام القضاء، ويمكن للمحكوم له جبر الضرر برفع دعوى تعويض. ومن بين هذه القرارات ما يلي:لأ
 : 1999أفريل  19القرار الصادر في   -1
... حيث أنه فيما يخص الغرامة  القرار: "بلدية سيدي راشد ضد " أيت أكلي" قرار غير منشور وجاء في  قضيةفي 

زي وزو فإنها لا تستند إلى أي نص قانوني ولا يمكن التصريح بها ضد الإدارة ... مما التهديدية التي حكم بها مجلس قضاء تي
 . (7)" مجال للحكم بالغرامة التهديدية يتعين تأييد القرار المستأنف مبدئيا، مع تعديله بالتصريح إضافة بأنه لا

 قضية )ك/م( ضد وزارة التربية الوطنية: 2003فريل أ 18القرار الصادر في   -2
أن الغرامة التهديدية ينطق بها القاضي كعقوبة، وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الدولة مبدأ مفاده  قر فيه مجلسأ 

 .(8)الجرائم والعقوبات، ولا يجوز للقاضي النطق في المسائل الإدارية بغرامة تهديدية مادام لا يوجد قانون يرخص بها
كبيرا من جانب الفقه في الجزائر، حيث يرى الأستاذ غناي رمضان أن مجلس الدولة    إن هذا الموقف لمجلس الدولة لقي انتقادا

العقوبات في بة تخضع لمبدأ قانونية الجرائم و أعطى مفهوما غير مألوف للغرامة التهديدية، حيث اعتبرها في القرار السابق عقو 
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 .(9)هي وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكامحين 
 )غير منشور(:  2004ل أفري 6القرار الصادر في   -3

" القضاء الإداري لا يمكنه أن يلزم الإدارة بفعل شيء أو عدم  في قضية بوخالفة عيسى ضد بلدية بن سرور وجاء فيه : كان
 .(10)" فعله وحيث أن الغرامة لا تسلط على الإدارات...

 مجلس الدولة موقفا مغايرا من أبدى فيها  1999ورغم هذا الموقف لمجلس الدولة وجدنا بعض القرارات الصادرة في 
 الغرامة التهديدية نذكر منها:

 : 1999مارس  3القرار الصادر في  -1
مبدئيا وتعديلا له القول بأن: الغرامة تسري من يوم ... تأييد القرار  مندوبية ميلة ضد بوعروج فطيمة وجاء فيه: " قضيةفي 

 .(11)" ...1995مارس  11صدور القرار إلى غاية الاتفاق الجديد؛ أي 
 : 1999جويلية  26القرار الصادر في  -2

في قضية والي ولاية البويرة ضد )ق/ا ( وجاء فيه ما يلي: "... حيث أن العارض يلتمس إلغاء القرار المستأنف القاضي عليه 
دج عن كل يوم تأخير لامتناعه عن تنفيذ القرار القضائي الصادر لصالح  2000غرامة تهديدية قدرها  بدفع

الاستعجالي غير مختص لتوجيه التهديدات المالية منفصلة عن موضوع النزاع ....، وحيث ...مدعما طلبه أن القاضي خصمه
تبين من العريضة الافتتاحية وكذا عريضة الاستئناف، أنها لا تحتوي على نتائج يستحيل  وبالرجوع إلى عناصر الدعوى، فإنه

. تستلزم الحصول من القاضي المستعجل على حماية قضائية. لهذه الأسباب تداركها بسبب عدم تنفيذ القرار القضائي ...
 .(12)" الدولة بإلغاء القرار المستانف يقضي مجلس

، وليس عدم جواز الحكم بالغرامة قراره على انعدام حالة الاستعجالومما سبق نستنتج أن مجلس الدولة أسّس 
 التهديدية، إذا توفرت حالة الاستعجال.

من قانون الإجراءات المدنية، قد سمحت لقاضي الاستعجال بالحكم بالغرامة  471/2إلى أنّ المادة  شارةوتجدر الإ
، غير أن مراجعة الغرامة التهديدية وتصفيتها تكون من اختصاص قاضي (13)التهديدية، إذا توفرت حالة الاستعجال

 الموضوع.
 الغرامة التهديدية: الآثار القانونية للموقف القضائي المعارض لتوقيع -أولا

إن الاجتهاد القضائي المكرس من جانب مجلس الدولة  الذي يمنع القاضي الإداري من تسليط غرامات تهديدية ضد 
 الإدارات العمومية، لاشك أنه يخلق جملة من الآثار السلبية نذكر منها:

 المساس الواضح بالأحكام الدستورية:  -1
الإدارات بتنفيذ أحكام القضاء أيا كان الظرف والمكان، فكيف يمكن : تلزم 1996من دستور  145إن المادة 

 استيعاب عدم إمكانية توقيع الغرامات التهديدية ضد الإدارة العامة عند ثبوت امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية.
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 امتداد عدم التنفيذ خارج دعوى الإلغاء: -2
ماح لها بعدم تنفيذ أحكام القضاء حتى خارج دعوى الإلغاء، مثل السالغرامة التهديدية ضد الإدارة و  إن منع توقيع

 .(14)الأحكام المتعلقة بدعوى التفسير
 الحكم باستمرارية نفاذ قرار إداري غير مشروع:  -3

إذا كان قاضي الإلغاء هو قاضي الدفاع على مبدأ المشروعية، فإنه يجب عليه التصدي بإلغاء كل قرار إداري غير 
يبرز وجه اللامشروعية. وعليه فإن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم القضاء، يعني نفاذ واستمرار سريان  مشروع، شريطة أن

 القرار الإداري الذي صرح القضاء بإلغائه لعدم المشروعية.
 الفرع الثاّني

 سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة في ظل قانون الإجراءات
 08/09ية الإدار المدنية و 

بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وله (15)منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة
 أيضا أن يحدد أجلا للإدارة من أجل قيامها بالتنفيذ.

قد تكون لاحقة وهذه الأوامر قد تكون تدابير احترازية يوجهّها القاضي الإداري للإدارة في حكم الإلغاء ذاته. و 
 .(16)لصدور الحكم بالإلغاء

وسلطة القاضي في توجيه أوامر في الحالة الأولى هي سلطة تقديرية. حيث يمكنه أن يصدر أوامر أو يرفض حسبما 
يتراءى له من ظروف القضية. أما في حالة الأوامر اللاحقة فإن سلطة القاضي مقيدة. لأن الإدارة أفصحت عن نيتها في 

 ن التنفيذ.الامتناع ع
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي  980أما بالنسبة للغرامة التهديدية فيكمن أساسها القانوني في نفس المادة 

أعلاه. أي  979و  978يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين  تنص على انه: "
 ". تحديد تاريخ سريان مفعولها تأمر بغرامة تهديدية مع

 شروط الحكم بالغرامة الهديدية: -أولا
لا يطبق القاضي الإداري الغرامة التهديدية، إلا إذا كان هناك أمر أو حكم أو قرار قضائي يتضمن إلزام   -1

ه بما ؛ حيث يعتبر عنصر الإلزام المؤكد للحق المعتدى علي(17)عليه بأداء معين لمصلحة الطرف الأخرالمحكوم 
 .(18)يكفل رد ذلك الاعتداء

حيث تعتبر الصيغة التنفيذية هي الأداة الشكلية  ؛(19)تبليغ القرار القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية  -2
 للحكم حتى يمكن اعتباره سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ.

ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان  لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية، إلا بعد امتناع الإدارة عن التنفيذ، وانقضاء  -3
الحكم؛ فالقاضي الإداري لا يستطيع أن يفرض الغرامة التهديدية على الإدارة، إلا في حالة عدم التنفيذ 

 المحقق.
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من  (20)تكون عندما يكون التنفيذ مستحيلاوالغرض من الغرامة التهديدية هو تنفيذ الأحكام الإدارية. وعليه لا 
 . (22)و من الناحية الماديةأ(  21)الناحية القانونية

 كما أن القاضي لا يستطيع أن يفرضها إلا في حالة كون الإدارة تملك فترة تستطيع خلالها أن تقوم بالتنفيذ.
. ويعتبر هذا الشرط الإجرائي ضروري لجواز الحكم (23)تقديم المدعي طلب الحكم بالغرامة التهديدية  -4

لو تراءى له أن تنفيذ الحكم يحكم بما لم يطلب منه حتى و  ي لاالتهديدية؛ فالأصل أن القاضبالغرامة 
 .(24)سيستلزم ذلك

 سلطات القاضي عند توقيع الغرامة التهديدية : -ثانيا 
إذا توافرت شروط الحكم بالغرامة التهديدية جاز للقاضي الإداري الحكم بها على الإدارة العمومية. وهو في هذا المجال 

هذا مبدأ عام ورد عليه استثناء يتمثل في تقييد المشرع للقاضي عند الحكم بالغرامة التهديدية  يتمتع بسلطة واسعة. ويعتبر
 ببعض الحالات والمجالات سنتاولها فيما يلي:

 السلطة الواسعة للقاضي عند توقيع الغرامة التهديدية: -1
يدية وتحديد بدء سريانها ونهايتها،     إن المشرع الجزائري قد منح للقاضي سلطة واسعة في تقديره الحكم بالغرامة التهد

 إضافة لسلطته في تحديد مقدارها.
 السلطة التقديرية الواسعة للقاضي في الحكم بالغرامة التهديدية: -أ 

إن القاضي غير ملزم بالحكم بالغرامة التهديدية بمجرد طلبها من المدعي حتى ولو توفرت شروط تطبيقها؛ بل له أن 
 .(25)بها طبقا لظروف الدعوىيقدر مدى ملاءمة الحكم 

وعليه إذا أصدر القاضي حكما بالغرامة التهديدية، فلا يلزم بتسبيب حكمه كما لا يلزم بتقديم تفسيرات للخصوم عند 
رفضه الحكم بها. غير أنّ سلطة القاضي في هذا الشأن وإن كانت تقديرية، إلا أنه ينبغي الربط بين الغرامة التهديدية كوسيلة 

 التهديد، وبين الغاية منها و هي حمل المدين على التنفيذ. ومن م  على القاضي تقدير الحكم بها من عدمه بناء تحمل معنى
 .(26)على إمكانية تحقيق هذه الغاية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: " في  985ولقد نص المشرع الجزائري على سلطة القاضي التقديرية في المادة 
يذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها حالة عدم تنف

 ". ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية
فمصطلح يجوز الذي تضمنته المادة السابقة يتضح من خلاله سلطة القاضي التقديرية في الحكم بالغرامة التهديدية أو 

 .(27)رفض الحكم بها
 :(28)السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مدة الغرامة التهديدية -ب 

ذلك يجب على القاضي أن يختار بين إن الغرامة كوسيلة  إجبار غير مباشرة تفترض أن يكون لها حدود زمنية معينة. ل
عدة أمور، إما أن يضع مدة محددة يستغرقها سريان الغرامة التهديدية ويتوقف عند نهايتها. وإما أن يترك المدة دون تحديد هنا 
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. وفي . كما له أن ينص صراحة في الحكم بها أنها تظل سارية حتى تمام التنفيذ(29)يكون الحد الأقصى للمدة هو تمام التنفيذ
 .(30)الحالتين الأخيرتين لا يتوقف سريان الغرامة إلا بتمام التنفيذ وعندها تتخذ إجراءات التصفية

إن سلطة القاضي فيما يخص المدة غير مقيدة حتى ولو حددها صراحة في الحكم، إذ يجوز له تعديل المدة بزيادة أو النقصان 
 .(31)بموجب حكم لاحق إذ استدعت الظروف ذلك

  التقديرية للقاضي في تحديد مقدار الغرامة التهديدية:السلطة  -ج 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي بالسلطة المطلقة في تحديد مقدار  984اعترف المشرع الجزائري في المادة 

 الغرامة التهديدية سواء بتخفيضها أو رفض الحكم بها.
مة التهديدية واسعة  ولا يتقيد فيها بأي عناصر لحساب مقدارها.  حيث نجد أن سلطة القاضي في تحديد مقدار الغرا

.  (32)كما له أن يحددها إما بطريقة جزافية أو يحددها عن كل وحدة زمنية باليوم أو الأسبوع أو الشهر حسب تأخر المدين
. (33)لتنفيذ الكلي أو الجزئيكما يكون للقاضي أيضا أثناء سريان مدة الغرامة التهديدية سلطة زيادة مقدارها في حالة عدم ا

يلجأ القضاة عند تحديد مقدار الغرامة التهديدية إلى تقدير مبلغ كبير لها حتى و إن تجاوز المبلغ قيمة الضرر اللاحق  وعادة ما
 بالدائن، وهو الهدف من التهديد المالي بالضغط على المحكوم عليه وإجباره على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

  ة المقيدة للقاضي عند توقيع الغرامة التهديدية:السلط -د 
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في  90/04من القانون  39، 35، 34تـأكدت سلطة القاضي المقيدة في المواد 

مية العمل. فبالرجوع إلى هذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري قيد القاضي عند تحديد مقدار الغرامة التهديدية، وجعلها يو 
في المائة من الراتب الشهري الأدنى المضمون إذا تعلق التنفيذ بمستخدم واحد. أما إذا تعلق التنفيذ بكل أو  25ولا تقل عن 

جزء من الاتفاق الجماعي للعمل فإن على القاضي أن يضاعف مقدار الغرامة التهديدية اليومية بقدر عدد العمال وفي حدود 
 . (34)عامل100

 من تصنيف سلطات القاضي في هذه الحالة هو حماية العمال من تعسف المستخدمين.إن هدف المشرع 
 تصفية الغرامة التهديدية: -ثالثا

تعدّ التصفية وسيلة ضغط حقيقية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضدها. فبواسطة التصفية 
يرتب أثره المالي أو لا يرتبه، إلى جزاء ردعي على عدم تنفيذ الحكم؛ تتحول الغرامة التهديدية من مجرد إجراء تهديدي قد 

فدعوى تصفية الغرامة التهديدية إذن، هي دعوى رامية إلى تصفية مبالغ التهديد المالي في حالة تعنت المدين وعدم امتثاله 
 للأمر بالتنفيذ الصادر في الحكم القاضي بالغرامة التهديدية.

 صة بتصفية الغرامة التهديدية:الجهة القضائية المخت -1
في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة  قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي: " 983تنص المادة 

  ." الغرامة التهديدية التي أمرت بهاالتأخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية 
ا مفاده أن القاضي الذي حكم بالغرامة التهديدية هو القاضي الذي يعقد له الاختصاص يتضح من هذا النص مبدأ عام

. لكن ماذا عن (35)بتصفيتها، وذلك دون تفرقة بين الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية  وتلك الصادرة من مجلس  الدولة 
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عقد هذا الاختصاص لقاضي ية التي أمر بها أم ينقاضي الأمور المستعجلة؟، هل يكون له الاختصاص بتصفية الغرامة التهديد
 الموضوع؟

بما أن القضاء الإداري الجزائري يستلهم معظم قواعده من الاجتهاد القضائي الفرنسي، يمكن الاعتماد على رأي 
. (36)بها مجلس الدولة الفرنسي والمتضمن الاعتراف للقاضي الاستعجالي بوجه عام سلطة تصفية الغرامة التهديدية التي أمر

وهذا تأكيدا للتلازم بين القاضي الذي حكم بالغرامة وقاضي تصفية الغرامة، فلابد من اللجوء للقاضي ثانية لتصفية مبالغ 
الغرامة التهديدية المحكوم بها، وذلك عندما يكتشف موقف المدين النهائي، سواء بإقباله على تنفيذ الالتزام وبذلك يكون 

الغاية التي شرع من أجلها، أو أن يصر على عدم تنفيذ الالتزام. وفي الحالتين فإنه لم تعد هناك جدوى التهديد المالي قد حقّق 
 . (37)من إبقاء الغرامة التهديدية مما يفرض تصفيتها

 :سلطات القاضي عند تقدير المال المصفى -2
ي لم يقيد القاضي بعناصر يقدر تختلف سلطة القاضي الإداري بحسب نوع التصفية مؤقتة أو نهائية. فالمشرع الجزائر 

. فإذا امتنعت الإدارة على التنفيذ الكلي أو الجزئي أو تأخرت في التنفيذ، يجب على (38)على أساسها المبلغ النهائي المصفى
 . (39)القاضي الإداري تصفية ما حكم به تصفية نهائية

الإدارية منح للقاضي الإداري سلطة المدنية و  اتقانون الإجراء 984وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في المادة 
مها من عدمه. واسعة عند تصفية الغرامة التهديدية، فله أن يخفضها أو يلغيها دون الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ الإدارة لالتزا

 .الإداري الزيادة في المبلغ النهائي المصفى لكن لا يمكن للقاضي

 تنفيذ حكم التصفية:  -3
ر بتصفية الغرامة التهديدية في نطاق القانون الخاص يكون قابلا للتنفيذ الجبري. لكن هذه القاعدة لا إن الحكم الصاد

مجال لتطبيقها بالنسبة لتصفية الغرامة التهديدية الصادرة ضد الإدارة، وذلك لعدم إمكانية استعمال طرق التنفيذ العادية ضد 
 رة لشروط وإجراءات خاصة نلخصها فيما يلي:الإدارة. لهذا يخضع تنفيذ حكم التصفية ضد الإدا

 :(40)وتتمثل فيما يلي شروط التنفيذ الجبري لحكم التصفية: -أ 
 ضرورة أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. -
 .(41)لزوم صدور الحكم  في مواجهة أحد الأشخاص العامة -
 أن يكون المبلغ محدد القيمة في حكم التصفية. -

 صفية:إجراءات تنفيذ حكم الت -ب 
أن يكون الدفع خلال مدة معينة: فبعد التأكد من توفر الشروط السابقة يجب على أمين الخزينة العمومية أن  -

 يصدر إذنا أو أمرا بصرف المبلغ المحكوم به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إعلان الحكم النهائي.
غ المحكوم به خلال المدة المحددة، ننتقل إلى أن يكون الدفع بناءا على طلب المحكوم له: إذا لم يسدد المبل -

 .(42)الدفع الإجباري عن طريق الخزينة العمومية باقتطاع المبلغ المحكوم به من ميزانيات الهيئات المعنية بالحكم
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 خاتمة:
التهديد إن الغرامة التهديدية كوسيلة لحمل الإدارة على تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام، لها قوة كبيرة في التخويف و 

من خلال سريانها تصاعديا؛ فالحكم الصادر بفرضها ليس حكما نهائيا واجب النفاذ؛ بل هو حكم مؤقت حيث تظل 
 الغرامة قائمة حتى تنفذ الإدارة التزاماتها أو تستمر في عدم التنفيذ.

لا توقف الخرق الإيجابي من هنا تعد الغرامة التهديدية من أقوى الوسائل لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية وإن كانت 
 .الذي لم تقم الإدارة بعد بتنفيذهلقوة الشيء المقضي به عن طريق إعادة بناء القرار الإداري الملغى و 

 من خلال هذه الدراسة تم التوصّل إلى النتائج التالية: 
دارة لحثها على وسع المشرع في صلاحيات القاضي الإداري ومنحه سلطة فرض الغرامة التهديدية في مواجهة الإ  -1

 تنفيذ أحكام القضاء.
ترك المشرع الحرية للقاضي في تقدير الغرامة التهديدية وهو ما قد يؤدي إلى إمكانية تعسف القاضي في استخدام   -2

 هذه السلطة.
وحتى تكون الغرامة التهديدية أكثر  فعالية ويتمكن القاضي الإداري من أداء مهمته على أكمل وجه، يمكن إبداء 
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 تسوية المنازعات الضريبية أمام القضاء الإداري

 

                                ******* 

 :ملخص
المنازعة الضريبية أهمية كبيرة على الصعيد العملي؛ نظرا للانتشار المتزايدد ذد ا الندوع مدن المنازعدام أمدا   موضوعيكتسي 

 وظيفتها في خوض وتحصيل الضرائب. القضاء، وذلك نتيجة التدخل المستمر من قبل مصلحة الضرائب بحكم 
وتتميز المنازعة الضريبية عن غيرها من المنازعام الإدارية بطابع خاص؛ حيث تتطلب السدرعة في البدث واةدوة والدرايدة 

مددة اةاادة، لدد لك ألىدرد ذددا المشدرع ا زائددر  أح كامددا بالشدوو  الماليددة، فضدالىة فس السددر ية لمدا تتضددمن  مدن  ايددة للمدداة العدا  وال  
خاادددة وردم أااادددا في قدددانو  الإبدددراءام ا بائيدددة، وأخدددر  في قدددانو  التسدددجيل، وكددد ا في قدددانو  الضدددرائب المبا دددرة والرادددو  
المماثلدة، كمدا وضدع االيدام والضدمانام الد  تكفدل للمكلدب بالضدريبة الطعدن في قدرارام فدارة الضدرائب في حالدة عدد  رضددا  

فلزامددي يسددلك  المكلددب أمددا  الإدارة الضددريبية، وطريددو اخددر قضددائي، والدد   يددتم  عددن  بهددا، وراددم لدد  طددريقد طريددو فدار  وهددو
طريددو الددددعو  الضدددريبية باعتبارهدددا الواددديلة أو الممكندددة الدد   وذدددا القدددانو  للمكلدددب في اللجدددوء فس القضددداء الإدار  للمطالبدددة 

ة القضدائية هدي أك در الضدمانام لىعاليدة  مايدة بحقوق مسدتها تصدرلىام وأعمداة فدارة الضدرائب وأضدرم بهدا، و  دك أ  الرقابد
 طرف الضعيب في العلاقة الضريبية.حقوق المكلب بالضريبة كون  ال

Abstract:  
The subject of tax dispute is of great importance at the practical level, due 

to the increasing prevalence of this type of dispute before the courts and as a 
result of continuing intervention from tax authorities by virtue of their 
function in the search and collection of taxes. 

The tax dispute is regarded as a distinctive one compared to other 
administrative disputes, as it requires speed of treatment, experience and 
knowledge of financial affairs as well as confidentiality to prevent disclosure of 
public money and private liability; therefore the Algerian legislature allocated 
special provisions contained mainly in the code of fiscal procedures, the 
registration code and the direct taxes and similar taxes law; it also put in place 
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the necessary mechanisms and safeguards that guarantee to the taxpayer appeal 
against tax administration decisions; two paths are made available for this 
purpose : an administrative way which is mandatory before the tax 
administration, and a judicial pathway that is through tax lawsuit which is the 
course and action conferred by the law to the taxpayer to have recourse to the 
administrative court and claim his rights affected by conduct and tax 
administration acts; there is no doubt that the judicial control is the most 
effective way to protect taxpayer rights as he is the most vulnerable party in tax 
relationships.  

 مقدمة:
ا علددى الصددعيد العملددي، وذلددك نظددرا للدددور اذددا  الدد   تضددطلع بدد  تعتددو المنازعددة الضددريبية مددن أك ددر المنازعددام انتشددار 

الضرائب في تمويل النفقدام العامدة والتد ثير في فتلدب بواندب ا يداة ا قتصدادية وا بتماعيدة، وقدد تنشد  المنازعدة الضدريبية بدد 
في تحديد وعاء الضريبة أو تقدير المكلب بدلىع الضريبة وفدارة الضرائب حينما تبا ر ه   الأخيرة اختصااها كسلطة ضريبية 

 قيمتها أو حرما  المكلب من حو من ا قوق الناتجة عن حكم تشريعي أو تنظيمي. 
في المنازعة الضريبية باختلاف الموضوع ال   تطبو علي ، لىإذا كاند  متعلقدة  بالنظروتختلب ا هة القضائية ال  تختص 

 زائدي، أمدا فذا تعلقد  ب اداق القاعددة الضدريبية أو تحصديلها، لىدإ  النظدر بالغش الضريبي، لىهنا تكو  من اختصداص القضداء ا
والفصدل لىيهدا يربدع  ختصداص القضداء الإدار  الد   يعتدو ي ابدة هيةدة مراقبدة تراقدب مدد  توالىدو نشداق الإدارة مدع القددانو . 

       وانقتصر في ه ا المقاة على درااة تسوية المنازعام الضريبية أما  القضاء الإدار . 
لضاا ط   لواوااة ة لإ رائ ة اة ليةاالة  لوة اةاة  لضائلا ة لما ء  لقضا   ما  ياا   لىالإ كاة المطروح مفداد :وعلي  

  رد ري؟.
وللإبابددة علددى هدد   الإ ددكالية وتما دديا مددع موضددوع درااددتنا، لىقددد اعتمدددنا علددى مددنه  التحليددل القددانو  مددن خددلاة  

 فس مبح د ولىو المنواة ااتي:  الموضوع يقتضي تقسيم  الموضوع. وهك ا لىإن تحليل النصوص القانونية ذام الصلة به ا
  لواحث  لألإل

 تةالة  لوة اة ت  لضئلا ة لم ء  لوح كم  رد رلة
تعتو المحاكم الإدارية كجهة قضائية ااحبة ا ختصاص والو ية العامدة بدالنظر والفصدل في المنازعدام والقضدايا الإداريدة 

 .  (1)ضائي ا زائر  طبقا لقانو  الإبراءام المدنية والإداريةفي النظا  الق
واعتبارا أ  المشرع ا زائر  كي ب المنازعام الضريبية على أنها من قبيل المنازعام الإدارية، لىإ  الفصل لىيها يكدو  أمدا  

لقضددائي الإدار  يوبددب المددادة المحدداكم الإداريددة وذلددك تطبيقددا للمعيددار العضددو  الدد   اعتنقدد  المشددرع في تحديددد ا ختصدداص ا
 من قانو  الإبراءام المدنية والإدارية اواء تم رلىع الدعو  من قبل المكلب بالضريبة أو من الإدارة الضريبية.     800
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ولعل اذدف من وراء رلىع الدعو  من قبل المكلب أما  المحاكم الإدارية هو العمل علدى فادلاح الأخطداء المرتكبدة مدن 
 الضريبية أثناء تحديد أو ت ايس وعاء الضريبة أو حسابها.  طرف الإدارة 

-82مدن قدانو  الإبدراءام المدنيدة والإداريدة والمدواد مدن  804-801كما يتجلى اختصاص المحاكم الإدارية في المواد 
رام الصدادرة عدن من قانو  الإبدراءام ا بائيدة، حيدث تخدتص المحداكم الإداريدة في ضداة الضدرائب والرادو  بدالنظر في القدرا 89

المدير الو ئي للضرائب ورئيس مركدز الضدرائب ورئديس المركدز ا دوار  للضدرائب والد    ترضدي المكلفدد بددلىع الضدريبة وكد لك 
القدددرارام المت ددد ة بصدددفة تلقائيدددة لىيمدددا  دددص نقدددل ا صدددص والقدددرارام المبلغدددة مدددن طدددرف الإدارة بعدددد أخددد  رأ   دددا  الطعدددن 

 .   (2)الإدارية
من قانو  الإبراءام المدنية  801ع ا ختصاص النوعي في المنازعة الضريبية فس المحاكم الإدارية طبقا للمادة كما يرب

"، ومن ثم تعتو الدعو  الضريبية  تختص المحاكم الإدارية ك لك بالفصل في دعاو  القضاء الكامل والإدارية وال  باء لىيها "
 ن واب الدعو  الإدارية.من دعاو  القضاء الكامل وال  تندرج ضم

أما بالنسبة للاختصاص المحلي لىترلىع الدعو  الضريبية أما  المحكمة الإدارية ال  يقدع في دائدرة اختصاادها مكدا  لىدرض 
 من نفس القانو  الم كور أعلا . 1الفقرة  804الضريبة أو الرام وذلك ولىقا لأحكا  المادة 

أمددا  المحكمددة الإداريددة يتطلددب وبددود دعددو  معروضددة أمددا  المحكمددة والدد   وغددع عددن البيددا  أ  تسددوية المنازعددة الضددريبية
ينبغددي أ  تسددتوفي ةموعددة مددن الشددروق مددع فتبدداع بعددا الإبددراءام بغيددة الواددوة فس حددل للنددزاع وهددو مددا اددوف نتطددرق لدد  في 

 مطلبد على التوالي. 
 شئلإط قاال  لدةاى  لضئلا ة:  لوطلب  لألإل

لمحكمدددة الإداريدددة تكدددو  مرتبطدددة بتدددوالىر  دددروق معيندددة ولدددددة ادددواء مدددن حيدددث الشدددكل أو ف  مبا دددرة أ  دعدددو  أمدددا  ا
القضدائية في ضدداة المنازعدام الضدريبية مدن قبدل القاضدي الإدار  ينبغدي أ  تسددتوفي  الددعو  ، ولد لك كدي يدتم قبدوة(3)الموضدوع

 جملة من الشروق الشكلية والموضوعية. 
  لضئلا ة:  لفئع  لألإل:  لشئلإط  لشكل ة للدةاى 

من قانو  الإبراءام ا بائيدة الشدروق الشدكلية لقبدوة الددعو  الضدريبية أمدا  المحكمدة الإداريدة،  83لقد حددم المادة 
 وه   الشروق هي: 

  لو ع د: -1
كمدددا هدددو الشددد   بالنسدددبة للمنازعدددام الإداريدددة بصدددفة عامدددة تدددرتبد المنازعدددة الضدددريبية يواعيدددد لدددددة ومضدددبوطة واببدددة 

  المحكمددة الإداريددة في أبددل ، لدد لك  ددب علددى المكلددب بالضددريبة أ  يرلىددع دعددوا  أمددا(4)وف    تقبددل الدددعو   ددكلاا حددترا ، 
( أ هر تحسب من تاريخ ااتلام  قرار مدير الضرائب بالو ية بشد   الشدكو  المقدمدة للطعدن في قدرار التكليدب، كمدا 4)أربعة

مدن طدرف الإدارة الضدريبية بعدد فبدداء  دا  الطعدن الإداريدة رأيهدا ادواء علدى يطبو هد ا الأبدل عندد الطعدن في القدرارام المبلغدة 
 . (5)مستو  الدائرة أو الو ية أو اللجنة المركزية
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وفي ا الدددة الددد    يقدددو  المددددير الدددو ئي بدددالرد علدددى الشدددكو  خدددلاة الأبدددل المحددددد للدددرد، لىإنندددا نكدددو  أمدددا  رد ضدددمع 
( أ دهر مدن نهايدة الأبدل المحددد للدرد علدى الشدكو  مدن قبدل 4لىدع دعدوا  خدلاة أربعدة )بالرلىا، وللمكلب بالضريبة ا و في ر 

 من قانو  الإبراءام ا بائية.  2الفقرة  82المدير الو ئي للضرائب، وه ا عملا يقتضيام المادة 
رة أعدلا ، لىهندا تدرلىا وعلي  فذا خالب المكلب بالضريبة الميعداد ورلىدع دعدوا  أمدا  المحكمدة الإداريدة خدارج اابداة المد كو 

 دعوا   كلا باعتبار أ  فالفة ميعاد رلىع الدعو  يعد عيبا  كليا ترلىا الدعو  من أبل .
 لن تئفع  لدةاى طعئلضة مكياطة: -2

انسددددجاما مددددع خصددددائص القضدددداء الإدار  الدددد   تطغددددى عليدددد  السددددمة الكتابيددددة و  تم ددددل لىيدددد  الشددددفاهة اددددو  مظهددددرا 
كلب بالضريبة أ  يقد  دعوا  مكتوبة ويتم ذلك بتسجيلها لد  كتابدة ضدبد المحكمدة الإداريدة ، لىإن  ينبغي على الم(6)اات نائيا

مقابل دلىع راو  قضائية ويسلم وادل اادتلا  للمكلدب، وهد ا علدى عكدس الشدكو  الد  ترلىدع أمدا  المددير الدو ئي للضدرائب 
 .   (7)بحيث   تخضع  قوق الطابع

 لن تكان  لعئلضة ماقعة: -3
عريضددة مددن قبددل المكلددب أو وكيلدد  القددانو  يعددد  ددرطا  ددكليا بوهريددا في الدددعو  المتعلقددة بالضددريبة حسددب ف  توقيددع ال

من قانو  الإبراءام ا بائية، وفذا قدم  الدعو  من طرف وكيل،  لىعلي  أ  يستظهر وكالة قانونية  1الفقرة  83نص المادة 
 نقابدة المحدامد فية علدى المحدامد المسدجلد قانوندا يشدترق تقددا الوكالد لررة علدى مطبوعدة تسدلمها الإدارة الضدريبية، غدير أند   

، وبالتالي لىإ   عد  وبود الإمضاء على العريضة يدود  فس رلىضدها  دكلا مدن طدرف المحكمدة (8)و  على أبزاء المواسة المعنية
 الإدارية.

ولىر الدددعو  علددى الشددروق العامددة لقبوذددا وعددلاوة علددى تددوالىر الشددروق الشددكلية اةااددة بالدددعو  الضددريبية،  ددب أ  تتدد
 من قانو  الإبراءام المدنية والإدارية وهي الصفة والمصلحة.   13المنصوص عليها في المادة 

ويقصددد بالصددفة في الدددعو  الضددريبية اددلاحية المدددعي في رلىددع الدددعو  أمددا  المحكمددة الإداريددة، ولمددا كددا  لددل الدددعو  
مركددز قددانو  اعتددد  عليدد ، لىددإ  الدددعو  المرلىوعددة  مايددة هدد ا ا ددو أو المركددز أمددا  المحكمددة الضددريبية هددو دائمددا فدعدداء حددو أو 

الإدارية  بد أ  تكو  ممن يدعي لنفسد  هد ا ا دو أو المركدز القدانو  ضدد المعتدد  علدى ا دو، وفذا كدا  هد ا هدو الأادل لىدإ  
سددتعمل حقدد  أ  يرلىددع دعددو  يطالددب لىيهددا بحقددوق مديندد ، المشددرع أورد ااددت ناء بحيددث  ددوز لدددائن المكلددب بالضددريبة الدد     ي

 ويكو  ب لك نائبا عن . 
أما عن المصلحة لىطبقا لقاعددة "   دعدو  بددو  مصدلحة "، لىدلا تقبدل الددعو  الضدريبية ف  فذا كدا  لرالىعهدا مصدلحة 

دعو  مددن وراء التجائدد  فس القضدداء، قانونيددة في فقامتهددا، والمقصددود بالمصددلحة هددي المنفعددة أو الفائدددة الدد  لصددل عليهددا رالىددع الدد
 .  (9)وال  حر  منها نتيجة ا عتداء على حق  أو مركز  القانو  اواء كا  المدعي مكلفا بالضريبة أو فدارة الضرائب

  لفئع  لث نا:  لشئلإط  لواواة ة للدةاى  لضئلا ة 
أمدا  المحكمدة الإداريدة حدب تقبدل مدن الناحيدة  وهي الشروق ال  تتعلو بالمحتو  ال    ب أ  تتضمن  الدعو  المرلىوعدة

 الموضوعية، وتتل ص ه   الشروق لىيما يلي: 
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 لن تيضون  لدةاى ةئو  صئلح  للاس ةل: -1
 ب أ  تتضدمن الددعو  المقدمدة فس المحكمدة الإداريدة عرضدا ادرلا للوادائل والوقدائع الد  تتصدل بدالنزاع الضدريبي طبقدا 

قدددانو  الإبدددراءام ا بائيددة والأدلدددة الددد  ت بدد  ادددحة ادعددداءام المدددعي، بحيدددث  دددب علدددى مددن  2الفقدددرة  83لأحكددا  المدددادة 
المكلب بالضريبة المدعي ضد فدارة الضرائب أ  يعرض في عريضت  الطلبام  والدلىوع الأولية ال  ابو، وأ  أبداها في  دكوا  

 . (10)أما  فدارة الضرائب
كمدة الإداريدة علدى حصدص ضدريبية غدير تلدك الدواردة في  دكوا  الموبهدة و   وز للمكلب بالضريبة ا عدتراض أمدا  المح

فس المددير الدو ئي للضدرائب، غدير أند   دوز لد  في حددود الت فديا الملدتمس في الشدكو  أ  يقدد   طلبدام بديددة أيدا كاندد ، 
 .(11) ريطة أ  يعو عنها اراحة في عريضت  ا لىتتاحية للدعو 

  ر  لودلئ  لالاةا للضئ ةب  لوية اع ف ه:إرف ق  لعئلضة طإشع ر تال غ قئ  -2
مددن قددانو  الإبددراءام المدنيددة والإداريددة الدد   819مددن قددانو  الإبددراءام ا بائيددة والمددادة  2الفقددرة  83تطبيقددا للمددادة 

 أوبب  أ  تكو  العريضة مصحوبة بالقرار الإدار  المطعدو  لىيد ، تحد  طائلدة عدد  القبدوة، لىإند  فذا كاند  الددعو  ضدد قدرار
اادر عن الإدارة الضريبية، لىيجدب أ  ترلىدو عريضدة الددعو  بالإ دعار المتضدمن تبليدر القدرار المعدترض عليد  وكد ا ف دعار تبليدر 

 .  (12)القرار ال   يرد لىي  المدير الو ئي على  كو  المكلب بدلىع الضريبة، وبإ عار تبلير رأ   ا  الطعن الإدارية ف  وبد
  لدةاى  لضئلا ةإائ   ت س ئ :  لوطلب  لث نا

بعد أ  تتوالىر الشروق الشكلية السابو ذكرها في الدعو  المقدمة من قبل المكلب بالضريبة وتودع لدد  أماندة الضدبد، 
الإدارة الضريبية بصفتها قاضدي ضدريبة مدن الدربدة لفا النزاع القائم بد المكلب و  يتعد على المحكمة الإدارية أ  تفصل لىيها

ف  بإتباع ضموعة من الإبراءام المنصوص عليها في قانو  الإبراءام المدنية والإدارية والتشريع الضريبي  الأوس، و  يتم ذلك
 وال  تتم ل في التحقيو واةوة.  

  لفئع  لألإل:  ليحق ق 
وز الأمدر من قانو  الإبراءام ا بائية " ف  فبراءام التحقيو اةااة الوحيدة ال   د 1الفقرة  85لقد باء في المادة 

بهددا في ضدداة الضددرائب المبا ددرة والراددو  علددى رقددم الأعمدداة، هددي التحقيددو الإضددافي ومرابعددة التحقيددو واةددوة "، ومددن خددلاة 
 قراءتنا ذ   الفقرة نستنت  أ  التحقيو في المنازعة الضريبية ي خ   كلد رئيسيد هما:

  ليحق ق  رو فا: -1
يكددو  التحقيددو الإضددافي فلزاميددا، كلمددا قددد  المكلددب   كور أعددلا  علددى أ  "مددن القددانو  المدد 2الفقددرة  85نصدد  المددادة 

"، ومدن ثم  دوز للقاضدي بندداءا علدى طلدب المكلدب بالضدريبة أو مدن تلقداء نفسد  أ  يدد مر  بالضدريبة وادائل بديددة قبدل ا كدم
ب  أو دلىوع بديدة قبل اددور قبل الفصل في الموضوع بإبراء تحقيو فضافي، ويكو  ه ا الأخير وبوبي كلما قد  المكلب أو 

ا كددم الفااددل في موضددوع الدددعو ، لىيددتم فحالددة ملددب القضددية فس المدددير الددو ئي للضددرائب الدد   يقددو  بتنفيدد  أمددر القاضددي 
بإبراء التحقيو الإضافي، وتحرير تقرير عن ذلك يبد  لىي  رأي  وطلبات  ودلىوع ، ويرادل فس كتابدة ضدبد المحكمدة الإداريدة علدى 

  .(13)المكلب يوقب مدير الضرائبيبلر  أ 



 

 

443 162017  

 

 (: مئ اعة  ليحق ق  ليحق ق  لوض د ) -2
يمكدن للمحكمدة الإداريدة أ  تد مر بدإبراء لىحدص مضداد أو فعدادة التحقيدو فذا رأم ضدرورة لد لك، ويقدو  بهد   العمليددة 

الضددريبة أو وكيلدد  أحددد أعددوا  مديريددة الضددرائب غددير الدد   قددا  بددإبراء التحقيددو الأوة، علددى أ  يكددو  ذلددك بحضددور المكلددب ب
القانو  وذلك ضمانا ل ، وفذا كان  الددعو  تتعلدو بضدريبة لليدة، تدتم هد   العمليدة بحضدور رئديس اةلدس الشدعبي البلدد  أو 

 عضوين اثند من أعضاء  نة الطعن على مستو  الدائرة.  
ام المشدددتكي، وكددد ا عندددد وبعدددد ا نتهددداء مدددن مرابعدددة التحقيدددو، يقدددو  العدددو  المكلدددب بتحريدددر لضدددر يضدددمن  ملاحظددد

ا قتضددداء، ملاحظدددام رئددديس اةلدددس الشدددعبي البلدددد ، كمدددا يبدددد  رأيددد  أيضدددا، وليدددل بعدددد ذلدددك لضدددر التحقيدددو علدددى مددددير 
 .   (14)الضرائب بالو ية ال   يتوس بدور  فرااة الملب فس المحكمة الإدارية مرلىقا باقتراحات 

  لفئع  لث نا:  لخائة 
عمدلا  راءام الرئيسية للتحقيو الد   تد مر بد  المحكمدة الإداريدة، وقدد عرلىتهدا المحكمدة العليدا ب نهدا "تعتو اةوة أحد الإب

عاديا للتحقيو ال   هو من القانو  العا  وأن  لو لكل بهة قضائية الأمر بإبرائهدا عمدلا بالمبددأ الد    دوة ذدا اللجدوء فس  
 . (15)" نوعا قانوناكالىة الواائل الكفيلة بتنويرهم في فطار ما ليس مم

و  ددددك أ  اةددددوة تلعددددب دورا كبدددديرا في المددددادة ا بائيددددة، لأنهددددا تنصددددب علددددى مسددددائل لىنيددددة تددددتلاء  وطبيعددددة المنازعددددام 
، لىالمسددائل الضدريبية تحتدداج فس خددوة في العمليدام ا سددابية والبيانددام الماليدة، لدد لك لىددإ  حسدم المنازعددام المتعلقددة (16)الضدريبية

ولديس القاضدي رغدم أ  القدرار  (17)يكو  متوقفا على  دهادة اةبدير، ممدا  عدل القاضدي ا قيقدي هدو اةبدير يوضوع الضريبة قد
 الأخير يعود للقاضي.

مدن قدانو  الإبدراءام ا بائيدة، حيدث يمكدن للمحكمدة الإداريدة أ  تد مر  86ولقد عالج المشرع الضريبي اةوة في المادة 
مددا بندداءا علددى طلددب أحددد الأطددراف المتنازعددة، وفي ا الددة الأخدديرة تسددند مهمددة اةددوة فس بددإبراء خددوة فمددا مددن تلقدداء نفسددها، وف

( خواء، لىيعد كل طرف خبير ، وتعد المحكمة الإدارية اةبير ال الث، على أ    يتم تعيد اةواء ولىقدا لدنص المدادة 3ثلاثة )
الدددد ين  دددداركوا في ت ادددديس الضددددريبة المتنددددازع عليهددددا، و  مددددن نفددددس القددددانو  المدددد كور أعددددلا  مددددن بددددد المددددوظفد  3الفقددددرة  86

الأ  اص ال ين أبدوا رأيا في القضية أو ال ين تم توكيلهم من قبل أحد الأطراف أثناء التحقيدو، وتحددد المحكمدة مهمدة اةبدير 
 أمانة الضبد.        أو اةواء حسب ا الة وتبد ذم المها  المراد القيا  بها والمدة اللازمة لإيداع تقاريرهم لد 

لو لكل طرف في النزاع الضريبي أ  يطلب رد اةبير ادواء كدا  معيندا مدن طدرف المحكمدة الإداريدة أو اةصدم، ويشدترق 
( أيا  كاملة اعتبارا من اليدو  الد   8المشرع أ  يكو  طلب الرد معللا ويقد  ه ا الطلب فس المحكمة الإدارية في أبل ثمانية )

رف المعع تبلير اام اةبير ال   يتناول  بالرد، وعلى الأك در عندد بدايدة فبدراء اةدوة، ويبدث في هد ا الطلدب ب دا يتسلم لىي  الط
مدددن قدددانو  الإبدددراءام المدنيدددة  4الفقدددرة  86عدددابلا بعدددد رلىدددع الددددعو  علدددى الطدددرف اةصدددم، وهددد ا ولىقدددا لمقتضددديام المدددادة 

 والإدارية. 



 

 

162017  444 

 

از المهمة الموكلة فلي  أو تع ر عليد  ذلدك لىإند  يمكدن للمحكمدة أ  تعدد خبديرا اخدر وفي ا الة ال  يرلىا لىيها اةبير فنج
ويقو  ه ا الأخير بتسيير اةوة حيث لدد يو  وااعة بدء العمليام ويعلم الإدارة الضريبية والمكلب بالضريبة  (18)بد  عن ،

 .   (19)العمليام( أيا  على الأقل من بدء 10وعند ا قتضاء، اةواء ااخرين بعشرة )
ومن أبل فعدداد تقريدر اةدوة يقدو  اةدواء با نتقداة فس مكدا  فبدراء اةدوة وذلدك بحضدور مم دل عدن مصدلحة الضدرائب 
وك ا المكلب أو مم ل  القانو ، وعند ا قتضاء، رئيس  نة الدائرة للطعن لت دية المهمة الم ولة ذم من طرف المحكمة الإداريدة، 

الضددرائب لضددر عددن اددير عمليددة اةددوة مددع فضددالىة رأيدد ، ويقددو  اةددواء بعددد فنجدداز عمليددة اةددوة بتحريددر تقريددر  لددرر عددو  فدارة
مفصل عن ذلك، يكو  فما مشترك بد اةواء أو تقرير خاص بكل خبير، ويتم فيداع المحضر وتقرير اةواء لد  كتابة ضدبد 

 عليها وتقدا الملاحظام بش نها. للاطلاعة للأطراف ( يوما كامل20المحكمة الإدارية ويمهل مدة عشرين )
علددى قددرار يصدددر  ا ويقددد  اةددواء كشددفا عددن أمددر تفددرغهم ومصدداريفهم وأتعددابهم، وتددتم تصددفية ذلددك وتحديددد الراددم بندداء
ب اةدواء المقددمد رئيس المحكمة الإدارية طبقا للتعريفة المحددة بقرار من الوزير المكلب بالماليدة، و  توخد  بعدد ا عتبدار، أتعدا

 ( أ هر من تاريخ غلو لضر فبراء اةوة. 3للتقارير بعد أك ر من ثلاثة )
( أيددا  ابتددداء مددن تدداريخ تبلدديغهم بقددرار رئدديس المحكمددة الإداريددة أ  3 ددوز لل ددواء أو أطددراف النددزاع ضددمن أبددل ثلاثددة )

    .(20)في المس لة بصفتها غرلىة ااتشاريةينازعوا في التصفية أما  ه   ا هة القضائية ال  تبث 
وما نود الإ ارة فلي  في ه ا السياق أ  القاضي غير ملز  بدرأ  اةبدير خاادة فذا ك يكدن كالىيدا، وفي جميدع ا دا م فذا 
ق رأم المحكمددة الإداريددة بدد   اةددوة غددير قانونيددة وغددير اددليمة لىلهددا أ  تدد مر بددإبراء خددوة بديدددة تكميليددة تددتم حسددب الشددرو 

 . (21)المحددة في اةوة الأوس
بعد ا نتهاء من فبراء التحقيو واةوة وااتنفاد جميع المواعيد الممنوحة لتبادة الم كرام بد الأطراف، لىإن  يتعد على 

براءام من قانو  الإ 89رئيس المحكمة الإدارية اتخاذ جميع  الإبراءام اللازمة للفصل في القضية المتنازع لىيها، وطبقا للمادة 
، يقو  المقرر بإيداع تقرير  المكتوب وليل ملب القضية وبوبدا فس لدالىا الدولدة مرلىقدا بدالتقرير والوثدائو الملحقدة بد  (22)ا بائية
( من تاريخ ااتلام  الملب وبعدد ذلدك يقدو  رئديس تشدكيلة ا كدم بتحديدد 1علي  وتقدا التمااات  في ميعاد  هر ) للاطلاع

( أيدا  علدى الأقدل قبدل 10، كما  طر جميع اةصو  من طرف أمانة الضبد بعشدرة )(23)ر فس لالىا الدولةميعاد ا لسة ويبل
تددداريخ ا لسدددة، وفي حالدددة ا ادددتعجاة،  دددوز تخفددديا هددد ا الأبدددل فس يدددومد وذلدددك يوبدددب أمدددر ادددادر مدددن رئددديس تشدددكيلة 

 .   (24)ا كم
لأطدراف بعدد تدلاوة القاضدي المقدرر التقريدر المعدد حدوة القضدية، لدو تعقد المحكمة الإدارية بلستها بالتاريخ المعلن عن  ل

لل صدددو  أو لددداميهم تقددددا ملاحظددداعم الشدددفوية دعمدددا لمددد كراعم الكتابيدددة، كمدددا يمكدددن لدددرئيس تشدددكيلة ا كدددم ا ادددتماع فس 
اة بعدد ذلدك القضدية للمداولدة ، وأخديرا تقدد  النيابدة العامدة طلباعدا لتحد(25)أعوا  فدارة الضرائب أو دعوعم لتقدا توضديحام
 السرية قصد درااة القضية وفعداد القرار المنااب.

بعد ادور القدرار يبلدر فس أطدراف الددعو  بواادطة أمدد ضدبد المحكمدة الإداريدة، ويندت  القدرار اثدار  لىدور تبليغد  حيدث 
انونا، و ب أ  ينفد  القدرار المبلدر ادواء مدن لوز لقوة الشيء المقضي لىي  ما ك يطعن لىي  با اتةناف خلاة المواعيد المحددة ق
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قبل فدارة الضرائب أومن قبل المكلدب بالضدريبة لىدلا يمكدن لأ   طدرف التنصدل مدن اثدار  والتنكدر ذدا، وبإمكدا  كدل طدرف مدن 
لمحكمددة أطدراف النددزاع ااددتةناف هدد ا القددرار أمددا  ضلدس الدولددة غددير أ  هدد ا ا اددتةناف   يوقددب تنفيد  القددرار المت دد  مددن قبددل ا

 من قانو  الإبراءام المدنية والإدارية.   908الإدارية طبقا للمادة 
  لواحث  لث نا

 تةالة  لوة اة ت  لضئلا ة لم ء مجلس  لدلإلة
ف  التسددوية القضددائية للمنازعددة الضددريبية أمددا  ضلددس الدولددة   تددتم ف  مددن خددلاة ااددتةناف القددرار الصددادر عددن المحكمددة 

نازعدة الضدريبية، ذلدك لأندد  مدن المبدادة الأااادية الد  يقدو  عليهددا النظدا  القضدائي ا زائدر  مبددأ التقاضددي الإداريدة والمتعلدو بالم
، ولقددد كدددرق المشددرع ا زائددر  هدد ا المبدددأ باعتبدددار  (26)علددى دربتددد الدد   يشددكل  ايددة للقاضدددي والمتقاضددي علددى حددد اددواء

يمكدن الطعدن في الأحكدا   الإبدراءام ا بائيدة الد  تقضدي ب ند  "من قدانو   90ضمانة هامة للمكلب بالضريبة يوبب المادة 
 ".        الصادرة من ا هام القضائية الإدارية أما  ضلس الدولة عن طريو ا اتةناف...

ومما تقد ،  تص ضلس الدولة بصفت  قاضي ضريبة وباعتبار  دربة ثانية للتقاضدي بالفصدل في ا ادتةناف المرلىدوع ضدد 
مددن القددانو  المتعلدددو  10، وهدد ا مددا أكدتدد  المددادة (27)ا بتدائيددة  الصددادرة مددن المحدداكم ا بتدائيددة في القضددايا الإداريدددةالقددرارام 

في القددرارام الصدادرة ابتدددائيا مددن قبدل المحدداكم الإداريددة في جميددع  (28)يجلدس الدولددة الدد  نصد  علددى أندد  "يفصدل ضلددس الدولددة
 دتص  من قانو  الإبراءام المدنية والإدارية ال  باء لىيها " 902وذلك"، والمادة ا ا م ما ك ينص القانو  على خلاف 

في لىقرعا ال انية من القانو   2"، وك ا المادة  ضلس الدولة بالفصل في ااتةناف الأحكا  والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية
الإداريدة قابلدة للاادتةناف أمدا  ضلدس الدولدة مدا ك يدنص القدانو   أحكا  المحاكم ال  تقضي ب   " (29)المتعلو بالمحاكم الإدارية

 ".   على خلاف ذلك
 إلد ع طلب  لاسيئة ف لإم ع د تقدلوه:  لوطلب  لألإل

حددب يقبددل الطعددن با اددتةناف أمددا  ضلددس الدولددة  ددب علددى المكلددب بالضددريبة أ  يددودع طلددب ا اددتةناف لددد  كتابددة 
 و ااباة المنصوص عليها قانونا.  الضبد على أ  يقد  ه ا الطلب ولى

  لفئع  لألإل: إلد ع طلب  لاسيئة ف 
يودع طلب ا اتةناف ب مانة الضبد لدد  ضلدس الدولدة حيدث يقدو  أمدد الضدبد بتقييدد القضدية تبعدا لتار هدا ورقمهدا 

ع الرادددم ، ويقدددد  وادددل فس اددداحب الطعدددن و دددب أ  ي بددد  المسدددت نب أنددد  دلىددد(30)التسلسدددلي في ادددجل خددداص معدددد لددد لك
القضائي اللاز  لتسجيل الطعن با اتةناف، أو ي ب  أند  معفدي مدن دلىعد  علدى أاداق المسداعدة القضدائية، بتقددا ادورة مدن 

 وال دلىع رام التسجيل أو نس ة من قرار  نة المساعدة القضائية، تح  طائلة عد  قبوة الطعن با اتةناف  كلا. 
ادتةناف علدى رئديس ضلدس الدولدة الد   ليلهدا فس رئديس الغرلىدة الم تصدة يقو  أمدد الضدبد بعدرض عريضدة الطعدن با 

لتعيدددد عضدددو مقدددرر، ويجدددرد وادددوة عريضدددة ا ادددتةناف فس العضدددو المقدددرر، يددد مر بتبليدددر العريضدددة بكتددداب موادددى عليددد  بعلدددم 
يضدددداحية ، و ددددب أ  لدددددد بندددداء علددددى ظددددروف القضددددية مددددن أبددددل تقدددددا المدددد كرام الإ(31)الواددددوة فس كددددل مسددددت نب ضددددد 
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مددن قددانو   844والملاحظددام والددردود، و ددوز أ  يطلددب مددن اةصددو  كددل وثيقددة أو مسددتند يفيددد في لىددا النددزاع طبقددا للمددادة 
 الإبراءام المدنية والإدارية، ويتم تبلير الطلبام والأعماة الإبرائية الم تلفة أثناء التحقيو فس الأطراف أو مم ليهم.      

 تةناف، تح  طائلة عد  قبوذا  كلا، البيانام الشكلية ااتية: ب أ  تتضمن عريضة ا ا 
 ا هة القضائية ال  أادرم ا كم المست نب.  -
 اام ولقب وموطن المست نب. -
 اام ولقب وموطن المست نب علي  وف  ك يكن ل  موطن معروف لىآخر موطن ل . -
  عرض موبز للوقائع والطلبام والأوب  ال  أاس عليها ا اتةناف.   -
 الإ ارة فس طبيعة وتسمية الش ص المعنو  ومقر  ا بتماعي وافة مم ل  القانو  أو ا تفاقي. -
  .(32)ما ك ينص القانو  على خلاف ذلك ختم وتوقيع المحامي وعنوان  المهع، -

حكدا  و ب فرلىاق عريضة ا اتةناف، تح  طائلة عد  قبوذا  كلا، بنس ة مطابقة لأال ا كم المسدت نب ولىقدا لأ
 من قانو  الإبراءام المدنية والإدارية.  541المادة 

وينبغي الإ ارة هنا أيضا أن   ب تقدا عريضة الطعن با ادتةناف، تحد  طائلدة عدد  القبدوة، مدن طدرف لدا  معتمدد 
 905ادة لدد  ضلدس الدولددة، بالنسدبة للمكلدب بالضددريبة، غدير أ  فدارة الضدرائب معفدداة مدن وبدوب تم يلهددا يحدا  يوبدب المدد

 من نفس القانو  الم كور أعلا . 
  لفئع  لث نا: م ع د تقدلم طلب  لاسيئة ف 

بعددد تبليددر قددرار المحكمدددة الإداريددة الفااددل في المنازعددة الضدددريبية، يبدددأ ميعدداد ا اددتةناف في السدددريا ، وقددد نصدد  المدددادة 
اسام الكو  والمدير الو ئي للضرائب كدل حسدب  وز للمدير المكلب بالمو  من قانو  الإبراءام ا بائية على أن  " 901

ضدداة اختصاادد ، ا اددتةناف ضددد القددرارام الصددادرة عددن المحكمددة الإداريددة في ضدداة الضددرائب المبا ددرة والراددو  علددى اخددتلاف 
ة أنواعهدددا والمواسدددة مدددن قبدددل مصدددلحة الضدددرائب. ويسدددر  الأبدددل المتددداح لرلىدددع ا ادددتةناف أمدددا  ضلدددس الدولدددة، بالنسدددبة لدددلإدار 

"، وطالما أ  المشرع في قانو  الإبراءام ا بائيدة ك لددد  ا بائية، اعتبارا من اليو  ال   يتم لىي  تبلير المصلحة ا بائية المعنية
أبل ااتةناف القرار الصادر من المحكمة الإدارية أما  ضلس الدولة، لىتطبو بالتالي نصوص قدانو  الإبدراءام المدنيدة والإداريدة 

 يوما بالنسبة للأوامر ا اتعجالية.    15من  أبل ا اتةناف بشهرين ويقلص ه ا الأبل فس  950لمادة حيث تحدد ا
وتسدددر  هددد   اابددداة بالنسدددبة لدددلإدارة الضدددريبية مدددن يدددو  التبليدددر الر دددي للمددددير الدددو ئي للضدددرائب أو المددددير المكلدددب 

لضدريبة لىتحسدب مدن يدو  التبليدر الر دي للحكدم بواادطة بالمواسام الكو  من طرف أمدد الضدبد، أمدا بالنسدبة للمكلدب با
 من نفس القانو .  894المحضر القضائي حسب المادة 

وفي حالة ولىاة المكلب قبل أ  يقد  الطعن با اتةناف، يمدد ه ا الأبل فس أ  يتم  تبلير الورثة، وعنددها يبددأ ادريا  
 .   (33)ميعاد تقدا طلب ا اتةناف
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 قئ ر مجلس  لدلإلة: نا لوطلب  لث 
بعددد عمليددة التحقيددو في ملددب طلددب ا اددتةناف، يقددو  قاضددي ا اددتةناف بدرااددة الملددب  تخدداذ قددرار نهددائي الدد   قددد 

 ، كما يستطيع ك لك أ  يلغي  ويتصد  للفصل في النزاع من بديد.   (34)يكو  موالىقا لقرار القاضي الأوة، أو يعدل  بزئيا
ر فذا رأ  أ  القضددية أاددبح  بدداهزة للفصددل لىيهددا، يراددل الملددب فس لددالىا الدولددة لتقدددا ومددن ثم لىددإ  المستشددار المقددر 

تقريددر  في أبددل  ددهر واحددد بعددد درااددت  مددن قبددل القاضددي المقددرر، ويقددو  باتفدداق مددع رئدديس المحكمددة بتحديددد بلسددة النظددر في 
( أيدا  علدى الأقدل، 10يخ ا لسدة بعشدرة )القضية و طر اةصو  ولاميهم من طرف أماندة الضدبد وكد لك لدالىا الدولدة بتدار 

وأثنداء ا لسدة  دوز لل صددو  أو لداميهم تقددا ملاحظدام  ددفوية دعمدا لمد كراعم الكتابيدة، كمددا يقدو  المستشدار المقدرر بددتلاوة 
الدولددة  تقريددر ، وكدد لك لددو لمحددالىا الدولددة فبددداء طلباتدد  وبعددد ذلددك تحدداة القضددية للمداولددة، وبعددد فتمددا  المداولددة يصدددر ضلددس

 قرار .   
  لفئع  لألإل: شكل قئ ر مجلس  لدلإلة 

مدددن قدددانو   582يصدددر قدددرار ضلدددس الدولدددة في الصددديغة الددد  تصددددر لىيهدددا قدددرارام المحكمدددة العليدددا حيدددث بددداء في المدددادة 
 ي تي:يصدر القرار في بلسة علنية مع الإ ارة فس النصوص المطبقة وبيا  ما  الإبراءام المدنية والإدارية على أن  "

 اام ولقب وافة وموطن كل من اةصو  وأ اء وألقاب لاميهم وعناوينهم المهنية. -
 الم كرام المقدمة والأوب  الم ارة. -
 أ اء وألقاب وافام القضاة ال ين أادرو  مع افة المستشار المقرر. -
 اام ولقب مم ل النيابة العامة. -
  اع لامي اةصو  في ا لسة عند ا قتضاء.  -
 التقرير خلاة ا لسة والمداولة.تلاوة  -
 النطو بالقرار في بلسة علنية.  -

يوقددع القددرار مددن طددرف رئدديس التشددكيلة وأمددد الضددبد والمستشددار المقددرر عنددد ا قتضدداء، وفي حالددة وبددود مددانع، يعددد 
القدرار، حسدب  أمد ضبد اخر للتوقيع علدى أادل أوالرئيس الأوة للمحكمة العليا يوبب أمر، رئيسا أو مستشارا اخر، و/

 ا الة.  
من نفس القانو  الم كور أعلا ، الإ ارة فس الوثائو والنصوص المطبقة، ويشدار فس  889ويتضمن أيضا حسب المادة 

فس لالىا الدولة، وعند ا قتضاء فس اةصو  ومم ليهم وك ا فس كل   ص يقدع  اعد  قع ا اتماع فس القاضي المقرر و أن  ي
   ب مر من الرئيس.

  لفئع  لث نا: تال غ قئ ر مجلس  لدلإلة 
المكلدددب بددددلىع  بعدددد اددددور القدددرار النهدددائي مدددن ضلدددس الدولدددة الددد   يفصدددل في طلدددب ا ادددتةناف يبلدددر فس اةصدددو  )

مدددن قدددانو  الإبدددراءام المدنيدددة  894( في مدددوطنهم، عدددن طريدددو لضدددر قضدددائي طبقدددا لدددنص المدددادة  الضدددريبة، وفدارة الضدددرائب
 .   (35)ن   وز لرئيس ضلس الدولة أ  ي مر بصفة اات نائية تبلير القرار فس أطراف النزاع عن طريو أمانة الضبدوالإدارية، غير أ
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وتجدر الملاحظة أ  المشرع ا زائر  ك لدد في قانو  الإبدراءام المدنيدة والإداريدة وكد ا قدانو  الإبدراءام ا بائيدة المددة 
 ادورها من ضلس الدولة.   ال   ب أ  تبلر لىيها القرارام بعد 

وبصدور القرار من ضلس الدولة يصبح نهائيا وحائزا لقوة الشديء المقضدي لىيد ، وعندئد  تنتهدي المنازعدة الضدريبية بعدد أ  
 .وال  فس اخر مراحل

 خ توة:
لإداريدة تخضدع للعديدد وفي ختا  ه   الورقة البح ية نخلص بالقوة أ  التسوية القضائية للمنازعة الضريبية أمدا  اذيةدام ا

مددن الضددوابد الموضددوعية والإبرائيددة الدد   بددد مددن مراعاعددا واحترامهددا مددن قبددل أطددراف المنازعددة الضددريبية بغيددة الواددوة فس حددل 
 ينهي النزاع، ولعل من أهم  النتائ  ال  تم التوال فليها من خلاة ه   الدرااة ما يلي:

الإدار  تمر علدى دربتدد، المحكمدة الإداريدة كدربدة أوس للتقاضدي وضلدس ف  تسوية المنازعة الضريبية أما  القضاء  -
 الدولة كدربة ثانية وذلك طبقا لمبدأ التقاضي على دربتد السائد في النظا  القضائي ا زائر .

لية تقييدددد المشدددرع ا زائدددر  لتسدددوية المنازعدددة الضدددريبية أمدددا  المحددداكم الإداريدددة بضدددرورة تدددوالىر جملدددة مدددن الشدددروق الشدددك -
 والموضوعية ال  يتوقب عليها قبوة الدعو  الضريبية.

تعددد الأحكددا  الصددادرة عددن المحدداكم الإداريددة والمتعلقددة أاااددا بالمنازعددة الضددريبية أحكامددا ابتدائيددة قابلددة للااددتةناف  -
 أما  ضلس الدولة.

الضريبية ف  بعد ااتةناف ا كم ف  ضلس الدولة باعتبار  قاضي ضريبة من الدربة ال انية   يمكن  تسوية المنازعة  -
 الصادر عن المحكمة الإدارية الفاال في موضوع المنازعة الضريبية.

 ف  القرار الصادر عن ضلس الدولة يعتو قرارا نهائيا يترتب علي  فنهاء المنازعة الضريبية في مرحلتها القضائية.    -
 ضرورية وأاااية لتدعيم موضوع البحث وال  تتم ل  وبعد عرضنا لأهم النتائ  نقترح بعا التوايام ال  نراها

 لىيما يلي:
ضدددرورة تحديدددد الأبدددل القدددانو  الددد   يدددتم خلالددد  تبليدددر القدددرارام الصدددادرة عدددن ضلدددس الدولدددة فس أطدددراف المنازعدددة  -

 الضريبية.
بدددل وبدددوب تكدددوين قضددداة مت صصدددد في اةددداة الضدددريبي بهددددف تمكيدددنهم مدددن الفصدددل في المنازعدددة الضدددريبية في أ -

 معقوة  ايما وأ  ه   المنازعة تمتاز بالسرعة واةوة ودراية بالشوو  المالية. 
  ش: ليهوا

                                                 
. ود. عمار بوضياف، القضاء 70، ص 2004أنظر خااة: لمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، دار العلو  للنشر والتوزيع، عنابة، ا زائر، دو  رقم طبعة،  (1)

وما بعدها. أنظر أيضا: ر يد خلوفي، القضاء  95، ص 2008"، بسور للنشر والتوزيع، ا زائر، الطبعة ال انية،  درااة وافية تحليلية مقارنة " الإدار  في ا زائر
 .296، ص 2007لطبعة ال ال ة، "، ديوا  المطبوعام ا امعية، بن عكنو ، ا زائر، ا تنظيم واختصاص الإدار  "

 .2016المتضمن قانو  المالية  2015ديسمو  30المورخ في  18-15من قانو  الإبراءام ا بائية المعدة والمتمم بالقانو  رقم  1الفقرة  82رابع المادة  (2)
 .102نفس المربع، ص  (3)
 من قانو  الإبراءام ا بائية. 1الفقرة  82المادة  (4)
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 نطاق التدخل القضائي  في التحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار

 

                                ******* 

 :ملخص
ل ايريرا م الميريريرعا  ا  يريرير ا  ل، بصيريرهو   ك يريرير  وخصصيريرير  كثيرير م  يريرير  ليريروء م الميريريرعا   مست مايرير   م هيريريروثتح يل        يريرير     يرير ء

م وير خل  مج ل ا خلال   ل  ك ن  ب   ا بسط ه  دة م  و     م قوص د م عطنيوب  تظر       ن  م هوثتح يم  وتأث      
 ملخ صيرير  ب  هصيريرل    ت مايرير   م هيريروثتح ي  ص ليرير  م هصيريرل ك يريرل وصيرير وي م  يريرء م وي  تحيريرف،  يريراملخصيريرع   م وي  تح يرير   م   يرير  ف  

خيريرلال  يريرلد م  يمهيرير  هيريرتأرم اايريرص ا يريرء ملخصعصيرير    م يريرح ي يرير  ملخصيريرع   م وي  تح يرير     ت مايرير   م هيريروثتح ي  تو يريرر     مجيرير ل 
 م و خل م     ف ق ل وبأ  م هصل   م ت مع 

 م عطني  م   ضف  -م هوثتح ي -م  ولي م وي  ء الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
In the case of the investment litigation, specialized arbitration instances are 

often sized, as a substitute to the juridical authority. But the importance, and 
the statute of the investment and its influence on the national economy, 
impose the intervention of the state and its sovereignty by the limitation of 
juridical intervention field in the adversary arbitration specialized in the 
judgment of investment litigation, till the pronouncement of the judgment, In 
this paper we will focus on the most important features which represent the 
adversary arbitration in the investment litigation and we will precise the field 
of the juridical intervention, before and after deciding in the litigation. 

Key words: international litigation, investment, national judge. 
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 مقدمة:
   ماوتحيرير د كيريرل م سيرير ل  يرير ك  المايرير    خلاليريرنه يرير  تتتحعليرير  هيريرأ   يريرا ح اركو يرير  ما م يريرر م قوصيرير دل  م يرير م و يريرعيم شيرير    

 مقوص د   م عطني،  أوتح ة ااص ه ل ااب م هوثتح يم  ملأجت   ،   اء وم ت عض ب  قوص د و   ق م وتتح   م عطت   
 م قوصيرير دل  وت يرير يت   يت يرير   قيرير  تتيريرو  ايريرا م هيريروثتح يم  ملأجت  يرير  ن مايرير   نواهيرير  ن صيرير  ايريرا مخيريرولا  مسصيرير ح نيريرلاغيرير  

ملأ يرر م يرلي ل يريررك   ير ا  اه هير     ك ه يرير  م وعك يرق بيرل ملأ يرير م  م أ  ير  م يرح تسيريرأص  و يريرع، ا يرعد م هيروثتح ي بيريرأكثر  يرا دو ير 
م  و يرير  مس يرير ه   وي    يرير  ومسصيرير ح م يريرح لت يرير    مسسيريروثتحر ملأجتيريرى، كتحيريرا ن ض يرير  تسيريرأص ما يرير   م   يرير     م  مخا يرير     كيريررض 

 نيريرلا اايريرصقيرير  لتظيريرر مسسيريروثتحر ملأجتيريرى     يريرلم م و   يريرق  نيريرلا ير  م  مخا يرير  اايريرص ماو يرير ي م سيريرا   م سيرير  دل  م يريرح توتحويرير  تيرير ، غير  قعمن ت
مجيف   ض ل ولوأ يض     ص  ل،  لم وا  م ك ل م    ا م عطني   ضل  ت ما   م هوثتح ي   ظل م  صع  ملخ يج ير   

ست مايرير   م يريرح تت يريرأ ايريرا  ثيريرل  يريرلد م أ يريرعد ييرير  ليريرولاام  يرير  ط  أو يرير  و يريرا بيريرل  يريرلد كيرير ن  بيرير   يريرا  ايرير د وهيرير  ل ي ليرير ة  وسيريرعل  م
م عه  ل واهم   نج  وه ا  م وي  ء م  ولي، ملأ ر م لي تعجب  أل  م المعا          تولميرل ويرع م وتسير ق بيرل    يرق م وتتح ير  

 م يرر    م أ لير   يرا م ته ق ير   م  و  ير  وقير  من يرتح  ما ،   ق ا  م  مسسوثتحر ملأجتى  يرا ج ير  اخيرر و  ،م عطت    ا ج  
م يريرح ترهيريرن م نهويرير ك اايريرص م وي يرير ء م يرير ولي   م و يريررل  ما م يريرري وم يريرح ت يريرعم اايريرص تسيريرعل  م ت مايرير   مسوأا يرير  ب  هيريروثتح يم  بيريرل 
م يريرير ول ويا ليريرير  م يريرير ول ملأخيريريرر  و يريريرتم ضيريريرتح ن    اتحسيريريروثتحرلا ملأج نيريريرب حق  يريرير  وهيريرير  ل  اتحصيريرير    وم وي يريرير ء  يريريرا اجيريريرل تسيريريرعل  

 ت ما   مسوأا   ب  هوثتح يم  مس
وهيريرتي ول  يريرا خيريرلال  يريرلد مس مخايرير :  أ ايرير   يرير   تيرير خل م   ضيريرف م يريرعطني   خصيريرع   م وي يرير ء م يرير ولي    ت مايرير   
ا يريرعد م هيريروثتح ي  يريرا خيريرلال م و يريرر     ملأض يرير م م يريرح جيرير ا  تيرير  نوايريرف م تصيريرعمخ م و يريررلأ   م  مخا يرير  ونوايريرف م ته ق يرير   

 ء   مج ل ا عد م هوثتح ي م  و    م ح صس  م وي  
   ذ ك    ملخ   م و    :  وهتو ر 

  خصعص   م وي  ء م  ولي    ت ما   م هوثتح ي المحور الأول:
      ت خل م   ضف م عطني اثت ا ملخصع   م وي  تح     لاهوثتح ي المحور الثاني:

 ا   م هوثتح ي دوي م   ضف م عطني بأ  ص وي م  ء م وي  تحف    ت م  المحور الثالث:
 المحور الأول

 الدولي في منازعات الاستثمار خصوصية التحكيم
 نمير  تعهيرأ  ن ير ط    و يريرتحل  ي   وصيريررم اايرص م ير ود م عطت ير ، و م هيروثتح  أيرم ولمير ية   ل ير  ت يرعي مموتحأير     مجير ل 

هيريريروثتح ي م يريريريرعطني اايريريرص خيريريرلا  م   يريرير    وملخيريرير     ويموا ملأ يريريريرعمل، و نوايريريرف م يريرير ول اايريريرص ايريرير ة ن  قيريريرير   تو يريريرتحا خ  يريرير  م 
ك  هيريريروثتح يم  ملأجت  يريرير      يريريرا ان ه يريرير  اض    يريرير   ا يريريرعمنل م  مخا يريرير   ،م يريرير مخاف م يريريرلي   يريرير     هيريرير  دة وهيريريرا   م  و يريرير 

ملأجتيريرى و تيريرل جيريرر  ان ليرير يم شيريرر  م وي يرير ء    ق مسسيريروثتحر يرير جي كيرير  لأن   ذ يريرك  ،وست ما تهيرير   الم يرير   م   يرير     م عطت يرير 
 ا  ب لا   هض م ت ما   مج ل م هوثتح ي ملأجتى كعه 
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    :المقصود بالتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار -أولا
ان توعجيرل ويرع ت يرني م وي ير ء م ير ولي   مجير ل م هيروثتح ي و يرلم  ير  ق  ير   ك ن  بير   الم م يررمن لاق   ا نواف م ظرو   

 بل  ا خلال  برمم مجتحعا   ا م ته ق    وت رلس ذ ك   ت رلأ ته  م  مخا   
 مفهوم التحكيم الدولي: -1
مست مايرير   م يريرح قيرير  تيريرتلمء ايريرا ا يريرعد م هيريروثتح ي، و يريرلم    يريرل ملأطيريررم   هيريرض   يريرل م ت مايرير   لالميريرأ م وي يرير ء بيرير للالأويرير  

بأيريررض م تيريرير مع اايريرص    يريرير   ل ايريرق اا  يريرير  مء تحيريريرل ك يرير لل  الميريريرعا ايريرا م   يريرير ا، وقيريرير  مخواهيرير  م وأرلهيريرير   ضيريرعل م وي يريرير ء  يريريرا 
  (1)م ت ض   م ه     وم   نعن  

 :التعريف الفقهي للتحكيم 
هيرعل  ي و ير دم تظير م م يرلي  " M.de Boisseson: ضعل تأرليرف م وي ير ء ك ير  اركيرل ملأهيرو ذ: يما م ه   اآتأ د 

" م تظيرير م  :انيريرل  Jarrosso"، واركيريرل ملأهيريرو ذ: " ملأطيريررم  مسأت يرير   رليرير  بعمهيرير و ء،   تحيرير  م هصيريرل   مست مايرير   مسوأا يرير  تيريرء
م ص  خلاك  ق  تح  بل طركل او ا ة اطرم  مم يه  س تح  ق      ا       ل اا طرلق  يرلا ا  م لي يعج ل لسعي طر   ا

" وقيريرير  اركيريريرل ج نيريريرب  يريريرا م ه يريريرل م سعلسيريريرري انيريريرل آ  يريرير  خ صيريرير  لوهيريريرق اا  يريرير  ملأطيريريررم   يريريرا اجيريريرل ايريريررض ن مايريرير تهء اايريريرص  ملأطيريريررم 
 يرا  م ير ول فملأطيررم   يرا نوايرأ ب ته   ك  وي  ء م  ولي  ذم  ع نظ م لت   (2)مخ آخرلا ب  ل    شر او غ     شراشخ 
  عاتصرم اجت    ااص اشخ مخ لء ها   م وي  ء وم هصل   م ت م  ارض ن ما ء مسو تحااجل 

 :التعريف القانوني للتحكيم التجاري الدولي 
 ير ء ك ير  اركيرل تأرلهير  ا  ير  اايرص انيرل " م وي 1985 سيرت   م ير ولياركل ق نعن ملأونسيرامل م تتحيرعذجف  اوي ير ء م ولمير يي 

بير  تظر     بوأرلف وظ هف ايو ا مسلاضظ ان  لم م   نعن ج ا  (3)" لأني اي    ء هعما تع ول  لاهس     ء دم تح  ام  
مته   بل طركل ااص ان يح لا    م وي  ء جم ير   ج   م وي  ء، غ  انل  ا ج   اخر  ار  مته ق   م وي  ء ااص انل: "

، واركيرل (4)"  ا ن ماير   ب يرأن الاقير  ق نعن ير  يير دة هيرعما اك نير  تأ ق لير  ام غير  تأ ق لير  او بأض    ن أ اوق  لت أ ب ت تح 
لأيرير  م وي يرير ء دو  يرير ، يه يريرعم  يريرلم م  يرير نعن،  : " يريرا قيرير نعن محجيريررمام  مس ن يرير  ومحدميلير  1049مس يررع ما م يريرري   نيريرد مسيرير دة 

 او  ضيرف  : نظير مانيرلبير  وي  ء ل صير  و ، (5)"  اايرص ملأقيرلم وي  ء م لي  يرد م ت ماير   مسوأا ير  ب سصير ح م قوصير دل   ير و ول
 هصيرل   مست ماير    ود بوسعل  م ت ما   ل يرعم ب تهير   ملأطيررم  بأيررض نير ما ء اايرص شيرخد او اير ة اشيرخ مخ  يرا اجيرل م

  (6)م    تح  ب ت ء
 اعتماد التحكيم في عقود الاستثمار:  -2
 يت  طيريريريرل ب سسيريريريروثتحرلا  م وي يريرير ء يريريريرا بيريريرل اهيريريريررع انيريريريرعمع  ك يريريريرع م وي يريريرير ء   ق يريريرير ل  م هيريريروثتح ي ظيريريرير  رة ض لثيريريرير  نسيريرير    لأيريرير 

ملأج نيرب ضيرير  م يرير ول اايريرص اهيرير ا  أ  ير م  م هيريروثتح ي م ثت   يرير  او مسوأيرير دة ملأطيريررم ، او م  يرعمنل مءا يرير  ت يرير    عمك و يرير  اايريرص 
  (7) م وي  ء ب   و    ق  ل عن مسلاذ م عض   مهولم ب   ت ع  ا    م هوثتح يم  ملخ ص  ب   و  

،  يريرا خيريرلال م وعجيريرل ويريرع ضيريرل مست مايرير   م ت جميرير  ايريرا ت   يريرق 1963مس يريررع ما م يريرري م وي يرير ء لأول  يريررة هيريرت    يريرى يرير  ت 
 نعن م هيريروثتح يم  و يريرا خيريرلال قيرير ، ا يرير    مجيرير ل1966هيريرت   م وي يرير ءي م اوتحيرير د مسو يريرتحا شيريرر  تهسيرير  م ته ق يرير  مساي يرير  ب يريررم
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و نم  اديجيرل   ملخلاكير   م ت شير    ،  ء   م هوثتح يم  ملأجت   لتد مس رع ما م ري ااص م وي  1966م هوثتح يم   ست  
ايريرا م  يريررك   مسخوا يرير  م يريرح ت يريراو ك  يرير  م  و يرير  يسيرير هم    م راويرير ل ملخيرير مخ ملأجتيريرى او م يريرعطني، وقيرير  صيريررك مس يريررع لأول  يريررة 

 يريرعن ما م يريرر قيرير  صيريرير دق  ، ب يريرر  ان ت12-93ثتح ي   قيرير نعن م هيريروثتح يم     م وي يرير ء    ت مايرير   م هيريرو بجيريرعمم م الميريرعا
-01بير لأ ر  2001، ونهيرس  ير  جير ا بيرل قير نعن م هيروثتح ي م صير دي هيرت  (8)مج ل م هيروثتح ي   وي  ء  بااص  أ   ة توأاق 

   (9)مسأ ل ومسوتحء 03
 بيرير   يريرا  ديمم  كيرير ن يرير   واايرص ماو يرير ي ان ن مايرير   م هيريروثتح ي توأايريرق ب   يريرلاون م ولم يليرير   ا و ير  بعصيريره   شخصيرير  خ صيرير  ك

ايرا م أ ير    تهصيرلا  كتح  ق  ل يرعن مته قير  ،  م أ   ملأصاف مل عن مته   م وي  ء بت ق  وي  ء   م أ   ملأصاف، و م شر  
و  كلا م   ول لسو ل متهير   م وي ير ء ايرا ا ير  م هيروثتح ي ملأصيراف   يرتى انيرل  يرلا ت يرري ب يرلان م أ ير  ملأصيراف او  ،ملأصاف

 شخد ا دي  سوثتحر ق      بل دو ول او بل دو   و ء ول عن م وأ د كلا للاثر ذ ك ااص مته   م وي  م كسخل او  نه 
ت عن ق  ها   بأض  يرا صيرلاض  ته   هير تح   مته   م وي  ء  ت ئ  ا عد م هوثتح ي م ح ان   وم  و   بصهو   طرك

  ا يرير م    يرير   ضيريرل طايريرب اعا يرير  ايريرا    يرير   اخيريرر  اايريرص غيريررمي ما يرير   م   يرير     م عطت يرير ، و    ت يرير  ض ت يرير  م يرير ك  بسيرير  دته
  (10)م وي  ء، نظرم لخصعص   مست ما   م ت ش   اا م هوثتح ي وضه ظ  ااص م   ب  م وأ ق ي

 :مميزات التحكيم الدولي في مجال الاستثمار -ثانيا
كث م    لوتحسك مسسوثتحر ملأجتى ب  و  ضف ا  م       م وي  ء و لم خعك   ا مو  م م    ا م عطني  -1

ب  و لي لالمأ    و  ، جرمامته  م         تهرض اا ل قعمنل تاك م  و   و سص    ،  ه تح  ض تتح  ا و   مسوأ ق ة
 وقعمن تل    م خو  ي مسس ق  ا  نعن م عمجب م و   ق ااص م ت مع  م وي  ء

م ح هرا  م هصل   مست ما  : لوتح   م وي  ء بسرا  وه ع    جرمامتل  ه تح    مست ما   م هوثتح يل  و  -2
 م عطني    لوأل  أل هرا  م هصل  ب  قوص د  اه هيس 

ملأجتى  ه تح    ما نب م  ولي نظرم  وي ل         كأ     و لم   م هوثتح يلأو  م وي  ء وه ا   -3
   لتأ س  ا ب    ، و ع وخصص    م هوثتح ي ب  هصل   مست ما  وخ عع ملأطرم     قعما  ث بو  وي دة

 م  تح ن  اتحسوثتحر ملأجتى  ااص  ضق 
بس ط  محجرمام    م وي  ء: نظرم س  توتحو  بل      م وي  ء  ا صلاض    اه ل واوه  ك  و ا ص    -4

  (11)و دمية مااس   م ح ت عن بأ  ة اا محجرمام  م   ا   بخلا  م    ا
 المحور الثاني

 ارمدى تدخل القاضي الوطني أثناء الخصومة التحكيمية  للاستثم
ااص ي تح  م وي  ء ل عن  ا اجل مهو أ د م الميرعا    م   ير ا م يرعطني، غير  ان  ن ما ء ن اعا ملأطرم     ارض 

ملخصع   م وي  تح    ب  ان   د   جما   يرا محجيررمام  م عمجيرب  ت  ا ير  بير ام  يرا ايررض م تير مع اايرص مء تحير  و ص لير  صير وي 
ضف م عطني وك ير   ا ير ب  م ا ير ملي  اتصيرعمخ م و يررلأ   ما م رلير ، و ير  ذ يرك م  ء م وي  تحف، وخلال ذ ك لسو أ  ت خل م   

   (12)ك    تم  ا  ضف م عطني صلاض      ملخصع   م وي  تح    لا مقو ص ملأ ر ذ ك
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 :دور القاضي الوطني من حيث الاختصاص -أولا
م وي ير ء، ك أ ير  بيرل ك م تير مع     ته ق ير ملأطرم  بت ا ااص ممخو  ي مء تحل ل عن  ا  ان   محش ية ب مل   ب   ا 

 يريرلم  بيرير   يريرا محشيرير ية او     ما يرير   مسخوصيرير  بيرير  وي  ء   مجيرير ل م هيريروثتح ي   تيريرأث   ،   يرير      تح يرير    يرير  ليرير  ملأطيريررم 
 منأ  د مخوص مخ ما    م وي  تح    لاهوثتح ي ااص مخوص مخ م   ضف م عطني 

 مبدأ الاختصاص بالاختصاص(: اختصاص جهات التحكيم في مجال الاستثمار ) -1
 يريرا قيرير نعن م هيريروثتح ي ما م يريرري م ت مايرير   م    تحيرير    مجيرير ل م هيريروثتح ي بصيريره  مهيريروثت        ج يرير    17مسيرير دة  اخ يريرأ 

  يرير  كيريرل خيريرلا  بيريرل مسسيريروثتحر ملأجتيريرى وم  و يرير  ما م رليرير  ل يريرعن بسيرير ب  ": (13)   يريرا ما يرير   م   يرير     ما م رليرير   يرير ء بيرير 
جرما مهلتيرل م  و ير  ما م رلير  ضير د،  الم ير   م   ير     مسخوصير ،      وجيرعد مته ق ير   ثت   ير  او  وأير دة مسسوثتحر او بس ب  

ملأطيريررم  ابر و يرير  م  و يرير  ما م رليرير ، توأايريرق ب سصيرير    وم وي يرير ء، او   ض  يرير  وجيريرعد متهيرير   خيرير مخ ليريرتد اايريرص بتيرير  تسيريرعل  او بتيرير  
 "  مخلستحم  ا ركل ب  وعصل    مته   بت ا ااص    ء خ 

كأطرم  ا   م هوثتح ي ملأجتى لير  مخو ير ي ما ير  م يرح  يرعل لير  م هصيرل   مست ماير  م وي  تح ير ، ك ير  ت يرعن  لاهسير   
وتح تيرل دم تح  لأ         ها   م وي  ء ول اق ااص  لم م تعع م وي  ء مسلاهس تي، كتح  انل ق  ل عن    تح  ضرم و لم    ما

و   ان اض  م م وي  ء تص ي      ا ي تحل  أ تل  اهصيرل   ضير    يير دة ض تى ما(14)1958مته ق   ن علعيو  ست  
او          ء دم تح  يحو ء       ملأطرم ، كتح  ان       م وي  ء ق  تت أ يعجيرب مته ق ير   دو  ير  او ثت   ير  او  وأير دة 

م هوثتح ي ب لأخد م ح صير دق  ن ما         صلاض   م  ملأطرم  وهتي ول ارض بأض  ا       م وي  ء مسخعل ل  
 ااص مته ق  ته  ما م ر 

 :فقا لاتفاقيات الاستثمار الدوليةاختصاص هيئات التحكيم و  .أ 
 ن  ض  ير  م تير مع    ج ير     ير ء لوأيرل  أيرل   لير  م  عمايرير  مس   ير  اايرص  جيررمام  م وي ير ء، كتحير  لوعجيرب ان ل يريرعن 

   او مته ق يرير   تيريرتظء م وي يرير ء و أيريرل ا يريرء  رمكيرير  حجيريررما م وي يرير ء دو يرير  مضيرير  اطيريررم  م تيرير مع قيرير  صيرير دق  او من يريرتح        يرير
  :م  ولي    ت ما   م هوثتح ي نج 

 :ISCID (15)المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار -1
دو يرير ، ودخاير  م ته ق يرير  ض يرير   65، وتم م وعق يرير  اا  ير   يريرا ق يرل 1965مته ق ير  ومشيريرت ا اير م  ان يرئ  يريرلم مسركير  يعجيريرب

مسسيريروثتحرلا  يريرا  يريرعمطني  هيريروثتح ي بيريرل م  و يرير  مسوأ قيرير ة و ك ويريرع   يريرلم مسركيرير  تسيريرعل  مست مايرير   م ت شيرير   ايرا م، 1966م وته يرل ايرير م 
وم  يريرر  مرخيريرر  عمطتيرير   يريرا  (16)م يرير ول مسوأ قيرير ة ملأخيريرر ، و   يريرعل مخوصيرير مخ مسركيرير   بيرير  ان ل يريرعن اضيرير  م  يريرركل دو   وأ قيرير ة

    (17)دو   اخر   وأ ق ة    ت ما  مهوثتح يل 
 :لوكالة الدولية لضمان الاستثمارا -2

تم  ض مث  لد م عك    يعجب م ته ق   مسو تحت   ض مث م عك  ير  م  و  ير    يرتح ن م هيروثتح يم  مسعمكيرق اا  ير   يرا ق يرل  
  (18)مسأ  بعمشت ا 1965 -03-18     م  تك م  ولي حا دة م وأتح  وم وتتح
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 اف:التحكيم وفقا لاتفاقيات الاستثمار متعددة الأطر  .ب 
 : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات -1

 1974مته ق يريريرير  مسلاهسيريريرير  م أرب يريريرير    يريريريرتح ن م هيريريريروثتح ي وم وتحيريريرير ن م صيريريرير ديم  م صيريريرير دية   اول اكرليريريريرل     يعجيريريريربم تم  ن يريريرير 
ب ت   ما م ر  ب   عل ، وم لي ضظف يعمك   مماس م قوص دي ا  أ  م  ول م أرب   وق  ومك   اا ل اغاب م  ول م أرب    ا

   م ح ك ن  ق رم  لاهس  
 التحكيم وفقا لاتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي:  -2

،   تى ان ملأطرم   ء م للا ل ع عن بوأه سل، ض تى لأل   خ ص     تح ماو تلم ح    ا م ته ق   20 اتح دةوك    
تيريرير يلن تسيريريرا ء طايريريرب م وي يريرير ء ولأ تيريرير ن بيريرير ويهم  خيريريرلال شيريرير ر ي  سيريرير  ل  يريرير   كيريريرل طيريريرر  خيريريرلال شيريرير رلا ا يريريرع ب ل  يريرير  مبويريرير ما  يريريرا

 .(19)قرميم       م وي  ء نه     و ا     ، وت عنطر  م ت مع  ل عن  ا  عمطني اض ان     ااص  م وي  ء
 )محكمة الاستثمار العربي(: لأموال العربية في الدول العربيةرؤوس ا لاستثمار الموحدةالاتفاقية  -3

ت يرعن م عهير ط  وم وعك يرق وم وي يرير ء  -لعجير  متهير    صير لر بيرل اطيريررم  م تير مع  ذم  - الوم أ يريرر مسير دة م رمبأير    اتحير دةوك ير  
(، وم لي لأ  جير امً   لولمير ا  يرا  يرلد م ته ق ير    وك    اتح دة م ث  ث   تل وك يرً   ا عماير  ومحجرمام  م عميدة    ايق م ته ق  )

كتحير    يرا ان توير خل ي تحير  م هيروثتح ي م أرب ير    (20)شرم  ملأ ل م أير م ا  أير  م ير ول م أرب ير وصر   جرمام  م وي  ء     
  (21)ك تح   د تته ل ض ء      م وي  ء   ض    ا م تته لد

 : ثنائية لاتفاقيات وفقاالتحكيم  .ج 
مست ما   م ت ش   اا   ا اجل ت علر وت لم   م هوثتح ي وت      ما    مسخوص   وسعل  ن مته ق    ت م دو وق  

م هيريروثتح يم  بيريرل م  و يرير  ومسسيريروثتحر ك يرير    يريرل بأيريرض م ته ق يرير   م وي يرير ء    ج يرير   دم تحيرير  كيرير سرك  م يرير ولي  وسيريرعل   ت مايرير   
مته ق يرير   يريرير    نجيريريرم هيريروثتح ي كتحيرير  انهيريرير  قيرير    ايريريرل  ته ق يرير   واض يريرير م خ صيرير ، و يريريرا بيريرل م ته ق يرير   م ثت   يريرير  م يريرح ابر و يريرير  ما م يريرر 

، م يريريرح اض  يريرير  م ت مايريرير   (22) او يريريرلم   وم تح ليريرير  مسو  د يريرير   لاهيريريروثتح يم ، مسعقأيريرير  ب   عليريرير  30/09/2001 يلن م  عليريرير  بويريرير
م ت شيرير   بيريرل طيريرر   وأ قيرير  و سيريروثتحر تيرير ب   ا يريرر  مسوأ قيرير     مسركيرير  م يرير ولي  وسيريرعل   ت مايرير   م هيريروثتح ي او    ي تحيرير    يرير ء 

  ا م ته ق    09/03  بل مس دة خ ص    د وك    ته ق   م  عنسامل وك   س  ج ا
 :علاقة الاختصاص التحكيمي مع الاختصاص القضائي -2

ااص م رغء  ا ان منأ  د مخوص مخ ما    م وي  تح    اهصل   مست ما ، صأل  ا م   ضف م عطني غ  نود، و   
 ذ ك ق  تأ    ل بأ  م صلاض    خلال ه  ملخصع   م وي  تح    

 ضاء الوطني في المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم:مبدأ عدم اختصاص الق .أ 
لأويرير  ايرير م مخوصيرير مخ م   يرير ا م يريرعطني   ملخصيريرع   م وي  تح يرير    يرير ا كرهيريرول م  يريرعمنل ومسأ  يرير م  م  و  يرير  ك يرير  جيرير ا   

ان توير خل   مسسير  ل م يرح لتظتح ير   يرلم م  ير نعن،   ايرعم لأي ي تحير    ا ق نعن ملأونسامل م تتحيرعذجف اايرص انيرل: " 05مس دة
"، و   ايريريريرك م   ضيريريريرف م يريريريرعطني هيريريريرا     ت رليريريريرر مخوصيريريرير مخ ما يريريرير       ض يريريريرتى ل يريريريرعن  تصعصيريريرير  اايريريريرص ذ يريريريرك    يريريريرلم م  يريريرير نعن

م وي  تح    ا ا     اايرص ماو ير ي ان مخوصير مخ مء تحيرل ب  هصيرل   مست ماير  م وي  تح ير  ل يرريد مء يرء   ضير  ذمتيرل و يرلم  ير  



 

 

162017  456 

 

  مست مايرير   م هيريروثتح يل  كايريرع كرضيريرت  كيريروم مميرير ل  ا  ضيريرف م يريرعطني  اتظيريرر   و يريرع   يرير ة لسيريرتحص ي يرير ا م خوصيرير مخ ب  خوصيرير مخ، 
    مخوص مخ مء تحل هع  لوأ يض ذ ك    هرا  محجرمام    مست ما  م وي  تح    لاهوثتح ي كتح  انل لسيرو أ  بيرل ك 

    (23)هعا ن   م  ر  م لي ل       تأ  ل  جرمام  م وي  ء
مته ق ير    ا 03/عطني ان ل  ف بأ م مخوص صل    لم م ت مع، وق  ج ا   مس دة م ث ن  لوأل ااص م   ضف م   و ا 

اايريريرص ي تحيريرير  م  و يريرير  مسوأ قيريرير ة م يريريرح ل يريريررك ا    يريرير  نيريرير مع ضيريريرعل  عضيريريرعع كيريرير ن ييريريرل متهيريرير    يريريرا  اايريريرص ان " 1958ن عليريريرعيو  سيريريرت  
   م وي  ء وذ ك     لو ل  اتحي تح  ان  ان   ل ملخصعم بت ا ااص طاب اض  ء –ملأطرم  ب سأى م عميد    لد مس دة 

 يريريرا قيريرير نعن  1045"، و يريريرلم  يريرير  اقيريريررد مس يريريررع ما م يريريرري   نيريريرد مسيريرير دة   يريريرلم م تهيريرير   ب طيريريرل او   اثيريريرر  يريريرل او غيريرير  ق بيريريرل  او   يريريرق
 ، او ل عن م   ضف غ  نود ب  هصل    عضعع م ت مع،  ذم ك ن  ملخصيرع   م وي  تح ير  ق  تحير محجرمام  مس ن   ومحدميل : "

 "   ذم ت ل  ل وجعد مته ق      ء ااص ان تث ي  ا اض  ملأطرم 
ك لأصل  ذم  ع ت رليرر ما ير   م   ير     م عطت ير  بأير م مخوص صير   ب  هصيرل   م تير مع م يرلي   تحيرل مته ق ير  م وي ير ء او 

 لو يرريلا    ير  بأيرض م ير    ان ملخصع   م وي  تح   ق  تح  ب أن  لم م ت مع ك  ا ة ا   ، غ  انل   ل    ا مهوثت ا، كتحير
م ير ولي بأيرل م او ير ي  هير تح   يرلا ت يرل  يرل ان شيرر  م وي ير ء  اخيرل  نهير   م وي ير ء أ ير  مخوصير مخ م   ضيرف م يرعطني  ير  اير م 

  اتظ م م أ م  ن  فاو  ب طل
 نتائج عدم اختصاص القضاء الوطني في النزاع التحكيمي: .ب 

اايرص مء تحير  م يريرح تركير  ا    ير  دايريرع   : "ان   تتحيريرعذجف ك يرف تيرتد اايريرص يريرا قير نعن ملأونسيرامل م  08بير  رجعع    مسير دة 
"  و تيرل  يرلا ت يرل  ا  ضيرف م يرعطني ان     سأ   ابرم ب أنه  مته      ء ان   ل م  ركل    م وي  ء،  ذم طاب  ت ير  ذ يرك

اايرص طايرب اضير   بتير اً بأير  ت رليرر اير م مخوص صيرل  -اا يرل م ت مع مسأيرروض ا   يرل   ير   خوصير مخ ج ير   م وي ير ء ك وعجيرب 
  وي  تح   مسخوص   اهصل   م ت مع ض    م  ركل    ما   م  - ملأطرم 

 دور القضاء الوطني في تحديد الجهة المختصة للتحكيم .ج 
كتح يرير ا ان  رطيريررم  ضرليرير  م تهيرير   اايريرص محجيريررما م عمجيريرب  ت  ايريرل   تأ يريرل مء تحيريرل، غيرير  انيريرل قيرير  ل يريررا اايريرص م تهيرير   

 ه   اصلا ااص   ل  ما   مسخوص ، ك ت  لظ يرر م ير وي محاير ل  ا  ضيرف م يرعطني ب هير ذ محجيررما م يرلامم  ير صأعب  او ا م م ت
   لتد م ته   بإجرمام  م وأ ل ااص وه ا  اخر    تح ن م وأ ل ول عن بوعمكر م     م و    :

 ض    ا م م ته   اصلا ااص  جرمام  تأ ل     
 م وأ لأ ل و  لوصر  اض  م  رك ن وك   س  ت و ف  جرمام   ذم ك ن ك ل مته   ب  و  
  محجرمام  ذم   لوتح ا م  رك ن، او مء تح ن،  ا م وعصل    مته     اعب  ت تح  وك   للد  
   ذم   لوهق طر  ث  تى، و ذم ك ن  لاهس ، بأدما اي   تح   عكع      ل    لد محجرمام  

  تأ يريريريرل مء تحيريريريرل ان ترمايريريريرف مخوصيريريرير مخ و يريريريرلا لا  مء يريريريرء وك يريريرير   تهيريريرير   م وي يريريرير ء  واايريريريرص ما يريريرير  م   يريريرير     مسخوصيريريرير 
 و لم وك    ته ق    م  و    م ح ت تحا م وي  ء   مج ل م هوثتح ي (24)و عضعع م ت مع  ا مجل ضتح ن م وي  ء،
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و اير لء او مهيرو  ملء،  ا     م  : "       غ  ب م وأ ل، و  ض    صأعب  تأ يرل مء تحيرل ا 1041وك    اتح دة و 
 اعم  ا ر  م لي ل تحل م وألم ل م    م ي  لأتي:

  ما م ريك  ملأ ر    ي  س مء تح  م ح ل     دم رة مخوص ص   م وي  ء،  ذم ك ن م وي  ء اري    -1
محجرمام  يك  ملأ ر    ي  س ي تح  ما م ر،  ذم ك ن م وي  ء اري   ملخ يم ومخو ي ملأطرم  ت   ق قعما   -2

 "  مسأتحعل ت    ما م ر
ول يرتحل دوي م   ضيريرف     ليرير  مخوصيرير مخ وتأ يرل ج يرير  م وي يرير ء،  جيريررمام  تأ يريرل مء يرء م  يرير لل اتيرير  ايرير ل مء يريرء او 

   (25)مستهردة او بس ب ط يئ لبإيمدتيدد او  ذم تتيص  ا م وي  ء 
  :ت في التحكيمادور القاضي الوطني من حيث الإجراء -ثانيا
لأن  جيريريررمام  م وي يريريرير ء تو ايريريرب مهيريريرير ذ بأيريريرض محجيريريريررمام  اثتيريرير ا ملخصيريريريرع   ونظيريريررم لأن    يريريرير   م وي يريرير ء   يايريريريرك  نظيريريررم

ها    محج  ي ومح  مم ااص ا س م    ا، ك   اج م  م و رلأ   ل     م وي  ء ان تالمأ    م    ا  ا اجل تس  ل 
 محجرمام   
  :ستعجاليةالاالتدخل القضائي في الإجراءات  -1
 يريرع مهيرير ذ مجتحعايرير   يريرا م ويرير مب  مسلاقويرير  وم ويهظ يرير  وقيرير  ايريرر  قيرير نعن ملأونسيريرامل م ويرير ب   هيريروألم    م   بيرير حجرمام  ل صيرير

   ير   لبير شير ل قيررمي ام   شير ل آخيرر، تيرأ ر :" م وير ب  مسلاقير   يرع اي تير ب  وقيرح، هيرعما اكير ن   17/02مسلاق    مسير دة 
   رمي م لي لهصل نه       م ت مع، ي  لاف:اي وق  لس ق  ص مي م  م وي  ء اض  م  ركل، 

   م ت معك ن اا ل    ضل م هصل     ع اا ل او لأ  د       ان ل  ف م  ل ااص    .أ 
 ان لوخل  جرما  ت  ض وث ضري ض لي او وش ك او  س ا بأتحا   م وي  ء نهس  ، او ان  وت  اا مه ذ  جرما .ب 

 ،يحوتحل ان لس ب ذ ك م  ري او مسس ا
  ،ان لعكر وه ا   اتحي كظ  ااص مسعجعدم  م ح   ا بعمه و   تته ل قرمي  ضق .ج 
 ان يح كظ ااص ملأد   م ح ق  ت عن      وجع رل    ضل م ت مع  .د 

 09ول عن ها    ص مي م و مب  مسلاقو   ا    ير  م وي ير ء غير  انيرل قير  لأ ير  ذ يرك    ما ير   م   ير     وك ير   اتحير دة 
  لأو   ت ق    ته   م وي  ء ان ل اب اض  م  ركل، ق ل بير ا  جيررمام  م وي ير ء او  : "مل م تتحعذجف ا ق نعن ملأونسا 

 "   وق      لاقو ، وان توخل مء تح   جرما بت ا ااص  لم م  اب   اثت    ،  ا  ض   مء كء ان توخل  جرماً 
 هيئة التحكيم:دور القاضي الوطني في الاعتراف بالتدابير المؤقتة الصادرة عن  .أ 

 هظيريرف،  ايرعم لأضيرير  اطيررم  م وي يرير ء ان لالميرأ    ي تحيرير  م وي ير ء  يريرا اجيرل طايريرب مهوصير مي ا يريرر  بوير ب   لاقيرير  او
"     ذم : 1046/02مس دة   و ا ثم  وجب ااص م  ر  مسأني تته ل  لم م و ب   يمدل  و لم بأن لاوتحس محجرمام  م لام  

ويرير ب   يمدليرير ، جيرير م ء تحيرير  م وي يرير ء ان ت ايريرب تيرير خل م   ضيريرف مسخيريرود، ول  يريرق    يريرلم   ل يريرء م  يريرر  مسأيريرني بوته يريرل  يريرلم م 
" ول يرعن  يرلم بو ير   طايرب    مء تحير  مسخوصير  بصيرض م تظيرر ايرا م  اير  م يرلي صير ي ك يرل م وي ير ء  م  يرأن قير نعن باير  م   ضيرف
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 لم م و ب   يمدلير  كإنيرل ايرعم ء تحير   ، و  ض    ا م ق  م م  ر  مسأني بوته ل(26)    تتد      م وي  ء ااص خلا  ذ ك
   (27)ق    لم م  أن ق نعن با  م   ضفم وي  ء ان ت اب ت خل م   ضف مسخود، ول  

ولأويرير  م ايريرام  ب  ويرير ب  مسلاقيرير  م صيرير دي ايريرا    يرير  م وي يرير ء تيرير ب م  ا  يرير  لوأيريرل اايريرص  م   ضيريرف م يريرعطني م ايريرام  بيريرل 
 يرا    ير  م وي ير ء او  يرا مء تحير  م يرح صير ي  دم  نهير م وير ب  مسلاقير  قير  تم تأا  يرل او  أنبيرمقوتير ع  اتحي تحير   وعمكرلو نه ذد،     

م وي يرير ء   دو و يرير  او م يريرح صيرير ي م ويرير ب  يعجيريرب قعمن ت يرير ، لأنيريرل    يريرلد م   يرير  ل يريرعن  صيرير مي م ويرير ب  مسلاقيرير   يريرا مخوصيرير مخ 
اتحي تح  و  ت   ض ت   ت رلر  ا دة ص  غ  م و ب     م صلاض    مسخع       وأ يضم    ا م عطني  او   ض ل ك ن م و ب  

   (28)مسلاق  ااص وع لولاام    صلاض  ته  دون مسس ا ي تحعنل
 صلاحية القاضي الوطني في إصدار التدابير المؤقتة:  .ب 

 ه صيرا    م تير مع، و ير  ذ يرك قير  تأو  صلاض    ص مي م و مب  مسلاقو   ا صلاض    ي تح  م وي  ء ب او  ي   ما   م
   ر ايريرتأ يرير    تحيرير   صيرير مي م ويرير مب  مسلاقويرير  لأغيريررمض م وي يرير ء    مخوصيرير مخ مءيرير كء م عطت يرير  بصيريرض م تظيريرر ايريرا م  ايرير  م يريرلي 

                   (29) قا تحل م وي  ء، وذ ك وك    لإجرمام  م        ملخ ص  ب  نعن دو   مء تح  مسخوص 
 ي في الأدلة:مساهمة القاضي الوطن -2

اعم طاب ت خل  س ا ة م    ا م عطني  ا اجل ت    ملأد   او ي ل    تحير  مء تحيرل او تث  ير  محجيررمام  او   
ان تتهيريرل  ايريرعم  اتحي تحيرير  يريرا م  يريرركل بأيرير   عمك يرير  مل  يرير  و  اايريرص طايريرب  يريرا    يرير  م وي يرير ء او لأي بتيرير اضيرير    اخيريرر    و يريرلم 

 يرا  1048جير ا بيرل م  ير نعن ما م يرري بتصيرل   مسير دة  محجرم  ير  م  مخا ير ، و يرلم  ير  وك ير    عماير   م  اب   ض ود هيرا و   و 
 ذم مقو   م  روية  س ا ة م سا   م          ت ير   ملأد ير  او ي لير    تحير  مء تحيرل  ق نعن محجرمام  مس ن   ومحدميل : "

رم  ب  تهير    ير   يرلد ملأخير ة، او  ا يرر  م يرلي او تث    محجيررمام  او   ضير    اخيرر ، جير م ء تحير  م وي ير ء او  رطير
ل تحيريرل م وألم يريرل بأيرير  م اخيرير د  يريرل  يريرا طيريرر  ي تحيرير  م وي يرير ء، ان ل ا يريرعم يعجيريرب ارل يرير  تيرير خل م   ضيريرف مسخيريرود، ول  يريرق   

 "   لم م  أن ق نعن با  م   ضف
طايريرب    سيرتح ا ء بأيرير ان تسيريروتح     م  ير عد  اعصيريرعل م  يرير  ق، و يرا اجيريرل ذ يريرك لير    يرير م  ء ب   يريرعي م وي يرير ءكا   ير  

  (30) س ا ة  ا م    ا
 المحور الثالث

 م التحكيمي في منازعات الاستثماردور القاضي الوطني بعد صدور الحك
م وي  تح   بأ  ص وي م  يرء وت ا صيرل    ملأطيررم  مسأ تير ، ممير  لسيروعجب مهير ذ محجيررمام  م لام ير   يرا  ملخصع  تتو ف 

ايرا  لم وت ايرم  ر  م لي ت ري م  ء  ص  ل  غ  انل   ض    ت ير اس م  يرر  او   ا م خو  يياجل طاب تته لد ب   رلق 
م  يريريرء م وي  تحيريريرف مستح يريريرعي  تته يريريرلم الميريريرعا    م سيريريرا    م   يريرير     م  مخا يريرير   يريريرا اجيريريرل  ج يريرير ي مء تحيريرير  اايريريرف  لوعجيريريربم وته يريريرل 

 يريريرا  1035 يريريررع ما م يريريرري   مسيريرير دة ك لأض يريرير م م وي  تح يريرير  م   بايريرير   اوته يريريرل ضيريرير د   مس (31)ب  صيريرير ص  م وته لليريرير  وم ايريريرام  بيريريرل،
بوأ يريرل ملخيرير ما او مهيرير ذ بأيريرض   وأا يرير   م تيرير مع كا يرير  او ج   يرير  او   يرير ل   ك صيريرا     م   وم يرح   يريرا ان ت يريرعن اض   يرير  نه   يرير  

 محجرمام  مسس ا ة   م وي  ق 
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:الاعتراف القضائي بالحكم التحكيمي وتنفيذه -أولا    
بيريريريرويهظ ض يريريريرتى ق ايريريرير  بيريريرير  اام  ب لأض يريريرير م م وي  تح يريريرير  ملأجت  يريريرير   1958 ق يريريرير  ن عليريريريرعيو بأيريريرير  من يريريريرتح م ما م يريريريرر    مته
 "محدميل  ض تى خص   ب سء    اتعمن و تحا ق نعن محجرمام  مس ن   و مس 09-08وتته ل  ، ومص   وع  ص مي ق نعن 

ليريروء  : " تيريرل 1051/01  مسيرير دة وم يريرلي جيرير ا "    م ايريرام  بأض يرير م م وي يرير ء م يرير ولي وتته يريرل   مايرير ي وطيريرر  م  أيريرا ك  يرير 
م اام  بأض  م م وي  ء م  ولي   ما م ر  ذم اث    ا يسك ت   وجعد  ، وك ن  يرلم م ايرام  غير  نير  ف  اتظير م م أير م 

 "  ك   رميم  م ص دية   مست ما  م وي  تح   ت عن ق با   اوته ل بصض م تظر اا م  ا  م لي ص ي  ك ل  م  ولي
ان ل يريرعن مم يريرعيم ب  صيرير ص  م وته لليرير ، كيريرلا ايريرعم م وته يريرل مايرير ي    بسيريرت  تته يريرلي  وم سيريرت م   ت  لوعجيريرب وته يريرل اي هيرير

اض ير م م وي يرير ء  " يرا قير نعن محجيريررمام  مس ن ير  ومحدميلير   وذكيرر   ك رتهير  م س دهير   600م وته للير  ضير د   مس يررع   مسير دة 
ب  و لي ك  وته ل   قيررميم  م وي ير ء   ل يرعن    "  و  عدا  بأ  ن  م   ط      ومسمسأ عي بوته ل    ا ق ل يمه ا ما    م  

 بص وي ا ر  ا ما    م        مسخوص  وك    لإجرمام  م و     وم ح ق  تص  م بركض  ا م اام  بوته ل  :
 : لاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذهإجراءات طلب ا .أ 

ب   يرير م مميريرا ت يريرري م وته يريرل  صيرير  ل وك يرير   لإجيريررمام  مسوهيريرق اا  يرير  وقيرير  ليريروء م ايريرام  بيرير   ء م وي  تحيريرف يعجيريرب طايرير
،  جيررمام  طايرب م ايرام  وتته يرل اض ير م مء تحيرل  يرا خيرلال ت ير   طايرب    (32)ض د  مس دة م رمبأ   يرا مته ق ير  ن عليرعيو

صيرعية  يرا ملأصيرل تو يرتحا  ما   مسخوص  و لم يعجيرب طايرب كوير ل ل ير م    مء تحير  نوصير ،  رك ير  بأصيرل م  يرء م رويرف او
م  رو  مس اعب   رو   م ست ،  ض ك     اصل م ته   مست أ  اوي  ء او صعية  تل، واب  يكير    يرلد م عثير  ق بتسيرخ   ت ير  

      (33) اجم   ذم ك ن يريم بص  م اص  م رو    واك م  و  
ض يريرء م وي يرير ء سيرا ل ا  يرير   يريرا ملأطيريررم ، وقيرير   ولسيراء ي يرير س ا تيرير ا م  يرير ط نسيرخ  يو يرير  مم يريرعية ب  صيرير ص  م وته للير   يريرا

 اض ل مس رع تته ل اض  م م وي  ء مس تحع   ب  ته ذ مسألمل    نهس قعما  مس     ااص م ته ذ مسألمل  رض  م م        
ا يرير   يريرا ض يريرتى ما يرير  مسخوصيرير  بإصيرير مي اوم يريرر م ايريرام  بأض يرير م م وي يرير ء م يرير ولي وتته يريرل   مايرير ي مسخوصيرير  ك يرير    يرير  

س يررع ما م يرري بيريرل  ير   ن كير ن م وي يرير ء ايرر  بير ا م ر ام ب لخيرير يم، وم يرلي ل يرعن يعجيريرب ا يرر صير دي ايريرا ي ير س مء تحير  م يريرح م
صير ي  اض ير م م وي ير ء   دم يررة مخوص صير  ،  ذم كير ن م وي ير ء ايرر  بير ا م ر، او ي تحير  ييرل م وته يرل  ذم كير ن   يرر ي تحيرير  

  (34)م وي  ء  عجعدم خ يم محقا ء م عطني
ول وصيريرر دوي م   ضيريرف م يريرعطني   تته يريرل م  يريرء م وي  تحيريرف ضيريرعل  يرير   تيريرعمكر م  يريررو  ملأه هيرير    لاتهيرير   دون م تظيريرر   

ب  وته يريرل وتوخيريرل محجيريررمام  م لام يرير   س يريررد ب  صيرير ص  م وته لليرير ، و  صيرير م  مصيرير ي ا يريرر ل عضيريرعع م وي يرير ء، و  ض  يرير  م ايريرام  بيريرل 
لأ ر ييرتم م صير ص  م وته للير   اي يرء م وي  تحيرف   ير    ذليرل م        م عطت   و بل  ا ما     م اام هت م تته لل   ب   ا 

  (35)م  ء م وي  تحف، او ااص     ل
 رفض القاضي الوطني الاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي:  .ب 

تيرير  او تته يريرل   ول يريرعن ذ يريرك   يرير  ب ايريرب  يريرا اضيرير   بيرير  اام قيرير  ت  بيريرل قيريررميم  م وي يرير ء يك يرير   يريرا ما يرير   م   يرير     
  1958ملأطرم  او ب رمي  ا مء تح  مسخوص  ض دتل مس دة ملخ  س   ا مته ق   ن علعيو  ست  



 

 

162017  460 

 

رفض الاعتراف بناءا على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده: -1-ب  
اعم  ا ر  م لي ت ري تته ل م  ء م وي  تحف ض د ان لو  م    مء تح  مسخوص   مس  م       طايرب م ايرام  او 

 م وته ل و لم بإق    د  ل ااص:
 ن  ه منأ مم ملأ ا     اض  اطرم  مته   م وي  ء، او ا م صي  مته   م وي  ء يعجب م   نعن مسوهق اا ل او  

 م  و   م ح ص ي ك    م  رمي   ض    ا م م ته   ااص ق نعن  أل، اض  م ق نعن
 تأ ل مء ء او بإجرمام  م وي  ء، ا م مضامم ضق م  ك ع ب  و ص     جرمام  ت ا غ 
  ل ا   لم ملأخ     اا ن     خ يجتأ يض  عضعع قرمي م وي  ء    مته   م وي  ء او مشوتح  ل ااص  س  ل  

 ب ح   ن م هصل بل مسس  ل مسوأ يض  ومسس  ل م ح ت خل   ن    م وي  ء،
  ن  ه  م  عمنل م  مخا    ا و   م ح جر  ك    م وي  ء   ا م  رما ة مته   م  ركل   ت   ل      م وي  ء او

  (36) ض    ا م وجعد مته   بل ك
رفض الاعتراف بقرار من المحكمة: 2-ب  

كتحير  انيريرل   يرا  اتحي تحيرير  ان ت  يريرف بأير م م ايريرام  ب يريررمي م وي ير ء  يريرلا ت يرل ليرير  ان  عضيريرعع م تير مع   ل  يريرل م وسيريرعل     
  او ان م ايريرام  ب يريررمي م وي يرير ء او تته يرلد لوأيرير يض  يرير  م  عمايرير  م أ  يرير  وم تظيرير م م أيرير م ليريرلد م  و يرير  يريرلدبير  وي  ء وك يرير    يرير نعن 

  (37)م  و  
وبيريرل ك و يريرا اجيريرل ضيريرتح ن كأ   يرير  م  يريرء م وي  تحيريرف و  يريرف   لأرقيريرل تته يريرلد وجيريرب اايريرص مء يريرء اثتيرير ا كصيريرال   م تيرير مع 

اص  قا تح     ف   لصير  م ض تحيرل بيرركض م وته يرل  وأ يضيرل  رما ة م  عما  مر رة وملأه ه     م  و   م عمجب تته ل م  ء ا
    م تظ م م أ م 

وتته يريرل م  يريررمي م وي  تحيريرف   م  و يرير    ليريرلاثر اايريرص     ن يرير  طايريرب تته يريرلد   دو يرير   بيرير  اام  ن يكيريرض م   يرير ا م يريرعطني 
ت يريرري ب يريرلان م  يريريرء   يريرا ا  يريرل غيرير  انيريرل  ذم فم وي  تحيريراخيريرر  يأيريرى ان كيريرل دو يرير  ليرير  صيريرلاض   وهيريرا     م ايريرام  بيرير   ء 

   (38)اا ل يكض م وته ل   م  و   مسرمد تته لد ك    تبا ك م وي  تحف  ا م  و   م ح ص ي ك    م وي  ء 
غ  انل ب  تس    ا يررميم  م وي  تح ير  م صير دية    طير ي مسركير  م ير ولي  وسيرعل   ت ماير   م هيروثتح ي ك يرع     ير  حجيررما 

  1965 تييرل م صير ص  م وته للير   ير   تته يرلد  يرا ق يرل م ير ول ملأطيررم     أ  ير ة ومشيرت ا  بل او م اام م رق ب  اا طرلق 
لت  يرق اايرص تته يرل  لملأ يرر نهسيرو ، و يرلم  ير    ير  مسركير  ايرا ب  ير  مل  ير   م وي تح ير  ملأخيرر ، (39) يرا مسأ  ير ة 54وك    اتحير دة 
ماويرير  ان قرميمتيريرل  ا  يرير  اتح يرير  م يرير ول ملأطيريررم    م صيرير دية ايريرا م عك  يرير  م  و  يرير    يريرتح ن م هيريروثتح ي ض يريرتى  تح يرير  م وي م  يريررميم  

   (40)م ته ق   وماو  يد ومجب م ته ذ بصهول ض تح  نه     وكأنل ص دي  ا ما    م         ل ك م أ ع
  :طرق الطعن في الأحكام الفاصلة في التحكيم -ثانيا 

ح تتو يريرف ب يريررمي م وي يرير ء م ت يرير  ف، و تيريرل كيريرلا  ن و ليرير     يرير  م وي يرير ء   ملخصيريرع   تتو يريرف ب نو يرير ا  جيريررمام  م وي يرير ء م يرير
تأ يرير  ل  يريرير  م وي يرير ء اي هيريريرا   اايريريرص م  يريررمي م وي  تحيريريرف    ك تحيريرير   يريرد تصيريريري يل او  تهسيريرير د، كيرير   أا   قيريريررميم  م وي يريرير ء 

   ل عن ا  م مء تح  مسخوص 
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، و واف ذ ك     ذم  (41)دوبل ملأ ر م   ضف بركض م اام  وتته ل ق  بل م  أا   م  رمي م وي  تحف ب   ا م وهر 
 ك ن م  ء ص ي ب ا م ر او خ يج   

 الطعن في قرارات التحكيم الصادرة بالجزائر )الطعن بالبطلان في حكم التحكيم(: -1
قيريررمي م وي يرير ء   ضيرير  ذمتيريرل   ل  يريرل اي طأيريرا    ب رليريرق طايريرب مح صيرير ا ا يرير م ما يرير   م   يرير     مسخوصيرير ،  يريرلا تيريرعمكر  

، ول يرعن ذ يرك   ير  ب ايرب  يرا اضير  ملأطيررم  او ب يررمي وأ لايرلب بأيرض ملأض ير ن  و ن قرمي م وي  ء ملأه  ب م ح ت  ف ب  لا
 ا مء تح   لا وج   ان  عضعع م ت مع   ل  ل م وسعل  ب  وي  ء وك      نعن  لد م  و   او ان م  رمي لوأير يض  ير  م تظير م 

  يرا ان ل يرعن ض يرء م وي ير ء  محدميلير  بتصير  : "س ن ير  و م  يرا قير نعن محجيررمام  1058م أ م  ا و  ، و لم    كرهيرول مسير دة 
"  و تيرل   يرا ان نسيروخاد انيرل  ذم جيرر   اايرلاد 1056   مسير دة اا يرلم ص دي   ما م يرر  عضيرعع طأيرا بير    لان مستصيرعمخ 

 ما     م وي  ء    رمك   وخصص   وسعل   ت ما   م هوثتح ي كلا   ا م  أا ب    لان او مح ص ا    ا  م  لد 
 :أسباب الطعن بالبطلان 

 يريرا قيرير نعن محجيريررمام   1056 ن ت رليريرر ب يريرلان م  يريرء م وي  تحيريرف   ل يريرعن    بويريرعمكر اهيرير  ب ق نعن يرير  ضيرير دته  مسيرير دة  
 تيريرل و  يريرا مهيريروخلامخ اهيرير  ب م  أيريرا بيرير    لان او ب ح صيرير ا    34مس ن يرير  ومحدميليرير  كتحيرير  ضيرير د   قيرير نعن ملأونسيريرامل   مسيرير دة 

 :م و لي
 ض    ا م تعمكر م  رو  ملخ ص  بصي  مته ق   م وي  ء  ه تح  م  رو  م   ا   ومسعضعا    ته   م وي  ء    -
وه ا  اخر     ط  ا  ت م مته ق   م وي  ء كو ب  او بأي  ان ه تح   ا ض تى م   ل ض تى مشا  مس رع  كو ب ً 

شك ان شر  مته   م وي  ء ه  عن كو ب   ت أ   اأ    كلا  م أ   ملأصاف  مبت ك ن مته   م وي  ء   كإذمم   لان، 
، ك س دة اك    ت  نهر  بل م  و ب    م أ   وم  و ب    مته ق   م وي  ءمس وعب، ا    ذم ك ن م ته    سو لا اا م أ   ك

ل عن م ته   بعمه   ااص كو ب  مته ق   م وي  ء، وا م تأثر مته ق   م وي  ء بأ م صي  م أ   ملأصاف، كتح    ا ان 
   (42) " م عه  ل مح  اون   "    او بأل  وه ا  متص ل اخر  ص   محث    ب   و ب 

 ن  ه  محجرمام  م   نعن     ت   ل      م وي  ء، او ك ن م وأ ل ن  ه   ته   م  ركل  -
 ب  ت  ، وم هصل ي    ل ا ي  ء  اتح تح  مسخع   ل  ق نعن ،ا م مضامم      م و -
 ،وج    محجرمام ا م مضام  -
   م وس  ب، او ك ن ن  ه   اتظ م م أ م م  ولي   س ب او  وت ق   ذم ك ن ض ء م وي  ء غ   -
 :إجراءات الطعن بالبطلان أمام القضاء الوطني 

مخوص صيرل ترك  داع  م  أا ب    لان   ض ء م وي  ء ا  م ممايرس م   ير  ف م يرلي صير ي ض يرء م وي ير ء   دم يررة 
  لضيرير  اجيرل شير ر  يرا تير يلن م و ا يرغ م رويرف  ر يرر م   ضيرف ب  وته يريرل، ولاتيرب اايرص م  أيرا بير    لان م  أيرا   ا يرر م وته يرل   

 يرا     م     ول يرعن ملأ يرر  1058مء تح  اا م هصل   م  ايرب وك ير   اتحير دة  صكووخاتم م هصل ا     ض    ا م م هصل 
ق   مء تح  بوته ل ض يرء م وي ير ء كيرلا ل  يرل اي    ذمانل  غ ، 1061 ت ض وك    اتح دة م ص دي ب    لان ق بلا  ا أا ب 

 طأا  
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 الطعن في الحكم التحكيمي الصادر خارج الجزائر)الطعن في أمر رفض الاعتراف أو التنفيذ(: -2
   ير  صير وي ا يرر ا ير م مضوتحير  ل ن عنو ت  يل م  أا  ع ملأ ر م     ف م ص دي ب أن تته ل م  ء م وي  تحف، و تل 

 .ب  عل م اام  ب   ء م وي  تحف او يكض م اام  بل
  :الطعن في الأمر القاضي بالموافقة على الاعتراف أو التنفيذ 

و لم  ع ملأصل   مج ل ملأ ر بوته ل م  ء م وي  تحف، ك   ق   مس رع ض    مهيرو ت    يرلم ملأ يرر وك ير   ايير    
 ا     م  ، ضتح ن   سرا  تته ل ض ء م وي  ء ونج  ان مس رع ق  مهوتح   لد م ير     1056مستصعمخ اا      مس دة 
م س  ه  م يرلكر، ولركير  م هيرو ت   ا ير م ممايرس م   ير  ف خيرلال اجيرل شير ر  يرا تير يلن م و ا يرغ  1958 ا مته ق   ن علعيو  ست  

  تحيريرف، كايريرع مكاضيريرت  ان ض يريرء م وي يرير ء صيرير ي م رويريرف لأ يريرر ي يرير س مء تحيرير  م   ضيريرف بيريرركض م وته يريرل او م ايريرام  بيرير   ء م وي
تته يريرل م  يريريرء  او م ايريريرام   طايريرب     ب   يريرباتيرير ن وايمد مء يريرعم اا يريريرل تته يريرلد يسيريريروص   كيريرر  س ي تحيرير   سيريريروص    يريرع مسخيريريرود 

  (43)م وي  تحف، ول عن مجاس ق  ا  سوص    ع مسخود ب هو ت    لم ملأ ر
 التنفيذ: الطعن في الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض  

ل يريرعن ملأ يريرر م   ضيريرف بيريرركض م ايريرام  او تته يريرل ض يريرء م وي يرير ء قيرير بلا  لاهيريرو ت   ك يريرط، وك يرير  سيرير  نصيرير  اا يريرل مسيرير دة 
   1056 ا ق نعن محجرمام  مس ن   ومحدميل ، وتسري اا ل نهس محجرمام  مستصعمخ اا      مس دة  1055

 رق بيرير  مء تحيرير  م أا يرير    م  يررميم  م صيرير دية ك تحيرير  لوأايريرق ب  رق بيرير  كير وي م   ضيريرف م يريرعطني   مجيرير ل م  يريرء م وي  تحيرف   يرير  
  ض يرء م وي ير ء او ق ير  برك يرل تته يرل ااص اض  م م وي  ء، هعما ق   ب  اام  او ق   ب سعمك   ااص م ايرام  او

  (44)مء تح  م أا   ت عن م  رميم  م ص دية   م هو ت   هعما ب  ركض او مسعمك   ق با   ا أا ب  ت ض ا  م ب  و ليو 
  خاتمة:

لأويريرير  م وي يريرير ء ك يريريرتح ن   جرم  يريرير    هيريرير تح     ت مايريرير   م هيريريروثتح ي، ب او يريرير يد كعهيريرير ا  ب لايريرير   يريريرل م ت مايريرير   بأ يريرير م ايريريرا 
م  وي محا ل  ا  ضف م عطني   ملخصع   م وي  تح ير  ولير م دويد بصيره   ا ب ير    صيرلاض ول   تأ يرل  ل مم    ا و   ذ ك 

  م وي  ء ب ه ذ محجرمام  وم وير مب  م ويهظ ير ، وتسيرري  سير هم  م   ير ا م يرعطني ضيرلا بأير     س هم مدوي  ل ان كتح  مء تحل  
    يرا م  يرعل  ذن  ب  هيروثتح يص وي م  ء م وي  تحف  ونظرم  ا وي م يرلي لاأ يرل م   ضيرف م يرعطني   مجير ل م وي ير ء ملخير مخ 

ظيررم  يت  ط ير    م هصيرل   م تير مع و  مهير ذ محجيررمام  م   ير      غير  ان كلم    سيرو ا  ايرا م   ير ا نن م وي  ء   ل عن   
ت يرعن  انما م ري  ه تح    م رق بير  اايرص م  يرء م وي  تحيرف  يرع تير خل م   ضيرف ك يرط    ب ير ل م  يرء دون  مس رع لأ ب   

  نعن م  مخاف ملأ ر م يرلي جير ا  يمج  س  ا وع م ته ق    مسص د  ااص م  ذ ك ل صلاض   ب  وأرض      تحعنل، و أل 
بوسعل   ت ما   م هوثتح ي، خ ص  وان م  ول    ت ما  م هيروثتح ي   مسوأا اا    ما م ر و  م ح ص دق م ته ق    بل نواف 

تأ  ل ك ر    م أ   و  س كلم   ه  دل  ملأ ر م لي لأرض م قوص د م عطني   أض مسخ طر، و ا ثمير  كير ن  بير   يرا كيروم 
  ل م عمه   هرض يق ب  ااص قرميم  م وي  ء   م هوثتح ي ولأ   ذ ك    ق  ة  وخصصل  مم

 
 



 

 

463 162017  

 

 ـيش:التهمـ
                                                 

  13  مخ2010،  5كعمي يتح  ه  ف، م وي  ء م ولم يي م  ولي، دمي م ث  ك   ات ر وم وعمل ، اتح ن، ملأيدن    (1)
  43 مخ 2004، 1 اى م  عق   ب و ،   ت ن    م تظرل  م أ      م وي  ء م ولم يي م  ولي   ت عيم  مضه ظ  م س   م  مد، مسعج    (2)
   2008،  ت عيم  ملأ ء مسوي ة، ك  ت  2006مسأ ل هت   1985/ا   ا ق نعن ملأونسامل م تتحعذجف  اوي  ء  م ولم يي م  ولي  أ م 02مس دة  (3)
 لأونسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي م  ولي مسلكعي االاد  ا ق نعن م 07مس دة  (4)
 ، مسو تحا ق نعن محجرمام  مس ن   ومحدميل   2008ك هري  25مسو تحا مسلايخ    09-08ق نعن  (5)
  44مخ  ،ضه ظ  م س   م  مد، مسرج  م س بق (6)

(7)
 International Arbitration Attorney Network   :  https://international-arbitration-attorney.com/ar/what-is-international-

arbitration/ .  
  12    08مخ   ما م ر  مخ، 2004اا عش قربعع كتح ل، م وي  ء م ولم يي م  ولي   ما م ر  دلعمن مس  عا   ما  أ   م   أ  م ث ن    (8)
 15 لايخ    08-06   أ ل و وتحء ب لأ ر 2001او   22مسلايخ     47، م ي ا د   لوأاق بو علر م هوثتح ي2001و  ا 20 لايخ    03-01ا ر  (9)

  2006-47، م ي ع 2006لع  ع 
 ست  م س بأ   م أ د ، م     م  و    مجا  يه    م  ع م ح ت لت ا    م يش  ، واعد ك تب م ن  يي، م وي  ء كعه ا   ل م ت ما     ا عد م هوثتح ي  (10)

 و   لا     275مخ   2015ملأول
   2015  ديمه   ا ا    دمي ما  أ  ما ل ة م ه ت يل  سرك  م   نعني  اتحسوثتحر ملأجتى ه ل ص لق  و ا ل، م (11)
  556  مخ 2009ميل ،  ت عيم  بص مدي  ط أ  ث ن   محد، شرك ق نعن محجرمام  مس ن   و برب ية ا   م رحما (12)
 مسوأاق بو علر م هوثتح ي، م س  ف م لكر  03-01ا ر  (13)
،  ا اجل م اام  وتته ل م  رميم  م وي  تح   ملأجت   ، ص دق  اا    ما م ر 1958جعمن  10مته ق   ن علعيو م ص دية اا  لاير ملأ ء مسوي ة بت علعيو    (14)

   1988نعكتح   23  م ي   لايخ    1988نعكتح   05مسلايخ    233-88مسرهعم يقء  يعجب
(15)

 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx. 
مسوأا   ب  هوثتح يم  بل م  ول ، مسو تحا مسص دق  ااص مته ق   تسعل  مست ما   1995اكوعبر  30 لايخ    346-95ص دق  اا ل ما م ر يعجب مسرهعم  (16)

  24، مخ 66ويا ل  م  ول ملأخر ، م ي ع 
ااص م رمبط م و لي:  1188دوي م    ا م عطني وم ته ق    م  و    ومحقا تح     تسعل  مست ما   م هوثتح يل   مخ  ك  رمن ا ص  ف، (17)

http://slconf.uaeu.ac.ae/images/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%2019%20%20%D8%A7%D9%84%D8

%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/part%203/(24)%20Kamran.pdf 
، مسو تحا مسص دق  ااص م ته ق   مسو تحت   ن  ا م عك    م  و    1995اكوعبر هت   30 لايخ    345-95ص دق  اا ل ما م ر ب سرهعم م ر  هف يقء   (18)

   3، مخ66ي ع   تح ن م هوثتح ي  م 
وق  ص دق  اا    ما م ر يعجب  23/07/1990    تم تعق    لد م ته ق     ما م ر بل خمس  دول و ف: ما م ر، تعنس،      ، مسصرب،  عيلو ن  ،    (19)

  203مخ  06م ي ع 22/12/1990مسلايخ    420-90مسرهعم م ر  هف يقء: 
  2012دلستح   6م ته ق   مسعض ة  هوثتح ي يموا ملأ عمل   م  ول م أرب    ملأ  ن  م أ    ا  أ  م  ول م أرب  ، م    رة   ا  ايق10مس دة م ث  ث  ك رة   (20)
  ا  ايق م ته ق   مسلكعية االاد  12مس دة م ث  ث  ك رة   (21)
  03مخ  66، م ي ع، 2003اكوعبر 23مسلايخ     370-03ومسص د  اا    يعجب مسرهعم  (22)
  14( ج  أ  ب بل  مخ  ديمه     ين   برم  ء  و ا ل  برم  ء م رب أف،    ر يسا ا عد ملخ   ني  م وي  ء ضتح ن   جرم     وسعل   ت ما   م هوثتح ي، ) (23)
  ا ق نعن ملأونسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي م  ولي  4-11/3مس دة (24)
  282مخ  ،بقكعمي يتح  ه  ف، مسرج  م س  (25)
  ا ق نعن ملأونسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي م  ولي  02-01ض ا/ 17مس دة  (26)
  ا ق نعن محجرمام  مس ن   ومحدميل   1046/02مس دة  (27)
  ا ق نعن ملأونسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي م  ولي  01ط ا/  17مس دة  (28)
 نسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي م  ولي / ل ا  ا ق نعن م و 17مس دة  (29)

https://international-arbitration-attorney.com/
https://international-arbitration-attorney.com/


 

 

162017  464 

 

                                                                                                                                                                       
  430  مخ 2002 1خ    يتح  م   ضف،  عهعا  م وي  ء م ولم يي م  ولي  دمي م  رو ،   (30)
  353كعمي يتح  ه  ف، مسرج  م س بق  مخ   (31)
، 1958جعمن  10ملأ ء مسوي ة ومسعقأ    ن علعيو بو يلن  ب أن م اام  وتته ل اض  م مء تحل ملأجت    م ص دية اا  لاير 1958مته ق   ن علعيو  أ م   (32)

، لو تحا م ن تح م بويهظ    م ته ق    ا اجل 1988نعكتح   5مسعمكق  ير  233-88، م لي ص دق  اا    ما مي يعجب مسرهعم يقء ص دق  اا    ما م ر
  1988نعكتح   23قء م اام  وتته ل م  رميم  م وي  تح   ملأجت   ، مارل ة م رو   ي 

  ا ق نعن ملأونسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي م  ولي   35مس دة   (33)
  يل : " وتأو  ق با   اوته ل   ما م ر وبتهس م  رو ، بأ ر ص دي اا ي  س مء تح  م ح ص ي  اض  م م وي  ء   دم رة مخوص ص   او ي تح1051/02(34) 

 "   م وي  ء  عجعدم خ يم محقا ء م عطنيم وته ل  ذم ك ن   ر ي تح  
-2009تحس ن  ج يد يتح ، دوي محيمدة   م وي  ء م ولم يي م  ولي   لكرة  ت ل ش  دة مس جسو    م   نعن م  ولي ملخ مخ  ج  أ  مل ب ر با  ل  تا (35)

  86  مخ 2010
 م  ولي  ا  ا ق نعن م ونسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي -1/ 36مس دة   (36)
 ب  ا ق نعن م ونسامل م تتحعذجف  اوي  ء م ولم يي م  ولي  -1/ 36مس دة   (37)
  383كعمي يتح  ه  ف، مسرج  م س بق، مخ   (38)
   ء م لي ص ي بت ا تأا  كل دو    وأ ق ة ب  ا م ته ق   ملخ ص  بوسعل  مست ما   م ت ش   اا م هوثتح ي بل م  ول ويا ل  دول اخر   : " 54/01مس دة   (39)

 و   مسوأ ق ة م ح تو   م تظ م ااص اض  م  لد م ته ق   وت تحا تته ل م  و م    مس     م ح لهرض   م  ء كتح   ع ك ن ض تح  نه     ص ديم  ا ي تح  يا  ، وااص م 
 "  يأ  ا   لم م  ء كي ء نه  ف  ا ي كء اض  م  ول م ه  يم   م ه  يملي    ضتح ن تته ل م  ء اا طرلق ي كتح   م ه  يم    وان تا م  لد مء كء 

 ا ي تح   " لاو م كل  ا ملأا  ا ب  اام  ب   رمي م ص دي وك   للد مس دة ك رمي  ا م ومجب م ته ذ   ايمض ل كتح   ع ك ن ض تح  نه     ص ديم :ي/04مس دة   (40)
 نعن مسأتحعل بل   وأا   بوته ل ملأض  م   م  و   مس اعب تته لد   ايمض    و  اعم ان  س ذ ك م وته ل بأض  م م  ذ ك م أ ع، و    تته ل م  رمي  ا عمنل مس

 "   مسوأاق ب  ص ن  ض  م وته لتاك م  و   و 
ي مته ق    م هوثتح ي طت   ضعول تسعل  مست ما      ط كرض   ضرش ني ت   ، محجرمام  مسو أ  ا  م مسرك  م  ولي  وسعل   ت ما   م هوثتح ي، ويش  اتحل و   (41)

 مه عم  -م المت  م قوص دل  وم جوتح ا    صرل آه  م ثت      
 -226  مخ 2013ه وتح   -35ن     بع أ ة، م    أ  م   نعن    ته ق   م وي  ء   م   نعن ما م ري، مجا  م وعمصل   م قوص د ومحدمية وم   نعن  ا د   (42)

227  
  318  مخ2011ها ء ب  ، م  ء م وي  تحف وم رق ب  م         اطروض         ت ل ديج  دكوعيمد   م   نعن، ج  أ  ب تت     (43)

(44)
 HOUCINE FARIDA , L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur l’efficacité de l’arbitrage 

commercial international . thése pour le doctorat en droit. Université de Tizi -Ouzou .2012 238. . 
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 النظام القانوني لإقامة الدليل في المنازعات الإدارية

 

                                ******* 

 :ملخص
ة الإدارية هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة يقوم بها القاضي الإداري من واقع ما يعرض عليه إن إقامة الدليل في المنازع

ات المنصوص عليها في ، فلا يقتصر دور القاضي الإداري أثناء تقصيه للحقيقة على وسائل الإثبأدلة إثباتمن مستندات و 
 .ى كل دليل يوصله إلى الحقيقةه عل، إنما عليه أن يعتمد في حل المنازعة المعروضة أمامالقانون فقط

 .، المنازعة: القاضي، الدليلالكلمات المفتاحية   
Abstract:  
The establishment of a proof in the administrative litigation  represents  a 

mean to reach   the truth of which the administrative judge is charged from the 
titles and evidence presented to him. 

During his search for the truth, the role of the administrative magistrate is 
not limited only in means of proof enacted by the law, but must be based on 
all possible means which might lead him to the truth. 

  Key words: judge, proof, litigation.   
  :مقدمة

تعد الأحكام التي تنظمها قواعد الإثبات من أدق المسائل القانونية في جميع التشريعات الحديثة، إذ تحتل هذه 
 الأحكام أهمية في عالم القانون والقضاء بوصفها من أهم المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام.

لقانون، وهذا مفروض ل تطبيقه ، مما يقتضينزاعات من ويتمثل دور القاضي في تطبيق القانون على ما يعرض عليه
عليه بحكم منصبه وعن طريق المعاينة الشخصية المباشرة أو عن طريق الاستنباط مما يشاهده أو يسمعه من وقائع، أو مما 

 .يعرض عليه من مختلف وسائل الإثبات، وهو يخضع في تطبيقه للقانون 
يقوم بها القاضي الإداري من واقع ما يعرض ، هو إلا وسيلة للوصول إلى الحقيقةة ما إقامة الدليل في المنازعة الإداريإن 

القاضي الإداري أثناء تقصيه للحقيقة على وسائل الإثبات المنصوص عليها دور عليه من مستندات وأدلة إثبات، فلا يقتصر 
ل دليل يوصله إلى الحقيقة، ولو كان هذا الدليل في القانون فقط، بل عليه أن يعتمد في حل المنازعة المعروضة أمامه على ك

 .(1)غير منصوص عليه في القانون
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، كما ذهبت مواقف  ذهبت الشرائع إلى تمكين القاضي من الوصول إلى الحقيقة في المنازعات التي تطرح عليه حيث
 .(2)والاعتباراتالمشرعين في مسألة الإثبات إلى تحقيق الهدف ذاته، ولكنها قامت على اختلاف في النظم 

 .قامة الدليل في المواد الإدارية السؤال الذي يطرح نفسه فيما يتمثل النظام القانوني لإو 
المبحث حيث نتعرض في ، ، حيث سوف نقسم دراستنا إلى مبحثيننتبع المنهج التحليليللإجابة على هذا السؤال سوف و 

بالدراسة طبيعة قواعد إقامة  تناوليفسالإداري، أما المبحث الثاني الأحكام العامة لإقامة الدليل أمام القضاء  إلى  الأول
 الدليل في المواد الإدارية.

 الأول بحثالم
 الأحكام العامة لإقامة الدليل أمام القضاء الإداري 

إن صياغة نظرية الإثبات في القانون الإداري تستهدف أساسا الدعاوى الإدارية التي تتضمن فصلا في خصومة أو 
والتي تقوم على منازعات إدارية تتصل بحقوق ، ودعاوى القضاء الكامل ،زعة إدارية في صورتها المألوفة وهي دعاوى الإلغاءمنا

أو مراكز قانونية وبالتالي تخرج عن مجالها الدعاوى التأديبية والتي تتميز بظروفها وغاياتها وأحكامها عن الدعاوى الإدارية 
الإداري، الأمر الذي يبرر عدم الاعتماد عليها في صياغة نظرية الإثبات في القانون الإداري  الأخرى، واختص بنظرها القضاء

 .(3)في الغالب يالتي تقوم أساسا على الدعاوى الإدارية التي يكون الفرد فيها هو المدع
ة، والوسيلة العملية التي لذلك يعتبر الإثبات الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانوني

يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى أنه ليصح القول بأن كل نظام قانوني وكل تنظيم 
 .(4)قضائي يقتضي حتما وجود نظام لإقامة الدليل أو الإثبات

نظم المختلفة في الإثبات ال إلى لأولالمطلب افي  تعرضناتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، ، على ذلك بناءو 
 إلى خصوصية إقامة الدليل في المواد الإدارية.فيه  ناتعرضفنأما المطلب الثاني ، القضائي

 النظم المختلفة في الإثبات القضائي: المطلب الأول
ليه على أساس  القاضي من الإحاطة بالحقيقة في المنازعات التي تعرض عينذهبت الشرائع من قديم الزمان إلى تمك

(، والثالث مذهب الإثبات  فرع ثاني ) (، الثاني مذهب الإثبات المقيد فرع أول )مذهب الإثبات الحر ثلاث مذاهب: أولهم
 :فيما يلي م التطرق لهذه الأنظمةيت(، وعليه س فرع ثالث المختلط )

 ( المطلق )الحر  نظام الإثبات: الفرع الأول
ظام في عدم تحديد طرق معينة، يتقيد بها الخصوم والقاضي في الإثبات، وإنما يكون تتخلص فلسفة الإثبات في هذا الن

للخصوم كامل الحرية في اختيار الأدلة التي تؤدي إلى اقتناع القاضي، كما يكون للقاضي حرية تكوين عقيدته من أي 
 .(5)دليل

تي تعرض عليه، فيسمح له إذا ما رفع إليه حيث يرمي هذا النظام إلى تخويل القاضي سلطة مطلقة في تحري الوقائع ال
نزاع أن يتولى بنفسه تحقيقه وأن يتحرى الحقيقة بكافة الوسائل، فيجيز له استدراج الخصوم ومباغتتهم واستعمال الحيل معهم 

دير ( يكون للقاضي دور إيجابي يسوغ له سلطة تق الإثبات الحر وبموجب هذا المذهب أو النظام ) (6)للوصول إلى الحقيقة
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الأدلة التي لم يحدد لها القانون قيمة معينة وسلطة استخلاص القرائن، بالإضافة إلى سلطاته في نطاق إجراءات الإثبات 
وتحضير الدعوى إلى غير ذلك من مظاهر الدور الإيجابي التي تمكنه من استنباط الحقيقة والكشف عنها قبل الفصل في 

 .(7)الدعوى
انون طريقا للإثبات، فيكون الإثبات بأية وسيلة توصل إلى اقتناع القاضي، وما دام القاضي وفي هذا النظام لا يحدد الق

لا يقتصر القاضي على الخصوم وإنما يلجأ إلى سؤال  يصل إلى هذه الغاية وهي الاقتناع فلا تهم الوسيلة، وفي ظل هذا النظام
 غيرهم. وليس هذا فحسب، وإنما للقاضي أن يقضي بعمله الشخصي.

قد أخذت به جميع الشرائع القديمة، ولا يزال معمولا به في القانون الألماني والقانون السويسري والقانون الإنجليزي و 
هذا والأمريكي، كما أنه يؤخذ به في المواد الجنائية لدى جميع الشرائع، إذ الإثبات فيها يقوم على مبدأ اقتناع القاضي، و 

 .(8)دليل يقدم إليه، فطبيعة المواد الجنائية لا تقبل تحديد طرق معينة للإثبات يلتمس وسائل الاقتناع من أي الأخير
أو طرحها حسبما يراه محققا للوصول إلى حقيقة ، د القاضي في مجال الأخذ بأدلة ماويعاب على هذا النظام إطلاقه لي

، الأمر الذي يؤدي إلى صدور (9)دائما الإدعاء في الدعوى من وجهة نظره التي لا يمكن وصفها بأنها ستكون عادلة وصائبة
أحكام تختلف باختلاف المحاكم التي أصدرتها رغم وحدة الوقائع مما يؤدي إلى اختلال الثقة المفترضة توافرها في أحكام 

 القضاء.
 ( القانوني نظام الإثبات المقيد ): الفرع الثاني

القاضي ووسائل إقناعه، فيحدد القانون الطريقة التي هذا النظام على عكس النظام السابق، تتحدد فيه وسائل اقتناع 
 .(10)يصل بها إلى الحقيقة، ولا بد للمتقاضيين من إتباع الطريقة التي يرسمها القانون

وإذا كان لهذا النظام ميزة تحقيق الثقة والاستقرار في التعامل، فإنه يؤخذ عليه أنه يباعد بين الحقيقة القضائية الحقيقة 
فإن هذا  ثم، ومن (11) قد تكون ظاهرة للعيان، ولكن لا يمكن إقامة الدليل عليها، بالطرق  التي حددها القانونالواقعية التي

 النظام قد لا يؤدي إلى تحقيق العدالة ما دام الخصم الظالم يحتاط وذلك لعدم قيام الدليل القانوني عليه.
 نظام الإثبات المختلط الفرع الثالث:

عات الحديثة العيوب التي ظهرت في النظامين الحر والمقيد، وذلك بأن خلطت بينهما، وأخذت عالجت غالبية التشري
بنظام آخر هو النظام التوفيقي أو المختلط، ويجمع هذا النظام بين الإثبات المطلق والإثبات المقيد، فأخذ من نظام الإثبات 

الخصوم وفي استكمال الأدلة الناقصة وفي استيضاح ما المطلق قدرا من السلطة يقضي للقاضي بقسم من الحرية في توجيه 
 .(12) محددة، وبيان قيمة كل منها أبهم من الوقائع دون أن يتعارض مع تقييد القاضي بأدلة قانونية

واحدة وإن كان هذا النظام يأخذ بحسب الأصل بمبدأ حياد القاضي كما يحدد الأدلة المقبولة والقوة التي تتمتع بها كل 
الإثبات، إلا أن القاضي يتمتع في نطاقه بحرية واسعة في تقدير الأدلة التي لم يحدد لها القانون قوة معينة مع منح  منها في

 .(13)القاضي سلطة استخلاص القرائن القضائية بالإضافة لسلطته الواسعة النطاق في مجال الإثبات وتحضير الدعوى
بية والسلبية، فلم يترك له المبادرة الكاملة ولم يجعل للخصوم كما جعل هذا النظام دور القاضي وسطا بين الإيجا

كما أنه يمنح للقاضي سلطة تقديرية، إذ يكون القاضي حرا في التماس وسائل الإقناع من أي دليل سواء    ،سلطانا مطلقا
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دد الشهود وسميت ا بلغ ع، فحيث تجوز البينة مثلا لا يتقيد بها القاضي مهم(14)كانت شهادة شهود أو قرينة أو كتابة
بل يبقى حرا في تكوين اعتقاده ويجوز له أن يأخذ بما أجمع عليه الشهود أو أن يقضي بعكسه، وكذلك فيما ، شخصياتهم

 .(15) يتعلق بالقرائن القضائية يملك القاضي فيها سلطة تقدير مطلقة
د وبين اقتراب الحقيقة الواقعية من الحقيقة ويتميز هذا النظام بأنه يجمع بين استقرار المعاملات بما يحتوي عليه من قيو 

نون القضائية، بما يفسح للقاضي من حرية التقدير، وقد أخذت بهذا النظام في العصر الحاضر جميع الشرائع اللاتينية كالقا
 .(16)وسائر القوانين العربية كالقانون المصري والعراقي واللبناني والجزائري، الفرنسي والإيطالي والبلجيكي

 خصوصية الإثبات في المواد الإداريةلمطلب الثاني: ا
وتميزه يمكن القول بأنه تكونت مجموعة من الخصائص العامة التي تحكم الإثبات أمام  نظرا لخصوصية القضاء الإداري

ا د طرفيه، فصياغة قواعد الإثبات في المواد الإدارية تتحكم فيه طبيعة الدعوى الإدارية التي يكون أح(17)القضاء الإداري
وهذا ما يؤدي إلى عدم المساواة بين أطراف الدعوى من حيث مراكزهم، وعليه سيتم دراسة ، الإدارة التي تتمتع بوضع متميز

طبيعة الإجراءات القضائية الإدارية وأثرها على الإثبات في الفرع الأول، وتأثير وجود الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية 
  .بها في الفرع الثانيوالامتيازات التي تتمتع 

  الفرع الأول: طبيعة الإجراءات القضائية الإدارية وأثرها على الإثبات
إن الإجراءات في الدعوى الإدارية تتميز بطابع خاص وسمات خاصة تجعلها مختلفة عن بقية الدعاوى الأخرى بحكم 

ءات الإدارية يغلب عليها الطابع التحقيقي أو طبيعة الأطراف، وطبيعة النزاع، وأهم هذه السمات أو الخصائص أن الإجرا
 الاستقصائي وكذلك أنها إجراءات ذات طابع كتابي.

 :أثر الطبيعة التحقيقية أو الاستقصائية للإجراءات القضائية الإدارية على الإثبات - أولا
 Régime)رئيسيان في إدارة الدعوى القضائية عموما، النظام الاتهامي  المعروف أن هناك نظامانمن 

Accusatoire)  وهو النظام الذي يسمح لأطراف الدعوى بقدر أكثر من الحرية في إدارة دعواهم حتى الوصول إلى حل
فيها، ويسيطر هذا النظام على إدارة الدعوى المدنية على وجه الخصوص، وإلى جانب هذا النظام يوجد النظام التحقيقي 

 .(18)في إدارة الدعوى اكبير   ايعطي القاضي الإدارة دور  ثام القضاء الإداري حيالذي يسيطر على إدارة الدعوى الإدارية أم
فالقاضي الإداري يتمتع بسلطات مستقلة في البحث عن الإثبات في الدعوى الإدارية، فهو ليس خاضعا لما يطلبه 

 .(19)أطراف الدعوى، ولكنه يحرص على تحقيق التوازن بين الطرفين
 :بية للإجراءات القضائية الإدارية على الإثباتأثر الطبيعة الكتا -ثانيا

نظرا لأن الإدارة في أي بلد لا تتعامل إلا بالطرق الكتابية، فمن شأن ذلك أن يترك أثرا في الإجراءات القضائية 
عم (، وعليه فالإجراءات أمام القضاء الإداري هي في الغالب الأ الدعوى الإدارية الخاصة بالدعوى التي هي طرف فيها )

. ويرجع ذلك إلى الدور الهام الذي يلعبه القاضي الإداري في الدعوى الإدارية مقارنة بالدعوى (20)مطبوعة بالطابع الكتابي
 أصيل. المدنية التي يبرز فيها دور الأطراف كدور هام و
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ذه الإجراءات مقبول في ، فإن الطابع الشفوي له وإذا كان للطابع الكتابي في الإجراءات القضائية الإدارية مكانة أولى
، أي أن الإجراءات أو المرافعات ذات الطابع الشفوي تقتصر على شرح ما ورد في المذكرات الكتابية (21) حدود معينة

 .(22) المقدمة من طرف الخصوم دون إضافة أي جديد لها
وقت وبصفة دائمة وتكمن أهمية الطابع الكتابي في ضمان عدالة جيدة بحيث يسمح للقاضي والخصوم في نفس ال

، (23)يساعد الطابع الكتابي للإجراءات القضائية الإدارية في تجسيد الوجاهية بصفة طبيعيةو الإطلاع على أحداث القضية، 
 والمستندات المكتوبة الواردة بملف الدعوى، وتقديم ملاحظاتهم ودفاعاتهم عليها. طلاع على الأوراقالإفتمكن الخصوم من 

 الإثبات فيوجود الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية والامتيازات التي تتمتع بها  الفرع الثاني: تأثير
حيث تتصف ، الإدارة باعتبارها سلطة عامة والفرد العادي ،ية غالبا بين طرفين غير متكافئينتنشأ المنازعة الإدار 

لإدارة من امتيازات في مجال الإثبات تجعل العلاقة بين أطرافها بعدم التوازن في مجال الإثبات، وذلك نتيجة لما تتمتع به ا
 نازع لها.المموقفها أفضل من الفرد 

 شملوت، سعى الإدارة إلى تحقيقهاحيث تتمثل أهمية تلك الامتيازات في الحفاظ على مبدأ سمو المصلحة العامة التي ت
وامتياز قرينة ، حيازة الأوراق الإدارية امتيازهذه الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مجال الإثبات في الدعوى الإدارية في 

 .(24)وامتياز التنفيذ المباشر ،صحة القرارات الإدارية
 :امتياز حيازة الأوراق الإدارية المنتجة في الدعوى -أولا

 وفي شكل وثائق تصدر عن، عالم لا يتم إلا عن طريق الكتابةاشرنا سابقا أن سير العمل الإداري في مختلف إدارات ال
مختلف الجهات الإدارية، ويمثل حيازة الإدارة للأوراق والمستندات المتصلة بموضوع النزاع والتي من شأن وضعها تحت نظر 
المحكمة المنظور أمامها الدعوى تغيير وجه الحكم فيها امتيازا هاما في مجال الإثبات، حيث يعتبر الطريق الأساسي والوحيد 

إضعاف موقف المدعى لأن القاضي يعتمد في إثبات  إلىنزاع أمام القضاء، وهذا قد يؤدي لإثبات الوقائع الإدارية محل ال
 .(25)الدعوى الإدارية على الأوراق والملفات التي تحوزها الإدارة دون الفرد المتنازع معها

لصالح الفرد الذي ، كان على القاضي أن يلعب دورا إيجابيا فيها  وللحد من اختلال التوازن بين طرفي الدعوى الإدارية
 ممارسة هذا الدور. إطاريواجه الإدارة مجردا من أي امتياز وعلى الإدارة الانصياع لما يطلبه القاضي منها في 

 :امتياز قرينة صحة القرارات الإدارية -ثانيا
مة أو ما يطلق تعد القرارات الإدارية من أهم وسائل النشاط الإداري، ولهذا كان لابد أن تصدر مقترنة بقرينة السلا

إلى أن ، قائمة على تحقيق المصلحة العامة عليه قرينة صحة القرارات الإدارية، بحيث تعد صحيحة وصادرة عن جهة مختصة
 .(26)يثبت عكس ذلك بواسطة المدعى باعتبارها قرينة بسيطة وليست قاطعة أي قابلة لإثبات العكس

 :امتياز التنفيذ المباشر -ثالثا
دارية هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق اآثثار التي تترتب من جراء عملية الإقرارات الن إصدار مإن غاية الإدارة 

والتنفيذ المباشر الذي يلجأ ، التنفيذ عن طريق القضاءطرق لتنفيذ القرارات هي التنفيذ الاختياري، و  ةثلاثد نج، بحيث هاتنفيذ
 .(27)لها أن ترغمهم على ذلك مستعملة القوة دون الحاجة إلى تدخل القضاءفعية، اإليه إذا ما رفض الأفراد تنفيذ قراراتهم طو 
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إذا توافرت شروط ، وء إليها في حالات حددها القانونوالتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية هو سلطة استثنائية يتم اللج
 صحيحا وهي:التنفيذ ، حتى يكون (28)وضوابط حددها القضاء

لى إمكانية لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر، ويظهر هذا الشرط خاصة في مجال وجود نص قانوني ينص صراحة ع
 الضبط الإداري.

يجوز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ المباشر لقراراتها في حالة الضرورة حتى مع عدم وجود نص قانوني يمنحها تلك السلطة، 
وهو ما يوجب على ، الإدارة مواجهته بالطرق العادية وذلك يكون في حالة وجود خطر يهدد الصالح العام ويتعذر على

 .(29)الأمن والسكينة الصحة و  ةالإدارة التدخل للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون التنفيذ المباشر هو وسيلتها الوحيدة لدفع الخطر الذي يهدد النظام العام، وأن 

مان التنفيذ باعتباره يمس بمصلحة الأفراد، كما يجب أن تتعرض الإدارة عند التنفيذ إلى مقاومة وعدم يكون بالقدر اللازم لض
 .(30)امتثال من قبل الأفراد بعد أن تكون قد طلبت منهم ذلك

ثبات في يكون له أثر كبير في مجال الإ، كما حقوقهمو لمصالح الأفراد  اكبير   اتهديدوعليه فإن امتياز التنفيذ المباشر يشكل 
، القضاء الدعوى الإدارية بحيث يضع الإدارة في مركز أقوى من الفرد المنازع لها، فهي يمكنها تنفيذ قراراتها بدون اللجوء إلى

 وهنا يتجسد مبدأ عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية وتظهر أهمية الدور الإيجابي للقاضي الإداري.
  الثاني المبحث

 ت في المواد الإداريةطبيعة قواعد الإثبا
يقوم بها القاضي الإداري الذي يتولى النظر في ، للوصول إلى الحقيقة إن الإثبات في المنازعات الإدارية هو وسيلة

 .إثباتالدعوى من واقع ما يعرض عليه من أدلة 
، وهذا ما ها الخاصةحياديا، وذلك بتدويل عبء الإثبات بين المدعي والمدعى عليه نظرا لطبيعتيكون دور القاضي  إن

القواعد الأساسية لإقامة الدليل  المطلب الأولفي تناول ، حيث نبحث إلى مطلبينقسم هذا المن، حيث فيما يلي سنتعرض له
 لدور الخصوم في إقامة الدليل في المواد الإدارية. فيه تعرضفنفي المواد الإدارية، أما المطلب الثاني 

                                       لإقامة الدليل في المواد الإدارية المطلب الأول: القواعد الأساسية
تجعل للإثبات طبيعة خاصة تستلزم تنظيم خاص به، وهذا لتعلق الدعوى عدّة بخصائص تتميز الدعوى الإدارية 

ت تجعل موقفها أقوى من موقف الإدارية بروابط القانون العام ووجود الإدارة كطرف دائم في الدعوى بما تتمتع به من امتيازا
هذا ما سيتم بيانه في هذا المطلب الذي ، و يحكم الإثبات في الدعوى الإداريةيحتم البحث في النظام الذي مماّ الأفراد، 

  : إلى فرعين ناهقسم
  الفرع الأول: محل الإثبات في المواد الإدارية
ا يدعيه، أي إقامة الدليل على الواقعة القانونية لهذا عليه إثبات مفيقع إن كل شخص يدعى أن له حق أمام القضاء 

ة له سواء كانت عقدا ئنشالمأي الواقعة  ،تجاه الإدارة عليه إثبات مصدر هذا الدين أو الالتزاماالحق، فمن يدعى أن له دين 
 .(31)أو قرار أو عمل مادي رتب عليه القانون هذا الالتزام
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  : الوقائع المادية - أولا
قانونية سواء اتجهت  اآثار هي الأعمال التي تصدر عن الإدارة عن طريق أشخاص تابعين لها، ويرتب عليها القانون 

 .(32)الإرادة إلى إحداث هذا الأثر أم لا
 التصرفات القانونية: -ثانيا

ومثال التصرفات ، ك بإنشاء حق أو تعديله أو إنهائه، وذل(33)يقصد بها اتجاه الإدارة إلى إحداث أثر قانوني معين 
، والعقود الإدارية التي تعتبر  القانونية في القانون الإداري القرارات الإدارية التي تعتبر تصرفات قانونية من جانب واحد

وإن كانت قواعد الإثبات أمام القضاء العادي تقضي أن التصرفات القانونية لا يتم إثباتها إلا  تصرفات قانونية من جانبين.
فالأمر يختلف بالنسبة لإثبات التصرفات القانونية أمام القضاء الإداري الذي يقبل إثباتها بكافة الطرق المقبولة أمامه  بالكتابة 

 .(34)كما هو الأمر بالنسبة للوقائع المادية
 .الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في الوقائع محل الإثبات الإداري

فإذا كان  ،لمدعي من وقائع قانونية تكون محل إثبات أمام القضاء الإداريأن ليس كل ما يدعيه ا، مما لا شك فيه
ا صالحة إثبات الواقعة القانونية يهدف إلى إظهار صحتها أمام القضاء، فإنه يشترط فيها مبدئيا مجموعة من الشروط تجعله

، (36)جراءات المدنية والإداريةمن قانون الإ 28ط يمكن استخلاصها من نص المادة و وهذه الشر ، (35)لإظهار هذه الحقيقة
ومن استقراء نص ، "حيث جاء فيها "يجوز للقاضي أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونيا

 يلي: المادة يمكن جمع الشروط الواجب توافرها في الواقعة القانونية المراد إثباتها فيما
 : إدارية محل الإثبات متعلقة بدعوىأن تكون الواقعة القانونية  -أولا

ومقتضى هذا الشرط أن تكون للواقعة المراد إثباتها علاقة وطيدة بموضوع النزاع الإداري، أي متصلة بالحق المدعى به، 
، اقريبة من الواقعة المراد إثباته، حيث يكتفي القاضي الإداري بإثبات واقعة باشرالمغير وتظهر أهمية هذا الشرط في الإثبات 

 .(37)وعليه لابد أن تكون الواقعة البديلة هي الواقعة المراد إثباتها قريبة ومتصلة بالواقعة الأصلية اتصالا وثيقا
، فالالتجاء إلى القضاء لا يكون في الأصل إلا في ابديهيهذا الشرط يعتبر  :أن تكون الواقعة محل نزاع -ثانيا

 .(38)ل للنظر فيها وضياع وقت المحكمة في إجراءات إثباتهامنازعة، فإذا لم يوجد نزاع حول واقعة فلا مح
  :أن تكون الواقعة محل الإثبات في المواد الإدارية قابلة للإثبات -ثالثا

فالواقعة ، غير مطلقةالمقصود بهذا الشرط أن ينصب الإثبات على واقعة قانونية محددة، بمعنى يجب أن تكون محصورة و 
ا، فمن يدعى أمام القضاء الإداري أن الإدارة أخلت بتعهدات تربطه بالإدارة بموجب عقد إداري، غير المحددة لا يمكن إثباته

عليه أن يحدد هذه التعهدات تحديدا دقيقا يسهل معه إثباتها، وذلك أن القاضي الإداري قد يرفض وسيلة إثبات خاصة 
، وتقدير ما إذا كانت الواقعة (39) محددة بشكل كافي، إذا ما تبين أنها غيرة مقدمة من طرف المدعي في الدعوىبواقعة معين

المطلوب إثباتها محددة تحديد كافيا من عدمه، هي مسألة تعود للسلطة التقديرية  للقاضي ولا يخضع في ذلك لرقابة مجلس 
 الدولة.
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 : أن تكون الواقعة محل الإثبات الإداري جائزة القبول -رابعا
يلة، سواء استحالة مادية، أو استحالة ناشئة عن إطلاق الواقعة محل الإثبات دون ومعناه أن لا تكون الواقعة مستح

كذلك يدخل في معنى أن تكون الواقعة جائزة القبول أن لا يمنع القانون إثباتها لأسباب تتعلق بالنظام العام، كذلك   .تحديدها
كذلك بعض  ،(40)، أي القرائن القانونية القاطعةلا يجيز القانون إثبات بعض الوقائع التي تخالف حجية الأمر المقضي به

 .(41)الوقائع القانونية التي تتعلق بأسرار مهنية، فقد لا يسمح القانون بشهادة الموظفين أو مكلفين بخدمة عامة
 المطلب الثاني: دور الخصوم في إقامة الدليل في المواد الإدارية

مان الإثبات، فالخص عبءجزءا من  ناالطرففيجب أن يتحمل ، يةثبات في الدعوى الإدارية إجبار بما أن إجراءات الإ
يساعدان القاضي في إنجاز مهمته، ولا يعني هذا أنهما يحلان محله، من هما اللذان عرضا النزاع أمام القضاء، وبالتالي فهما 

مر للقاضي الإداري الذي يفترض فيه فالمطلوب منهم هو تحديد المسألة محل النزاع والوقائع التي يختلفون بشأنها، ثم يتركون الأ
أنه ملم بالقانون والذي يتمتع كما أسلفنا بدور إيجابي استقصائي تدخلي وهذا من شأنه التخفيف من الأعباء التي قد 

عبء الإثبات في ، حيث نخصص الفرع الأول إلى سوف نتناول في هذا المطلب فرعين ، وعلى ذلك(42)يتحملها الخصوم
 أما الفرع الثاني التخفيف من عبء الإثبات في المواد الإدارية. المواد الإدارية،

 الفرع الأول: عبء الإثبات في المواد الإدارية
، (43)المقصود بعبء الإثبات تحديد أي من طرفي الدعوى يجب عليه تحمل عبء إثبات الواقعة القانونية موضوع النزاع

لأول الذي يلقى يجعل الطرف اآثخر في مركز سهل مقارنة بالطرف افتكليف أحد الأطراف في الدعوى الإدارية بالإثبات 
الإدارة لكن مع و  الفرد ،الأصل في تنظيم عبء الإثبات أمام القضاء الإداري يقع على عاتق الطرفينف .عليه عبء الإثبات

عادة ما تكون في حوزة ( الوثائق الأوراق و ) اعتراف بالدور الإيجابي الكبير الذي يقوم به القاضي الإداري، كون أدلة الإثبات 
، وهنا ينشط دور القاضي في إلزام (44)الإدارة التي تكون عادة مدعى عليها أي الطرف غير المكلف بالإثبات في الأصل

 تقديم الوثائق والأوراق المنتجة في الدعوى.بالإدارة 
دعي مبدئيا، ومرد ذلك  التسليم بصحة وانطلاقا مما سبق فإن عبء الإثبات في الدعوى الإدارية يلقي على عاتق الم

وإنما كل طرف في ، وما في الدعوى، ولكن هذا لا يعني أنه يتحمل عبء الإثبات دمر الواقع واحترام الوضع الظاهرالأ
الدعوى يدعى إدعاءات معينة عليه تحمل عبء إثباتها، وعليه فمن أنكر في الدعوى أمرا خلاف الظاهر يقع عليه إثبات ما 

 . وبالتالي فعلى المدعي أن يقدم على الأقل بداية الإثبات على صحة ما يدعيه.(45)عليه اأو مدعي يامدعه، سواء أكان يخالف
على أن الفقه والقضاء الإداري المقارن كانت له آراء مختلفة حول العلاقة بين طرفي الدعوى الإدارية فيما يتعلق بعبء 

أساس القاعدة المطبقة في القانون الخاص والتي تلقي بعبء الإثبات كأصل عام الإثبات، وما إذا كان تنظيما قائما على 
عاتق المدعي، أو يقوم القاضي الإداري بتوزيع عبء الإثبات بين طرفي الدعوى الإدارية دون التقيد بالقاعدة المعروفة 

 .(46)سلفا
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 :نحو تطبيق الأصل العام في الإثبات في المواد المدنية لاتجاها -أولا
يرى أنصار هذا الاتجاه، وهو الاتجاه الغالب، أن عبء الإثبات أمام القضاء الإداري يقع على عاتق المدعى وفقا  

، مع تدعيم الدور الإيجابي للقاضي الإداري والذي يمكن (47)للأصل العام في الإثبات أمام القضاء العادي في القانون الخاص
اء بهذا لعبء وهذا لتحقيق التوازن العادل بين طرفي المنازعة الإدارية، عن طريق بواسطته أن يساعد الطرف الضعيف على الوف

 .(48) وبالتالي فالمدعي ملزم بتقديم على أقل تقدير بداية للإثبات أو ما يعرف بمبدأ ثبوت الكتابة نقله بينهما.
 : اتجاه توزيع عبء الإثبات بين طرفي الدعوى الإدارية -ثانيا

حيث يتحمل كل طرف جزءا معينا من عبء الإثبات يقوم  ،(49)بعض الفقهاء في فرنسا ومصر أخذ بهذا الاتجاه 
  .(50)القاضي الإداري بتوزيعه بينهما حسب ظروف الدعوى

 : تقدير اتجاهات الفقه في تنظيم عبء الإثبات -ثالثا
، ة فيما يخص توزيع عبء الإثباتاريبعد عرض اتجاهات الفقه المقارن فيما يخص تنظيم العلاقة بين طرفي الدعوى الإد

مع منح القاضي الدور  حوبالتالي هو الاتجاه الراج، التطبيق العملي هو الاتجاه الأوليمكن القول أن الاتجاه السهل من ناحية 
رائن القضائية العامة في الإثبات وبين استنباط الق بالتفرقة بين القاعدة اماماهت يول، رغم أنه يؤخذ عليه أنه لم الإيجابي اللازم

 ذلك أن القاعدة العامة تتعلق بتنظيم عبء الإثبات في حين أن القرائن القضائية تعتبر من أدلة الإثبات.
وذلك لعدم وجود معيار قانوني لكيفية تحديد ، ناحية العلميةالأما بالنسبة للاتجاه الثاني فهو صعب التطبيق من 

طرفين وهو ما قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات القضائية من قاضي القاضي الإداري القدر الذي يتحمله كل من ال
 .(51)آثخر

 الفرع الثاني: التخفيف من عبء الإثبات في المواد الإدارية
إن تطبيق القاعدة العامة في توزيع عبء الإثبات يختلف من القانون العام إلى القانون الخاص، لأن الخصوم في هذا 

وهذا بخلاف القانون العام حيث تتميز ، حصول على الأدلة اللازمة للإثباتلل تهماإمكانيالأخير متساوون في مراكزهم و 
ولهذا لابد من التأكد من  ،وسيطرة الإدارة على وسائل الإثبات ،الدعوى الإدارية فيه باختلال التوازن بين طرفي الدعوى

 .(52)المعنى الحقيقي لهذه القاعدة في الإجراءات القضائية الإدارية
أوراق  من هنا يتجلى الدور الإيجابي للقاضي الإداري، بحيث يمكنه أن يطلب من الإدارة تقديم ما تحوزه منو 

، وهو بذلك ينقل عبء الإثبات من يومستندات ووثائق منتجة في الدعوى للتخفيف من عبء الإثبات على عاتق المدع
ومثال ذلك اكتفاء المدعي ، ات تقوم قرينة لصالح المدعيالطلب، فإذا لم تستجب لهذه (53)جانب المدعي إلى جانب الإدارة

تشكيك في قرينة سلامة القرار الإداري عن طريق إدخال الشك في نفس القاضي وبذلك ينتقل عبء الإثبات من المدعى الب
 ذلك عتبراقاضي، إلى الإدارة لإزالة هذا الشك وإثبات سلامة القرار الإداري، فإذا هي لم تقدم الإجابة والأدلة لإقناع ال

 .(54)تسليما منها بما يدعيه المدعي
وتجدر الإشارة أن سلطات القاضي الإداري مهما بلغت فإنها لا تخرج عن حدود الوظيفة القضائية فهو مقيد بما يقدم 

 له من إدعاءات، وما يودع في الملف من أوراق ووثائق.
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، على القاعدة العامة في توزيع عبء الإثبات وقد جاءت في (55)وقد أكد مجلس الدولة الجزائري في العديد من قراراته
الدفوع يتعين رفضها لكون العارض لم يقدم دليلا على مزاعمه حول هذه الوقائع بالرغم أن  حيث أن يلي: " إحداها ما

يثبت خلاف هذا عبء الإثبات يقع عليه، ومن ثم تعدو دفوعه هذه مجردة من كل قيمة قانونية لا سيما أنه يوجد بالملف ما 
 ". الادعاء

ففي العديد من الحالات يتدخل القاضي الإداري انطلاقا من الدور الإيجابي وتدابير التحقيق التي يتمتع بها لتخفيف 
الإدارة قد تتعسف في قراراتها بنزع  عبء الإثبات، وأبرز مثال على ذلك يكون في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة، ذلك أن

، التي  قضت بإبطال قرار صادر عن والي ولاية تيزي (56)حيث جاء في إحدى قرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العلياالملكية، 
حيث أنه يستنتج من تقرير الخبرة أنه ليس هناك منفعة عامة  يلي: " وزو  أقر بالمنفعة العامة، حيث جاء في أسباب القرار ما

صلحة عامة، إنما تفيد عائلة واحدة تتوفر على طريق، وحيث أن الغرض الذي لأن العملية لا تستجيب لأية حاجة ذات م
 ". ترمي إليه العملية أي إشباع لحاجة ذات مصلحة عامة فإن ذلك لا يبرر الاعتداءات على ملكية المدعي

د الإدارية كذلك يلاحظ أن هناك بعض الحالات التي يتدخل بموجبها المشرع ويترتب عنها نقل عبء الإثبات في الموا
وهذا يظهر بوضوح في النظام القضائي الفرنسي حيث نص المشرع ، عليها من عاتق الفرد المدعي إلى عاتق الإدارة المدعى

الفرنسي على بعض الإجراءات الاستشارية وحق الإطلاع على المعلومات الموجود في حوزة الإدارة، كما نص على حالات 
 .(57)وهذا كله من أجل تحقيق التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية في مجال الإثبات ،ة وجوبييكون فيها تسبيب القرارات الإداري

 :خاتمة
 النتائج التالية: إقامة الدليل في المواد الإدارية، يمكن أن نخلص إلىمن خلال دراسة النظام القانوني الذي يحكم 

ير العلاقات في المجتمع وتؤدي إلى استقرار تعتبر قواعد الإثبات بصفة عامة من أهم القواعد التي تحكم س -
 المعاملات فيه.

وجود قانون متكامل وخاص بقواعد الإثبات في المواد الإدارية ، فالمشرع الجزائري فيما يخص قواعد الإثبات  عدم -
في الإثبات أمام اكم الإدارية ومجلس الدولة( أحال إلى القواعد الإجرائية المتبعة المحأمام الجهات القضائية الإدارية )

 دون أن يفرق بينهما رغم خصوصية المنازعة الإدارية. ،القضاء العادي
، كون أن المنازعة الإدارية ينشأ في الغالب بين طرفين غير يل في المواد الإدارية بطابع خاصتتميز قواعد إقامة الدل -

تع بامتيازات السلطة العامة، مما يجعلها متكافئين من حيث المركز القانوني، فنجد الإدارة باعتبارها شخص عام تتم
في أغلب الأحيان في مركز المدعى عليه وهو مركز أسهل بالمقارنة مع مركز المدعي الذي يقف فيه الفرد مجرد من أي 

 امتيازات أو أدلة إثبات.
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  في القانون الجزائري المرور على الأملاك المجاورة شروط تقرير حقّ

 

                                ******* 
 : ملخص

كّبيرةّّلحقّ  ّأهمية ّللوصولّإلىّالطريقّالعامالمرور ّمالكّالأرضّالمحصورة ّلمصلحة ّمقررا ّقانونيا ّحقا مقررّّ،باعتباره
ّعلىّمنّتقرّ ّمنّجهة،ّالمدنيّالقانونّمن693ّّالمادةّنصبموجبّ ّيعتبرّقيدا ّماّّرى،خرّعلىّأرضهّمنّجهةّأكما وهذا

كّفايةّ هذاّّمنّأجلّتقريرّاّيجبّتوفرهاشروطّنّهناكفيّالمرور،ّأمّأّقرينةّالانحصارّلثبوتّالحقّ يستوجبّالبحثّفيّمدى
ّقيداّعلىّحقوقّالأملاكّالمجاورة.عتبارهّلاّالحقّ 

أنّهذهّالقرينةّترتبطّبشروطّّالمرورّبقوةّالقانون،ّإلاّ ّفانحصارّالأرضّعنّالطريقّالعامّيعتبرّقرينةّعلىّثبوتّحقّ 
ّيضهمّعنّالأضرارّالتيّلحقتّبهم.تراعىّفيهاّحقوقّالأملاكّالمجاورينّعندّاختيارّالممر،ّوعندّتعوّ

ّ.المجاورةّالأملاكّ،المحصورةالأرضّّ،المرورّحقّ:الكلمات الدالة
Abstract: 
The right of way is of great Importance. On the one hand, it is a lawful 

right for the owner of the enclave to reach the public way according to article 
693 of the civil law. On the other hand, it is a restriction for the person whose 
land is allowed for passage. Therefore, this requires to investigate whether the 
enclavement evidence is sufficient to prove the right of way or whether  there 
exist other conditions to grant this right which is a restriction on the 
neighboring properties. 

The enclavement for the public way is considered as an evidence to 
prove the right of way by the force of law. Yet this evidence is linked to 
certain conditions in order to keep the right of the neighboring properties 
when choosing the passage and their compensation for any damage.   
Key words : right of way, enclave, neighboring properties. 
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 مقدمة:
كّانّّيجوزّلمالكّالأرضّالمحصورةّالتيّليسّلها"ّمنّالقانونّالمدني693ّطبقاّلنصّالمادةّ ممرّيصلهاّبالطريقّالعامّأو

كّافّللمرور،ّأنّيطلبّحقّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورةّمقابلّتعويضّيتناسبّمعّالأضرارّالتيّيمكنّأنّ لهاّممرّوهوّغير
ورّعلىّالأملاكّالمجاورةّللوصولّلمالكّالأرضّالمحصورةّأنّيطلبّحقّالمرّّالمشرعّالجزائريّقدّرخصف.ّ(1)"تحدثّجراءّذلك

ّالطريقّالعام.لىّإ
نتفاعّبماّيملكهّحريةّمطلقة،ّتمكنهّمنّمنعّغيرهّمنّالمساسّبهذاّالانتفاع،ّومنهاّحقهّفيّالمالكّفيّالإّالأصلّحريةف

كّانّأرضا ّإن ّيستوجبّوّ،ّمنعّجيرانهّمنّالمرورّفيّملكه جودّممرّفيّأرضّأحدّولكنّقدّتكونّأرضّجارهّمحصورةّمما
ّذلكّقررّالمشرعّلمالكّالأرضّالمحصورةّالحقّفيّالمرورّبقوةّالقانون.لىّالطريقّالعام،ّلإجيرانهّليصلّ

يثبتّعلىّأرضهم،ّوحقاّبالنسبةّلمنّأنّلمنّتقررّعليهّمنّأصحابّالأملاكّالمجاورةّّويعتبرّحقّالمرورّبذلكّقيد
ّتقررّلهّوهوّمالكّالأرضّالمحصورة.

تقررّإلاّلذلكّلاّيّبأرضه،ّنتفاعحريةّالمالكّفيّالإمنّحيثّاستثناءّعلىّالقواعدّالعامةّبذلكّيعتبرّّالمرورّحقف
ّ ّسواء ّمحددة ّبشروط ّعند ّأو ّمباشرته ّعند ّبه ّمحصورةوذلكّالحكم ّأنّالأرض ّعدمّّ،بإثبات ّيراعى ّبحيث ّتعيينه ّعند أو

ّتغير ّما ّإذا ّأوّفيّتعديله ّالمألوف، ّتحتاجهّالأرضّالمحصورةّفيّاستغلالها ّاستغلالّالإضرارّبالأرضّالمجاورة،ّوفيّحدودّما
ّ.محصورةّلمّتعدّالأرضّلنقصانّتضييقا،ّأوّفيّإنهائهّإذاالأرضّبالزيادةّتوسعةّأوّبا

ّيجعلّمنّالبحثّفيّشروطّتق ّما ّوهذا ّبالغة ّالحقّفيّالحبسّأهمية ّالعامةّعتبارهلارير وأنّّ،استثناءّعلىّالقواعد
كّيفيةّتقريرهّعلىّالوجهّالمشروطّلذلكّوجبّتحديدّشروّّ،الاستثناءّلاّيجوزّالتوسعّفيهّولاّالقياسّعليه طهّبحيثّيمكنّمعرفة

ّنحصارّدليلّعلىّثبوتّالحقّفيّالمرورّالقانوني.ّنّقرينةّالإأرّالاعتبّ،قانونا،ّوذلكّبإثباتّانحصارّالأرض
كّافيةّلثبوتّالحقّفيّالمرور،ّأمّأنّهناكفهلّتعتبرّقرينةّالإ ّورالحقّفيّالمرّّمنّأجلّتقريرّاّيجبّتوفرهاشروطّنحصار

ّ؟باعتبارهّحقاّمقرراّبقوةّالقانون
ّالإ ّعنّهذه ّوللإجابة ّالمشرعّالجزائريّمنّشروطّمنّخلالّينبيلتّسأعتمدّعلىّالمنهجّالوصفيشكالية ّقرره ّما

القواعدّالمقررةّفيّالقانونّالمدنيّالجزائري،ّواستعمالّالمنهجّالتحليليّلمناقشةّبعضّأراءّالمشرعّالجزائريّمنّخلالّشرحهاّ
ّ:لىّالخطةّالتاليةها،ّّوسأعتمدّفيّذلكّعوتخصيص

ّّ.الأرضّالمحصورةتقريرّحقّالمرورّالمرتبطةّبشروطّّالأول: المطلب
ّ.الممرتقريرّحقّالمرورّالمرتبطةّبشروطّّالثاني: المطلب
ّ.المجاورةتقريرّحقّالمرورّالمرتبطةّبشروطّّالثالث: المطلب

ّ
ّ
ّ
ّ
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 الأول طلبالم
 الأرض المحصورةب تقرير حق المرور المرتبطةشروط 

ّ ّمحصورة ّأنّالأرض ّبإثبات ّمرتبطة ّالشروط ّوهذه ّقانونا، ّمحصورة ّالأرض ّلاعتبار ّشروطا ّالمشرع ّقرر ّنحصاراّإلقد
أنّالأرضّالمحصورةّلاّيثبتّّعتبرالىّأنّالمشرعّإنحصارها،ّإضافةّإمراعاتّعدمّتسببّمالكّالأرضّفيّّوّجزئيا،ّمعأكلياّ

ّجدّحقّمرورّمنّوجهّآخر.لهاّحقّالمرورّالقانونيّإذاّوّ
 :عن الطريق العام نحباسهاواالأرض  انحصارأن يثبت   -أولا

قانونّمدنيّفإنّالمشرعّالجزائريّقدّربطّتقريرّالحقّفيّالمرورّبتحققّانحصارّالأرضّوقد695ّّطبقاّلنصّالمادةّ
ّرّإلاّأنهّغيركّاف.فرقتّالمادةّبينّالأرضّالمحصورةّالتيّليسّلهاّممر،ّوالأرضّالمحصورةّالتيّلهاّمم

  :الأرض المحصورة التي ليس لها ممر -1
ّ ّالمادة ّّ"ّ:693وقدّعبرتّعنه ّالتيّليسّلها ّبالطريقّالعام......الأرضّالمحصورة ّيصلها ّوّّممر ّالحالةّ"، فيّهذه

كّلياّإلىّالطريقّالعامّمنّجميعّالجوانب كّانتّالأرضّمحّ،تكونّالأرضّمحصورة اطةّبحيثّلاّيمكنّتصورّوجودّممر،ّسواء
كّان ّالشعابّوالجبال.نحصارّبسببّطبيعيكّالوديانّوّالإّبعقاراتّمملوكةّللغيرّمنكّلّالجهات،ّأو

ّبتاريخّ ّالصادر ّفيّقرارها ّالعليا كّانت15/11/1989ّّوقدّأقرتّالمحكمة ّألاّإذا أنّحقّالمرورّلاّيمكنّتقريره
صور،ّولهّممرّآخرّيمرّمنهّفمنعهّمنّاستعمالّالممرّأنّمسكنّالطاعنّغيرّمحّالمجراةالأرضّمحصورة،ّولأنهّتبينّمنّالخبرةّ

ّ.(2)المتنازعّعليهّيعتبرّصحيحاّلاعتبارّأنّالمسكنّغيرّمحصور
ّماّأكدتهّالمحكمةّالعلياّفيّأحدّقراراتها ّالذيّّيخالف،ّحيثّأقرتّفيّمنطوقّقرارهاّأنّالقضاءّبماّ(3)وهذا المبدأ

ّبغلقّالممرّالقائمّبحجةّأنّقانونّمدنيّيعتبرّإساءةّلت693ّجاءتّبهّالمادةّ طبيقّالقانون،ّحيثّأنّقضاةّالموضوعّأمروا
ّمنّوجودّممرّآخرّيمكنّأنّيمارسّفيهّحقّالمرور،ّوقدّأقرتّالمحكمةّ المدعيّلاّيحوزّعلىّسندّشرعي،ّدونّأنّيتحققوا

ّ.ّ،ّأنّالأرضّلاّتعتبرّمحصورةّإذاّوجدّلهاّممرّآخرّإلىّالطريقّالعام(4)العلياّفيّقرارّآخر
ويعتبرّفيّحكمّالأرضّالتيّليسّلهاّممرّإلىّالطريقّالعام،ّالأرضّالمتصلةّبملكّعامّإذاّلمّيكنّمخصصاّللمرورّلأنهّ

ّ.(5)لاّيأخذّحكمّالطريقّالعام
  :الأرض المحصورة التي لها ممر غير كاف -2

كّانّ"ّقانونّمدني693ّوقدّعبرتّعنهّالمادةّ كّافّللمرور...ّ...ّأو أنّالأرضّليستّّأيّ"ّلهاّممرّوهوّغير
ّبلّتأخذّحكمّالأرضّالمحصورةّلاعتباراتّتتعلقّباستغلالها ّ،ّّمحصورةّحقيقة ّنصتّالمادة ّيعتبرّّقانونّمدني694ّكما "

ّببذلّأعم كّبيرةّلاّيمكنّتسويتها كّانّذلكّيكلفّمشاقا كّافّوغيرّممكن،ّإذا الّباهظةّلاّالممرّعلىّالطريقّالعامّغير
ّ.تتناسبّوقيمةّالعقار

ّبنفقاتّقليلة،ّأوّإذاّوجدّالممرّعلىّويعتبرّا كّانتّالأضرارّعارضةّيمكنّإزالتها ّإذا كّافيا ّوجهلممرّعكسّذلك
ّ."ّماّدامّلمّيمنعّاستعمالهّالإباحة
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كّماّجاءّفيّنصّالمادةّّّ كّفايةّالممر اعتبارّالممرّغيرّّقانونّمدني،ّو693ّّمنّخلالّماّسبقّيمكنّأنّنميزّبينّعدم
كّافّحقيقةّوهوّماّعبرتّعنهّالمادةّ،ّقانونّمدني694ّدةّكافّأوّغيرّممكنّفيّالما 693ّأيّأنّالممرّقدّيكونّغير

ّلاّيكفيّلمرورّالآلياتّالكبيرة،ّويكفيّلمرورّالسياراتّالصغيرةّوكانتّالأرضّمعدةّ كّأنّيكونّالممرّضيقا قانونّمدني،
ّ.بيراّمرورّالشاحناتّمنّالحجمّالك،ّوتحتاجّلاستغلاله(6)للزراعةّأوّالصناعة

كّانّغير694ّكافّحكماّبحسبّالمادةّغيرّّوقدّيعتبرّالممرّّ كّماّقلناّفيّالمثالّالسابقمدنيّّولو لاّأنّإ،ّّضيق
كّبيرةّتترتبّعليهاّتكاليفّباهظةّلاّتتناسبّمعّقيمةّالعقار ويدخلّفيّحكمهّالممرّغيرّالممكن،ّ،ّاستعمالهّيكلفّمشاق

كّب كّالممرّالمنحدرّإلىّدرجةّخطيرة،ّأوّنظراّلوجودّمانعّمائيوهوّالممرّالذيّينجمّعنّاستعمالهّتكاليف نهارّكالأّ(7)يرة
ّلاّبإنشاءّجسرّتكونّأعمالهّشاقةّوتكاليفهّباهظةّبالنسبةّلقيمةّالأرض.إمثلاّبحيثّلاّيمكنّالمرورّ

ّ ّللمادة كّانتّالأضرارّالمترتبةّعن694ّّوطبقا كّافّإذا ّيكونّالممر المرورّعارضةّقانونّمدنيّالفقرةّالثانيةّمنها
كّانحدارّالممرّانحداراّغيرّخطير،ّ يمكنّإزالتهاّبنفقاتّقليلةّبالنسبةّلقيمةّالأرضّبحيثّلاّتشكلّعبئاّعلىّمالكّالأرض،

ّأوّأنّيكونّالممرّغيرّمريح.ّ
ّوتع كّونّالأرضّلاّممرّلها كّفايةإتبرّمسألة ّالتقديرّّلىّالطريقّالعام،أوّأنّالممرّغير يةّمسألةّواقعّتخضعّللسلطة

كّانّالممرّيتطلبّنفقةّباهظة،ّلاّتتناسبّوقيمةّالمنفعةّالناتجةّعنّ(8)للقاضي ،ّيستعينّفيهاّبالخبرةّمنّأجلّتقريرّماّإذا
ّالعقارّبحيثّلاّيمكنّتحملها،ّأوّأنّتحملهاّمرهقّلمالكّالأرضّالمحصورة.

 :المحصورة لى فعل مالك الأرضإنحصار راجعا ألا يكون الإ -ثانيا
كّافّأمدنيّ"ّلاّيجوزّلمالكّالأرضّالمحصورة695ّّلجزائريّفيّالفقرةّالأولىّمنّالمادةّنصّالمشرعّا وّالتيّلهاّممر

كّانّالحصرّناتجاّعنّإرادتهأّ،علىّالطريقّالعام ّ".ّنّيطلبّحقّالمرورّعلىّأرضّالغيرّإذا
ّ ّللحصولّعلىّممر ّعلىّثبوتّحقّمالكّالأرضّالمحصورة ّالواردة ّأنّلاّّلىإوبذلكّفإنّمنّالقيود الطريقّالعام

فقدّيكونّسببّالحصرّقيامّالمالكّبأعمالّ،ّأوّتصرفاتهّالقانونيةسواءّبأعمالهّالمادية،(9)،يكونّهوّمنّأنشأّواقعةّالحصر
كّانّبإمكانهّتفاديّذلكّلوّاحترمّمخططّالبناءّكإنشاءّبناءّأفسدّبهّالممرّالذيّيصلهّبالطريقّالعامّّ،مادية ،ّوقدّ(10)لأنه

فسادّالممرّّإعمالّالماديةّالتيّيترتبّعليهاّوغيرّذلكّمنّالأ،(12)أوّقامّبحفرّخندق،ّ(11)ضعّسياجّأوّبناءيكونّبسببّوّ
ّكلية،ّأوّأنّتجعلّالممرّغيركّاف.ّ

ّارتفاق ّحق ّعن ّيتنازل كّأن ّقانونية، ّبأعمال ّلقيامه ّنتيجة ّأرضه ّحصر ّفي ّيتسببّالمالك ّمقرراّّوقد كّان بالمرور
ّالالفائدةّأرضه، ويستويّالحكمّفيّالحالتينّبسقوطّحقّمالكّ،ّ(14)لعدمّاستعمالهّ(13)رتفاقّيسقطّبالتقادمأوّيتركّهذا

كّانّالحصرّّالأرضّالمحصورةّفيّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورة، ّتصرفاتهّالقانونية.ناتجاّعنّأفعالهّالماديةّوّإذاّما
خرىّبحسبّأيّمعاملةّأوّأقسمةّعقارّّوأوّمبادلةّأويخرجّمنّنطاقّالتصرفاتّالقانونيةّالحصرّالناتجّبسببّبيعّ

ّتلكّالمعاملاتالأإلاّوالتيّأقرتّأنّحقّالمرورّلاّيشملّّ،(15)قانونّمدني697ّالمادةّ ،ّأيّأنّحصرّملاكّالتيّشملتها
الأرضّبسببّالبيعّوالمبادلةّوالقسمةّوغيرهاّلاّيحتجّبهّأمامّمالكّالأرضّالمجاورة،ّحيثّتعتبرّالأرضّغيرّمحصورةّبالنسبةّ

ّلىّالحصر.منّتمتّبينهمّالمعاملةّالتيّأدتّإم،ّوتطبقّأحكامّالأرضّالمحصورةّبينّله
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  :ألا يكون قد تقرر له حق مرور من وجه آخر -ثالثا
كّانّّليسّلهّأنّيطالبّأيضاّبحقّالمروروّّمدنيّ"695ّنصتّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّ يتمتعّإماّبحقّالمرورّعلىّإذا

ّ."ّبعدّوحقّالإباحةّلمّيزلّلمّينقضّتفاقالإرورّمباحة،ّماّدامّلإورّعلىّوجهّاتفاق،ّوإماّبحقّالمرّوجهّالإ
لاّأنّهذاّالحقّإمدنيّهوّحقّيثبتّبقوةّالقانون،693ّّلاعتبارّأنّحقّالمرورّالمقررّللأرضّالمحصورةّوفقاّللمادةّوّ
كّالإمقيدّبعد محصورةّوبالتاليّيسقطّحقهّفيّّباحة،ّلأنّذلكّيجعلّالأرضّغيرتفاقّوالإمّوجودّحقّللمرورّمنّوجهّآخر

ّ.طالبةّبحقّالمرورّمنّوجهّقانونيالم
ّقد ّالمرور ّحق ّلأن ّبالإّونظرا ّالمحصورة ّالأرض ّلمالك ّيتحققّيتحقق كّما ّمقابل، ّدون ّأو ّبمقابل كّان ّسواء تفاق

ّعليهّأحد.ّيعترضّّإذاّلمّبالإباحةّمنّأحدّجيرانهّبأنّيسمحّلهّبالمرورّإلىّالطريقّالعام،ّأوّيتحققّلهّالمرور
،ّ(16)تفاقيّأوّعلىّسبيلّالإباحةإداماّمعّحقّالمرورّالمترتبّبوجهّوانعّاويرتبطّحقّالمرورّالمترتبّبوجهّقانونيّوجود

باحةّّأوّزالّحقّالمرورّعلىّوجهّالإّتفاقيالإ،ّوإنّانقضىّحقّالمرورّ(17)فإنّوجدّهذينّالأخيرينّانتفىّحقّالمرورّالقانوني
ّلمالكّالأرضّالمحصورةّالمطالبةّبحقّالمرورّالقانوني.ّتحققتّواقعةّالحصرّوثبت

ّ ّأنه ّالقول ّيمكن ّالأخير ّالأإوفي ّمالكي ّيطالب ّأن ّالمحصورة ّالأرض ّلمالك ّيثبت ّالشروط، ّتحققتّهذه راضيّذا
كّماّيثبتّلمالكّحقّالإالمجاورةّبح قانون693ّّدةّا،ّولاّيثبتّلغيرهمّلاعتبارّنصّالم(18)نتفاعّباعتبارهّحقاّعينياقّالمرور،

وهذاّماّيعتبرّغيرّّّلاّعنّطريقّالمالكإالمطالبةّبهذاّالحقّّمثلاّ"ّفلاّيجوزّللمستأجرّلمالكّالأرضّالمحصورة...ّ...ّمدنيّ"
غيرهّلاعتبارّنصّكافّلاعتبارّأنّحقّالمرورّحقّشخصيّلمالكّالأرضّالمحصورةّيجوزّلهّبذلكّالتنازلّعنه،ّولاّيثبتّل

ّ.مطالبةّغيرهّبهذاّالحقكّالمستأجرقدّتقتضيّّ،ّوأنّالمصلحةمدني693ّالمادةّ
 الثاني طلبالم

ّالممرتقرير حق المرور المرتبطة بشروط 
كّافياّللاستغلالّالمألوفّللأرضّالمحصورة كّماّيجبّإوأنّيكونّموصلاّّ،يشترطّفيّالممرّأنّيكون لىّالطريقّالعام،

ّأنّيكونّملائما.
 :ف للأرض المحصورةلاستغلال المألو أن يكون الممر كافيا ل -أولا

ّالممر كّفايةّالممرّمنّعدمهاّمسألةّتراعىّفيهاّمصلحةّالأرضّالمحصورةّوالأرضّالتيّعليها لذلكّفالحكمّّ،تعتبر
ويتغيرّبتغيرّحاجاتّالأرضّالمحصورةّّ،ستغلالّالمألوفّللأرضاءّوقتّالحكمّبحقّالمرورّبحسبّالابكفايةّالممرّيتقررّابتد

ّزيادةّونقصاناّ.
 :مر وقت الحكم بحق المرورفاية المك -1

ّالمرّ ّحق ّوطرقّوّإن ّالأرض ّهذه ّبطبيعة ّيرتبط ّلذلك ّالمحصورة، ّالأرض ّلخدمة ّمعد ّالمجاورة ّالأملاك ّعلى ّالمقرر ر
ّوقدّأشارتّ ّالعلياإاستغلالها ّالمحكمة ّالذيّتقّ"ّ(19)لىّهذا ّمنّ...استغلالّالعقارّهوّوحده ّالممر كّفاية درّعلىّضوئه

ّ".ّ...عدمه
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فالأرضّالمحصورةّقدّ،ّ(20)تّلهّالأرضّتقديرّلزومّالممرّومدىكّفايتهّبطبيعةّالاستغلالّالذيّأعدّ لذلكّفالعبرةّفي
كّافّلحاجاتّالأرضّالفلاحية،ّمنّمرورّللجراراتّوآلياتّالحصادّومرورّالمواشي،ّ تكونّأرضاّفلاحية،ّفهيّتحتاجّالىّممر

ّوغيرهاّبتعددّواختلافّحاجاتّالأرضّالفلاحية.
كّمرورّالشاحناتّالناقلةّإضّالمحصورةّمشتملةّعلىّمصنعّفتحتاجّوقدّتكونّالأرّ كّافّلحاجاتّالمصنع، لىّممر

ّالمصنعّبحسبّتخصصه ّيحتاجه ّللموادّالخامّومرورّالعمال،ّوغيرّذلكّمما فهيّّ،وقدّتكونّالأرضّالمحصورةّغيرّمستغلة،
كّافّلمرورّمالكّالأرض ّ.مثلاّتحتاجّالىّممر
ّيعينّ،ّتّالحكمّبحقّالمرور،ّودونّاعتبارّلماّقدّتحتاجهّالأرضّفيّالمستقبلوالعبرةّباستغلالّالأرضّوق وعادةّما

كّفايةّالممرّمنّعدمها،ّوعلىّضوءّذلكّيعينّالموضعّالذيّيتمّفيهّمباشرةّحقّالم ّ.(21)رورالقاضيّخبيراّليحددّمسألة
  :ستغلال المألوفارتباط كفاية الممر بالا -2

ّفعلّالقانونّالمدنيّالمصريّفيّالملمّينصّالمشرعّالجزائريّعلىّالمع كّما ّالممر كّفاية ّالمعتمدّفي ّيار منه812ّّادة
ّبالقدرّاللازمّلاستغلالّأرضهّواستعمالهاّ...لهّحقّالمرورّعلى" كّفايةّالممرّّالأراضيّالمجاورة "ّحيثّربطّالمشرعّالمصري
ّستغلالها.استعمالّالأرضّوّالقدرّاللازمّلاب

كّفايةّوقررتّأنّ(22)دّقراراتهاأحّوقدّتدخلتّالمحكمةّالعلياّفي "ّاستغلالّالعقارّهوّوحدهّالذيّتقدرّعلىّضوئه
ّ"ّالممرّمنّعدمه ّهوّمألوفّفيّأيّأنّالممرّيجبّأنّ، كّافياّبحسبّما ستغلالّالأرضّلاّبحسبّنشاطّمالكّايكون
ّج ّفإن ّالأرض، ّفي ّالمألوف ّالحد ّالأرض ّمالك ّأرضهااوز ّبالمّ،ستغلال ّذلك ّأساس ّعلى ّّالكافيّرموطالب ّالحدّإرد لى

،ّوكانّرأسّمنّالغنمّمثلاّكأنّتكونّأرضاّفلاحيةّمعدةّلتربيةّالمواشيّوهيّلاّتتحملّإلاّعدداّلاّيتجاوزّالمئةّّ،المألوف
وتعتبرّمسألةّتحديدّّ،ستغلالّالمألوفّللأرضّلاّبماّيقررهّمالكّالأرضّعددّيتجاوزّالألف،ّفالعبرةّبالايستغلهاّالمالكّفي

ّلمألوفّمسألةّواقعّتخضعّلإثباتّالطرفين،ّوللسلطةّالتقديريةّللقاضي.ستغلالّاالا
 :ستغلال الأرض المحصورةاتغير الممر بتغير  -3

كّفايةّالممر،ّفإنّنقصّويتغيرّانصلالّالأرضّالمحصورةّبالزيادةّوالنقستغاقدّيتغيرّ ستغلالهاّبأنّتوقفّاّعلىّذلك
لىّإاتّالأرضّببناءّمصنعّأكبرّيحتاجّالجديدةّللأرض،ّوقدّتزيدّحاجّاجاتالحرّيتغيرّبحسبّمفإنّالمّ،المصنعّعنّالعمل

رورّأوّستغلالّالأرض،ّقدّيترتبّعليهّثبوتّحقّالماستعمالّوّافأيّتغييرّأوّتعديلّلطريقةّ،ّمرورّشاحناتّأكبرّحجما
ّ.(23)نقضاءّحقّالمرورإالحدّمنّحقّمرورّقائمّأوّ

 :لى الطريق العامإأن يكون موضع الممر  -ثانيا
يجوزّلمالكّّمدنيّ"693ّعبرتّعنهّالمادةّّقدويعتبرّهذاّالشرطّأساسياّلتقريرّالحقّفيّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورةّوّ

كّافّللمرورّ،الأرضّالمحصورةّالتيّليسّلهاّممرّيصلهاّبالطريقّالعام كّانّلهاّممرّوهوّغير ّحقّالمرورفالهدفّمنّتقريرّ"ّّأو
ّ.طريقّالعامإلىّالّمالكّالأرضّالمحصورةّوصول

ّّفلا ّتحإيثبتّحقّالمرور ّلما ّنظرا ّالأرضّمنّممرّلأجلّحسنّلاّللأراضيّالمحصورةّعلىّالطريقّالعام، ّهذه تاجه
تجاهّالطريقّالعام،ّدونّالأملاكّإةّإلاّعلىّالأملاكّالتيّتكونّفيّإذاّتعددتّالأملاكّالمجاورّهذاّالحقّولاّيثبتّّ.ستغلالهاا
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كّانتّمجاورةّللأرّ لىّالأرضّالمحصورةّفيّإوجودّممرّيسهلّالوصولّّرلأنّالعبرةّفيّتقريرّحقّالمروّّ،صورةضّالمحالأخرىّولو
ّتجاهّالطريقّالعام.إ

ّبالضّفإن ّالممر ّشمل ّالعام، ّللطريق ّملاصقة ّالمحصورة ّللأرض ّالملاصقة ّالأراضي ّتكن ّتليها،ّلم ّالتي ّالأراضي رورة
ّ ّأوّّ،لىّالطريقّالعامإلىّأنّيصلّالممرّإوهكذا ّخاصة، كّانتّأملاكا وتكونّمحلاّلحقّالمرورّالقانونيّجميعّالأملاكّسواء

ّ.ّ(24)ستعمالّالذيّخصصتّلهّهذهّالأموالشرطّألاّيتعارضّحقّالمرورّمعّالاّأملاكّوقفية،ّأوّأملاكّتابعةّللدولة
كّحقّالمرورّلمنج كّقاعدةّعامة،ّويجوزّأنّيكونّتحتها مّأوّمحجرّفيّباطنّكماّيتقررّحقّالمرورّعلىّسطحّالأرض

كّماّينشأّفيّالفضاء ّستغلالّمحجرّفيّأحدّالجبال.كّتمرّعليهاّالقاطراتّاللازمةّلاأسلاّكمدّ ّ(25)الأرض،
   :أن يكون الممر ملائما -ثالثا 

يجبّأنّيؤخذّحقّالمرورّمنّالجهةّالتيّتكونّفيهاّالمسافةّبينّالعقارّّمنّالقانونّالمدنيّ"696ّطبقاّلنصّالمادةّ
ّّ."ّيقّالعامّملائمةّوالتيّتحققّأقلّضررّبالملاكّالمجاورينوالطرّ

ّأنّتحديدّموضعّالممرّيجبّأنّيؤخذّعلىّأساسّالموازنةّبينّحقّمالكّالأرض المحصورةّفيّالمرورّّوالمقصودّهنا
ّالملاكّالمجاورينّبحيثّيسببّأقلّضررّممكنّحتىّيكونّملائماوّ ّالأقلّضررّ، ّقرينةّعلىّالجهة ا،ّوهيّوقدّوضعتّالمادة

الجهةّالأقلّمسافةّبينّالأرضّالمحصورةّوالطريقّالعام،ّسواءّعندّتحديدّمالكّالأرضّالذيّيمرّمنهّالممر،ّأوّعندّتحديدّ
ّالممرّفيّحدّذاته.
فقدّتعددّالأراضيّالمجاورةّللأرضّالمحصورةّمماّيستوجبّتحديدّإحداهاّلتكونّمجالاّلتحديدّالممر،ّويكونّلذاّفإنّ

ّالمس ّلذلك ّبالملاكّأساسا ّضررا ّأقل ّتكون ّمن ّهي ّالعام ّللطريق ّمسافة ّأقل ّبها ّتتحقق ّالتي ّالمجاورة ّفالأرض ّالأقل، افة
لاّأنّهذهّالقرينةّتعتبرّقرينةّإفالمشرعّقدّجعلّقرينةّالمسافةّدالةّعلىّأنّالضررّالذيّيلحقّبالملاكّالمجاورينّقليل،ّ،ّالمجاورين

التيّتتحققّفيهاّقرينةّالمسافةّالقصيرةّأنّالضررّالذيّيلحقهّّالمجاورةّرضبسيطّيمكنّإثباتّعكسها،ّفإذاّأثبتّمالكّالأ
كّ ساسّتقديرّالممرّالأقلّضرراّنتفتّقرينةّالمسافةّوأمكنّالحكمّعلىّأإانتّالمسافةّأطولّبالمقارنةّبه،ّأكبرّمنّجاره،ّولو

ّ.ّ(26)للمسافةّالأقصرّعتبارادونّ
ّما ّالحالة ّهذه ّمن ّالجزائري ّالمشرع ّّواستثنى ّالمادة 697ّّأقرته ّمدني ّتصرفّّوهيقانون ّعن ّالناتج ّالحصر حالة

ّالتصرفّولوّلمّيكنّملائما ّيتقررّالممرّعلىّالأرضّالتيّشملها أكثرّ،ّولوّوجدتّأرضّأخرىّأقلّمسافةّوّالمالك،ّفهنا
ّملائمة.

 الثالث المطلب
 .المجاورةتقرير حق المرور المرتبطة بشروط 

ّسبقّينبغيّعندّتحديدّالممرّعلىّأرضّالواقعّمراعابعدّثبوتّالحقّفيّالمرورّالقا ّلما مصلحةّالأرضّّةنونيّطبقا
كّماّاالمجاورةّعندّ ّالمرور.لّالمشرعّأنّيدفعّمالكّالأرضّالمحصورةّمقابّشترطاستعمالّهذاّالحق،
ّ
ّ
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 :ضرورة مراعاة مصلحة الأملاك المجاورة -أولا 
ّ ّبالأملاكّرغمّأنّالمشرعّالجزائريّقدّراعىّفيّتحديدّالممر ّويحققّأقلّضرر محلّحقّالمرورّبحيثّيكونّملائما

حقّمرورّّ،المجاورة،ّإلاّأنهّوعندّتحديدّالممرّينبغيّمراعاةّمصلحةّالأملاكّالمجاورةّلاعتبارّأنّماّتقررّلمالكّالأرضّالمحصورة
ّلمالكّالأرض.ّالطريقّالعامّويبقىّالممرّلىإليصلّ

ّعندئذّإلاّ ّالحقّعلىّسبيلّولاّيثبتّلمالكّحقّالمرور ّفقدّيتقررّهذا ّبها، ّالتيّتقرر ّبالكيفية أنّيستعملّحقه
كالحقّفيّمرورّالآلياتّفيّفصلّالحرثّوالحصادّدونّالأوقاتّالأخرى،ّوقدّيتقررّّّوقدّيتقررّفيّأوقاتّدونّأخرى،ّ،يدالتأب

ّورة.لهّهذاّالحقّلهّوحدهّأوّلأفرادّعائلتهّدونّالغيرّوذلكّمراعاةّلمصلحةّالأملاكّالمجا
كّانتّالأرضّجرداءّفلاّيطرحّأيّإشكالّفيّ(27)كماّيراعىّعندّاختيارّموضعّالممرّطبيعةّالأرضّالمجاورةّ ،ّفإن

كّانتّعامرةّفيّجزءّمنهاّاختيرّ كّانتّأرضاّعامرةّفيستوجبّعندئذّمراعاةّطبيعةّعمرانها،ّفإن تحديدّموضعّالممر،ّأماّإن
ّاخت كّلها ّعامرة كّانت ّوإن ّالعامر، ّغير ّضررّالجزء ّالأقل ّالجزء ّوجزءّّاير ّمبني ّمنها ّجزء كّان ّفإن ّللأرضّالمجاورة، بالنسبة

كّانّالبناءّمجردّ وهكذاّبحسبّّّ،مثلاّسورمشجرّاختيرّالجزءّالمشجرّوالذيّعادةّيكونّأقلّضررا،ّوقدّيختارّالجزءّالمبنيّاذا
ّدّالمكانّالملائمّلتحديدّموضعّالممر.علىّالمحكمةّأنّتعينّخبيراّيقومّبمعاينةّالأراضيّالمجاورةّلتحدي،ّوّكلّحالة

 :المجاورة أن يدفع المستفيد من حق المرور تعويضا لمالك الأرض -ثانيا
رّ...أنّيطلبّحقّالمرورّعلىّالأملاكّالمجاورةّمقابلّتعويضّيتناسبّمعّالأضراّقانونّمدنيّ"693ّبحسبّالمادةّ

ّبقوةّالقانون"ّفالحقّفيّالمرورّعلىّاّالتيّيمكنّأنّتحدثّمنّجراءّذلك كّانّحقاّمقررا إلاّأنهّحقّّ،لأملاكّالمجاورةّوإن
ّيتقررّبمقابلّيتناسبّمعّالأضرارّالتيّيمكنّأنّتلحقّبالأملاكّالمجاورةّنتيجةّوجودّهذاّالممر.

  :تحديد قيمة التعويض -1
حقّالمرور،ّوقدّبينّمالكّالأرضّالمحصورةّوالأرضّالتيّتقررّعليهاّّ(28)تفاقويجوزّأنّتتحددّقيمةّالتعويضّبالإ

تفاقيّحددّالقاضيّقيمةّلمّيتفقّالطرفانّعلىّالتعويضّالإّفإن،ّ(29)لىّشخصّأجنبيإتفقانّعلىّأنّيسندّتحددّالتعويضّي
ّ.المجاورةّنتيجةّلوجودّالممرّالتعويض،ّولهّأنّيستعينّفيّذلكّبخبيرّلتقويمّالأضرارّالتيّلحقتّبالأرض

تحصلّعليهاّمالكّالأرضّالمحصورةّنتيجةّلتقريرّحقّالمرور،ّفالعبرةّبقيمةّّدّالتعويضّالفائدةّالتييولاّيؤخذّفيّتحد
كّانتّالفائدةّمنّتقريرّالممرّأكبرّمنّقيمةّالضرر كّماّلاّيدخلّفيّعناصرّتقديرّ(30)الضررّالذيّلحقّالأرضّالمجاورةّولو ،

ّكها.التيّيمارسّفيهاّالمرورّحيثّتبقىّهذهّالأرضّعلىّملكّمالّ(31)التعويضّثمنّالأرض
ّالمحصورّ ّالأرض ّمالك ّبها ّيقوم ّتعديلات ّينتجّعن ّقد ّالذي ّالإضافي ّالضرر ّالتعويض ّالحكمّويشمل ّيجيز ّمما ة،

ّ.(32)ذاّطلبّمالكّالأرضّالمجاورةّذلكإبتعويضّإضافيّ
  :تحديد طريقة دفع التعويض -2

اّللفقرةّالأولىّمنّالمادةّتفاقّطريقةّدفعّالتعويض،ّفالقاضيّهوّمنّيقررّطريقةّدفعّالتعويضّطبقوإنّلمّيحددّالإ
كّماّيصحّأنّيكونّّ"قانونّمدني132ّّ ّللظروف،ّويصحّأنّيكونّالتعويضّمقسطاً، يعينّالقاضيّطريقةّالتعويضّتبعاً

ّّ."ّإيراداًّمرتباً.ّويجوزّفيّهاتينّالحالتينّإلزامّالمدينّبأنّيقدمّتأميناًّ
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كّلّفصلّمقسطا،ّويجوزّأنّيجعلهّإيراداّميستطيعّأنّيجعلهّوّّيستطيعّالحكمّبالتعويضّمعجلا،ّفالقاضي رتباّيدفع
كّلّسنةّمثلاأ ّلىّالسلطةّالتقديريةّللقاضي.إ،ّويخضعكّلّهذاّو

إذاّاستحقّمالكّالعقارّالمرتفقّبهّتعويضا،ّفإنهّيمكنّأنّّقانونّمدنيّ"701ّإلاّأنّالمشرعّالجزائريّنصّفيّالمادةّ
دةّأوّعلىّأقساطّمتساويةّتتناسبّمعّالضررّالناجمّعنّاستعمالّيحتويّذلكّالتعويضّعلىّمبلغّماليّيسددّمرةّواح

ّ".ّالممر
كّانّالتعويضّالمحددّيمكنّدفعهّمرةّإأنّيجعلّتسديدّمبلغّالتعويضّمرةّواحدةّّ،وبذلكّيكونّالقاضيّبينّأمرين ذا

كّانّدفعةّواحدةّأوّّ،ّعلىّأنّالضابطّفيّتحديدّالتعويضّسواعلّالتعويضّمقسطاّأقساطاّمتساويةأنّيجّهواحدة،ّويمكن ء
ّكانّأقساطاّتناسبّالتعويضّمعّالضررّالناجمّعنّاستعمالّالممر.

ويثبتّلمالكّالأرضّالمجاورةّالحقّفيّمنعّمالكّالأرضّالمحبوسةّمنّالمرورّحتيّيوفيّماّاستحقّعليهّمنّتعويض،ّ
ّمنّالقانونّالمدني.200ّلمادةّبناءّعلىّماّتقررّفيّتحديدّطريقةّدفعه،ّمستنداّفيّذلكّّلقواعدّالحقّفيّالحبسّا

  :سقوط الحق في التعويض -3
مةّكيسقطّالحقّفيّالتعويضّعنّالمرورّبالتقادمّالطويلّسواءّبعدمّالمطالبةّبهّأصلاّمنّيومّتقريرهّوهذاّماّأقرتهّالمح

كّماّعاينه15ّّفيّقرارهاّ"ّ...مادامّالنزاعّيتعلقّبتعويضّعنّممرّموجودّمنذّأكثرّمننّّ(33)العليا قضاةّالموضوعّفلاّسنة
ّ."ّمنّالقانونّالمدنيّ..701ّيجوزّلمالكّالعقارّالمرتفقّبهّأنّيطلبّالتعويضّتطبيقاّللمادةّ

لاّقانونّمدنيّ"700ّنيّطبقاّللمادةّويسقطّبالتقادمّالطويلّالحقّفيّالمطالبةّبالتعويضّإذاّلمّيكنّحقّمرورّقانوّ
يازةّعلىّحقّسكتّحتىّحصلّالمالكّالأرضّالمحصورةّبالاستعمالّوالحّذاإقارّالمرتفقّبهّأنّيطلبّالتعويضّيجوزّلمالكّالع

"ّفعندّسكوتّمالكّالأرضّمحلّالمرورّواكتسبّمالكّالأرضّالمحصورةّبالاستعمالّوالحيازةّحقّمرور،ّسنة15ّالمرورّلمدةّ
ّ.ياّولاّيترتبّبذلكّعليهّأيّمقابلفلاّيثبتّلهّالحقّفيّالتعويضّلأنّحقّالمرورّهناّليسّقانون

كّانّمبلغاّمحددةّمرةّواحدةّولمّيطالبّبهّمالكّالأرضّالمجاورةّخمسةّعشرّسنةّمنّ ويسقطّالحقّفيّالتعويضّاذا
كّانّمقسطاّبخمسةّعشرّسنةّمنّيومّاستحقا كّذلكّإذا كّانّايراداّدورياّفيسقطّبخمسّّ،قهيومّاستحقاقه،ّويسقط أماّإن

ّ.(34)قانونّمدني309ّسنواتّطبقاّلنصّالمادةّ
 خاتمة:

منّأهمّالنتائجّالتيّخلصتّإليهاّفيّهذاّالبحثّأنّحقّالمرورّإذاّنظرناّإليهّمنّجانبّصاحبّالأرضّالمحصورةّ
ّقان ّإاعتبرّحقا ّأما ّنظرناونياّيستطيعّمباشرتهّمتىّتحققّالإنحصار، ّأّذا ّعلىّإليهّمنّجانبّمنّتقررّعلىّأرضه عتبرّقيدا

ّحقهم.
رةّمنّجميعّالجوانب،ّوقدّيكونّيكونّحقيقياّبأنّتكونّالأرضّمحصوّفهذاّالحقّمرتبطّبانحصارّالأرضّوالذيّقدّ

ّ.مّلكنهّلاّيؤديّإلىّالطريقّالعاملىّمرفقّعارّلكنهّغيركّافّأوّتكونّمحصورةّإنحصارّحكمياّأيّأنّيكونّلهاّممالإ
ّالتيّتلحقّالملا ّوالأضرار ّمالكّالأرضّالمحصورة ّبينّمرور ّالحقّيستوجبّالموازنة ّأنّثبوتّهذا كّالمجاورين،ّكما

حيثّوإنّجعلّالمشرعّالجزائريّحقّالمرورّحقاّقانونياّإلاّأنهّقيدهّبشروطّتراعىّفيهاّحقوقّالملاكّالمجاورين،ّلأنّانحصارّ
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كّافياّلتقريرّهذاّالحقّبلّلاّبدّمنّمراعاةّالضوابطّالتيّتحكمّتعيينّالممرّوالأحكامّالمتعلقةّبتعويضّالملاكّ الأرضّلاّيعتبر
ّالمجاورين.

إنّقيدّحقّالمرورّبشروطّتتعلقّبالممر،ّإلاّأنهّلمّيعطيّالأساسّالذيّيتبعهّالقاضيّفيّشرعّالجزائريّوّإلاّأنّالمّ
كّف استغلالّالعقارّهوّوحدهّالذيّتقدرّلىّتدخلّالمحكمةّالعلياّحيثّأقرتّأنّايةّالممرّمنّعدمه،ّوهذاّماّأدىّإتحديد

كّفايةّالممرّمنّعدمه ّعلىّضوئه
كّفايةّوهذاّماّيدعون اّإلىّالقولّأنّعلىّالمشرعّالتدخلّلتحديدّالأساسّالذيّيستعملهّالقاضيّعندّتحديدّمدى

كّفايةّالممرّمنّعدمه. ّالممرّمنّعدمه،ّوالنصّعلىّأنّاستغلالّالأرضّهوّالذيّيحدد
الها،ّحيثّوعلىّالمشرعّأنّيحددّالضابطّفيّتعيينّالأرضّالتيّيحددّعليهاّالممرّفيّحالةّتعددّهذهّالأراضيّواتص

يعتبرّضابطاّصعبّالتطبيق،ّّمدني969ّأنّاعتمادّضابطّالممرّالتيّتكونّمسافتهّأكثرّملاءمةّوأقلّضررّبناءّعنّالمادةّ
نتفتّقرينةّإكانتّالمسافةّأطولّبالمقارنةّبهّأنّالضررّالذيّيلحقهّأكبرّمنّجاره،ّولوّّّالمجاورةّأثبتّمالكّالأرضذاّلأنهّإ

مةّالممرّللأرضّالمحصورةّوعدمّالإضرارّبالأملاكّعّأنّيربطّالضابطّفيّملائيستوجبّعلىّالمشرّّالملائمة،ّوبذلكّالمسافة
ّالمجاورةّدونّمراعاةّللمسافة.

قانونّمدني،ّوهذا693ّّويؤخذّأيضاّعلىّالمشرعّالجزائريّأنهّربطّحقّالمرورّبمالكّالأرضّالمحصورةّفيّنصّالمادةّ
رفعّالدعوىّعندّالمطالبةّبحقّالمرور،ّوخاصةّوأنّالممرّعادةّماّيطلبّلدواعّاقتصاديةّماّيعتبرّتقييداّلمنّيملكّالمصلحةّفيّ

ّالحقّيمكنّ ّوأنّهذا ّوخاصة كّالمستأجرّمثلا، ّفيّالمرور ّالمصلحة ّالحقّلكلّمنّتثبتّله ّهذا فيجبّعلىّالمشرعّإعطاء
ّالتنازلّعليهّفإذاّتنازلّعنهّالمالكّثبتّلغيرهّممنّلهمّمصلحةّفيّذلك.ّ

 :مــــيشالته
                                                 

05/10ّّّ.المعدلّوالمتممّبالقانون78المتضمنّالقانونّالمدنيّالجريدةّالرسمية،ّالعدد1975ّّسبتمبر26ّّالموافقّلـ1395ّّرمضان20ّّالمؤرخّفي75ّ/58ّّّالأمرّرقمّ(1) 
ّ.44الجريدةّالرسميةّ

عنّالقانونّالمدنيّنصاّوتطبيقا،ّدارّّ،نقلاّأحمدّلعورّنبيلّصقرّ،54474ملفّرقم1990ّّانيّسنةّالمجلةّالقضائيةّالعددّالث15/11/1989ّّقرارّالصادرّبتاريخالّ(2)
ّ.276،ّص2007الهدىّعينّمليلةّالجزائرّ

ّ.273،ّصّالسابقّنقلاّعنّأحمدّلعور،ّنبيلّصقر،ّالمرجع50516ّملفّرقم15/03/1989ّّّقرارّبتاريخّّ(3)
ّ.274نقلاّعنّأحمدّلعورّنبيلّصقر،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ.1994القضائية،ّالعددّالثالث،ّسنةّالمجلة28/07/1991ّّّقرارّصادرّبتاريخّ(4)
كّانّملكاّعاماّإلاّإلىّمرفأّللسفنّلكنهاّتحتاجّإممرّبحريكّالأرضّالتيّلهاّمنفذّّوتأخذّحكمّالأرضّالتيّليسّلهاّممر،ّالأرضّالتيّلهاّ(5) لىّمنفذّبريّلأنّالمرفأّوإن

،ّص1967ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالجزءّالثامنّ،حقّالملكية،ّدارّالنهضة،ّالقاهرةّظرّفيّذلكّعبدّالرزاقّالسنهوري،ّ.ّأنامالطريقّالعأنهّلاّيأخذّحكمّ
765.ّ

كّانّالعقارّمخصصاّلّ(6) لاستعمالّالزراعيّوالصناعيّدونّفيّالقانونّاللبنانيّلاّيثبتّحقّالمرورّالقانونيّلصاحبّالأرضّالمحبوسةّالتيّلهاّممرّغيركّاف،ّإلاّإذا
ّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّاللبناني.74ّّالحالاتّالأخرىّالمادةّ

.ولدّخصالّمحمد،ّقيودّالجوارّالواردةّعلىّالأملاكّالخاصة91ّص2003ّّبيروت،ّلبنانّّ،منشوراتّالحلبيّالحقوقيةّ،لأصليةنبيلّابراهيمّسعد،ّالحقوقّالعينيةّاّ(7)
ّ.40صّ،2012/2013ّّ،ّالجزائرّ-1-الأعمالّالقضائية،ّمذكرةّماجستيرّ،جامعةّالجزائرّّالمتلاصقةّفيّضوء

ّ.166،ّص2007/2008ّقسنطينة،ّالجزائرّ،،ّجامعةّمنتوريالعقاريةّالخاصة،ّمذكرةّماجستيرّخوادجيةّسميحةّحنان،ّقيودّالملكيةّ(8)
 .471،ّص2002ّّّالحقوقيةّبيروت،ّلبنانصلية،ّمنشوراتّالحلبيأبوّالسعود،،ّالحقوقّالعينيةّالأّرمضانّ(9)
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تبارهّأنّهذاّالبابّلاّحيثّقامّالطاعنّببناءّحمامّولمّيتركّأيّمسافةّبينّملكيتهّوملكيةّالمطعونّضدهمّلاعتبارّأنّلهّباباّإلىّالطريقّالعامّولمّيأخذّفيّاعّ(10)

اءّالاجتهادّالقضائيّللمحكمةّالعلياّالغرفةّالعقاريةّّأنظرّحمديّباشاّعمر،ّالقض23/03/2005ّالصادرّبتاريخ303259ّّالقرارّرقمّيكفيّلاستعمالّالحمامّأنظرّ
ّ.424،ّص2010ّ،ّالجزائرّالعقاريّفيّضوءّأحدثّالقرارات،ّدارّهومة

ّ.425،ّصّالسابقّحمديّباشاّعمر،ّالمرجعّ(11)
كّانّإّرضّالمحصورةّيعتبرّفعلاالعلياّأنّحفرّالخندقّمنّصاحبّالأحيثّاعتبرتّالمحكمةّّ(12) رادياّوعلىّقضاةّالموضوعّمناقشةّهذاّالفعلّمنّأجلّتقريرّماّإذا

ّ.33524ملفّرقم06/03/1985ّّّقرارّبتاريخ1990ّالحصرّبسببهّومنهّيفقدّحقهّفيّالممرّالمجلةّالقضائيةّالعددّالاولّ
كّانّسببّسقوطّالحقّفيّارتفاقّالمّ(13) كّانّهناكّمنّيرىّأنّحقهّفيّالمرورّلاّيسقطّإذا بوّالسعود،ّأطريقةّاستغلالّأرضه،ّراجعّرمضانّرورّتغييرّالمالكّلوإن

ّ.482،ّصّّالسابقّالمرجع
ّ.43صّ.ولدّخصالّمحمد،ّالمرجعّالسابق،92ّبراهيمّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّصّإنبيلّّ(14)
كّانتّالأرضّالمحصورةّناتجةّعن697ّالمادةّّّ(15) أيّمعاملةّأخرىّ،ّفلاّيطلبّحقّالمرورّإلاّعلىّالأرضّالتيّّوّقسمةّأوّمنأتجزئةّعقارّبسببّبيعّأوّمبادلةّّ"إذا

ّتشملهاّتلكّالمعاملة".
ّ.قانونّمدني695ّالمادةّالفقرةّالثانيةّمنّّ(16)
ّ.91براهيمّسعد،ّالمرجعّالسابق،ّصّإنبيلّّ(17)
ّ.قانونّالمصريّلصاحبّحقّالحكرويثبتّفيّالّ(18)
ّ.411صّّ،2،ّالعدد2007كمةّالعلياّمجلةّالمح17/01/2007ّّمؤرخّفي390680ّقرارّرقمّّ(19)

ّ.88ص،ّبراهيمّسعد،ّالمرجعّالسابقإنبيلّ(20)  
جاءّفيّهذهّالحالةّتعيينّخبيرّحيثّ"06/01/1999ّّوالمؤرخّفي98/591ّّوهذاّماّنصّعليهّمجلسّقضاءّباتنةّالغرفةّالمدنيةّحيثّجاءّفيّحيثياتّالقرارّرقمّ(21)

كّانّالممرّقديماّأوّحديثاإاّولّملىّالممرّمحلّالنزاعّفيّالقإّللانتقال كّانّالمستأنفّمحصوراّإ،ّوماّذا لىّمسكنهّوعلىّضوءّالخبرةّيمكنّإمّلهّممرّآخرّيؤديّأذا
ّ.166للمجلسّالبتّفيّالنزاعّّمنقولّمنّخـــوادجيةّسميحةّحنان،ّالمرجعّالسابق،ّصّ

كّانّلاّيتعارضّمعّالاستعمالّالذيّخصصّلهّهذاّالمالّ".قانونّمدنيّ"ّ....ويجوزّأنّيترتبّالارتفا867ّتطبيقاّلنصّالمادةّّ(22) ّقّعلىّمالّإن
ّ.89صّبراهيمّسعد،ّالمرجعّالسابق،إنبيلّّّ(23)
كّانّلاّيتعارضّمعّالاستعمالّالذيّخصصّلهّهذاّالمالّ".867ّتطبيقاّلنصّالمادةّّ(24) ّقانونّمدنيّ"ّ....ويجوزّأنّيترتبّالارتفاقّعلىّمالّإن
ّ.89صّسعد،ّالمرجعّالسابق،براهيمّإنبيلّّّ(25)
ّ.30،ّص1ّ،ّعدد1991مجلةّالقضاة،15/11/1989ّّّوقدّأكدتّذلكّالمحكمةّالعلياّفيّقرارهاّالصادرّبتاريخّّ(26)
ّ."الأرضّلّّضررّلصاحبعلىّأنهّيجبّأنّيعينّالممرّفيّالنقطةّالتيّيسببّفتحهّفيهاّأق"قانونّالملكيةّالعقارية74ّّوهذاّماّنصّعليهّالمشرعّاللبنانيّفيّالمادةّّّ(27)
ّ.182ّ،183إعمالاّللقواعدّالعامةّفيّالقانونّالمدنيّالموادّّ(28)
ّوالذيّيكونّعادةّخبيرا.ّ(29)
ّ.59المرجعّالسابق،ّصّولدّخصال،ّّ(30)
ّ.59المرجعّالسابق،ّصّولدّخصال،ّّ(31)
كّانّالتعديلّقدّتمّبفعلّمّ(32) ّالكّالأرضّالمجاورةّوليسّبفعلّمالكّالأرضّالمحبوسةّ.دونّالأضرارّالتيّتكونّنتيجةّلتعديلّحقّالمرورّإذا
ّ.415،ّالجزءّالثاني،ّص2004ّ،الاجتهادّالقضائي28/06/2000ّّّمؤرخّفي2000906ّّقرارّرقمّ(33)
كّأجرةّالمباني،ّوالديونّالمتأخ"ّ(34) ّ.رةّوالمرتباتّوالأجورّوالمعاشات"يتقادمّبخمسّسنواتكّلّحقّدوريّمتجدد،ّولوّأقرّبهّالمدين،



 

 

162017  488 

 

 التفتيش في الجريمة المعلوماتية

 

                                ******* 
 ملخص:

      هل إخفاءه الذي يسإلى طبيعة الدليل المتحصل منه و  المعلوماتية إجراء صعب بالنظر ن التفتيش في الجريمةإ
. كما أن التفتيش في ا لتمسك كل دولة بسيادتهاقد يتصل بدول أخرى مما يزيد صعوبة في الحصول عليه نظر تدميره، و و 

 لقضاة.ار لدى رجال الشرطة والمحققين و ففنية قد لا تتو لى معرفة علمية و لكترونية يحتاج إالأنظمة الإ
حد المساكن، فإذا كان هذا الأخير متواجدا في أتفتيش الكمبيوتر، يجوز أن يصدر إذن التفتيش مقتصرا على كما 

أو كان في سيارته خارج المسكن، ما إذا كان الكمبيوتر في حيازة شخص خارج مسكنه فر شروط تفتيش المساكن، أتعين تو ي
حصول على دليل يفيد ليا لليش نظام معين لمعالجة المعلومات آعند صدور إذن بتفت فر شروط تفتيش الشخص.فإنه يكفي تو 

 في كشف الحقيقة عن جريمة معلوماتية معينة، يجوز تفتيش كل الملفات المتواجدة في النظام. 
ذلك مكن ضبطها دون ضبط النظام كله، و إذا أسفر التفتيش عن ضبط البيانات المتواجدة في نظام المعالجة الآلية، في

 ا.عليها بشكل يمنع العبث بهالتحفظ يلتزم المحقق بخذ نسخة من البيانات الموجودة، و بأ
Abstract: 
Inspection of cybercrime is difficult because of the nature of the obtained 

evidence, which is easy to hide and to destroy, it may also be related to other 
countries, making it more difficult to obtain because each country has its own 
sovereignty. Inspection of electronic systems also requires scientific and 
technical knowledge that may not be available to police officers, investigators 
and judges. 

An inspection permit may be issued only for computer inspection. If the 
latter is present in a dwelling, the conditions for house inspection must be met, 
whether the computer is in the possession of a person outside his home or in 
his car outside the dwelling. 
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When an order is issued for the inspection of a particular system to process 
the information automatically in order to obtain evidence to reveal the truth 
about a particular information crime, all files in the system may be searched. 

If the inspection results in the control of the data contained in the 
automated processing system, it can be set without controlling the whole 
system, by taking a copy of the existing data, and the investigator is obliged to 
reserve on it in a way that prevents tampering. 

 مقدمة:
قررة يجمع الفقه الجنائي على أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظف مختص، طبقا للإجراءات الم

، بهدف الوصول إلى أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها، لإثبات ارتكابها ونسبها إلى تهقانونا، في محل يتمتع بحرم
 .(1)بضمانات عديدة -نظرا لمساسه بالحريات الخاصة للأفراد-تيش المتهم، وقد أحاط المشرع إجراء التف

محل التفتيش في الجرائم التقليدية قد يكون مسكنا أو شخصا، وقد يتعلق التفتيش بالمتهم سواء انصب على مسكنه 
القانونية أو شخصه، وقد ينصب على مسكن غير المتهم أو شخص غير المتهم، وهو في كل الأحوال تفتيش جائز بالشروط 

 .(2)المقررة
جرام، وجدت جرائم حديثة الذي استفاد منه عالم الإالات الذي يشهده العالم الحالي و مع التطور التكنولوجي للاتص

جراءات الجنائي، حيث وضعت رت العديد من المشكلات في نطاق قانون الإأثاالتي يها مصطلح الجرائم المعلوماتية و يطلق عل
كم الإجراءات المتعلقة بالجرائم التقليدية، التي لا توجد صعوبات كبيرة في إثباتها أو التحقيق فيها نصوص هذا القانون لتح

وصولا إلى الحقيقة الموضوعية بشأن الجريمة والمجرم،  قناعلمبدأ حرية القاضي الجنائي في الإوجمع الأدلة المتعلقة بها مع خضوعها 
فيها بالعديد من المعوقات والصعوبات، فنظرا  -التحقيق إجراءاتهم من أ-التفتيش اء إجر أما في الجرائم المعلوماتية فيتسم 

 لوقوع الجريمة المعلوماتية ضمن بيئة رقمية كامنة في أجهزة الحاسب الآلي والخوادم والشبكات بمختلف أنواعها. 
ها تحكم وره السابقة هي نفسوفي إطار هذه الدراسة نطرح التساؤل التالي: هل الإجراءات التي تحكم التفتيش في ص

 ؟ وسنحاول الإجابة عن هذا التساؤل فيما يلي:تفتيش نظام الحاسب الآلي
 المبحث الأول

 مدى قابلية نظام الحاسوب للتفتيش
له شبكات  ، كما أنSoft wareومكونات منطقية  Hard wareيتكون الحاسب الآلي من مكونات مادية 

 كان ذلك على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.  سلكية، سواءاتصال بصرية سلكية ولا
 خضوع مكونات الحاسوب المادية للتفتيش :المطلب الأول

يرى جانب من الفقه الجنائي أن الغاية من التفتيش هو ضبط الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة، فبالتالي فإن 
لكترونية وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها إبحثا عن شيء يتصل بجريمة  ختلفةتفتيش المكونات المادية للحاسب بأوعيتها الم
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الإجراءات  عتبارالا، مع الأخذ بعين (3)وعن مرتكبيها، يدخل في نطاق التفتيش طالما تم وفقا للإجراءات القانونية المقررة
 الخاصة بضبط هذه الأجهزة لحساسيتها وإمكانية إتلافها.

العامة أو الأماكن الخاصة، إذ  يتوقف على طبيعة المكان الموجودة فيه، سواء في الأماكن إلا أن حكم هذه المكونات 
مكان أهمية خاصة في مجال التفتيش، فإذا كانت موجودة في مكان خاص كمسكن المتهم أو أحد ملحقاته كان لها لل

 حكمه. 
 خضوع مكونات الحاسوب المعنوية للتفتيش: المطلب الثاني
ن امتداد ذلك إوماتية كمحل يرد عليه التفتيش، فقد انتهى بنا إلى صلاحية المكونات المادية للنظم المعلإذا كان الأمر 

 إلى مكوناته غير المادية، هو محل جدل كبير، حول مدى صلاحيتها كي تكون موضوعا للتفتيش.
 وقد ذهب الفقه في هذا الشأن إلى مسارين رئيسيين:

على الربط بين النصوص الإجرائية والعلوم  ستنادالاالمسار في تفسيره إلى  حاب هذايلخص أص المسار الأول: 
الطبيعية ومفهومها في البيانات المنطقية أو البرامج، حيث أن كلمة الشيء هو المادة بمعنى كل ما يشغل فراغ معين يمكن 

يزا ماديا يمكن قياس سعتها تشغل ح -الذاكرة –قياسه والتحكم فيه، بناء على ذلك أن الكيان المنطقي للحاسوب 
 .(4)وحجمها بالحروف التي يمكن خزنها فيها

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من  04-09من القانون رقم  5ويتضح موقف المشرع الجزائري من خلال المادة 
 لوماتية. الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتهما، حيث أجاز صراحة تفتيش المنظومة المع

يذهب إلى عدم إمكانية انسجام وتطابق أحكام التفتيش في القانون الجنائي الإجرائي مع ما قد  المسار الثاني:
 .(5)يتطلبه كشف الحقيقة في الجرائم المعلوماتية من بحث وتنقيب عن الأدلة في برامج الحاسوب وبياناته

للتفتيش إمكانية  ي ضرورة أن يضاف إلى هذه الغاية  التقليديةولذلك يقترح هذا الجانب الفقهي، إزاء النقص التشريع
مواد المعالجة عن طريق الحاسب الآلي أو بيانات الحاسب الآلي، لتصبح الغاية الجديدة من التفتيش بعد للالبحث والضبط 

 .(6)هذا التطور التقني الحديث هو البحث عن الأدلة المادية وأية مادة معالجة بواسطة الحاسب الآلي
 " التفتيش عن بعد مدى خضوع شبكات الحاسوب للتفتيش " :المطلب الثالث

لم يعد نطاق الاتصالات محدودا في إقليم دولة واحدة، بل امتد ليشمل كل  تصالاتالامع التطور التكنولوجي لثورة 
لومات الحاسوبية المتصلة عبارة عن منظومة واسعة جدا من شبكات المعي هنترنت و اء العالم وذلك بعد ظهور شبكة الإأرج

 مع بعضها البعض بطريقة لا مركزية، ويدخل في تركيب هذه الشبكة ملايين الحواسب الموزعة عبر مختلف دول العالم.
لكترونية عبر ش والضبط، بسبب امتداد الأدلة الإإن طبيعة التكنولوجيا الرقمية عقدت التحدي أمام أعمال التفتي

ول إليها من خلال الحاسوب بعيدة عن الموقع المادي للتفتيش، وإن كان من الممكن الوص في أماكن (7)شبكات الحاسوب
، وقد يكون الموقع الفعلي للبيانات داخل اختصاص قضائي آخر أو حتى في بلد آخر، وهو ما يزيد ن تفتيشهبعد أخذ إذ

ي يمكن أن ترتكب عليه ذبا. وبالتالي فإن الحاسوب الالمسألة تعقيدا باعتبار أن الشبكة المعلوماتية ممتدة في أرجاء العالم تقري
 .(8)ضع للقانون الإجرائي الخاص بتلك المنطقةيخأو بواسطته الجريمة المعلوماتية 
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بتفتيشه إذا تواجدت في دوائر اختصاص مختلفة  سموحالأنظمة المتصلة بالنظام الم فالسؤال المطروح: هل يمكن تفتيش
 :تين التاليتينالتساؤل يجب التفرقة بين الفرضي بة عن هذالإجالو  أو حتى خارج البلاد؟

 اتصال حاسب المشتبه فيه أو المتهم بحاسب آخر موجود في مكان آخر داخل الدولة: :ىالأول يةالفرض
بأنه في حالة ( 9)09/04الفقرة الثانية من القانون  05نجد المشرع الجزائري أجاز تمديد التفتيش وذلك في نص المادة 

فتيش منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن الت
المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، 

  هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلىو 
وانطلاقا مما سبق ذكره، نلاحظ أن ذاتية تفتيش الحاسوب وقصور القواعد الإجرائية التقليدية تظهر بصورة جلية أثناء 

لثاني، بل إن ذلك يتم باستعمال وسائل تقنية امتداد التفتيش إلى الأجهزة المرتبطة به، فالانتقال غير مهم إلى مكان الجهاز ا
"، وهنا يبقى السؤال مطروحا ألا يعد استعمال هذه البرامج اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد،  برامج الدخول حديثة "

 خاصة وأن الأجهزة الأخرى تنتمي إلى أشخاص غير المتهم؟
 بحاسب موجود في مكان آخر خارج الدولة: اتصال حاسب المشتبه فيه أو المتهم :ةالثاني يةالفرض

إنّ لامتداد التفتيش إلى نظم الحاسوب الواقعة في إقليم بلد أجنبي أهمية في إمكانية الحصول على دليل عن بعد وفي 
ذا اقتضت ضرورة يتحفظ على القيام بذلك لأنه يعتبر انتهاك لسيادة الدولة الأجنبية، وإ بعض الفقهبضع ثوان، إلا أن 

ينبغي مراعاة العديد من الضمانات يكون متفقا عليها سلفا عن طريق اتفاقيات ومعاهدات في هذا  ذلكحقيق القيام بالت
 .(10)لكترونيةاون الدولي في مكافحة الجرائم الإالمجال، وهذا ما يؤكد أهمية التع

ة المتصلة حتى ولو كانت مسار المشرع الفرنسي حيث أجاز هو ذلك تفتيش الأنظمإنّ المشرع الجزائري أخذ نفس 
إذا تبين مسبقا بأن » ...  09/04من القانون رقم  3فقرة  05متواجدة خارج إقليم الدولة، وهذا ما نصت عليه المادة 

بحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم المعطيات الم
الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ  تفاقياتللالسلطات الأجنبية المختصة طبقا ن الحصول عليها يكون بمساعدة االوطني، فإ

 .« المعاملة بالمثل
 المبحث الثاني
 ةلكترونيالإضوابط التفتيش في البيئة 

كالتفتيش   تهمحريس التي تممن الإجراءات  نجد ضوابط معينة يجب إتباعها عند التعرض للحريات الشخصية بإجراء
تنقسم الضوابط العامة و  وهدف ذلك هو تحقيق الموازنة بين مصلحة المجتمع في عقاب المجرم وبين حقوق الأفراد وحرياتهم.

 للتفتيش إلى نوعين، ضوابط موضوعية وشكلية:
 تفتيش نظم الحاسوبالضوابط الموضوعية ل :المطلب الأول

يمكن و لإجراء تفتيش صحيح، وهي في الغالب تكون سابقة له، يقصد بهذه الضوابط بصفة عامة، الشروط اللازمة 
 أساسية: السبب، المحل والسلطة المختصة للقيام به. ضوابط حصرها في ثلاثة
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 لكترونيةب للتفتيش في البيئة الإوجود سب  :الفرع الأول
لوصول إلى حقيقة سبب التفتيش في الجرائم عموما هو السعي نحو الحصول على دليل في تحقيق قائم من أجل ا

و المشاركة فيها، وتوافر قرائن الحدث، ويتمثل في وقوع جريمة ما جناية أو جنحة، اتهام شخص أو أشخاص معنيين بارتكابها أ
ه، مارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة لدى المشتبه فيه أو المتهم أو في مسكنه أو بشخص غيره أو مسكنأو 

 .(11)لكترونيةلجريمة الإوهو ما ينطبق على ا
  محل التفتيش :الفرع الثاني

يقصد بمحل التفتيش ذلك المستودع الذي يحتفظ فيه المرء بالأشياء المادية التي تتضمن سره في الجريمة التقليدية فإن 
ن غير التفتيش ينصب على شخص المتهم أو غير المتهم، وكذلك على مسكن المتهم وما في حكمه وملحقاته، أو على مسك

ن محل التفتيش هي كل مكونات الحاسوب سواء كانت إ. لكن في الجريمة المعلوماتية ف(12)المتهم وما في حكمه وملحقاته
 ، كما سبق شرحه وبيانه. الخاصة به تصالالامادية أو معنوية، وكذلك شبكات 

ائمة بذاتها، بل تكون إما موضوعة ال، ينبغي الإشارة إلى أن هذه الأخيرة لا تكون قولكي يتم التفتيش على هذه الح
في مكان ما كالمسكن أو المكتب، أو تكون صحبة مالكها أو حائزها كما هو الشأن في الحاسوب المحمول أو الهاتف النقال 

 الذكي.سبق وأن أشرنا إلى مدى قابلية المكونات المادية والمعنوية للحاسوب وشبكات الاتصال الخاصة به للتفتيش.
 السلطة المختصة بالتفتيش  :الفرع الثالث

إن لتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تمس بالحرية الشخصية للأفراد، حرصت التشريعات الجنائية على إسنادها 
لجهة قضائية تكمل تلك الحريات والحقوق وتضمنها، إلا أن هذه التشريعات لم تسر على نسق واحد فيما يخص تحديد 

ختصاص الأصيل بإجراء التفتيش، فقد ذهبت بعض القوانين  بتدائي لتكون صاحبة الايعهد لها بالتحقيق الإ الجهة التي
 150صدر قانون الإجراءات الجنائية بموجب قانون رقم  المكالتشريع المصري إلى منح هذه السلطة للنيابة العامة، حيث 

يق والاتهام بيد النيابة العامة باستثناء جرائم معينة. رأى أن عاد مرة أخرى على نظام الجمع بين سلطتي التحق 1950لسنة 
بخلاف الحال عند كل من الجزائر وفرنسا حيث أخذا بنظام الفصل بين سلطتي الاتهام  (13)يختص بها قاضي التحقيق

 والتحقيق، حيث عهدت هذه الأخيرة لقاضي التحقيق أما الأولى فعهدت للنيابة العامة
 ذن بالتفتيش الإ  :الفرع الرابع

غالبا ما يصدر الإذن بتفتيش مسكن المتهم وينصرف هذا الإذن إلى كل ما يتواجد في المسكن، ومن ثم هل يجوز 
بمقتضى هذا الإذن لضباط الشرطة القضائية الولوج إلى البيئة الرقمية والتغلغل في المنظومة المعلوماتية للبحث عن أدلة إثبات 

 ط؟التي يمكن أن تكون محل الضب
نه يجب أن يحدد إذن التفتيش المكان المراد تفتيشه والشخص أو الأشياء المراد أ اءوفي هذه الحالة يرى أغلب الفقه

(، والهدف من  لكترونية مقلدة...إلكترونية خاصة بالأطفال، مصنفات إأجهزة الحاسوب، صور جنسية  بطها )تفتيشها وض
بالتفتيش أي سلطة تقديرية في  للمأذونفتيش الاستكشافي، بحيث لا يترك هذا التحديد في إذن التفتيش لا هو تجنب الت

ذلك، إلا أن هناك صعوبة في احترام هذا الشرط أثناء الممارسة العملية في تفتيش أجهزة الكمبيوتر، ويرجع ذلك إلى الطبيعة 
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أن أسماء هذه الملفات لا تدل بالضرورة الخاصة لهذه الأخيرة، فالكمبيوتر يحتوي على عدد كبير من الملفات، بالإضافة إلى 
قضائي مستقل عن  " يحتاج إلى إذن صندوقا مغلقا على ما تحتويها، بالتالي هنا تثار الصعوبات فهل يعتبر كل ملف "

 .(14)قد يعمد المتهم إلى وضع أسماء مستعارة لملفات تحتوي على مواد غير مشروعةالآخر؟ خاصة و 
ث عن ، لا نجده يتحد09/04اعد الخاصة بإجراء التفتيش المعلوماتي الواردة في قانون رقم أما المشرع الجزائري في القو 

نه تحدث عن إعلام جهات التحقيق السلطة القضائية المختصة في حالة تمديد التفتيش إلى أهذا الشرط، كل ما في الأمر 
 منظومة معلوماتية أخرى.

 حاسوب الآليالضوابط الشكلية لتفتيش نظم ال :المطلب الثاني
إن هذه الضوابط أو الشروط الشكلية لا تهدف إلى تحقيق مصلحة العدالة في ضمان صحة الإجراءات التي تتخذ 

سياجا يحمي حقوق والحريات الفردية.وتتمثل هذه  –بالإضافة إلى مقتضيات الإجراء  -لجمع الأدلة فحسب، بل تقيم 
 الضوابط الشكلية في:
 تيش بالحضور الضروري لبعض الأشخاص المعنيين بالقانونإجراء التف  :الفرع الأول

لى ع طمئنانالإلجرائم التقليدية، وذلك لضمان يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون في ا
 عن البيان أن التفتيش فيه اطلاع على أسرار الغير. غنيسلامة الإجراء 

التشريعات الإجرائية لصحته حضور شهود عند تفتيشهم، أما فيما يتعلق لم تشترط  فبالنسبة لتفتيش الأشخاص
بتفتيش المساكن، ينص القانون الجزائري على وجوب حصول إجراء التفتيش المتعلق بالمساكن أو ملحقاتها بحضور المشتبه فيه 

وإذا تعذر ذلك  –ية سواء من طرف قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائ –أو المتهم عندما يتم تفتيش مسكنه 
بامتناعه عن حضور التفتيش أو كان هاربا، يتم هذا الإجراء بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة القائم 

 .(15)بالتفتيش
من  22-06ويلاحظ أن التعديل الذي أدخله المشرع الجزائري على قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

ضمانة حضور الأشخاص المحددين في الفقرة الأولى في جرائم معينة منها الجرائم الماسة  لىث استغنى عمنه، حي 45المادة 
لكتروني، ع من السرية أثناء جمع الدليل الإبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. والحكمة من ذلك ترجع إلى ضرورة إضفاء نو 

ه والتلاعب فيه حتى عن بعد. كما أن هذه الضمانة بدأت ن هذا الدليل ذو طبيعة خاصة من حيث سرعة تعديلأصة و خا
التفتيش على المباشر  تتضاءل أهميتها في الدول التي تأخذ بنظام التفتيش عن بعد، أو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي "

perquisition en ligne "(16). 
 الميعاد الزمني لإجراء التفتيش في الجرائم المعلوماتية :الفرع الثاني

بشرط الميعاد الزمني في التفتيش، أن يجريه القائم به خلال فترة زمنية عادة ما يحددها المشرع، وذلك حرصا على  يقصد
تضييق نطاق الاعتداء على الحرية الفردية وحرمة المسكن. إنّ القانون الجزائري يحظر تفتيش المنازل وما في حكمهما في وقت 

من الساعة الخامسة صباحا على الساعة الثامنة مساء.  47لجزائية من خلال المادة معين، وهو محدد في القانون الإجراءات ا
  ساعة من ساعات الليل والنهار، واعيد ويصح إجراء التفتيش في أيوهناك حالات استثنائية يجوز فيها الخروج عن هذه الم
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ه عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى أن » 64/3أن المشرع الجزائري قد أورد في قانون الإجراءات الجنائية المادة و 
مكرر حيث  47من هذا القانون، تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة وكذا أحكام المادة  47/3الجرائم المذكورة في المادة 

ن مسبق من أجاز التفتيش في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذ
، حيث استثنى تطبيق هذه (17)من قانون الإجراءات الجزائية 47/3وجاء في نص المادة «  يل الجمهورية المختصوك

الضمانات على طائفة من الجرائم المذكورة في هذه المادة من بينها الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. والملاحظ 
ع في تحقيق العدالة على مصلحة الأفراد في حقهم على الحفاظ على حرمتهم أن المشرع غلب في هذه الحالة مصلحة المجتم

صة لهذه الجرائم خاصة الخاصة لاسيما حرمة المسكن باعتباره مستودع أسرارهم، إلا أن ما يبرره ويقل من خطورته الطبيعة الخا
التقنية،  من ثانية لأن مرتكبها ذو دراية بالأمورلإثباتها فهو قابل للمحو والتعديل في أقل  لكترونية وطبيعة الدليلالجريمة الإ

ماكن العامة، فإذا وجد الدعوة الجنائية. أما بالنسبة للألكتروني هو الوحيد في وما يزيد من الصعوبة إذا كان هذا الدليل الإ
ن تفتيشها لا إا فكان مسيطرا عليها أو حائزا لهالشخص في هذه الأماكن وهو يحمل معه مكونات الحاسوب سالفة الذكر أو  

 يكون إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص وبنفس الضمانات والقيود المنصوص عليها في هذا المجال.
 محضر التفتيش في الجرائم المعلوماتية: الفرع الثالث

أدلة، والقانون لم  باعتبار أن التفتيش من أعمال التحقيق، لا بد من تحرير محضر يثبت فيه ما أسفر التفتيش عنه من
واعد العامة في المحاضر يتطلب شكلا خاصا، وبالتالي لصحة محضر تفتيش نظم الحاسوب لا يشترط سوى ما تستوجبه الق

ن يكون مؤرخا وموقعا عليه، كما يجب أن يتضمن كافة الإجراءات المتبعة من أن يكونا مكتوبا باللغة الرسمية و أعموما، ب
 نترنت الذي تم الاستعانة به في مجال الخبرة الفنية الضرورية.اسوب والإرف الشخص المتخصص في الحط

 خاتمة:
نه أعلومات والاتصالات عن بعد، حيث إنّ موضوع هذا البحث قد تناول مشكلة من المشكلات التي أفرزتها ثورة الم

والذي يسهل إخفاءه ، دليل المتحصل منهظر إلى طبيعة اللا شك في أن التفتيش المتعلق بالجرائم المعلوماتية إجراء صعب بالن
. كما أن التفتيش في ليه نظرا لتمسك كل دولة بسيادتهاوتدميره، وقد يتصل بدول أخرى مما يزيد صعوبة في الحصول ع

 لقضاة.ارجال الشرطة والمحققين و فر لدى إلى معرفة علمية وفنية قد لا تتو لكترونية يحتاج الأنظمة الإ
 ن نخلص إليها:أيمكن  ومن أهم النتائج التي

لضبط المعلومات على الرغم من  -الرقمية–إن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يجيز التفتيش في البيئة المعلوماتية -
 طبيعتها المعنوية.

حد أفإذا كان هذا الأخير متواجدا في نه يجوز أن يصدر إذن التفتيش مقتصرا على تفتيش الكمبيوتر، أكما  -
أو كان في سيارته فر شروط تفتيش المساكن، إما إذا كان الكمبيوتر في حيازة شخص خارج مسكنه ين تو المساكن، يتع

 نه يكفي توافر شروط تفتيش الشخص.إخارج المسكن، ف
ليا للحصول على دليل يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة آيش نظام معين لمعالجة المعلومات عند صدور إذن بتفت -

 ز تفتيش كل الملفات المتواجدة في النظام. معلوماتية معينة، يجو 
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إذا أسفر التفتيش عن ضبط البيانات المتواجدة في نظام المعالجة الآلية، فيمكن ضبطها دون ضبط النظام كله،  -
 ا.بها بشكل يمنع العبث وذلك بأخذ نسخة من البيانات الموجودة، ويلتزم المحقق بالتحفظ عليه
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